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متتزمم 


الحمة للهزية العالمث:) والصلاة والسلام على سيدنا رسول. الله وغلى آله 
وأصحابه أجمعين وبعد؛ 

فقد كان المال ولا يزال مطمع البشر الأول» ومحل فتنة الناس الأعظم» كل 
يظنه مصدر سعادته» ومدفن همّه؛ ولا عجبء فهو الأداة التي يلبّى بها الناس 
حاجاتهم» ويرضون بها أهواء نفوسهم الأخرى من لهر. 0 وزينة» وتفاخر 
بينهم» وتكاثر في الأزواج والأولاد. 

لفك كان العا ماين : للق العاومه لنتركوا ابه عا جانيم تسعد عا شرتية 
ويعمروا الكون كما أراد منهم خالقهم. ولئلا يخرج المال عن غايته التي خلق لها. 
فقد حكم الله عزّ وجل تعامل الناس به بقواعد كفيل إعمالها بأن لا يشقى أحد 
من الناس على ظهر هذه الأرض من قلَّة مال. 

ودستور انتقال المأل بين الناس هو موضوع ما يسمى الفقه المألي» أو 
بالاصطلاح المعاصر : الاقتصاد الإسلامي. وفي هذا الدستور نطالع موضوعا 
يمكن أن يقال بأنه رأس الأمر فيه» وعموده» وذروة سنامه؛ ادم 
امراف 2 عفد الله قال فى سيت لتر زناه تونفل اننياتن الريهل ١‏ مه 

إنه الرباء ذو المسالك الخفية» والطرق المتشعبة» يكتسي في كل م 
جديداً من مادة نسيح واحد؛ قديم قِدَم النفس البشرية النّاعة إلى حب التملك 
والأثرة 
بمسائلة كقيرة لااتكبي بل تعظور وتعنامى ميم كعافق أبباليت الاقتجاز 
والاستثمارء مما يستوجب دوماً ترصّده في كل جديد. 


والكتاب يتناول الربا بكل أبعاده» ويترصده في كل محالّه من كتب التفسير 
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والحديث والفقه؛ فهو من هذا الجانب أشبه بالعمل الموسوعي الذي يستقرأ الربا 
امور و ار 0 
ومسائل الربا وصعوبتهاء لا سيما في بطون كتب الفقه. أن ألم شَعَتْ شَعَثْ هذه 
المسائل والأحكام » وأردها إلى أصولها الضابطة» وأبسّطها بالقدر الكافي؛ وأن 
أبحث في أصول الفقهاء في هذه الفروع» وأرجّح أو أختار ما أراه صائباً. 

كما يتناول الكتاب بالدراسة التطبيقات المعاصرة لمسائل الربا في كل باب من 
أبواب الفقه» لا سيما وأن اللغط والاشتباه قد كثر في جانب كبير منهاء مبيّناً في 
كل ذلك ما اعتمدته المجامع الفقهية. ولم يخل الكتاب كذلك عن دارسة نقدية 
اقتصادية لأهم قضايا الرباء أو ما يسمى بالفائدة. 

البو د أطروحة دكتوراء تقدمت بها إلى كلية الشريعة من جاممة 

مشق قبل نحو عامين» ونالت بفضل الله تعالى درجة الامتياز. 

وعدي أكون قد أسهمت بشيء في سبيل تيسير وتأصيل الفقه 
المالي» الذي هو أساس علم الاقتصاد الإسلامي» المحور الأساسي من المحاور 
المطلوبة لإقامة الدولة الإسلامية الحاكمة بشرعة الله تعالى ؛ والله تعالى من وراء 
القصد. 


عبد العظيم جلال أبوزيد 
حلب ه"شوال /174١ه.‏ 
الموافق ل ١9‏ كانون الأول/ "1١٠٠م.‏ 
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منهج البحث في كتاب , فقه الربا ,» 





يعالج الكتاب قضية الربا بمختلف جوانبهاء فيذكر بادئ ذي بدء نبذة عن موقف / 
الأمم السالفة من غير المسلمين من الرباء وكذا موقف قطبي الاقتصاد الوضعي 
المعاصر الرأسمالي والاشتراكي. 

نم يتحدث عن مختلف الآثار الناجمة عن التعامل بالرباء وهي آثار واقعية 
ملموسة» محاورها الاقتصاد والسياسة والاجتماع» وكل ذلك تمهيد بين يدي 
البحث المقصودء وهو الربا في الفقه الإسلامي. والبداية هي بتعريف الريا وتعداد 
أنواعه» وبيان تحريمه وعقوبته» من حيث هو أصل مجمع على تحريمه» بقطع 
النظر عن مسائله واختلاف القول فيها. ظ ظ 

ولما كان الكتاب والسنة أصل كل فقه وحكم شرعي» فقد تتبّعتُ نصوص الربا 
فيهماء واستقصيت ما يمكن أن تدل عليه هذه النصوص من أحكام في الربا فيما 
بدا لي» وأوضحت وجه الدلالة تلك» ليكون في ذلك بِيانْ لصلة فروع الفقهاء في 
الربا بأدلتها من مصادر الشريعة» وعون لي على الترجيح بين أقوال الفقهاء» بل 
وفي اختياري لما لم يختاروه أحياناً. واستعنت في تفسير تلك النصوص بأقوال 
المفسرين وشراح الحديث. ظ 

وبعد ذلك كان الشروع في علة الربا بنوعيه الفضل والنسيئة» ولا تجهل أهمية 
هذا الجانب من الدراسة» فالعلة هي التي تحدد الأموال التي لا بد أن تصطبغ 
بأحكام وشروط خاصة لتنأى بها عن الرباء وقد تم التعرض قبلا لتلك الشروط التي 
“متها نا مدلل بالعاقاين .ومنها ها كملق بالايندا.: 

وقد كانت دراسة العلة مستقصية لعلة كل مذهب فقهي» وأهم ما في ذلك 
الطريقة التي استنبط بها تلك العلة ودليله» ثم مناقشات المذاهب لعلل كل» بدفاع 
كل ذه غوغلكه وزيا نمعالب غلة المذهي الآخر. 


وبعد ذلك» وبالإفادة من المناقشات السابقة» اخترت للربا العلة التى رأيتها 
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تحقق مقصد تحريمه» مستفيداً من دارستي السابقة لنصوص الكتاب والسنة» ومن 
مناقشات الفقهاء لعللهم» والضوابط المشتركة التي رأيتها مُتضمنة في أقوالهم. وقد 
أشرت بانتهاء القول في العلة إلى الحِكم التي بدت لي من التمييز بين بعض البيوع 
الحاصلة في الأموال الربوية عن بعض في الأحكام المرتبطة بالفضل والنسيئة. 

ولما كان تحقيق التماثل فيا يشترط فيه من بيوع الأموال الربوية بعد تحديدها 
بالعلة الأمرّ الذي يستدعي التفصيل» وكان الخلاف بين الفقهاء في كثير من 
المسائل التي ترتبط بهذا الجانب» فقد فصلت القول في كل ذلك. وكذا كان حال 
التقابض الذي هو شرط أصيل في بيوع الأموال الربوية مفرّعاً عن ذلك مسائل 
الصرف؛. وخصوصاً المعاصر منهاء شاملاً في ذلك حكم الأوارق النقدية 
المتداولة في أيامنا. 

وبعد الفراغ من الأحكام الأساسية الضابطة للرباء انتقلت بالحديث إلى 
اكقراء السائل الزيوية اي كل تيه قتا فال متعوا بالرنا) لق فتن ابوانت 
الفقه؛ وكان الباب الأول من أبواب الفقه باب القرض ذا الصلة الوثقى بالرباء 
فتتبعت في هذا الباب ما كان ذا صلة منه بالرباء ثم استنبطت مسائل الربا في باب 
الصلحء ثم في بيوع الدين» ثم في باب الكفالة» مركزاً على التطبيقات المعاصرة 
فى كل ذلك 

وبعد أن انتهيت مما تقدم. طرحت الشبه التى استحل بها البعض فوائد 
المصارف للبحث. فناقشتها وبيّنتٌ عورهاء ورددت عليها؛ وأدرجت في ذلك شبه 
الاقتصادوق وتظاريا تهات مقاقع الرنا اوجن مسمى بالقائاة: لم كان بحي أخيرا في 
.بيوع الذرائع الربوية مفصلاً أهم تلك البيوعء ورادًاً إياها إلى الأصول التي 
اعتمدها ات ا بويت فكان الحديث بعد في 
تلك الأصول والترجيح فيها. ثم ختمت البحث بالتعرض لأهم مسألتين معاصرتين 
لهما صلتهما الوثقى ببيوع الذرائع الربوية. وأخيراً دونت ما خرجت به من نتائج. 
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وقد كان مني في سبيل استقرائي لمسائل الربا في كتب الفقه أن قمت بقراءة أشهر 
كتب المذاهب الأربعة في الربا ومسائله» ثم عملت على لمّ المسائل المتفرقة ما 
أمكنني ذلك في عناوين ضابطة تجمع شملها بعد شرحها وتبسيطها» وذاك ليكود 
الكتاب ما أمكنني ناطقاً بعنوانه. 

وتعرضت للتطبيقات المعاصرة لتلك المسائل» فأصّلتها واجتهدت القول فيها ؛ 
فإن التطبيقات المعاصرة في كل بحث هي الثمرة العملية منه. 

وقد اقتصرت حين نقل أقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة في الغالب» لكني 
كثيراً ما تعرضت لأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة» ولم يخل عملي في كل 
ذلك من ترجيح وموازنة بين الأقوال» آخذاً بالاعتبار قوة الدليل ومناسبة القول 
لواقعنا الحياتي. [ 

كما إني قد قابلت في محال كثيرة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيء 
وتعرضت أيضاً في هذا البحث لكثير من الدراسات والنظريات الاقتصادية ذات 
الصلة بالموضوع. 

ولقد بذلك ما بوسعي لتخريج كل حديث من مظانه» وأنوه إلى أني قد اقتصرت 
على التعريه دن صحيين الضاري :زنك ناكا الحديت ولننا عند كا إلى 
قد ترجمت للأعلام في الكتاب» وعقدت فهارس شملت الآيات والأحاديث 
والآثار والأشعار الواردة» وترجمة الأعلام» ثم صنعت فهرساً عاماً لكل ما تقدم. 


تن دن 
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الباب الأول 


مبادى الربا ونصوص الشريعة فيه 


ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول: 
الفصل الأول ( تمهيدي): توطئة في الريا 
الفصل الثاني: تعريف الريا وأنواعه وتحريمه 
الفصل الثالث: دراسة نصوص الكتاب والسنة في الربا 
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الفصل التمهيدي 
توطئة في الربا 
ويتضصمن مبحثين : 


المبحث الأول: من قضايا التطور التاريخى للربا 
الميحث لثانى: آثارالريا 
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ش المبحث الأول: ‏ ) 


من قضايا التطور التاريخي للربا: 


الربا عند الإغريق: 

اشتهر عن عمالقة فلاسفة الإغريق معاداتهم للرباء فأرسطو”'' كان يبغعض 
الفائدة ويدعو إلى بغضها. وتعل ذلك بأن الفائدة تجعل النقد نفسه منتجاً : وهو 
ما لا ينبغي أن يكون؛ لأن غرض النقد الأساسي هو تسهيل المبادلات. وهذه 
سابقة تحسب لأرسطوء حيث استطاع أن يحدد وظيفة النقد الأساسية» ودعا إلى 
عدم اعتماده مادة مستقلة في التجارة» وهو ما بني عليه القول المشهور: (النقد 
عقيم لا يلد). 

وأفلاطون”'"' كان أيضاً من محاربي الفائدة» وسججل ذلك في كتابه المشهور 
(الجمهورية الفاضلة). إذ رأى أن ما في الفائدة من استغلال لا يتناسب والقوانين 
الفاضلة. 


)١(‏ أرسطو طاليس الفيلسوف الإغريقي» ولد سنة 85”اق.م» يسمى بالمعلم الأول» نقلت كتبه 
وترجمت إلى العربية» ترجمها فلاسفة المسلمين وشرحوها وعلقوا عليها وصوبوهاء تقسم 
كتبه التي بلغت العشرين أربعة أقسام: المنطق والطبيعياث والإلهيات والأخلاق» مات 

سنة 7"اق.م.دائرة المعارف الإسلامية: 5١7 /١‏ وما بعدها؛ موسوعة أعلام الفلسفة : 
.,,»”/١‏ ظ 
(؟) أفلاطون: الفيلسوف الإغريقي المشهورء ولد سنة 474ق.م» أستاذ أرسطوء له الكتاب 
المشهور: الجمهورية» وقدأفاد منه العرب ونقلوه إلى العربية» ومن كتبه : (الوصية) وهي 
وصية أفلاطون لتلميذه أرسطو. مات سنة 48 "اق.م. دائرة المعارف الإسلامية: ”/ 477 وما 
بعدها ؛ موسوعة أعلام الفلسفة: .91//١‏ 
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وبالمقابل» فقد وجد فلاسفة يونانيون انتصروا للفائدة ودافعوا عنهاء ومن 
أولئك ديموستن”'' » فقد رأى أن المقترض في موقع القوة» إذ يأخذ المال ‏ 
ويتصرف فيه كما يشاءء بينما المقرض في موقع الضعف. إذ لا ينال في المقابل 
إلا ورقة صغيرة عليها وعد بالوعد. 

تلك بعض فلسفات اليونان في قضية الربا؛ أما من حيث واقع حالهم» فقد 
وجد الربا في أرض الإغريق» فعرفت قروضاً ربوية مختلفة» منها القروض البرية 
والقروض البحرية. وكانت الأخيرة أمكنّ فى الخطر من الأولى: إذ هي معرضة 
لخطر عجز المدين عن السدادء فضلاً عن أخطار ركوبه البحر؛ فلذا كانت الفوائد 
المقترض» ووجهة المركه» ومدة الرحلة البحرية. والوضع الاقتصادي السائد؛ 
بينما كانت فوائد القروض البرية بين (؟1١و8١/).‏ 

كما عرف الإغريق ومارسوا الفوائد المركبة المفروضة حال تأخر المدين في 
السدادء وكذا اقتطاع مبلغ الفائدة سلفا؛ فإذا أقرض مائة بعشرين فائدة» اقتطع 
العشرين سنا مله اللماتييى» اندلت داق كله التدين كانة :وهو فا تقرونه 
المصارف فى أيامنا”"' . ظ 

الربا عند الرومان: 

عرف الرومان الربا شأن سائر الأمم ومارسوه رغم أن الإمبراطورية الرومانية قد 
منعت التعامل بالرباء إذ لم يلبث هذا المنع أن رضخ لسلطان الأقوياء وذوي 
النفوذ؛ فقد استغل هؤلاء حاجة الناس التى نمت بتأثير الحروب وفرض الضرائب 
)١(‏ ديموستين أو ديموستينس : سياسي وخطيب يوناني» ولد سنة 84"اق.م» نظم المقاومة ضد 

فلسن المقدوني والإسكندر. مات سنة ؟ اق.م. المنجد: 5995. 


ه66 مصرف التنمية الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري ء ص 1.٠‏ الريا والفائدة 
لعبد الرحمن يسري أحمد: ص 194. 
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على الشعب. ووصل الربا إلى نسب كبيرة» مما أورث الفساد في الإمبراطورية 

الرومانية على نحو لم تعرفه أمم الجوار» حيث اضطر الفقراء إلى الاقتراض ‏ 
بفوائد عالية ليشتروا قوت يومهم. وربما دفعوا حريتهم وأرواحهم وفاءً لذلك 
الدين؛ مما ألجأ بعض رجال الدولة إلى فرض حدود عليا للفائدة» ومنع الفوائد 
المركبة» ومعاقبة المرابين الذين لم يرضخوا لتلك القوانين» ويذكر في هذا الصدد . 
أن جستنيان”'' قد جعل الحد الأقصى للفائدة 7/17 . 


الريا عند اليهود: 
يقول الله تعالى : «وِظلٍ مِنَّ الت َادُوا يمنا عَلْمْ طِبَاتٍ يلت لمم ويِصَدِهِم عَن 


0 


سبل لله كيرا ©) وَأنَذِهمُ اليا ود موأ نه وهم نول لين بالبلل وَأعمَدنا كفن 
نيم عَذَابًا سا7" . ظ 

تدل الآيتان على أن الربا كان محرماً عند اليهودء لكنهم استحلوه» وقد كان 
استحلالهم بألوان من الشبه وأصناف من الحيل كما ذكر ابن كثير””'. 

وإذا ما أردنا أن نبحث في مفهوم الربا عند اليهودء وجدنا أن المقصود به 
الزيادة التي يأخذها المقرض عن القرض» قليلة كانت أو كثيرة. أما حكم أخذ هذه 
الزيادة عندهم» فهو فيما بين أيديهم الآن من كتب يقدسونها: حرام من اليهودي 
وحلال من غيره؛ ففي دائرة المعارف الكتابية : (منعت الشريعة ‏ أي اليهودية - بني 
فر اقل بعد أخل الرناافن إكواتوع سنا سحت لي دمن اللجمي) ين 


. جستنيان (الأول)» ولد بمقدونيا سنة 447م» إمبراطور بيزنطة (الإمبراطورية الرومانية‎ )١( 
الشرقية)» ومدونته أو قانونه هي مجموعة من القوانين المدنية أمر عشرة من رجال الدين‎ 
.5017 /4 بوضعها من القوانين الرومانية» مات سنة 2506م. الموسوعة العربية العالمية:‎ 

(6) موسوعة الاقتصاد الإسلامي, محمد الجمال» ص /1ا8"”؛ مصرف التنمية الإسلامى 
للدكتور رفيق يونس المصري ص 06 _. 

(”) الآيتان ١5١-1١‏ من سورة النساء. 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: /١‏ 080.. 

(6) دائرة المعارف الكتابية» لفظ : الرباء ص: 5/ 25١ 25٠١‏ 57. 
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ومن النصوص المقدسة لديهم: (لا تقرض أخاك بفائدة في فضة أو طعام» أو 
شيء مما يقرض بالفائدة» بل تقرض الغريب بالفائدة؛ وأما أخوك» فلا تقرضه 
بالفائدة لكي يبارك لهك جميع أعمالك)”" . 


وينقل أحد الباحثين قول موسى بن ميمون اليهودي”'' في كتابه (يد حزقاه) أي 
اليد القوية: (نحن لا نقرض الأجنبى لكى يسد احتياجاته» بل لكى نستفيد منه 
ونفرض عليه إرادتناء وهذه أمور محرمة علينا إن صتعناها مع اليهود)” '". 


ثم أخذ اليهود يستثنون بعض الحالات من الربا المحرم لديهم. فسمحوا 
للمحتاج أن يقترض برباء وسمح علماء اليهود لأنفسهم أن يتقارضوا بالربا 
للحاجات المعيشية بشرط أن لا يزيد الربا عن خمس الدين» وأن يكون بنيّة الهدية 
مع التراضي» وأن لا يتكرر هذا العمل بين اثنين حتى لا يتفشى في صفوف 


.7١ /77 سفر التثنية: الإصحاح:‎ )١( 

(؟) موسى بن ميمون اليهودي : موسى بن ميمون بن يوسف. أبو عمران القرطبي» ولد بقرطبة 
سنئة 605759ه» طبيب فيلسوف» يهردي تظاهر بالإسلام وحفظ القرآن الكريم وتفقه بالفقه 
المالكي؛ ثم دخل مصر وعاد إلى يهوديته وأقام بالقاهرة سبعاً وثلاثين عاما كان فيها رئيساً 
روحيا لليهودء له تصانيف كثيرة بالعربية والعبرية» مات بالقاهرة سكن ١١5ه‏ لكنه دفن في 
طبرية. الأعلام: 18/1 ظ ظ 

الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص /١‏ نقلاً عن كتاب الربا عند اليهود لمحمد 
عاشور. ويّذْكر في صدد الحديث عن خبث اليهود أيضاً مسرحية الروائي الإنكليزي 
الكبير وليم شكسبير» المسماة (وءأمه/ا ]0 غمهطع,ه/ا) أي تاجر البندقية» ففي هذه 
المسرحية يضطر تاجر مسيحي إلى الاقتراض ليساعد صديقاً لهء ولا يجد إلا يهوديا 
جشعاً ليقرضهء فيشترط هذا اليهودي لإقراضه أن تكون فائدة دينه إن عجز المدين عن 
السداد في الوقت المحدد من جسد ذلك المدين» فيوافق المدين مضطراً ويعجز عن 
السداد؛ ثم يروي شكسبير نجاة هذا التاجر . والمهم في الأمر تلك الصورة الخبيثة التي 
صور بها شكسبير ذلك اليهودي؛ وشكسبير لم يختر يهودياً ليكون الدائن الجشع في 
قصته بغضاً في اليهودء بل ليصبغ شخصيات قصته بصفة الواقعية» فأغلب تجار القروض 
الجشعين هم على مر الزمان يهود. 
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العامّة؛ وسّمِح لطلبة اليهود بالاقتراض بربا من مدرّسهم اليهودي على أن تكون 
الزيادة بنية الهدية؛ وسمح بإقراض أموال اليتامى بربا. ولم يكتف اليهود بهذه - 
الاستثناءات» بل أخذوا جميعاً يتحايلون على الزباء فوسّطوا مثلاً غير اليهود بين 
المقرض والمقترض اليهوديّين. ثم أخذ مفكروهم بعد ذلك ينتقدون النظرة القديمة 
إلى الرباء ويدعون إلى التعامل بالربا دون قيودء تحقيقاً لمصالح اليهود فتولّوا 
أعمال الصيرفة» التي صارت نواة فيما بعد لقيام المصارف» حتى غدا أكثر ملاك 
المصارف في العالم من اليهودا''. / ظ 
الريا والكنائس المسيحية: 


عرف الموقف الكنسي المسيحي من الرب المراخل التالية : 

مرحلة التحريم: 

قائل رجال:الدين المسيح جرت الرنا اعفيادا عن تطيوضى القوراة المع مة 
للرباء وعلى ما وُجد في بعض الأناجيل كإنجيل لوقا"2؛ حيث جاء فيه: (وإن 
اي ا 
الخطأة لكي يستردوا منهم المثل» بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا 
ترجون شيئاً» فيكن أجركم عظيماً)”” . ظ 

فقد فهم هذا النص على أنه يحرم الربا المأخوذ على القرض» لكن وجد أيضاً 
من شكك في دلالة النص المذكور على التحريم» بيد أن المنع ما عملت به 
الكنائس» فجعلته الاعتقاد الواجب» وعاقبت من قارف الربا. 

وقى اهلذة الفرعلة ظير فقن التسيل على الوياة بواسعم البعا ل كلللفه سين 


000 الريا والفائدة 1 جد ص 8 

() القديس لوقا: يعد إنجيله الإنجيل. الثالث» وقيل بأنه أحسن ما كتب عن حياة المسيح» كان 
يتعاطى مهنة الطب» وقد كتب إنجيله باليونانية في العهد الجديد. مقدمة إنجيل لوقا. 

(6) إنجيل لوقاء الإصحاح 5/ 0-75. 
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قريب من أواخر العصور الوسطى"''. وفي القرؤن الأخورة عن للف العضوظيرت 
بعض الأفكار الداعية إلى التعامل بالفائدة وتمييزها عن الرباء وذلك بتأثير روح 
التغيير والتطور التي اجتاحت أوربا النائمة» مما جعل رجال الكنيسة يجددون 
تحريم الربا بقرارات صارمة أصدروها. 
. وقد آثر بعض رجال الكنيسة لما رأوا خطر الأفكار المنادية بالتعامل بالفائدة أن 
يجادلوا الناس بالمنطق ليثبتوا حرمة الفائدة وربويتها وفسادهاء واستندوا إلى منطق 
اليونان في الاحتجاج» لكن ذلك أورث جرأة الناس على الكنيسة» فظهرت آراء 
تطالب الكنيسة ذاتها بإباحة بعض الفوائد». وشبجع على ذلك تنامي التجارة 
الخارجية المتطلبة لرؤوس الأموال نتيجة رحلات الاكتشاف الخارجية مع نهاية 
العضور الوسطى؛ فما كان من الكئيسة إلا أن خضعت» فأخلت بعض أنواع 
الفائدة لما رأت خروج الأمر عن سيطرتهاء ولم يعر الناس انتباهاً لأقوال البقية 
الباقية من رجال الكنيسة بتحريم تلك الفوائد”'". 

نه مرحلة الاستثناءات: 

أقرت كنيسة روما بعض الاستثناءات التي تبيح الفائدة للضغوط المختلفة التي 
خضعت لها ؛ ويعزو بعض الباحثين الاقتصاديين الغربيين هذا التغير في موقف الكنيسة 
إلى تحقيق مصلحة الكنيسة نفسهاء حيث أرادت أن تجعل لها نصيباً في التجارة الجديدة 
مضمونة الربح» فتقرض ما في خزائنها بالفائدة» لا سيما وأنها اكتنزت الكثير من 
الأموال من جراء العشور والقرابين ؛ وبعضهم يعزو ذلك التغير إلى التنافس المذهبي 
الناشئ بين المذهب الكاثوليكي والمذهب البروتستانتي في جذب المؤيدين” "". 
)١(‏ تمتد العصور الوسطى من حوالي (٠76م)‏ أي القرن الرابع الميلادي» إلى (٠565١م)‏ أي 

القرن الخامس عشر الميلادي. وهي الفترة التي تعد الذهبية للكنائس المسيحية» حيث 

خضع الناس والحكام لسلطانها. موسوعة إنكارتا. 


(؟) راجع في قضية موقف الكنيسة فى العصور الوسطى موسوعة إنكارتا عند الكلمة لاانا5نا. 
)0 انظر موسوعة الاقتصاد الإسلامي» محمد عبد المنعم الجمالء» ص 5895» مصرف التنمية - 


0ك 


فقه الربا ظ 620 





أما عن تلك الاستثناءات التي أقرتها الكنيسة» فقد كان أهمها : 
حالة الضرورة: وإذا علمنا أن الكئيسة نفسها تذرعت مرة بالضرورة واقترضت | 
بقائدة 2 علمنا معايير تلك الضرورة وقدسيتها. 
- أموال القاصرين: كالمرأة واليتيم. فيباح إقراض أموالهما بالفائدة. ‏ - 
الغرامة : فقد أببح اشتراط دفع مبلغ زائد عن القرض كغرامة حين حصول لف 
في السدادء إذا كان ذلك الشرط (الغرامة) بقصد حمل المدين على السداد”' . 
أما التبريرات التى استندت إليها تلك الاستئناءات فهى : 
- أنها بمقابل تعرض المقرض لخسارة تأخر المدين عن السداد. 
- أنها بمقابل تفويت فرصة الكسب عن المقرض. 
أنها بمقابل تحمل المقرض للمخاطرة. ' 
ويذكر هنا اها دير الشانتة توماس الإكويني” بجعل الغائدة في مقابل 
انخفاض القيمة الشرائية لعملة القرض. 
ويلاحظ واضحاً أن تلك التبريرات تحمل في طياتها بذور تطوز الاستثناءات 
التي أوجدت تلك التبريرات لهاء وهوما حصل فعلاً. يقول أحد المؤرخين 
الاقتصاديين : (إن من طبيعة الاستثناءات إن لم تكن محددة بشكل قاطع أن تؤدي 
إلى نتائج مختلفة كلما طبقت فى ظروف مختلفة؛ وكلما حدث هذاء كلما زادت 
منطقة عمل الاسشناءات فى الواقع العملى حتى تصبح كل ا 
- الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري . ص .١١5‏ الربا والفائدة للدكتور عبد الرحمن 
(؟) توماس أو توما الركويني» قديس» فيلسوف, ولد سنة 1775١م»‏ من أصل إيطالي» درس 
الفنون» درس اللاهوت في فرنساء من مؤلفاته: (الخلاصة اللاهوتية)» (الشروح على 
أرسطو). مات سنة 1717/54١م.‏ موسوعة أعلام الفلسفة: ."78/١‏ < 
9 إنه الاقتصادي جوزيف شومبيتر: أمريكي من أصل نمساويء ولد بما يعرف اليوم - 
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ه مرحلة الإباحة: 
أدت الاستثناءات السابقة إلى أن يخطو الربا خطواته الأخيرة نحو التحليل» 
فتلك الاستثناءات» كما رأيناء قامت على تبريرات تفتح باب الربا على مصراعيه ؛ 
فتعامل الناس في تلك المرحلة بالفائدة على أنها شيء لا غبار عليه. . 
ثم اتخذ التعامل بالفائدة منحئ جديداً» فغدا الناس يودعون أموالهم لدى 
الصيارفة بفائدة» وقد كانوا فى السابق لا يتقاضون فوائد عن الودائع. بل كان غعرض 
الإيداع حفظ المال» وريما دفع المودعون أجراً للصيارفة عن ذلك العمل ؛ وفى 
نفس الوقت كان الصيارفة يقرضون بعض تلك الودائع بفائدة» ولم يجرؤ أحد من 
في الإقراض» ولم يعد في الناس خوف ديني يردعهم» طالبوا بفوائد» بل ربما 
تنافس الصيارفة فيما بينهم على جذب المودعين بتقديم الفوائد. وهكذا قام أولئك 
الغا زفةننا بعد أنتانى العمل التصرق وهل الانراض ولا را" 
وعندما قامت حركات الإصلاح الدينى البروتستانتية» وجد بين زعمائها من 
: 1 52000 0 5 ل و ل ا 
نادى بتحريم الفائدة وبربويتها مثل المصلح المشهور مارتن لوئر »2 فقد نادى 
بالرأي الكاثوليكي القديم بتحريم الفائدة» وبالمقابل أنكر بعضهم مثل القس 
كال 9" وبوية الفافذة ظ 
الولايات المتحدة» أشهر كتبه : نظرية التطور الاقتصادي» ونظرية التحليل الاقتصادي» 
مات سنة .196٠‏ انظر موسوعة إنكارتا الأمريكية عند الكلمة :©]©م17لا56» وانظر كتاب 
الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري ١‏ ص /الا 4. 
)١(‏ انظر في نشأة المصارف وتطورها موسوعة إنكارتا العالمية عند الكلمة 09أ/880. 
(؟) مارتن لوثر: راهب ومفكرء ولد سنة 1587م»2 بدأ في ألمانيا بعميلة الإصلاح الديني 
(البروتستانتية) انشق عن الكنيسة في قضايا الغفران وسلطة البابا وقضايا أخرىء ترجم 
التوراة إلى الألمانية» مات سنة 1575. المنجد في الأعلام: ص .1١9‏ 
(*) كالفن: القس كالكفن جانء «الاهه » ولد سنة 1609١م»‏ أسس الطائفة الكالفينية» من - 
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وفي بداية العصور الحديثة تراجعت سلطة الكنيسة كثيراً» فتجرأت على سبيل 
المثال الملكة إليزابيت الأولى ملكة إنكلترا على إلغاء تحر يم الرباء وكان ذلك عام 
0١‏ ". وفي هذا الوقت أيضاً كانت التجارة تشهد نموّاً هائلاً» وهو ما يمكن 
اعتباره نشوء الرأسماليةع ولم يكن تمويل التجارات يعرف مصدراً غير المصارف ؛ 
فازداد الإقراض على نحو أدّى إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير»ء مما جعل 
التجار المتضررين من جراء ذلك ينادون بالحد من أسعار الفائدة» وهوما 
استجابت له القوانين التجارية» فحددت سقوفاً عليا للفوائد لا يسمح يتجاوزهاء 
ومنعت وصول الفائدة المركبة إلى ما يمائل مقدار الدين الأصلي”'"'. 

ثم غاب عن ذهن الناس ارتباط الفائدة بالرباء بل صار الربا علّماً على الفاحخش 
من الفوائد»وهو ما نلاحظه اليوم في شتى الموسوعات والقواميس اللغوية 


الأجنية. 


فلئن نظرنا مثلا في معاجم اللغة الإنكيزية» رأينا أن كلمة فائدة 1016:6854 يراد بها 
(لا©70 01 عونا 56 01 50118615 :10 10م /إ©100) . بينما تعنى كلمة 
الربأ لاناكنا ممارسة إقراذ ض المال ليرد مع نسبة عالية من الفائدة: 


مؤلفاته: (تأسيس الديانة المسيحية)» كان فيلسوفاً» تأثر بمارتن لوثرء مات سنة 1614م 
في جنيف. موسوعة أعلام الفلسفة: 7706/7. 

2م١1617“ إليزابيت (الأولى)» ملكة إنكلترا من عام 604١م حتى عام "1607م»: ولدت عام‎ )١( 
سمى عصرها بالعصر الذهبي للإنجازات التي تحققت فيه؛ جعلت المذهب البروتستانتي‎ 
المعتمد في كنيسة إنكلترا الرئيسية بعد أن كان الكاثوليكي» قويت التجارة والملاحة في‎ 
عصرها في إنكلتراء فاستطاعت إنكلترا أن تنافس إسبانيا في ذلك» ماتت سنة *1791م.‎ 
الموسوعةالعربيةالعالمية:575/7» وانظر موسوعةإنكارتاالأمريكيةعند‎ 
الكلمة! 11035617 » وانظر مصرف التنمية الإسلامى للدكتور رفيق يونس المصري » ص‎ 
ْ 1 

() الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص .81...8١‏ 
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(5)0ع7عامأ ؛0 316 طوأط 3 )2 كاعقط 0أهم عط 16 لإعمممم ومألمع! ؟0 عمناء3:م 156 ) 
وقد كان مصطلح الربا لااللانا يراد به قبلا أي زيادة على المال تؤخذ في مقابل 
استخدام المال أو الانتفاع به» وهو ما يوافق الاعتقاد السائد حينئذ. ففي 
الموسوعة الأمريكية المشهورة 5008/18 نقرأ : 

مععط بإاع لم ؟0 عدن عطأ 10 أقع مامأ أ0 أمع الهم فهط كعتمطنا معلمم مأ لزام© 
لعأأمم3 لزأاع10:17 35لا لإانا5نا كلاع] ع1 .06معم! أ0 لره؟ ع1 لمتازوعا 2 لعع60510 1 


7 1 ]| © |2655 10 ,8561م ]3 35 ,5201 300 بأعع/عأم أه لمكا لامج 160 

وترجمة ما سبق: لم يعد دفعٌ الفائدة مقابل استخدام المال مصدراً شرعياً 
للدخل إلا في العصر الحديث. فقد كان مصطلح (لإاناقنا) ينطبق على أي نوع من 
الفائدة وليس كما هو الحال اليوم من انطباقه على الفائدة الفاحشة فقط”''. 


الريا قْ الافتصاد الوضعي المعاصر: 


الاقتصاد الوضعي المعاصر اقتصاد ينبت عن الجانب الديني والخلقي» فيقوم 
على أساس مادي صرف. فنظرته للربا أو ما يسميه بالفائدة نظرة مستقلة عن كل 
المعايير إلا المادي منهاء فعندما يمنع الفائدة أو يقيدها أو يطلقها إنما ينطلق من 
المصلحة الاقتصادية لا من أساس آخر. 

وللاقتصاد الورضعي قطبان» وهما ما سم نانتما ةذ امعان الذي تمثله 
الدول الغربية» وما يسمى بالاقتصاد الماركسي الاشتراكي» وهو ما تمثله ما يسمى 


)١(‏ بمعممناءأ0 لممن/ا/ابسعلا ومعأووطعلال/ا ء طسأاومع ب0120م050ع0001 01 لمقممتاء نا 0096130 ا 
() موسوعة إنكارتا (عند الكلمة لإانا5نا) 
1993-9 (ه0) .2000 5أ0ممواعلاممع (9)ومهممع (ا) أمومن الا 
() يقول شبلي ملط بأن لفظ الربا إن كان يعني (لاالاقلا) فمعاملات الناس اليوم حلال ما دامت لا 
تتجاوز معدلات الفائدة الربوية» لكن لفظ الربا إن كان يعني (1016:650) فكل التركيبة المدنية 
٠‏ وكل تجارة في مجتمع ما يتعامل بها يمكن أن يوسم حيتئذ بغير الشرعية. انظر : ظ 


7] أوأأولا الطتطن) بعممعمماع لمق بلاقا عأدمواذا 
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:بدول المعسكر الشرقي. وقد تضاءل هذا الأخير وذاب أمام الاقتصاد الغربي بعد 
انهيار مركز الثقل الذي كان يحتضنه» وهو الاتحاد السوفيتي. ظ 
ظ وفيما يلي إقنارة إلى فواقتب ستيه الا تاكن مو نفقة الزيا: أو ناكد 
.ه في الاقتصاد الرأسمالي: 
قلسن الاقتصاد الرأسمالي الفائدة ويجعلها أسائترة الذي لا يقوم بدونه» ومع 
.هذا فإن أكثر الدول التي تعتمد هذا النوع من الاقتصاد تضع قيوداً للفائدة فلا 
تجيزها بإطلاق» وذلك لأمر ينفك عن الجانب المسلحي الاقتصادي» وهو 


ضرورة ة إيجاد التوازن بين نسب الفوائد وفرص الاستثمار وفوته 0 


ويشهد هذا النوع من الاقتصاد تقلباً كبيراً في أسعار بعض أنواع الفوائد: 
فيختلف أحياناً سعر الفائدة في اليوم الواحد ما بين الصباح ل المساء» وذلك 
لعدم انفكاك هذه الفوائد عن الأسعار في سوق الأسهم الاستثمارية» التي لا 
تدرف رار عاك العرض والطلبء ومنافسات كبرى الشركات العالمية» 
وتقلبات أسعار العملة» والأوضاع السياسية لدول الاستثمار العالمي. 


هذا وللاقتصاد الرأسمالي نظريات كثيرة في تبرير الفائدة وأهميتها الاقتصادية» 
نأتي على ذكر أهمها حين مناقشة قضية ية.الربا وفوائد البنوك. 


في الاقتصاد الماركسي: < 
يقف النظام الماركسي الاشتراكي في صف الضد من النظام الرأسمالي» فيدعو 
إلى إلغاء الربا ومحارية الرأسمالية» إذ يرى كارل ماركس”"'؛ مؤسس هذا النظام» 


)١(‏ يعاقب مثلا القانون في بعض الولايات الأمريكية على تجاوز نسب الفائدة المسموح بهاء 
فبعضها يلغي الدين والفائدة عقوبة للدائن» وبعضها يلغي الفائدة فقطء وبعضها يلغي 
المقدار الزائد عن المسموح به قانوناً. انظر موسوعة إنكارتا عند الكلمة .لااناونا 

(؟) كارل ماركس: المنظر الأول للاشتراكية العلمية» ومنظم الحركة العمالية» ولد سنة 
64م ونظريته في الاقتصاد الاشتراكي تسمى بالنظرية الماركسية» وإليه ينسب الاقتصاد - 





أن تبادل النقود بمزيد من النقود لا يتفق مع طبيعة النقود ووظيفتها. ولكن النظام 
الماركسيء رغم دعوته لإلغاء الرباء فإنه يبيحه لاعتبارات خاصة وبحدود معيئة. 
فيعد قليل الفائدة تعويضاً عن الكلفة التي يبذلها المصرف المركزي في سبيل تقديم 
القرضء وهو السبب الذي جعل الفائدة في البلدان التي اعتمدت النظام 
الماركسي ثابتة غير خاضعة للعرض والطلب وأقلٌ منها في البلدان الرأسمالية. 
حيث لم تتجاوز تلك الفائدة 71/5" . 


- الماركسي والفكر الماركسي» وقد أخذ بفلسفته الاقتصادية دول عديدة ثم ثبت فشلهاء» . 
مات في لندن سنة 18/17١م.‏ موسوعة أعلام الفلسفة: .4١57/7‏ 

 صء الربا والفائدة بين الفكر الغربي والإسلام للدكتور محمد رياض الأبرش‎ )١( 
2 150-355.(وهو بحث للدكتور الأبرش من كتاب الربا والفائدة دارسة اقتصادية مقارنة»‎ 
وهذا الكتاب هو حصيلة حوار بينه ويين الدكتور رفيق المصري).‎ 


فق هالريا 62 ظ 





آثار السربا 


للتعامل بالربا آثار شتى نذكرها مصنفةً فيما يلى : 
الآثار الاقتصادية للربا: 
تعدذد من تلك الآثار : ظ ظ 
- ارتفاع أثمان السلع والخدمات؛ وذلك لأن الشركات المنتجة لها ستلجأ إلى 
رفع أثمانها تعويضاً عن الفوائد البسيطة أو المركبة التي ستقوم بسدادها إن كان 
تمويلها آنيا عن قرض ربوي. 
طروء ظاهرة التضخم 1083800 وهي : زيادة في الأثمان المتداولة لا يقابلها 


زيادة في السلع والخدفاك ”7 '. والتعامل بالربا سبب من أسباب حدوثها كما يقول 
أهل الشأن فى هذا”'' . ظ 


)١(‏ موسوعة إنكارتا عند الكلمة .1013000 وقد عرف التضخم بعض الاقتصاديين بأنه: ظرف لا 
تؤدي فيه زيادة إضافية في الطلب الكمي إلى زيادة أخرى في الناتج؛ وعرف أيضاً بأنه : 
وجود اتجاه صعودي في الأثمان بسبب وجود طلب زائد أو فائض بالنسبة إلى عدم إمكان 
التوسع في العرض. انظر: علم الاقتصاد. كامل بكري وأحمد مندور؛ ص 48١‏ ؛.معجم 
المصطلحات الاقتصادية» د. أحمد زكي بدويء مرتب هجائياً. 

() انظر على سبيل المثال كتاب الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية لذوويكن جعي : 
ص 06. وانظر كتاب القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية لمحمد الشحات 
الجندي ص 542. موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة لعبد الله العبادي. 
ص 21848 


22 ظ فقهالربا 





هنوك الأرنات] لاقصادرة رتسريق العجر الاتتسالاف يقرن الانتضادف 
الأمريكي هنري سيمونز في صدد تعليقه على الأزمة المالية التي خيمت على أكثر 
الدول وابتدأت سنة٠”197١:‏ (لسنا نبالغ إذا كلكا أن أكهر عامل في الأزمات 
الاقتصادية المتعاقبة هو النشاط المصرفي التجاري بما يعمد إليه من إسراف خبيث 
أو تغير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي» ولا شك في أن البنوك سوف 
تصاب بأزمات أشد وأقسى» ومن ثم كان على الدول أن تتدخل في الأمر لتعيد في - 
حكية رسيوزلة وكيا د أي الشرة د فى ضييط آذاة العزاول)7. ومعقى هذ” 
الكلام أن البنوك الربوية تضر بالاقتصادء فتوسعها في الإقراض حال الرخاء على 
نحو يفوق رأسمالها أضعافاً» ثم ميلها إلى التضييق في الإقراض والعمل على 
استرداد قروضها حال الركود يضر بالمشاريع التي تعتمد على القروض لقيامها. 
ويقول كينز”” الاقتصادي الإنكليزي الشهير : (إن الربا هو سبب الكساد الذي عم 
العالمء وإن المجتمع لكي يحقق آماله في التنمية عليه أن يصل في تعامله 
الاقتصادي إلى الدرجة التي تصبح فيها درجة الفائدة صفراً) . ويقول الاقتصادي 
الألماني سيليفيو جيزل”" (إن نمو رأس المال يعوقه معدل فائدة النقودء ولو أن 
هذه العقبة أزيلت» لتضاعف نمو رأس المال في العصر الحديث)””. ظ 

إفلاس كثير من الشركات والمنشآت الصغيرة المموّلة بالرباء وذلك حين 
عجزها عن سداد الفوائد المترتبة عليها والمتراكبة غالبء وهو ما يؤدي بدوره إلى 
بقاء الشركات العملاقة متحكمة في أسعار السوق. ظ 


- تركز الثروة في يد قلة من المجتمع. هي الفئة الممولة بالرباء تعيش على 





.65 ٠١ موسوعة الاقتصاد الإسلامي لمحمد عبد المنعم الجمال» ص‎ )١( 

(7) كينئز: جون مارينارد كينز» اقتصادي بريطاني» ولد عام 4417امء يعد من أكبر الاقتصاديين 
في القرن العشرين» له نظرية اقتصادية تنسب إليهء مات سنة 1957١م.‏ معجم صناع 
الحضارة» دار الحسام» بيروت. 

(”7) سيلفيو جيزل» اقتصادي ألماني» لم أعثر له على ترجمة. 

(4) موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة» عبد الله العبادي؛ ص .١19‏ 


فقهالريا < ىا 
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استغلال الآخرين» يقابلها فئة مقترضة فقيرة تعجز غالباً عن سداد فوائد الديون» - 
مما قد يضطرها إلى بيع ممتلكاتها وأشيائها الخاصة؛ وهو ما يعني في النتيجة 
ازدياد الهوة بين طبقات المجتمعء وذلك يُعدٌ مؤشراً اقتصادياً سلبياً في أي 
- اعتماد المصانع والشركات على القروض الربوية في تمويلها يحيلها إلى - 
مؤسسات متنافسة فيما بينهاء وقد يدفعها ذلك التنافس إلى الإضرار ببعضها 
باعتماد أساليب فاسدة» كأن تلجأ إحدى تلك المؤسسات إلى إغراق السوق بسلعة 
ما تنتج مثلها مؤسسة أخرى وبثمن أقل من التكلفة: بغية القضاء عليهاء ومن ثم 
لتنفرد المؤسسة المغرقة للسلع في السوق. وتفرض السعر الذي يمكنها من الوفاء 
بالتزاماتها المادية وتحقيق الربح المناسب؛ وهو ماله الأثر الاقتصادي السيئ 
على اقتصاد المجتمع والأفراد. 

يشجع وجود ظاهرة الإقراض الربوي الدولية على نشوء ظاهرة الإسراف 
بالإنفاق على الكماليات» فعلى سبيل المثال: تجد دولةٌ إفريقيا الوسطى من 
يقرضها بربا ما يعادل نصف ميزانيتهاء لتنفقه على حفلات تتويج الإمبراطور فيها ؛ 
وكذا تجد دولة ليبرية مصارف أجنبية تقرضها بربا أموالاً طائلة» لتنفقها على 
انفضا فةاجن وهر متظلةة الريغينة الأفرقية» سس الفتعاوق الشركينة لطا رات" 
وتزين الطرقات في حين أن شعبها لا يكاد يجد قوته90©. 

- تعرّضٌ الدول المودعة لدى البنوك الأجنبية الربوية القائمة في ربوع الدول 
القوية لأخطار اقتصادية شتى مثل قرارات تجميد الأموال» كما حصل مع دولة 
ظ العراق بعد حرب الخليجء أو تأميمهاء أو حتى تآكلها نتيجة التضخم المالي» ‏ 

ويذكر في هذا الصدد أن نسبة التاكل من إيداعات دول الخليج العربي في البنوك 


(حَتيقة اليا 


620 فقدالر با 


الأجنبية عام »148٠١‏ والبالغة 71/0 مليار دولار» قد بلغت /0٠‏ بسبب التضخم 
العالمي . هذا فضلاً عن حرمان الدول المودعة من فرص استثمار هذه الأموال في 
أراضيها لتعود بالخير عليها؛ وهنا نشير إلى أن ودائع واستثمارات دول الخليج ‏ 
العربي في البنوك الأجنبية ة قد بلغت عام ١44٠‏ نحو 0٠١‏ مليار دولار!”''. 

ان انرا اليا ااا تلزال الوزن القر رفن قرفي من ١‏ 
الفائدة الذي تريدهء وهو الأمر الذي غالباً ما ينتهي بفوائد مركبة تستنزف خيرات 
الدول الفقيرة. ويذكر في هذا أن دولة مصرء كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه 
الله تعالى نقلاً عن رئيس الدولة» قد اقترضت أربعة مليارات تم سدادها بأكثر من 
عشرين ملياراً للمصارف الأجنبية”'' . 

ربط اقتصاديات الدول المقترضة بالدول المقرضة» فالدول الأخيرة إما أن 
تتدخل مباشرة في النشاط الاقتصادي للدول المدينة لها بحجة تأثير ذلك على 
قدرتها على وفاء ديونهاء أو تأثيره الضار على اقتصاديات الدول المقرضة؛ وإما 
أن تجعل من إعفائها عن فوائد الديون المستحقة لها على تلك الدول ذريعة لنهب 
خيرات تلك البلاد بطريق غير مباشر عبر ربط اقتصادها بها. ويُذكر في هذا تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية في فرض أسعار النفط على بعض دول الخليج العربي 
بعد حرب الخليج» حيث أصبحت هذه البلدان مدينة للمصارف الأمريكية. وما 
يؤكد استمرار هذه الهيمنة الأمريكية على أسعار النفط وكمياته المصدرة من دول 
الخليج ما حدث مؤخراً في أوائل شهر آذار من عام ٠٠٠١١‏ للميلاد من ارتفاع 
أسعار النفط إلى 7١‏ دولار للبرميل الواحد» حيث ضغطت أمريكا على بعض 
بلدان الخليج العربي لزيادة إنتاجها من النفط بغية خفض تلك الأسعارء وهو ما 
تحقق فعلاً» وكان ذلك إثر جولة قام بها مسؤولون أمريكان إلى منطقة الخليج 





00 محمد الغزالي في تقديمه لكتاب (فوائد البنوك هي الربا الحرام) للدكتور يوسف 
القرضاوي» ص .5١‏ 


فقهالريا ظ ظ 620 


0 





العربي قبيل انعقاد الجلسة التي كانت مقررة لمنظمة أوبك أوعزوا فيها إلى بلدان 
ظ المنطقة بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار» بغية تحقيق سعر عادل للتفط كما تم 
الادّعاء”''. 

وأخيراً. تنتال بأن بعض الآثار الاقتصادية المذكورة لام بالريا ديا 
حال البلدان الغربية المتقدمة اليوم» فهي لا تشكو من ضعف أو اضطراب 
اقتصادي, بزعلى الفكب من دبك : فهي تتمتع برخاء مالي يُتطلع إلى مثله. 
والجواب على هذا أنهم حصدوا الرخاء والاستقرار الاقتصادي من أمور كثيرة» 
منها ما يفرض علينا احترامهم لأجله؛ كانضباطهم وانتظامهم في أعمالهم؛ ومنها 
بالمقابل ‏ وهو الأمر الأهم ‏ استنزافهم لخيرات البلدان الأخرى بوسائل ما عادت 
هذه البلدان تستطيع لها صرفاً. ومن بين تلك الوسائل: ما تقوم به تلك البلدان 
المتقدمة من عمليات إقراض ربوي بفوائد باهظة للبلدان الأخرىء, بلدان العالم 
الثالث؟ فقد ظهرت إذن الآثار الاقتصادية السيئة للربا الذي تقوم به البلدان الغنية 
في البلدان المقترضة» وغطّت الثمرات التي تجنيها منه على الآثار السلبية الناتجة 
عن التعامل بالربا في مجتمعاتهاء مما جعلها في النتيجة تنعم بالمال الوافر 
والاقتصاد القوي. 

الآثار السياسية للتعامل بالربا: 

الأثر السياسي للتعامل بالربا وو وار وي ف 
يجعل الدولة الدائئة في أغلب الأحوال عاجزة عن سداد ديونهاء وبالتالي تقع 
التبعية السياسية للدول الدائنة» وهذه التبعية السياسية لها آثار تند العا عن 
السياسي منها. كالاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فغالباً ما تغتنم الدول الغنية 
حاجات الدول الفقيرة للمال» فتقرضها بفوائد عالية رغم علمها بعجز الدول المدينة 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا تعليقاً على قضية السعر (العادل) للنفط إلى أن سعر البرميل الواحد 


062 ظ فقه دوين 
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عن السداد» بل هذا ما تريده. بغية فرض سيطرتها عليها فى شتى المجالاات» وهو 
نا لون عنه الول المدية ضرفا .وامتجالات التادن السيافى لذلك هن : 
المجال السياسى الداخلى للدولة المدينة» حيث تتأثر سياستها الداخلية 


الخال السنايس الكارس ,جيف طاثر السباسة الشاريعة الدول العدينة ف 


بالدول الشقيقة» بالرغبات والأهواء السياسية للدول الداثنة. 


والأمثلة من واقعنا العربي يعلمها الجميع ؛ وبخاصة بعد قاصمة الظهر: حرب 
الخليج. 


الآثار الاجتماعية للتعامل بالربا: 


الوضع الاجتماعي لدولة ما منفعل بشكل كبير بالوضع الاقتصادي فيها؛ فإن 
وقع اضطراب في الحالة الاقتصادية لمجتمع ماء وقع مثلّه لا محالة في الوضع 

الاجتماعي. ومما يمكن تعداده من آثار هنا للتعامل بالربا : 

١‏ حصول التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع الواحدء إذ تغدو القلّة المفرلة 
بالربا هي الطبقة الغنية» بينما ترزح الكثرة المقترضة تحت نير الفقر الذي يورث 
الجهل والتخلف والافات والفساد. 

١‏ تفشي أمراض النفس من حقد وحسد وضغائن بين الدائن الظالم والمدين 
المظلوم. بدلّ أن تسود بينهما علاقة التراحم والتناصر والتعاون على البر» ‏ 

' وهي الأخلاق الإسلامية التي حرص عليها الإسلام. 

انتشار البطالة في صفوف الناس» وغبن العمال شيئاً من حقوقهم؛ بسبب لجوء 
أصحاب الاستثمارات التي اعتمدت القرض الربوي سبيلاً لتمويلها إلى تقليص 
النفقات بغية تحقق قدرتها على سداد الدين مع فوائده. وتحصيل ربح معقول. 
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4- لجوء المقترض بفائدة لتمويل تجارته إلى الأساليب الضارة بالمجتمع لتحقيق ظ 

20 تزعزع الثقة بين أفراد المجتمع وطغيان الجانب المادي على حياتهم. ‏ ظ 
5 يتعود المرابي على تحقيق الربح السريع والكبيرء مما قد يلجئه إذا لم يجد دائناً - 
إلى تجارةٍ في المحرمات والممنوعات التي لم تحرم وتمنع إلا لضررهاء 
كتجارة المخدرات التى تذهب بالألباب وتورث الفساد والجريمة. 

5 فتنة الفقير في دينه» فإنه إذا رأى غنى المرابي الظالم. ورأى فقره المدقع» ثم 
لم يكن قوي الإيمان» فتن في دينه وسخط على حاله» ولم يجد رادعاً عن 
وقارلة العورمات. ظ ظ ظ 

فد العمل قيمته كأساس للكسب في أذهان الناس» فإنهم إذا ما رأوا الربح 
الذي يأتي به الرباء وقارنوه مع ربح التجارة أو العمل الاستثماري النظيف». 
هان على نفوسهم العمل الشريف, فتركوه ولجئوا إلى تجارة الأموال بالرباء 
وربما اقترضوا بربا ليقرضوا غيرهم بربا أعلى ويربحوا فرق السعرين. 
كان ذلك من آثار الربا» ولعل بعضها ما حدا برجل يتعصب لقومه ويسعى 

لرفعتهم كهتلر”'' إلى أن يلغي الربا في ألمانيا ”© ليجل محله نظام الشركات» ‏ 

فيجعل محل المصارف شركات مضاربة تجارية وصناعية» يساهم فيها ويستثمرون 

أموالهم. 

| 

)١(‏ أودولف هتلر زعيم النازية في ألمانياء وقائد الجيش النازي الألماني إبان الحرب العالمية 

الثانية» ولد في النمسا وانتقل إلى فييناء أسس في ميونيخ حزب العمال الألماني 
الاشتراكي الوطني» عيِّن رئيساً للوزراء عام “1977م» احتل النمسا وتشيكوسلوفاكيا 
وهاجم بولندا مما أدى إلى نشوب الحرب العالمية الثانية» مات منتحراً بعد خسارته - 


الحرب عام .١1946‏ موسوعة عظماء ومشاهيرء خليل البدري: ص .7١‏ 
فرة روح الدين الإسلامى لعفيف طبارة» ص .5١١‏ 
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الفصل الأول 
تعريف الريا وأنواعه وتحريمه 
5( : 2 الأول : تستسوفيف الربيا 


5( : لد أاني: أفنواع الربا 
االمبحث الثالث:تحريم الربا وعقوبته 
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المبحث الأول: أ 


تعريف الربا 


لكل كلمة عربية معنى لغويء ثم إذا استعملها الشرع استعمالاً خاصاً. صار لها 
معنى شرعي أو ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي» ومن تلك الكلمات الصيام والصلاة 
ركذا الربا؛ فالصيام مثلاً في اللغة: الإمساك» وفي اصطلاح الشرع : الإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر الصادق وحتى غروب الشمس بنيّة من أهله''' . 


أما الرباء موضوعناء فإن معناه اللغوي الذي كانت العرب تفهمه قبل الإسلام 
هو الزيادة والنماءء وكذا العَلوً”''. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد» فرّبا الجرحٌ 
لوفو عر الهال»: !1 نوكيال نوا العورق و تهووون ١‏ نقيت هايه القاة 
فانتفخ”*'. ويقال: ربّاه تربية وتربّاه إذا غذَاهء لأنه إذا ربا نما وزادء وهذا لكل ما 
ينمو كالولد والزرع”” . ظ 


والرّبو: علو التَفُسء يقال: ربا من باب عدا إذا أخذه الريو. والرابية والربوة 
بفتح الراء وكسرها والرباوة: المكان المرتفع. ويقال: فلان في ربا قومه. يراد أنه 
في رفعة وشرف"'' . ظ 
() انظر على سبيل المثال اللباب للميداني: .057/١‏ 


)“سات العرت لايد متظطور: 


. (5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: */ ٠١١‏ ؛ معجم العين للخليل بن أحمد . 
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والربا أيضاً في اللغة : : الزيادة في المال. ويقال فيه الرماء أيضاء أي بالميم بدل 
الواو وبالمد"''. 


وقد جاء التنزيل ببعض ما تقدم من معنى الربا وهو الزيادة. والنماء 0 والعلو. 


فمي سورة ة فصلت: ومن يليه نك رَىَ الس اعد فإذًآً 57 علي الما اهرت 


- 3 
وَرََتْ 7" 0 ارتفعت سبب نزول الماء وحركة النبات ونموه 0 


وجاء في سورة الحاقة : #تعصوا رسول ريه فَأحَدَهم لَْدَهٌ رَِية”*' أي شديدة زائدة. 

وجاء في سورة المؤمنون : ونا إن مم وَأمّهُه َيه ومَاوَهُسَا إل تيوق ات قار 
وَمَعٍِ”*' وقد قيل بأن الربوة انمره 01 الكريمة هي أرض فلسطين» 
وقيل : هي دمشق» وقيل : بد | 

وجاء في سورة النحل: «أن مكورت أَمهَ هى أرق من أَنَّة”" أي أكثر عدداً» أو 


0 


م م »و أن سس ال د #ر م )0 
وفي سورة البقرة : ود يرب الصَدَقتِ #” أي ينميها ويزيدها”” ''. 


فالزيادة فى المال أحد المعانى للغوية للرباء وهذا جوهر المعنى الاصطلاحي 
للربا كما سنرى. 


.7١/7 : مغني المحتاج للشربيني‎ )١( 

(5) آول الآرقاة؟ موسورة قصلت 

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/١7:‏ . لسان العرب لابن منظور. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة الحاقة. 

(0) الآية 0٠‏ من سورة المؤمنون. 

(1) معجم العين للخليل بن أحمد. 

0) من الآية 47 من سورة النحل. 

(8) تفسير فتح القدير للشوكاني : ٠ ١91١/7‏ جامع الييان عن تأويل آي القرآن للطبري :1 . 
(9) من الآية 71/1 من سورة البقرة. 

(١٠)زاد‏ المسير في علم التفسير لابن الجوزي: ."1١7/١‏ 
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وألف الربا بدل من واوء فيثنى الربا على (ربوان)» وهذا عند سيبويه""' 
والبصريين ؛ د ا ظ 
فيقال ويال: 


وبما أن حمزة”'' والكسائى”' كوفيّان» فقد قرأ الربا بالإمالة. وقرأ الباقون 
بالتفخيم دون إمالة. 
ظ والريا مكتوب لفاك بالوار. اك اغزالي" معلل الأدابل السجاز 


يقال : وم خط لصفن خط العرو في 


وقال القرطبي”*': كتب الربا بالواو في المصحف فرقاً بينها وبين الزنا ‏ أي 
ليظهر الفرق قبل نقط المصحف ‏ وكان الربا أولى بالواوء لأنه من ربا يربو" 


)١(‏ سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصريء» إمام النحوء طلب الفقه 
والحديث مدة ثم أقبل على العربية» له (الكتاب) في النحوء وإذا ما أطلق لفظ الكتاب في 
النحو فالمراد كتابه» ناظر الكسائى فى مسألة (كنت أظن الزنبور أشد لسعة من النحلة» فإذا 
هو إياها ‏ أو فإذا فوع ا ون رن لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين» وهو معنى سيبويه 
في الفارسية» قيل بوفاته سنة ٠١ه.‏ سير أعلام النبلاء: 01/4". 

(؟) حمزة : بن حبيب بن عمارة؛ الزيات» أحد القراء السبعة» ولد سنة ١٠8ه»‏ سمي بالزيات لأنه 
كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان (بالعراق)» توفي سنة 857١ه.‏ الأعلام : 71717//7. 

() الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله؛ الكوفي؛ إمام في اللغة والنحو والقراءة» سكن 
بغداد» مؤدب هارون الرشيد وابنه الأمين» من كتبه: (معاني القرآن)» توفي بالري في 
العراق سنة 89١ه.‏ الأعلام: 747/4 

(5) الغزالي : محمد بن محمدء أبو حامد» حجّّة الإسلام» ولد بخراسان سنة ٠40هء‏ فقيه شافعي, 
متكلم؛ أصولي., مفسّر» متصوّف» فيلسوف» شاعره من مصنفاته : (إحياء علوم الدين). 
(تهافت الفلاسفة)» توفي بخراسان سنة ٠6‏ 0ه. سير أعلام النبلاء للذهبي : /١19‏ 7717. 

(5) القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي المالكي أبو عبد الله الإمام 
المتقن المفسّر. من مؤلفاته (الجامع لأحكام القرآن)» توفي سنة ١/51ه.‏ طبقات 
المفسرين» 9/. هدية العارفين» .١79/5‏ 

(5) مواهب الجليل للحطاب:4/١:٠"7.,‏ مغني المحتاج للشربيني:7/١27‏ حاشية 
البجيرمي : "/ »١8‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ”/ 7ه ؟. 
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الريا شرعاً (اصطلاحاً): 


أتى الإسلام وللربا دلالته العرفية عند العرب على الزيادة في مال الدين مقابل ' 
الأجل”'': وهوما يعرف بربا الديون. يقول ابن هشاء”" في سيرته حاكياً قول أحد ‏ 
عرب الجاهلية وهو عائذ بن عمران”" يوم واقعة إعادة بناء الكعبة: (يا معشر 
قريش» لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبء لا يدخل فيها مهر بغي» ولا ببع 
رباء ولا مظلمة أحد من الناس)”*'. 


ثم حرّم الإسلام الربا بأن أنزل تحريمه في القرآن مستعملا لفظ الرباء ولم يكن 
لهذا اللفظ حينئذ دلالة زائدة على ما عهده العرب منه في الجاهلية كما تذكر كتب 
التفسير”*؟» أي إن اصطلاحاً شرعياً خاصاً بالربا لم يؤثر عن الشارع حينئذ. 

وجاءت السنة لتوسع مفهوم الرباء فتثبت أنواعا جديدة منه لم تكن معروفة عند 
العرب. يقول الجصاص"': (وهو في الشرع ‏ الربا ‏ يقع على معان لم يكن 
الاسم موضوعاً لها في اللغة) ويقول: (العرب لم تكن تعرف أن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة نساء رباء وهو ربا في الشرع)”" . 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي: 29/5 وانظر للتوسع فقرة (ربا الجاهلية) ص "1" من هذا 
الكتاب. ظ 

(5) ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» جمال الدين» ولد بالبصرة» مؤرخ 
نحوي أديب» هذّب سيرة ابن إسحاق وهي المعروفة وعرفت بسيرة ابن هشام» أقام بمصر 
وبها توفي سنة 7١اه.‏ مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي ص .190١‏ 

(*) عائذ بن عمران: هو جد للصحابيين حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
وللصحابي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران» وهو قرشي من 
بين مخزوم. انظر الإصابة: /١‏ 544؛ .51١/7‏ 

(54) سيرة ابن هشام : 7/ .١9‏ 

(0) انظر الموضع المشار إليه في الهامش رقم (5). 

40 الجصاص: أحمد بن علي الرازي» الحنفي» المعروف بالجصاص (أبو بكر)؛ ولد سنة 
٠6‏ 'هء فقيه مجتهد» من مؤلفاته (أحكام القرآن)» توفي سنة ٠/الاه.‏ معجم المؤلفين» ؟/ /. 

)0307 أحكام القرآن للجصاص: 7/ 187. 
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وهذا الربا الجديد على العرب هو ربا البيوع» فإن البيوع موضوعه ومحله؛ 
تعريف فقهاء المذاهب للربا اصطلاحاً. وفيما يلى تفصيل تعريفات الربا 
الاصطلاحي - ربا البيوع ‏ كما هى فى مذاهب الفقهاء: 

تعريف الحنفية لربا البيوع: 

خير تعريف نجده للحنفية هو تعريف الحصكفى”"'' »2 فقد عرفه بأنه: فضل ولو 

وهذا التعريف وإن كان الأسلم عن النقد عند الحنفية إلا إنه لم يخل عنه» فقد 
نقده ابن عابدين”'' بأن الربا يحصل من غير شرط؛ فيكون التعريف التالي هو 


الصحيح: (فضل» ولو حكماًء خال عن عوض بمعيار شرعي» حاصل لأحد 
المتعاقدين في المعاوضة). 





شرح التعريف: 

الفضل هو الزيادة» والمقصود بالفضل حكماً : الأجل فإنه فضل» إذ إن الأجل 
تقصد بوجوده زيادة العوض غالباً» فيصح وصفه لذلك بأنه فضل حكمي. 

وعبارة (ولو حكماً) أدخلت ربا النسيئة» أي حصول التأخير» فإن ربا النسيئة 
يحصل بوجود الأجل ولو لم تكن هناك زيادة في المال. 


)١(‏ الحصكفي: محمد بن على: علاء الدين الحصكفي» ولد بدمشق سنة 1١176‏ هاء فقيه 
حنفي» مفتي الحنفية في دمشق» ونسبته إلى حصن كيفا في ديار بكر أشهر كتبه : 
(الدر المختار في شرح تنوير الأبصار)» وله شرح لقطر الندى في النحوء توفي بدمشق سنة 
4 ه. الأعلام للزركلي: 5/ 5195. 

(0) ابن عابدين 0000 دمشقي » ولد بدمشق سنة 94١١1هء‏ 

فقيه الديار الشاميّة» إمام الحنفيّة في عصره» كان شافعيّاً أوّل عمرهء من كتبه : (رد المحتار على 
الدر المختار) في الفقه الحنفي» وعرف هذا الكتاب باسم حاشية ابن عابدين » وله : (نسمات 
الأسحار) في أصول الفقه» توفي سنة 607؟7١ه‏ بدمشق. الأعلام للزركلي: 5/ 47. 
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وعبارة (خال عن عوض) خرج بها صرف الجنس إلى خلاف جنسه عند 
الحنفية» فإنه في بيع مكيال قمح ومكيال شعير بمكيالي قمح ومكيالي شعير يصرف 
القمح إلى خلاف جنسه عندهم. فيجعل فى مقابلة الشعير» ويصرف الشعير 
فيجعل في مقابلة القمح فينتفي الربا؛ ولولا هذا الصرف لكان حمل القمح مقابلاً 
بحملين منه» فتكون الزيادة في كل من القمح بالقمح والشعير بالشعير خالية عن 
وسيأتي بيانها. ظ 

بمعيار شرعي : المقصود به الوزن أو الكيل» فلا ربا عند الحنفية في غير 
المكيل والموزون» كالمذروع والمعدود؛ إلا ربا النسيئة» وهو حصول تأخير في 
قبض أحد البدلين» فإنه يقع في الأموال الربوية إذا اتحد جنسهاء ويقع في كل مال 
ولو غير ربوي إذا اتحد جنس العوضين. وعبارة (بمعيار شرعي) يخرج بها أيضا ما 
كان من جنس والمكيلات والموزونات ولكنْ لم يتأت فيه الكيل أو الوزن لقلته 
فإنه لا ربا فيه كما سيأتي. 

في المعاوضة: أي في البيء”'" . ظ 

تعريف الشافعية لربا البيوع: 

التعريف الشائع لدى الشافعية للربا هو: عقد على عرض مخصوص غير معلوم 
التماثل في معيار الشرع حالة العقد» أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 


(0) انظر الدر المختار للحصكفى وحاشية ابن عابدين عليه : 95/5١-/ا/ا١‏ » اللباب 
للميدانى : 7/١‏ ١7؟.‏ 
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السام 





عوض مخصوص: أي المال الذي يقع فيه الرباء وهو عند الشافعية كل 
مطعوم. : 


غير معلوم التماثل : أي فيكفي عدم العلم بالتمائل ؛ 008 
للحكم بربوية العقد. لأن مجرد الشك في التساوي كافيٍ للحكم بالمنع للربا» 
فيكون الشك في التمائل كحقيقة التفاضل؛ أما حقيقة التفاضل» فداخلة في 
التعريف هنا بالأولى. 

في معيار الشرع: أي يشترط لوقوع الربا أن يكون عدم العلم بالتماثل» أو 
وقوع التفاضل» حاصلاً في معيار الشارع. وهو الوزن في العوض الموزون» 
والكيل في العوض المكيل» فإنه لا يكفي أن يعلم التماثل بالوزن في المكيلات أو 
الفكس» 

حالة العقد: أي يشترط أن يعلم التمائل بمعيار الشرع في حالة العقد» فلو باع 
قمحا بقمح جزافا”'' دون كيل» فإنه يمنع ولو كيل القمحان بعد ذلك فخرجا 
سواءء فيبقى المنع ويحكم بالرباء إذ يشترط العلم بالتمائل بمعيار الشرع في 
العقد. 

تأخير البدلين ا أي إن الربا يحصل ولو عَلم التمائل في معيار الشرع 
في العقد. وذلك إذا لم يتحقق التقابض في أحد العوضين سواء أكانا جنسين أم 
حنييا واحدا )وعد اها عدنى درن النسيئة أو النساء » ثم إذا كان هذا التأخير 
منصوصاً عليه في العقد. فإنه يسمى ربا النساء» وإن لم يكن منصوصاً عليه 
فحصل» فهو ربا اليد عند الشافعية”'". 


)١(‏ جزافاً أي دون معيار من كيل أو وزن. ويقال جُزافاً أو جزافاً أو جَزافاً؛ ومن الطريف في 
| هذا قول بعضهم: جيم جزاف جزاف. 

49 كلو حاجلة لشي عدا مها الجدا ظلن كتين جيب ع بح لكا 
للشربيني: .5١/7‏ 
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تعريف الحنايلة: 


عير توزنكت للونا وعدت للها رلة كن ة] نوين انوت" © فقد قال: هى 
تفاضل في أشياء ونسأ في أشياءء مختص بأشياء ورد الشرع 000 

تفاضل فى أشياء: أي حصول زيادة فى مقدار هذه الأشياء إذا ما قوبلت 
بجنسها؛ والأشياء المرادة هى الأموال الربوية» وهى عند الحنابلة المكيللات 

نسأ في أشياء: أي حصول تأخير في قبض أحد هذه الأموال الربوية المكيلة أو 
الدرزؤنة إذاها بسع نميا اوم ديا اذامف يها فكيلة اوفزروية: 
وهلا الغنا وسو .يا الشنطة: 


مختص بأشياء : أي بالأموال الربوية؛ ل 
الحنابلة كما تقدم. 


ورد الشرع بتحريمها: سواء أكان بالنص أم بالقياس» فإن القياس أصل 


شرعي» وقد قيس على الأصناف التي نص على أنها ربوية بجامع العلة» واختلف 
الفقهاء فى تحديد هذه العلة» رمعلاه الوزن أو الكيل كما تقدم. 


ونلاحظ على تعريف الحنابلة أنه أن يصلح تعريفأ للربا عند كل الفقهاء. 
البو مع ود ا ايا 9 
التفاضل. 


)١(‏ البهوتي : منصور بن يونس» ولد سنة ١١٠٠ه»ء‏ فقيه مصري حنبلي» منسوب إلى بهوت في 
مصرء شيخ الحنابلة في عصره وفقيهم في مصرء من كتبه: (الروض المربع شرح زاد 
المستقنع)» توفي سنة ١01١٠ه‏ الأعلام للزركلي : وتان 

(0) كشاف القناع للبهوتي :7/7 .101١‏ 


فمه نري ظ ظ 0ك 





تعريف المالكية: 

الل ما سا ا را مي ابر 
العووى : : وجوه الربا هي الزيادة من العد أو الوزن محققة أو متوهمة 
والتأخ ”7 . 

وهذا القول لا يعبر عن واقع الربا عند المالكية بحيث يصلح تعريفاً اصطلاحياً 
له لديهم» فهو لم يذكر علة الربا لديهم؛ وهي الطعم المقتات والمدخرء وإنما 
أطلق الزيادة. 

شرح التعريف 

أما مار رمن قي أو لوزن ا لكايو نبا 01 كا عازه أو موزون مال ربوي» 
فيكون العدّ والوزن علة» بل مراد بها التمثيل بوجه حصول الزيادة؛ أي إن الزيادة 
في المال الربوي لديهم؛ وهو المطعوم المقتات والمدخر عدّاً أو وزناً »أو بكل 
وسيلة تقاس بها المقادير كالكيل أيضاًء هي ربا. | 

وقول العدوي (أو متوهمة) مراد به بيان أن الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل » 
تجن روسل سن العاال الميول اي جائلة |الأعرال الربوه يبنبها قبل يدن 
المبادلة وعٌلل ذلك المنع بالربا. 

وقول العدوي (أو لتلسي رقص بدا ردان علي ونا لمعاف فيكون ما قبله 
دالا على ربا الفضل ؛ وهنا لم يشر العدوي إلى أن المال الذي يقع فيه ربا النسيئة 
أعم من الذي يكون محلا لربا الفضلء ذلك أن علة ربا النسيئة عند المالكية هي 
الطعم مطلقة عن شرط الادخار والاقتيات. ظ 
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)١(‏ العدوي: علي بن أحمد العدوي الصعيدي؛ ولد سنة 7١١١ه»ء‏ فقيه مالكي محقق. درس 
0 أخط عنه الدردير والدسرفيء م شجرة النور الزكية» ."5١‏ 


كا فق هالربا 





أنواع الربا 


تذكر غالب كتب الفقه للربا نوعين اثتين» فضل ونسيئة» وقلما تنص هذه الكتب . 
على تعريف كل» وبالجملة: يمكن تعريف ربا الفضل بأنه الزيادة الحاصلة في 
أحد المالين 56 المتحدين جنسا. 

أما ربا النسيئة» فيمكن تعريفه بأنه التأخير الحاصل في قبض أحد المالين 
الربويين. 

ويفرق الشافعية بين ربا النسيعة» أو النّساءء وبين ربا اليد فيزيدون نوعاً ثالا؛ 
فإذا كان الأجل منصوصاً عليه في العقدء وروا اللجاة وان ها .تخت القن قهز 
ربا اليد. فربا اليد إذن هو : التأخير الحاصل في قبض أحد المالين الربويين من غير 
نص على الأ جره النادرا لشي نير تاشر نض العرضين أو اعدهما مع ذكر 
الأجل في العقد ولو قصيراً”'' . ظ 

ويختلف التعريف السابق المذكور لربا الفضل عند الفقهاء تبعا لعلتهم 
وأحكامهم الخاصة فيهء ولكنه في الجملة يصلح تعريفاً جامعاً وإن كان غير مانع ؛ 
فالحنفية مثلاً يشترطون معياراً كمياً معيناً لا يقع الربا فيما دونه» فيجيزون بيع حفنة 
قمح بحفنتين منه مع أن القمح مال ربوي» مما يناقض التعريف السابق الذي 
يجعل كل زيادة في أحد مالين ربويين متحدين جنساً رباً. 


أما تعريف ربا النسيعة المذكورء فهو تعريفٌ لا يعبر تعبيراً واقعياً عن حقيقة ربا 


.7١9/7 حاشية قليوبي:‎ ٠ ١0 /” : إعانة الطالبين : 7/ 759 حاشية البجيرمى‎ )١( 
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السلبسبميمهة 





النسيئة عند كل مذهب بحياله وإن كان مضمونه مشتركاً بينهم جميعاً؛ وبعبارة 
اختلاف تعليل الفقهاء لزيا التسقة يجغل كل ذهب ينقره فريك خاضن ؟ :قربا 
العة متلا عند لحن يكتمل ا مالين متحدين قبا ولو غير ويؤيية» ويكها نا 
دون المعيار الكمى الذي تحدثوا عنه في ربا الفضل» مما يجعل التعريف التالي 
لربا النسيئة صالحاً لديهم : هو التأخير في قبض المالين الربويين مطلقاًء أو غير 
الربويين إذا اتحد جنسهما. 
ويا السبييقة فين ا لكنافقية مقيد ع كما سي نما ذا ل 
النص على الأجل فى العقدء وهذا التميز فى التعريف لا صلة له كما يلاحظ 
بالعلة. بل بشكلية العقد. 
أما الحنابلة» فيبقى التعريف المذكور معبراً حقيقياً عن ريا النسيئة لديهم» نظراً 
0 جريان ربا النسيئة على الأموال الربوية التي يجري فيها ربا الفضل» وعدم 
شتراطهم شكلية خاصة له. 
وبعد هذاء يبقى تقسيم أكثر الفقهاء للريا دائراً بين هذين النوعين» أو الثلاثة 
بحسب تقسيم الشافعية» لكن مضي ك لعي ”0 والمتولي”'' فيما نقل 
() البجيرمي: سليمان بن محمود بن عمر الشافعي المعروف بالبجيرمي» ولد ببجيرم من قرى 
مصر الغربية سنة ٠١١‏ فقيه» من مؤلفاته (التجريد لنفع العبيد). اة 5١‏ هد 
ب المزافين. :/ هام ٠‏ 


208 0 والقلوك: فوشن 30 النظامية: له (الحمة): ع الخلاف 
والفرائض». توفي ببغداد سنة 41/4ه. طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة: 7/ 158. 
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القطيي"" الرسيني»: يضيف عند حديثه عن أنواع الوايا ذوعا اسن وغونريا 
ال الذي يمكن تعريفه بأنه : زيادة مشروطة يدفعها أخذ المال لينتفع به 
(ويسمى المقرض) إلى دافع المال (ويسمى المقترض) من جراء دفع الأخير لذلك 
المال:(ويشمى قرضا أيضا): 

فإذا علمنا أن ربا القرض لا خلاف عند علماء الإسلام فى تحريمه» وأنْ ثمة 
نصوصاً كثيرة تنص على أنه ربا محرم» فلم أغفله غالب الفقهاء عندما عددوا أنواع 
الريا!؟ 


الجواب عن هذا من أوجه: 


أولا أن الفقهاء الذين لم يذكروا ربا القرض في تقسيمهم للربا لم يريدوا بالربا 
الذي قسموه ذلك الربا ذا المعنى العام الذي يشمل ربا القرض» وإنما أرادوا ربا 
خاصاً» وهو الربا الذي يقع في البيوع» وهو الربا الذي تريد كتب الفقه أن تذكر 
أحكامه الخاصة بالمدرسة الفقهية التي تبناها وؤزلفوهاة فقن دارا الريا مضيطلها 
خاصاً بالربا الذي يختلفون في علته. وهو الريا في البيوع» وأفردوا الربا الذي لا 
يختلفون فيه ليبحثوه في باب خاص هو باب القرض. 

والذي دعا الفقهاء أصلاً إلى الفصل بين ربا القرض وبين ربا البيوع» أنهم رأوا 
اللزوبا القرقن ورا الددن تمااهن أصل سجن بدانهه يخال بو الببوع في 
اسناسيا نه ! ظ ظ 

أ فربا القرض يقع في كل مالء ربوياً كان أم غير ربوي» فإن اقتراض ثوب 
ليرد ثوبين ممنوع باتفاق الفقهاء» مع أن الثوب ليس مالاً ربوياً عند أحد منهم. 
)١(‏ الخطيب الشربينى : محمد بن أحمد الشربينى القاهري الشافعي المعروف بالخطيب 

الشربيني (شمس الدين): فقيه مفسر» متكلم لحري من مؤلفاته 55 المحتاج إلى معرفة 

ألفاظ المنهاج للنووي)» توفي سنة /851/1ه.معجم المؤلفين» 519/4. 
(؟) حاشية البجيرمي : / ١5‏ » مغني المحتاج للشربيني : .5١/7‏ 


فق هالربا زه 





يقول الشرقاوي”"'' في القرض : (والظاهر أنه قسم مستقل» لما علمت من عدم 

اختصاصه بالربويات» ولا يعترض حيتئذ بأنه ليس داخلاً فى التعريف فيكون غير 

جامع» لأنه تعريف للربا في الربويات فقط)”" . 

ب - والتأخير مغتفر في القرض» بل إن قوام القرض وفائدته في التأخير» مع 
أن القرض يقع في المال الربوي» بل أكثر ما يقع فيه» والنساء ممنوع في بيع 
ج ‏ إن عموم وجوه الانتفاع التي يمكن أن تصيب المقرضء. من زيادة في قدر 
المال أو صفته وما إلى ذلك». جائز إذا لم يكن النفع مشروطاً في عقد القرض 
ووقع عن طيب نفس من المقترض؛ وهذا ما لا يمكن أن يكون في ربا البيوع» فإن 

أي زيادة فيه تحرم ما أتحد الجنس »ء وإن وقعت عن طيب نفس العاقدين”" . 

فكل ذلك يجعل القرض أصلاً غير البيع» فيكون رباهما مختلفاً الواحدٌ منهما 
عن الآخر. ظ 

ثانا أن الفقهاء وإن كانوا يفردون لربا القرض باباً خاصاً ولا يختلفون في أنه 
رباء فإن هذا الربا في رأي بعض الفقهاء مندرج حكماً في معظم حالاته تحت ربا 
البيرع؛ فإن القرض إذا وقع في الذهب أو الفضة ‏ وغالباً ما يقع فيها ‏ أو في سائر 
الأصناف الربوية» فالمقدار الزاتد الذي يشترطه المقترض إنما هو ربا فضل» لأن 
المقترض إنما يأخذ القرض ليرد أزيد منه إلى المقترض» فذلك فضل واقع في مال 

ربوي قوبل بجنسه فهو ربا فضل. 

000( الشرقاوي: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم» الشافعي», ولد بمصر سنة هه درس 
بالأزهر وتولى مشيخته, له: (فتح القدير بشرح تيسير التحرير) في فروع الفقه الشافعي» 
توفي بالقاهرة» سنة 171/7١ه.‏ معجم المؤلفين: 775/7. (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط١/5١151١ه).‏ 


(؟) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري: 557/7. 
فر انظر ص ونعيرا من هذا الكتاب. 


ل5) فقه الر با 
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وإلى ما سبق أشار الزركشي”''» حيث قال بعدم ضرورة ذكر ربا القرض كنوع 

تقا. مضاف إلى أنواع الريا الثلاثة عند الشافعية كما فعز, المتولى» وقال: يمك: 
إلى أنواع الر, : 

رده لربا الفضل”" . ْ 

وقال الشيخ سليمان الجمل”" أيضاً بأن ربا القرض هو من ربا الفضل» 

وأردف: ( وإنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس من هذا الباب» لأنه 

لما شرط منفعة القرضء كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه)””'. ومعنى 

كلام الشيخ سليمان أن شرط المنفعة يخرج هذا العقد عن دائرة التبرع والإحسان» 

ليدخله في دائرة المعاوضة» فيقع حينئذ ربا الفضل. 


ولكنْ ما كان ينبغي أن يقصر الشيخ وقوع الربا حينئذ على ربا الفضل» بل إن 
ربا النساء أو ربا اليد واقع أيضاً بالتأخيرء ما دام الأمر قد دخل في دائرة 
المسا ف 


ثالثاً أن ربا البيوع هو الربا الذي انفرد به الاصطلاح الشرعي» فالعرب لم تكن 
تعرف هذا الربا من قبل» وإنما كانت تعرف ربا الديون» فشرح الفقهاء الريا 


وهكذاء يبقى ربا القرض نوعاً من أنواع الرباء بل هو أهم هذه الأنواع. 
لاسيما إذا علمنا بأنه هو الذي كان محلا لربا الجاهلية الذي نزلت الشرائع 


)١(‏ الزركشي : محمد بن بهادٌر بن عبد الله الزركشي » ولد سنة 48/اه» تركي الأصل مصري المولد 
والوفاة» عالم بفقه الشافعية والأصول» توفي سنة 5لاه. من مؤلفاته (المنثور_-البحر 
المحيط). الأعلام للزركلي» 7/ 51-55. 

() مغنىي المحتاج للشربيني : 7/ .7١‏ 

(9) الشيخ الجمل : سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» الشافعي» مفسر فقيه» من كتبه: ‏ 
(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب)»؛ توفي سنة 5 ١١١ه.‏ معجم المؤلفين : 
400١‏ (مؤسسة الرسالة».بيروت»: ط١/5١5١ه).‏ 

(5) حاشية الشيخ سليمان الجمل : ”/ 50. 
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ْ درو وأكد حرمته الحديث» وهو الذي سلم من الخلاف في حرمته ؛ بخلااف 


ريا وان فإنه لم يسلم من المخالفة في حرمة بعض أنواعه كما سيأتي. ويبقى أمر 
تقسيم الفقهاء أمرا فكليا بعد ا نتعلها ها سور 


ربا الديون: 

يطلق الدين على المال المستقر في الذعة من جراء عقدء سواء أكان من قرض 
أم من بيع أم من إجارة» أم من غير ذلك؛ والربا يحصل فيه أيضاً. وهو من ربا 
الجاهلية الذي حرمه القرآن الكريم وأكدت تحريمه السنة. وصورة ربا الدين أن 
يكون للرجل على الرجل مبلغ من المال قد حان وقت سداده, فيأتي الدائن 
المدين» فلا يجد عنده وفاءً» فيؤخره عنه لقاء زيادة تضم إلى أصل هذا المال. 

وغالب الققهاء لا يذكرون هذا فى أنراع الريا كين يعلدؤة اتراعد بل بعد رذ 
مجمعاً على منعه لأنه من قبيل بيع الدين بالدين أو ما يسمى بببع الكالئ بالكالئ. يقول 
السبكي”'' في تفسير بيع الدين بالدين المجمع على منعه كما يؤكد: (وهو أن يكون 
للرجل على الرجل دين » فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة أو في القدر, 
فهذا هو الذي وقع الإجماع على امتناعه» وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير ديناً)”" . 

ويقول ابن مفلح” '' في بيع الكالئ بالكالئ : اموبيو مااي الذء يقس وجل 
لمن ول 


)١(‏ السبكي: تقي الدين السبكي؛ علي بن عبد الكافي» ولد بسبك في المنوفية بمصر سنة 
187ه» فقيه شافعي؛ محدث مفسر أصولي أديب» قاضي القضاة» ولي قضاء الشام. 
توفي بالقاهرة 57هلاه. مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الرحيلي : ص 045. 

(0) المجموع للنووي: .٠١5/٠١‏ ظ 

() ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الراميني» 
ولد سنة ١٠لاهء‏ فقيه أصولي محدث. من مؤلفاته: (الفروع)» توفي سنة 717/اه.مختصر 
طبقات الحنابلة ابن شطي» .١‏ معجم المؤلفين» ؟١/‏ 55. 

(5) المبدع لابن مفلح: 5/ »١16١‏ وانظر: مواهب الجليل للحطاب :7717/5 » منحة الخالق 
لابن عابدين : 6/ 581؟. 


الصييني يميد 
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وقد عددت الربا في الدين من أنواع الربا لأنه من ربا الجاهلية الذي جاء النص ١‏ 
بتحريمهء فإن ربا الجاهلية قد كان في القرض وفي الدين» وفارق ما بين ربا 
القرض وربا الدين أن ربا القرض تكون الزيادة فيه قبل استقرار المال في الذمة؛ 
أما في ربا الدين» فتكون الزيادة بعد استقرار المال في الذمة» ذلك أن الدين هو 
المال المستقر في الذمة أصلاًء سواء أكان من قرض أم بيع أم غيره. وقد يحصل 
ربا القرض وربا الدين في المال الواحدء وذلك بأن يحصل ربا القرض ثم يستقر 
هذا المال في الذمة» فيعجز المقترض المدين عن الوفاء» فيزيد المقرض الدائن 
في المال نظير زيادته في الأجل. 

وقد يطلق لفظ الدين على مال القرض» ويطلق لفظ الدائن على المقرض 
والمدين على المقترض» وذلك من قبيل المجاز باعتبار ما سيكون» حيث مآل 
القرض إلى اشتغال الذمة به فصيرورته ديناً» ثم صيرورة المقترض مديناً والمقرض 
دائناً. 

ربا الجاهليه: 

ذكرنا أن ربا الجاهلية كان في ربا القرض وربا الدين» فلا حاجة لذكره نوعاً 
مستقلاً عن هذين النوعين من الربا. ونسلط الضوء فيما يلي على ربا الجاهلية الذي 
كان ماثلا » لتتبين صحة ذلك : 


روى الطبري”'' عن مجاهد”'' أنه قال ذ في الربا الذي نهى الله تعالى عنه (كانوا 


0000 محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري» ولد في طبرستان سنة‎ )١( 
مفسّر إمام في الحديث, بلغ رتبة الاجتهاد المطلق» كان له مذهب مستقل» كان شافعياأ‎ 
أوّل أمره» من مصنفاته : (جامع البيان في تفسير القرآن)» (أخبار الرسل والملوك)» توفي‎ 
.194/5 بيبغداد سنة ١٠ه . الأعلام للزركلي‎ 
(؟) مجاهد بن جبرهء أبو الحجاج من التابعين» ولد سنة ١1ه»ء مقرئ» مفسرء فقيه» حافظ,‎ 
مكّي» أخذ التفسير عن ابن عباس» قبض وهو ساجد سنة 5١٠١ه. سير أعلام النبلاء‎ 
.459/5 للذهبي:‎ 


فق هالربيا (4] 


اسه 





في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني. 
فيؤخر عنه). وروى الطبري أيضاً عن قتادة”'' أن ربا الجاهلية هو أن يبيع الرجل 
البيع إلى أجل مسمى ؛ فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاءًء زاده وأخر 


رفة 
عله 0 . 


ويقول الفخر الرازي”": (أما ربا النسيئة ‏ وربا النسيئة اصطلاح آخر لربا 
الجاهلية غير ربا النسيئة الذي هو من ربا البيوع ‏ فهو الأمر الذي كان مشهوراً 
متعارفا في الجاهلية» وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر 
قدراً معيناًء ويكون رأس المال باقياً؛ ثم إذا دخل الدين» طالبوا المديون برأس 
المال فآن تعذز غلية الأداء زاذوا 9 والأجل. فهذا هو الربا الذي كانوا 
يتعاملون به في الجاهلية)”؟ . 


ويقول الجصاص: (الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض 
الدراهم والدنانير إلى أجل» بزيادة على مقدار ما استقرض ما يتراضون به)* . 
ويقول الآلوسي"': (روى غير واحد أنه كان الرجل يربي إلى أجل» فإذا حل» 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب» حافظ عصره.ء قدوة المفسرين والمحدثين» توفي 
بواسط بالطاعون سنة /1١١ه‏ . سير أعلام النبلاء؛ 758/8. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: .٠١ ١/7‏ 

() الفخر الرازي: محمد بن عمرء فخر الدين الرازي» ولد بالري سنة 0545 هه فقيه 

٠‏ شافعي» أصولي» ٠‏ متكلّم» ففسو نم كشة لمر ايه توفي بهرأة 
سنة 195"ه. سير الأعلام النبلاء للذهبي : 00/١‏ . 

(5) التفسير الكبير للفخر الرازي : 4/ "97. 

ف أحكام القرآن للجصاص : ؟7/ 185 . 

00 الالوسي : محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب اليه لد سنة /1١11اهء‏ مفسر 2 
محدث أديب» وآلوس جزيرة في وسط نهر الفرات قريباً من بغدادء فر إليها أحد أجداده 
من هولاكو عندما اقتحم بغداد فنسب إليهاء تقلد الإفتاء ببلده» أشهر كتبه: تفسير (روح 
المعاني)؛ (غرائب الاغتراب)؛ توفي سنة ٠77١ه.‏ الأعلام: /1517//1. 
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قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك بالأجل. فيفعل» وهكذا عند كل أجل » 

فيستغرق بالشيء الضعيف ماله بالكليّة؛ فنهوا عن ذلك)”''. ظ 
فَهَدَة التقؤل المتقدمة عرد المفسرين تدل على شتهول:زنا الجاهلية للعالات 

التالية : ظ 

شتراط الربا عند إنشاء عقد القرض ؛ فيقرضه الثمانين مشلا بشرط أن يردها 
مائة. دل على ذلك قول الجصاص المتقدم. 

1 أن يكون للرجل على الرجل الدين من بيع مؤجل» فيأتي وقت السداد ولا يجد 
المدين سداداء بريه الذائن في مدان الدين واجنه فلن الله رواء 
الطبرانى”'' عن قتادة. 

'- أن يكون للرجل على الرجل دين من قرض لم يسبق أن أربى له فيه» فيأتي وقت 
السداد ويعجز المدين عن السدادء فيزاد في مقداره لقاء تأجيله. دل عليه قول 
مجاهد الذي نقله الطبري. 


4 أن يقرفن الرجل الرها فرشا يرن إلى أجل» ثم يعجز المدين عن السداد 
وقت الأجل المضروبء. فيتفقان على الزيادة ف في الأجل في مقابل الزيادة في ق 
الدين ؛ ثم إذا عجز المدين عن السداد أيضاً رفك الاج : زيد فيه كذلك» 
وهكذا. دلّ على هذه الصورة ما رواه الآالوسى. 
- أن يقرض الرجلٌ الرجل مالاً إلى أجل بربا يدفع على فترات أشهر مثلاً» 
فيُدفع كلّ شهر مقدار معين بحسب ما يتفقان» ويبقى أصل المال على حاله» ثم 

)١(‏ روح المعاني للآلوسي : ؟/ /ا4. 

(7) الطبراني : سليمان بن أحمدء اللخمي» الطبراني» ولد بعكا سنة ١10ه»‏ أصله من طبرية 
الشامء من كبار المحدئين» رحل كثيراً في طلب الحديث, بلغ عدد شيوخه ألفاً له: المعاجم 
الثلائة : الكبير والأوسط والصغير» سكن أصبهان وبها توفي سنة ١5اه.‏ مرجع العلوم 
الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي : : ص 35 50. 
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إذا جاء الأجل ردّ المدين هذا المال؛ فإن عجزه زيد فى مقداره وأجل. دل 

على هذه الصورة ما قاله الرازي» ولا يخفى أن هذا الحالة والتى قبلها شر الربا 

ولم يقتصر ربا الجاهلية على الربا في النقود» بل عرفوا مثل ذلك في غير النقود 
من الأموال» فقد ذكر الخازن"' أن عثمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب9) 
رقي اللاكفالى ععييا انان اللعاعلة قد الفا فى افون لين كان وق 
الجذاذ قال صاحب التمر لهما: إن أنتما أخذتما حقكما لم يبق لي ما يكفي 
عيالى» فهل لكما أن تأخذا النصف وتأخرا النصف وأضعف لكما؟ ففعلاء فلما 
حل الأجل طلبا منه الزيادة» فبلغ ذلك النبي يك فنهاهما”” . 

فالدّين هنا كان في التمر وزيد فيه لقاء تأخير أجله. وقد ذكر لنا الطبري أيضاً 
أنهم في الجاهلية أجروا الربا في سِنّ البهائم أيضاء فقال: (كان الربا في الجاهلية 
في التضعيف وفي السن : يكون للرجل فضل دين» فيأتيه إذا حل الأجل» فيقول 
له : تقضي أو تزيدني. فإن كان عند شيء يقضيه قضى» وإلا حولّه إلى السن التي 
فوق ذلك: إن كانت ابنة مخاض» يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية» ثم حُقَّة ثم 
جذعة, ثم رباعياً» ثم هذا إلى فوق)9؟ . 

وابئة المخاض من الإبل هى التى أتمت سنة ودخلت فى الثانية» وابئة اللبون 
)223 الخازن: علي بن محمدء عرف بالخازن لأنه كان خازن الكتب بأحد المدارس» ولد 

ببغداد سنة 5717/4ه» برع في التفسير والحديث» وهو من فقهاء الشافعية» واسم كتابه في 

التفسير: (لباب التأويل في معاني التنزيل)» توفي بحلب سنة ١5لاه.‏ الأعلام: 0/8.. 
(0)) العباس بن عبد المطلب, عم النبي ليده أبو الفضل» ولد قبل النبي يك بسنتين» كانت إليه 

السقاية والعمارة في الجاهلية» هاجر قبل الفتح بقليل . توفي بالمدينة سنة اه الإصابة: 

1" ظ 
(9) تفسير الخازن:١/7١١".‏ 
0( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: 5/ .4٠‏ 


(؟ه فقهالريبا 


للهومصنهة 





هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة» والحٌقّة هي التي أ تيك ثلؤاثة شين 
ركنن الزابعة دو لجاع ع فى ايك ارين رطلفدك قن لقاب 00 

وهكذاء فإن ربا الجاهلية لم يقتصر على القرض» بل شمل الدين الثابت في 
الذمة من بيع وقرض وغير ذلك» وكذلك تعدى دائرة الدنانير والدراهم ليقغ في 
الأموال التي كانت ذات مكانة عند العربء كالتمر والإبل» ثم جاء الإسلام 
فأبطل ربا الجاهلية فنزل في تحريمه الآيات» وأكد ذلك من بعد الحديث. 


ربا الجاهلية أو ربا الديون هو الربا المحرم في الكتابء وربا البيوع هو 
المحرم بالسنة: 

تذكر كتب التفسير وكتب أسباب النزول وقد تعرضت لآيات الربا الواردة في 
القرآن الكريم أن هذه الآيات قد أبطلت ربا الجاهلية وحرمته؛ ومن ذلك ما سبق 
من رواية الطبري عن مجاهد في تفسير الربا الذي نهى الله تعالى عند فقد فسره 
بانقاونا الشاهلة”: 

3ب ايكيا وله تعاك.<: ينانا اد ب َمَنُواْ لا تَأَكلُوا يوا أضعدد 

فإن الربا المضاعف أضعافاً مضاعفة هو ربا الجاهلية كما سبق في بعض صوره 
وحالاتهء وهذه الآية قد ذكرت الأضعاف المضاعفة من الربا تصويراً لواقع جرى 
في ربا الديون حيتئذ وتهويلاً له. لا أنه المنهي عنه من الربا. 

ويؤكد ذلك أخيراً أن آخر آيات الربا نزولاً» وهي آيات سورة البقرة» قد نصت ' 
على ما يشير إلى أنها في ربا الديون أو ربا الجاهلية» فالاحتجاج بأن البيع مثل 


0) 


الربا فى الآية: #الدرت يَأْحكَلُون لزيا قر لكا توه لدت كديا ١‏ 


)ع0 انظر اللباب في شرح الكتاب للميداني 053300 


إثرة انظر مواضع التفاسير السايقة التي نقلنا عنها حين الحديث عن ربا الجاهلية. 
ع0 الآية م من سورة آل عمرأكن. 
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لضَّيِطنٌ مِنَّ الْمَيْنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَالَوَا إِنَمَا لبي مِعْلْ تل اريزا وَأَحلَّ أله انبج 1 1 
الْزأ”'' إنما هو من فعل الجاهليين» فقد شابهوأ بين البيع والرباء باس 
لصورة الربا على البيع المؤجل الذي يزاد فيه في الثمن عنه في البيع الحال» كما 
هو شأن الربا يزاد فيه في المال نظير الأجل؛؟ وهذا إنما يكون في ربا الديون» وقد 
ذكر المفسرون أيضاً أن هذه الآيات نزلت في ربا ثقيف» وقد كانوا يتعاملون بربا 
الجا قل اس ظ ظ 

ولم ينفرد القرآن الكريم بتحريم ربا الديون أو ما يسمى بربا الجاهلية» بل 
جاءت السنة لتؤكد هذا التحريم» ففي الحديث «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية 
موضوعء لكم رؤوس أموالكم لا تُظلمون ولا تظلمون”" 

ترك ات ركين؟ (التخل)زنانا الرنا فيما تقرواتى النطة 4 كيان تان : 
صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذي تُهي عنهء وذلك أنهم كانوا يسلفون 
بالزيادة وينظرونء» فكانوا يقولون: أنظرني أزذك. وهذا الذي عناه عليه الصلاة 
والسلام بقوله في حجة الوداع: (ألا وإن ربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضعه 
ربا العباس بن عبد المطلب»””"'. 

أما ربا البيوع» فقد كان تحريمه في السنة المطهرة» فهي التي فصلت في 
العكامة:وتصت على تخريمه والحقفه رالرا: يقول الخصاض؟ (القرت لم كن 
تعرف أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساءً رباء وهو ربا في الشرع)"”"' . 





)١(‏ الآية هلا من سورة البقرة. 

(0) انظر ص 8١٠‏ من هذا الكتاب. 

(©) انظر تخريجه ص 88 من هذا الكتاب. 

(5) ابن رشد (الحفيد): محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء أبو الوليد» عاد د 
عن جدهء ولد بقرطية سنة ٠57م0هيى‏ فقيه مالكي أصولي طبيب فيلسوف» من كتبه : (تهافت 
التهافت)؛ (فلسفة ابن رشد)» توفي في مراكش سئنة 06ه . سير أعلام النبلاء 
للذهبي: .517//7١‏ 

(0) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 45/7. (7) أحكام القرآن للجصاص : ؟7/ 187. 


:6 فق هالربا 

خلاصة القول قُ أنواع الريا: 

وبعدء فقد صِرنا إلى أن الربا نوعان ربا البيوع وربا الديون » وربا البيوع 
نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة» وزاد الشافعية ثالثاً إلى ربا البيوع» وهو ربا اليد. 
وبعذده. 

يقول ابن رشد (الحفيد): (واتفق العلماء على ناالنيا برهن لمن 5 
البيع ؛ وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك) ويقول: (وأما الربا في 
البيع ) فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل إلا ما روي عن ابن 
عباس”'' من إنكاره الربا في التفاضل)”" . 

0 
0 باو المال. 


اجتماع مضمون ربا القرض مع اجتماع الفضل والنسيئة ف ربا البيوع: 

إن مضمون ربا القرض من تقديم مال لقاء الحصول على أزيد منه عند أجل 
محدد» متحقق في اجتماع الفضل والنسيئة في ربا البيوع» كما لو باع مائة مكيال 
من تمر بمائة وخمسين منه إلى أجل معيّن؛ فإن إقراض هذا التمر بالمقدار الأول 
ليرد بالمقدار الثاني عند حلول ذات الأجل متطابقٌ مضموناً مع صورة البيع 
المذكورة وإن جرى الأول بلفظ القرض والثاني بلفظ البيع. لكنَّ فرق ما بين ريا 
القرض واجتماع الفضل والنسيئة في ربا ال 0 والثاني 
لا يقع إلا في أصناف محدّدة. 


)١(‏ ابن عباس : عبد الله بن عباس» ابن عم النبي يَكْة» ولد بمكة سنة " قبل الهجرة» لقب 
بحبر الأمة لكثرة علمه» وهو أحد المكثرين من رواية الحديث» روى ١575‏ حديثاً» توفي 
بالطائف سنة 8ه . الإصابة لابن حجر العسقلاني: ١5١/4‏ وما بعدها. 

(؟) ابذاية المتجتهد لآدن ركد الحفين: 47/9 
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وعليه» فإنه إذا باعه بعيراً ببعيرين إلى أجل» فهو جائزء لأنه بيع لم يتحقق ربا 
البيع فيه» لأن البعير ليس مالا ربويا؛ أما إذا أقرضه البعير بشرط رد بعيرين ‏ عند 
من يجيزه''' فإنه ممنوع» لأنه قرض شرط فيه الزيادة فهو ربا!! ولكن أليست 
النتيجة واحدة» أليس الحكم ينبغي أن يكون واحداً؟ هذا ما سنعرض له في مناقشة 
لاحقة إن شاء الله تعالى. ‏ ظ 


تقسيم ابن القيم'" للربا: 

ذكرنا أن غالب كتب الفقه تقسم الربا - ويقصدون ربا البيوع ‏ إلى قسمين : 
فضل ونسيئة» وقد سار على هذا النهج ابن القيم» فقسّم الربا هذا التقسيم» ولكنه 
سمّى كل نوع من هذين النوعين اسماً آخرء فسمى ربا الفضل الربا الخفي» وسمى 
ربا النسيئة الربا الجلى. وضمّن ربا النسيئة ربا الجاهلية أو ربا الديون. 

وهذا التقسيم من ابن القيم هو تبع لنظرته في فقه تحريم الرباء فهو يرى أن ربا 
النسيئة هو المقصود بالتحريم» وأنه المحرم في الربا أصالة» ولهذا استعار له لفظ 
الربا الجلي؛ أما ربا الفضل» فإنه رأى أنه محرم سداً لذريعة الوصول إلى الربا 
الجلي» ولذا استعار له لفظ الربا الخفي"". ومناقشة فكرة ابن القيم هذه لها 
محلها من هذا البحث إن شاء الله تعالى. ظ 


() انظر لما يصح القرض فيه ص 7”5١‏ من هذا الكتاب. 

() ابن قيم الجوزية: محمد بن بكرء الدمشقي» ولد سنة +*19ه بدمشق» فقيه حنبلي» تتلمذ 
على ابن تيمية»؛ من كتبه : (الطرق الحكميّة)؛ (زاد المعاد)؛ توفي سنة ١هلاه.‏ الأعلام 
للزركلي : 7/5 01. ظ 

(*) إعلام الموقعين لابن القيم : 7/ 164. 
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المبحث الثالث: 


تحريم الربا وعقوبته 


حرمة الربا: 

(بمفهومه العام): حرمة الربا ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع : 

فمن الكتاب: 

قؤلة تفال :28 أنه الح م ري 

وقوله تعالى: ##يأيها الرِرت ءامنوا أتَّعُوأ أله دروا مَا بقن مِنَ الرِيوَاْ إن كنم 


مُومِنينَ 74" . 

وَقوله تتعالى : طاتدان) ايه يوا له تأحاوا الزيذا تصدًا تُسِسَفَة وَاكَثا لله 
6 ف 
لعلكم تلِحون» . 

ومن السئة : 


- قوله كلهِ: «اجتبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)”* 


)١(‏ من الآية ١1/6‏ من سورة البقرة. 

00( الآية 7/4 من سورة البقرة. 

(6) الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 

62 الحديث يرويه أبو هريرة 3 أخرجه : البخاري في صحيحه : 7/ 2,977 كتاب الوصايا 48 
باب قوله تعالى إن الْذِنَ يأَكُلُونَ أمَوْلَ اليتدئ ظُلْمَاك 74. رقم 7716. ومسلم في 
صحيحه : /١‏ 97. كتاب الإيمان .١‏ باب بيان الكبائر وأكبرها 4؟, رقم .494-١46‏ 
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- وروى البخاري”'' عن عون بن أبي جحيفة””" عن أبيه أنه اشترى غلاماً 


افا : فقال: إن النبي يَِْةٌ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغى ؛ ولعن 
آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور»”". واللعن يقتضي الحرمة. 


الإحجماع: 


قال النووي”**: (أجمع المسلمون على تحريم الرباء وأنه من الكبائر» وقيل : 
ظ إنه كان محرماً في جميع الشرائة)”. 
وإلى أنه كان يقفا في جميع الشرائع أشار القرطبي والماوردي”''. لي 


)١(‏ البخاري: محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله ولد ببخارى سنة 95١ه»,‏ إمام المسلمين في 
الحديث» فقيه» مؤرخ» جمع نحو 7٠١‏ ألف حديث اختار منها لكتابه (الجامع الصحيح) 
وهو أصح كتب الحديث. وله: (الأدب المفرد)» توفي سنة 109ه. سير أعلام 
النبلاء : "77/١1‏ 

(؟) عون بن أبي جحيفة» اسمه وهب بن عبد الله السوائي» الكوفي» ذكره ابن حبان في 
الثقات. تهذيب الكمال: 457//77. 

() أخرجه: البخاري في صحيحه : 4 كتتاب اللباس »8١‏ باب الواشمة 86» رقم .056١‏ 
-ابن حبان في صحيحه : 1717/11 » كتاب الحظر والإباحة 45» باب الصور والمصورين 
١‏ رقم 0807 -_أحمد في مسنده: ٠94/4‏ ", رقم “218410 وفي :2308/54 رقم 18871. 
- البيهقي في سننه : 5/7 ؛ كتاب البيوع 27١‏ باب النهي عن ثمن الكلب ١١8‏ » رقم 4/ا/1١1.‏ 

(4) النووي: يحبى بن شرف, الحوراني» محي الدين» أبو زكرياء ولد بنوى من قرى حوران 
بسورية سنة ١7"ه.ء‏ فقيه شافعي. حافظ. من تصانيفه: ( رياض الصالحين) في 
الحديث؛ (منهاج الطلاب) في الفقه الشافعي» (الأربعين النووية)» توفي بنوى سنة 
7 ه. الأعلام للزركلي: .١159/8‏ 

(5) المجموع للنووي:4817/9. 

(5) الماوردي: علي بن محمّد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» ولد بالبصرة سنة 554اهء 
فقيه شافعي أصولي مفسّر أديب» كان حافظاً للمذهب؛ نسب خطأ إلى الاعتزال» من 
كتبه : (الأحكام السلطانية): (أدب الدنيا والدين)» توفي ببغداذ سنة ٠40ه»ء‏ سير أعلام 
النبلاء للذهبي : 8 . ظ 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :757/7 ٠‏ حاشية قليوبي : 7/ ١5‏ وانظر حاشية الشرقاوي - 
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والربا المجمع على تحريمه المقصود هنا هو ما اتفق تفق على أنه رباء لأنه قد 
وقعت في الربا مخالفات كثيرة بدءاً بما يروى عن ابن عباس من إنكاره حرمة ربا 
الفضل» وانتهاءً باختلاف فقهاء المذاهب في ربوية بعض المسائل. وكل هذا لا 
يعدو كونه من قبيل تحقيق المناط» أي النظر في مدى انطباق مضمون الربا وعلته 
عل هال سني ردن كلت انر عن الخلرنة اراق غمرين | لحظا نت راقن 
الله تعالى عنه من قوله: (..وثلاث وددت أن رسول الله يكل لم يفارقنا حتى يعهد 
إلينا عهداً : الجد والكلالة وأبواب من الربا)”'' . 


الربا أم لا؟ ركيت ارا أن قال: معدي نولت أية الرياء له 


كه قبض ولم يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة)”''. 
فقد حذّر عمر الناس من نحو تلك المسائل المشتبهة» خشية الوقوع في الربا. 


وعلى كل» فإن الربا الذي أختلف فى بعض مسائله واشتبه بعضه على عمر 


-ت على تحفة الطلاب: 7/ 55. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المدني الكويتي قد التزم تحريم الرياء فنص صراحة في 
المادة )7١6(‏ على بطلان عقد الرياء ٠‏ ففيها : (يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به). وهذه خطوة طيبة على 
سبيل تطبيق الشريعة. ونشير هنا إلى أن القوانين المدينة العربية المستمدة من الشريعة 
الإسلامية هي أربعة: السوداني والأردني والكويتي والإماراتي. انظر العقود المسماة في 
قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للأستاذ الدكتور وهبة 
الزحيلي» ص68 » .1١‏ ْ ظ 

)١(‏ أخرجه: البخاري فى صحيحه : 4/ 6 كتاب الأشربة /الاء باب ما جاء فى أن الخمر 
ما خامر العقل من الشراب5» رقم (0777)- مسلم في صحيحه: 4/ 7877, كتاب 
التفسير 265 باب في نزول تحريم الخمر 25 رقم .5١197‏ ظ 

(0 انظر تخريجه ص 8١‏ من هذا الكتاب. 
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الجاهلية» فإنه لا خلاف فيه. يقول ابن رشد (الحفيد) وقد ذكر أن الربا يكون في . 
البيع وفيما تقرر في الذمة: (فأما الربا فيما تقرر في الذمة» فهو صنفان: صنف 
متفق عليه» وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه...)20 , 

وإذا علمنا أن الربا المذكور في القرآن الكريم إنما المراد به ربا الديون أو ربا 
الجاهلية» وأن ربا البيوع قد ثبت تحريمه في السنة» فإن ابن رشد”'' يقول: (ولم 
يرد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقوله: إن رسول الله يَف توفي قبل أن 
يفسرها. أنه كَل لم يفسر آية الربا ولم يبين المراد بهاء وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه 
لم يعم جميع وجوه الربا بالنص عليهاء للعلم الخاص أنه يَكِْهٌ قد نص على كثير 
منهاء من ذلك تحريمه وَلِةٌ التفاضل بين الذهبين والورقين وأن يباع شيء غائب 
يناج )7 

فالخلاف والاشتباه إذن وقعا في ربا البيوع لتشعبه وعدم النص على العلة فيه؛ 
أما ربا الديون أو ربا الجاهلية» فهو واضحء وقد سماه ابن القيم كما رأينا: الربا 
الجليء وسمى ربا البيوع: الربا الخفي”؟' . 

عقوبة الربا: 


إن الناظر فى النصوص التى تحدثت عن عقوبة الربا لا يملك إلا أن يكبر هذه 


الشريعة» ويسأل ربّه سبحانه وتعالى أن يجئبه الوقوع فيه» لما يرى من عظيم خطره 


وشدة عموبته. 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 457/7. ظ 
(0 ابن رشد (الجد): والجد المراد عند الاطلاق» محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليد 
القرطبي» ولد بقرطبة سنة 58 54ه»ء فقيه مالكي» انتهت إليه رياسة فقهاء المالكية في المغرب 
والأندلس» من كتبه : (المقدمات الممهدات) وهو مقدمة لكتاب (المدونة)» توفي بقرطبة سنة 
٠ه‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : .501/١19‏ 
(©) المقدمات الممهدات لابن رشد: 7/ .١‏ 
(4:) انظر ص 06 من هذا الكتاب. 
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وقبل ذكر هذه النصوص نحرّر موضوعها فنقول: إنه الربا الذي يعقد لأخذ 
أموال الناس باستغلال حاجتهم إليه؛ أما الربا الناشئ عن التأخير من غير زيادة 
أي دون استغلال حاصل فيه» فليس هذا الوعيد فيه. 

يقول الما وودى : (وأما الربا من أجل التأخير أو الأجل من غير زيادة» فالظاهر . 
أنه صغيرة» لأن غاية ما فيه أنه عقد فاسدء وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من 
قبيل الصغائر)”'' . 


ويقيد كلام الماوردي طبعاً بأن لا يؤدي هذا التأخير إلى استغلال. 





.١6 حاشية اليجي رمي : ؟/‎ )١( 


سس اا 
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الآيات الواردة في عقوبة الريا: 
قال تسصالى: «الأييت يأسشلرة زرا ل وه إلا كا يه الى بتكئة 
الل 1 َلِكَ يِأَنَهُمَ قَالُوَا نما اليم م ل ريأ ولحل أله ممع وَحَرم يَأ من 


رسم ف سح بس لير ل يل 7 1 6ح 


جَهُمٍ موعظة من رَيَو- فأنتهئن فلم ما سلف وأمرةد إل ”7 د كك أصحدب ألْثَارٍ 
هم نيا حَيكوت 4" . 

الخبط هو الضرب. ومنه قول الشاعر زهير:”" 
رأيت المنايا خبط عشواءً من تصبْ تمنّه ومن تخطئ يعمّر فيهرم 

أى ي : إن المنايا تباغت الناس ولا ترتبط بسن ولا سُقمء فقد تأتي الصغير وتترك 
الكبير» وقد تأتي الصحيح وتترك العليل: فلا يمكن التنبؤ بها كما لا يمكن التنبؤ 
بضرب الناقة العشواء التي ضعف بصرها”" على الأرض. 

فآكل الربا »كما في الآية» يقوم مضطرباً هاذياً كحال الممسوس الذي أفسد 
الشيطان عقله بضربه له ومسّه. وجل المفسرين على أنه القيام من القبرء وقد قرأ9©) 
ابن مسعود”"' (الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم...)9' . 


)١(‏ الآية ه/ا؟ من سورة البقرة. 

(5) زهير بن أبي سلمىء المزني؛: من مضرء حكيم الشعراء في الجاهلية» ولد بمزينة من 
نواحي المدينة» كان ينظم القصيدة هرونت فل ينه ميت تقائده ب العرلا كه 
كان أبوه شاعراً وكذا ابناه كعب وبجير وأختاه سلمى والخنساء» مات سنة ١7‏ ق.ه 
الأعلام 07 

هرة مختار الصحاح للرازي. 

(5) قراءات ابن مسعود إنما هي قراءات تفسيرية» فقد كان يشرح بعض الآيات أو الكلمات في 

. مدونات خاصة» لا أنها قراءات قد قُرأ بها القرآن الكريم. 

(0) ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن» من السابقين إلى 
الإسلام؛ أول من جهر بقراءة القرآن الكريم» روى (848) حديثاً» توفي بالمدينة سنة 
"اه. الإصابة لابن حجر العسقلاني ا 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير : 1/ 37377 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 558 - 


689 فقهالربا 


وين الاك التي حص على الترية لد أيضا : قوله تعالى : #يمحق أنه الريزأ 
ير لك واه ل يِب ل كثرٍ و7" . 

المحق لغةّ: الإبطال» ويحتمل أيضاًء ما دام من قبل الله سبحانه وتعالى» أن 
يكون بإذهاب البركة كما يقول أبو بكر الرازي”” في مختار الصحاح” '". 

وقول المفسرين في المحق دائر بين كونه في الدنياء وبين كونه في الآخرة. 
وعليه» فإن المحق إن كان في الدنياء فإنه يكون بإهلاك ذلك المال الذي امتزج 
بالرباء أو بذهاب بركته؛ ولذلك سبل كثيرة» منها : أن يُسلّط عليه السارقون 





والمبذرون» أو أن يضيع هذا المال» أو لا يهنئ به صاحبه فيصرفه في دفع 
مصائب لم تكن لتصيبه لولا 5 وليس شرطأ أن يكون محق المال في حياة 


زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي:١/ .57٠‏ ونقل القرطبي قولاً لابن عطية بأن ذلك 
حال المرابي في الدنياء تراه لجشعه وطمعه وحرصه على الدنيا مضطرباً قلق أشبه ما يكون 
بالمسوس. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ؟/ 5 0؟. 

)١(‏ الآية 71/5 من سورة البقرة. 

(5) الرازي: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر الرازي» أشهر كتبه (مختار الصحاح)؛ 
(أسئلة القرآن وأجوبتها)» توفي سنة ١5ه.‏ كشف الظنون: .47/١‏ 

(9) مختار الصحاح للرازي. ظ 

(4) نقف هنا لنتساءل: هل يكون المحق بالمعنى الدنيوي صفة لازمة في كل رباء فيكون علامة 
على أن هذا المال الذي محق هو مال ريا؟ 
إن الواقع الذي نعيشه في أيامنا هذه ليقف شاهداً ومجيياً بأن المحق لازم لحصول الراء 
فهو جزاءٌ عاجل المرابي قاصداً للربا أم غير قاصدء أما القاصد فثمة جزاء آخر أخروي ‏ 
يكتظزة» روما عي القاضد نقد أعنابة ما حو قوين 'الرباتولازعة:ولو المسق > ليعلم بأث ماله 
لم يكن طيباً. إننا نرى اليوم أشخاصاً يفتى لهم بحل معاملات لا يمكن أن يحكم اليوم إلا 
بحرمتهاء نراهم تمحق أموالهم وتذهب هدراً» فقد استفتوا عالماً غير حكيم» واستفتوا من 
أثر عنه جواب بعينه يرضي نفوسهم» ولم يستفتوا قلوبهم التي ربما علموا إنكارها 
فتجاهلوها خير مفت في مثل هذه المواطن التي تتعارك فيها الفتاوى» ويرى فيها ضحايا ظ 
كنا قطورة افراذا ومستعميات. انف يفال تعيق النعاوئ من #أة وما بعدها عن هذا 
الكتاب. 
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المرابي». بل قد يموت فيمحق المال من بعذه. وقد جاء في الحديث عن ابن 
مسعود يرفعه : ١‏ الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قُلُ00" . 
وإن كان المحق في الآخرة» ففي تفسيره يقول ابن عباس كما نقل القرطبي بأن 
آأكل الريا لا يقبل منه صدقة ولا حج ولا جهاد ولا صلة رحب'"' 
ايا و و الربا أيضاً قوله تعالى : «#يكآيها اليرت 


ا ا 2-585 


ا لَه وَدمُوأ ما ب ين ألا إن كُشّر مُؤْمِنِينَ 69 هّن لم تَنْملُوأ كدو يحَربٍ من 
َه وَرَسُولدء - وإن تبثم فلْحكم روس ف أَمَوْلِكُمْ لا نظلِمون ولا تظلموت 74 . 

فآكل الربا محارب من الله ورسوله. أي إنه من العداوة لله ورسوله في مقام 
تجب محاربته؛ ثم إن المحارب الله ووسو له كفا : نايايخرم ميهد الذي 





وإذا شئت محق الريا لازماً بمعنى ذهاب البركة» فإن واقع مجتمعاتنا الإسلامية لينهض 
أيضاً يدل على لزوم المحق للرباء فإننا اليوم لا نشتكي قلة مال» بل نشتكي قلة بركة هذا 
المال؛ فقد تلوثت أموالنا بالرباء فمحقت بركتها؛ وقد روى الحسن عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يَِدِ: (يأتي على الناس زمان يأكلون الرباء فمن لم يأكله؛ أصابه من 
غباره). أخرج هذا الحديث:أبو داود في سننه: 2757/7 كتاب البيوع ١١‏ » باب في 
اجتناب الشبهات 7؛ رقم 7771. 
النسائي في سئنه 5700 كتاب البيوع 07. ابا ب لياه بي لجسي رقم 
1. 
ابن ماجه في سننه : 7/ 18لا كتاب التجارات ؟1١»‏ باب التغليظ في الربا 204 رقم 
1 
الحاكم في مستدركه : ,١١١/7‏ كتاب البيوع؛ وقال: قد اختلف في سماع الحسن عن أبي 
هريرة؛ فإن صح سماعه منه؛ فهذا حديث صحيح. 
أحمد في مسنده 9/7" رقم .1١507‏ 
)١(‏ أخرجه: الحاكم في مستدركه : 7/ ا كتاب البيوع. وقال: بع اناو حو 
أحمد في مسنده :40" رقم 57/. 
0 -اين ماجه في سننه: ”/ 5لا كتاب التجارات ؟17. باب التغليظ في الربا 08: رقم 17179. 
(1) الجامغ لأحكام القرآن للقرطبي :7/ 57". 
الآيتان 71/47/48 من سورة البقرة. 
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آذن الله تعالى صاحبه بحرب منه تعالى ورسوله يَكلِ!! إن آية المحاربة هذه جعلت 
ثقيفاً» وقد كانت تربي» تذعنٌ وتقول: (لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله) '*. 

وهي حرب معلنة» يحتمل أن تكون في الدنياء ويحتمل أن تكون في الآخرة. 
وقد قال ابن عباس : (يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب) '*. 

ومما يحكى عن التابعين فيما يتعلق بهذه الآية قول مالك" '' لمن استفتاه في 
قوله لامرأته بأنها طالق إن كان شيء يدخل جوف المرء شر من الخمر : امرأتك 
طالق» لأني تصفحت كتاب الله تعالى وسنة نبيه » فلم أجد شيئا أشرٌ من الرباء 
سو دن 4 وقد اسكدل مالك وحمه الله تغالى على أن 
الربا مأكول بالآية: «الديت يَأكَلونَ الربوا». 

وبالقول 570017 ورسوله لآكل الربا حاصلة في الدنياء فإن في 
الأمر ما يستدعي الوقوف والتساؤلء وهو أن آكل الربا يأكله مستحلاً لأكله أو 
عاصياً غير مستحل ؛ فإن كان مستحلاً فهو كافر يحارب» وواجب على الإمام أن 
يستتيبه ثم يحاربه فيقتله إن لم يعد؛ أما إن أكل الربا عصياناً عن غير استحلال» 
فيبقى مسلماً» فكيف يحارب مع عدم كفره ؟ 

لقد ذهب العلماء في هذا إلى أن الحرب هنا لا يلزم عنها التكفير» بل يجب 
على الإمام أن يتدخل في يت الرباوالة لجاز لاسرا #البنرب كنا عي 301 
الربا لا لكفر من المرابي*؟. 


)010( ا 6١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/1 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : ا 

(6) مالك بن أنس بن مالك» إمام دار الهجرة وإليه ينسب المذهب المالكي, ولد بالمدينة سنة . 
#قاى: يعرف الندتةا ونع يا طناحن النتورطا »نت مؤلفاته غينالهوطا: (الردعلئ 
القدرية)» (رسالة في الأأقضية)» توفي بالمدينة سنة 1/4١ه‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : //48. 

(4) انظر مغني المحتاج للشربيني : 7/ 57. 

(5) أحكام القرآن للجصاص : ؟1/ ١145‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/ 715 » تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير: .571/١‏ 


ل الربا © 





وهذه الآية على وجه الخصوصء. ثم الآيات قبلهاء لتدل على عظيم خطر الربا 
وحرص الإسلام على تنقية المجتمع منه بشتى السبل» فإنها تنوعت بين ترهيب 
دنيوي وأخروي آخره حرب من الله تعالى ورسوله» وبين ترغيب بالبديل وهو 
الصدقة. فوعد الله تعالى فاعلها بالجزيل من الثواب بقوله جل شأنه : #يمحق الله 


ب الس ل سرس م سام خخ 
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الأحاديث الواردة في عقوية الريا: 
من تلك الأحاديث : 


الريا وموكله وكاتيه وشاهديه» وقال: هم سواء)”'. 


فآكل الربا وموكله دافمٌ الربا ملعونان على لسان رسول الله كله وليست اللعنة 
لاحقة بهما فحسب,. بل تشمل كاتب عقد الرباء ومن يشهد على هذا العقد. ولا 
يُظننٌ أن لعنة الكاتب والشاهدين أخف من لعنة الآكل والموكل» بل هم في اللعنة 
سواء كما ختم الحديث. 


فالربا ظلم» والظالم والمظلوم وشاهد الظلم وموثقه كلهم في الحكم سواءء 
وهذا في المظلوم لأنه أعان الظالم على ظلمه لما أمكنه من ظلمه» وفي الشاهد 
والكاتب لأنهما رضيا بذلك الظلم وأعانا عليه. فأي لعنة عظيمة تلك التى أصابت 
الرباء فشتملت كل أولتك النفر!! 

وجاء في الحديث عن عبد الله بن حنظلة”" غسيل الملائكة أن رسول الله كك 


١١ةنس جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» أنصاري» خزرجي» الصحابي الجليل» ولد‎ )١( 
قبل الهجرة» أحد المكثرين لرواية الحديثء» له٠54١ حديثاًء شهد بيعة العقبة» آخر‎ 
.475 /١ الصحابة وفاة بالمدينة سنة 4لاه. الإصابة لابن حجر العسقلاني:‎ 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه: /1714» كتاب المساقاة 77. باب لعن أكل الربا 
وموكله 2١9‏ رقم 3١١5‏ -1698. 
- البيهقي في سننه : 6/ 271/8 كتاب البيوع ١7؛‏ باب ما جاء في التشديد في تحريم الربا 
7ء رقم .1١778‏ 
وأخرج ابن ماجه في سننه عن ابن مسعود (أن رسول الله يَكِِ لعن آكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه).7/ 27/55 كتاب التجارات 2.17 باب التغليظ في الربا 254 رقم 537171. 

() عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء الأنصاريء كنيته أبو عبد الرحمن» وأبوه حنظلة 
المعروف بغسيل الملائكة فقد استشهد يوم أحد جنباً فغسلته الملائكة بإخبار النبي كَل 
ولد عبد الله سنة أربع من الهجرة» وتوفي سنة 57ه. الإصابة: 54/ 10. 





قال: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية»”'' . 

ومعلوم شأن الزنا قبحأ وحرمةً وعقوبةٌ» فما بال ست وثلاثين زنية مجتمعة معاً 
في الإثم والقبح والعقوبة!! ظ 
٠‏ ومما جاء في الحديث أيضاً عن ابن مسعود يرفعه: «الربا ثلاثة وسبعون باباً» 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه»”"' . 

فإذا كان هذا شأن أيسر أبواب الرباء فما بال أعظمه! ! 

وهكذا تترادف الآيات والأحاديث لتدل على خطر الربا وعظيم حرمته؛ مما 
يجعل المؤمن في حذر دائم أن يصيبه» وهو إذا علم حكمة التحريم واتعظ بما يرى 
من دمار بيوت وخراب مجتمعات بسبب الرباء ازداد تعظيمه لهذه الشريعة التي 
رعت مصالحه» فحرّمت عليه ما يفسد حياته» وأمرته بما يعمرها. 


)0010 أخرجه : أحمد في المسند: 0/ 27765 رقم .١1 ١ ١1/‏ وقال نكمي ل جم الورافذ» 
رجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد: »71١١/54‏ كتاب البيوع »١١‏ باب ما جاء في 
الربا الاء الحديث رقم: 101/7. [ 
والدارقطني في سننه : */ ١1‏ كتاب البيوعء رقم 5819. 
والطبراني في الأوسط : ”7/ .١175‏ 

(؟) أخرجه: الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: 7//”. كتاب البيوع. 
وصححه البوصيري أيضاً فى مصباح الزجاجة: "/ 4". 
وخرجه ابن ماجه في سننه مختصراً بلفظ : (الربا ثلاث وسبعون بابأً): 7/ 4 1لاء كتاب ‏ 
التجارات 7 باب التغليظ في الربا 54: رقم 1710. 
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الفصل الثاني 
دارسة نصوص الكتاب والسنة ف الربا 
ويتضمن' مبحثين : 


الميحث الأول: دراسة نصوص الربا في القران الكريم 
المبحث الثاني: دارسة نصوص الربا فى السنة المطهرة 
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المبحث الأول: ) 


دراسة نصوص الربا في القرآن الكريم 


جاء ذكر الربا في القرآن الكريم في أربعة مواضع» نذكرها بحسب ترتيب 
النزول: ظ 
الموضع الأول: قوله تعالى: وما ءَاتَدسُم ين زِيا ليوأ في أَموال الئاس قلا يريُوأ 


ل 
ل ره 


عند أََّهِ وََآ َل ين تك بوت وه َه كأوكيك هُمْ التضعفوة 274 . 

هذه الآية من سورة الروم. وهي سورة مكية». ومعلوم أن القرآن المكي عَني 
بجانب العقيدة أكثر من عنايته بالجوانب الأخرىء فالإشارة إلى الربا فى القرآن 
المكى دليل على خطر الربا وأهميته. 

والآية ظاهرة فى أن الربا لا ثواب لهء بخلاف الزكاة المبتغى بها وجه الله 
سبحانه وتعالى» فإن فيها الثواف المضاعف. 

وقد قرأ الجمهور «وما َاتَسّم» من الإيتاء وهو الإعطاءء وقرأ ابن كثير”'' بغير 
مدء أي بهمزة: #إوما َاتَدشّم# من الإتيان بمعنى الفعل هناء كما تقول أتيت أمر 


والسؤال: ما المقصود بالريا هناء هل هو الربا المحرم المعروف؟ 


)١(‏ الآية 78 من سورة الروم. 

() ابن كثير: عبد الله بن كثير بن عمروء مقرئ مكة وأحد القراء السبعة» ولد بمكة سنة - 
4ه» فارسي الأصل » تلا عليه أبو عمرو بن عمرو بن العلاء»ء حدث عن جماعة لكنه 
قليل الحديث» توفي سنة ١١١ه.‏ سير أعلام النبلاء الذهبي: 18/6". 
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يذكر غالب المفسرين أن الربا المقصود هنا هو الفضل فى العطية أو الهدية» 
يقدمها الواهب يبتغي بها فضلاً يناله فوق ما قدم» فيكون الربا هنا مستعملاً بمعناه - 
اللغوري, وهو الزيادة. 

وتدل الآية بالمعنى المتقدم للربا على أن العطية التي يمنحها الإنسان بقصد 
الثواب والفضل الدنيوي لا أجر لها عند لله سيحانه وتعالى» بل الثواب والأجر 
ا ا ا 

وا مر ا أخذها ولكن لا 
وربا لا بأس بهء وهو هدية الرجل يريد فضلها ا 

ويقول القرطبي عند هذه الآية: (والربا: الزيادة» وقد مضى في سورة البقرة 
ورم ا ا حلال» وثبت بهذا أنه قسمان» منه حلال» ومنه 
حرام). ثم نقل القرطبي قولاً لعكرمة”" والضحاك”" بأن الربا الحلال هو أن 
يُهدي الرجل يلتمس ما هو أفضل من هديته» فليس له أجرء وليس عليه وزرا”“. 


ثم ذكر القرطبي أن الربا بهذا المعنى محرمٌ خاصة على النبي كه للآية: ولا 
ب 7 . ونقل القرطبي ولا عن ادر 0 بأن مِثل العطية ما جرى 


)1١(‏ : تفسير القرآن العظيم لابن كثير رويك" 

(؟) عكرمة بن عبد الله من كبار التابعين» ولد سنة 76هء بربري الأصل من المغرب» مولى 
ابن عباس» عرف عنه قوله بقول الخوارج» توفي بالمدينة سنة ©١١ه.‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبى : 8/؟1١.‏ 

(9) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني البلخي» التابعي» ولد ببلخ» المفسر الفقيه» أخرج 
أحاديئه أصحاب الكتب الستة» اعتنى بتعليم الصبيان القرآن الكريم» اشتهر بالتفسيرء 
توفي سنة 6١١ه.‏ مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي: ص ؟١٠.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ."7/١5‏ 

)0( الأية رقم 5 من سورة المدثر. 

00 ابن عطية : : محمد بن وهب » أبو عبد الله السلمي الدمشقي » الى الر ع اله وثق 
حديثه جماعة منهم الدارقطني. سير أعلام النبلاء للذهبي : .119/٠١‏ 
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' مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره”"'. 


بولكتي ارق العبشيلبالشلام غير ليع» لآن المراكم يدانه وعاف: قلا تقم 13 
وذكر الطبري أيضاً تفسيراً للربا هنا بأنه الرجل يعطي ماله الرجل عطيةٌ ليعينه 
تلك كانت افولا فى معدن الررا النقصود ف الآنة تحط آنه لا عيلة لها 

بالربا المحرم المعروف؛ ولكن جاء فى قول نقله القرطبى بأن الربا المقصود هنا 

هوالربا المحرم المعروف. ونقل القرطبي في ذلك قول السَّدَّي”": نزلت هذه 

الآية في ربا ثقيف. لأنهم كانوا يعملون بالربا. 
لكنّ قول السّدي هذا يضعفه أن هذه الآية مكية» وثقيف لم تسلم إلا في السنة 

التاسعة من الهجرة». وقد نزل في رباها آيات قريب ذكرها. ظ 
ولكن ما يكون المراد بقوله تعالى : #إقلا يرب عندَ انو على فرض أنه الربا 

المحرم؟ يقول القرطبي بأن المعنى : ل ا لآخذه» بل هو 


للمأخوذ منه 0 


هل تفيد الآية تحريم الريا؟ 


بناء على القول الذي نقله القرطبي والذي يفيد أن الربا المقصود هنا هو الربا 
المحرم نقول : 


./-75 7/١5 : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري:١5”/7.‏ 

(©) السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسرء انارو ار 
حدث عنه أنس بن مالك وابن عباس»ء ووئقه جماعة. توفي سنة /1171ه. سير أعلام 
النبلاء: 7/0 555. ظ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 5١//ا7.‏ 
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يسما 





ظاهر الآية صريح في أن معنى طقلا ير عند أن أق الأ ثوات عند يدل 
على ذلك الجملة التالية من الآية: وما الس قن ركم تربذويت ونه لد د دأوْليِكَ هُمُ 
لْمَصْعِمُونَ* فالقرآن يقابل بين الربا وبين الزكاة» فالأول لا ثواب فيهء والثانية فيها 
الثواب المضاعف. 

يلكي إذااها قبل أن قولة اتعالق عزن 1 عند أن كا مص نن كاه أى 
فلا يحكم بالربا لآخذه» فإن الآية تحكم حينئذ بإبطال الربا. 

فالتفسير الأول الذي نقله القرطبي وشرّحه لا يدخل الربا في حيز الحرام 
الواجب تركهء بل يدل على أن هذا العمل لا ثواب له عند الله سبحانه وتعالى» 
فليبتعَ الثواب في الزكاة» فإن أجرها عظيم. 

أما التفسير الثاني» فيمكن القول بأنه يحرم الرباء لأنه يبطل الزيادة» وهذا 
يقتضي الحكم بحرمتها. ظ ظ 

أي فتبقى دلالة الآية إذن على حرمة الربا قاصرةً على القول بأن المراد هو الربا 
الاصطلاحي» وبأن الجملة القرانية #فلا يربُوأ عِندَ 5 هي في إبطال هذه الزيادة 
ومنعها. وعلى فرض التسليم بهذا القول في تفسير الآية» فإن التحريم هنا ليس 
بالشدة التي نراها في آيات سورتي البقرة وآل عمران التي عَنيت بهذا الموضوع 

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن عدم الدلالة الظاهرة والصريحة في هذه الآية على 
تحريم الربا قد جعلت بعض المعاصرين"'' يقولون بوقوع التدرج في تحريم الرباء 
فيجعل هذه الآية في خطابها للمكلفين وأثرها النفسي عليهم أشبه بالآية التي نزلت 
لتوطئ لتحريم الخمر.ء وهي قوله تعالى : «إوّين تَمَرتِ البَخِلٍ وَالْلبِ لََحِدُونَ مه 


سن عت ع كل 


8 كر وَنَْا حَسََاً إِنَّ في دَلِكَ ليه لمَرَِ يَعقَلُون”" . 


000( انظر كتاب الربا من منظور التشريع الإسلامي للشيخ محمد عبد الله درّاز . ص ”5-57 5. 
(6) الآية /ا" من سورة النحل. 
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< وو ا عو ا بل تقابل ١‏ بارت المقس وبين 
وكذلك الآية التي معنا من آيات الرباء فإنها تقابل بين الربا والصدقة» وتنفي الثواب 
عن الربا وتنفر من سلوك الربا» وتدل على وجوب ابتغاء ما فيه النفع وهو الزكاة. 

ولكن أحدا من المفسرين لم يقل بوقوج التدرج في تحريم الرباء ولعل سبب 
ات ااي اانا ا ولعل : سيا بغية الريا 
والجسدية في تحريم الخمرء فإن الأبدان إذا اعتادت على ما يورث الإدمان 
كالخمر» فإن الطريقة المثلى في معالجته هي التدرج في تركه كما يقول أهل الشأن 
فى هذا. 

الموضع الثاني : قوله تعالى : قِظَلْو يِنَ الت عادو حيّمَنا عَم طِيبتٍ لت كم 

وَِصَذَهِمْ عن سَبيلٍ أله كَثيرا © وَأَنْذِهِمُ ليأ وقد هوأ عَنْهُ وَأَكْلهمَ أمولَ الاين بالطل وَأََتَدكا 
لِلكَفْرينَ ممم عَذَابًا ليما ”'' . 

تبين هاتان الآيتان أن تحريم بعض الطيبات على اليهود كان سببه صدهم الكثير 
فالريا كان محرماً عليهم إذن» لكنهم أخذوه؛ ويذكر ابن كثير هنا أن أخذهم للربا 
كان بأضتاف من البخيل*”* , ظ 

وقد ورد فيما بين الناس اليوم من أسفار الله تعالى أعلم بصحتها عبارات مثل ( 
وإذا افتقر أخوك وعجز عن إعالة نفسه.. فأعنه سواء أكان غريباً أم مواطناً..اتق الله 
ولا تأخذ منه ربا ولا ربحا..لا تقرضه فضتك بربا ولا تبعه طعامك بربح)”” . 
)١(‏ الآيتان 151-15١‏ من سورة النساء. 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : /١‏ 080. 
(9) سفر اللاوين: 0؟/ ه7/. 


:ا ظ فقهالريا 


تعمس سه 





ومنها أيضاً (لا تقرض أخاك برباء ربا فضة أو ربا طعامء أو ربا شيء مما 
يقرض برباء للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض بربا”'' . 


ويستبعد أن يكون الربا حراماً عليهم وحلالاً لهم على غيرهم» فلعل ذلك من 
تحريف يهود. قاتلهم الله فهم”'' من ذكر الله تعالى فل لس عَلين ع كنا ف اميش 
حيله”. 


ويذكر القرطبي "© نقلاً عن ابن العربي”* أنه يُحتمل أن يكون المقصود من . 
اليهود في الآية موضع الدراسة يهود المدينة في عصر النبوة» لأن الكفار مخاطبون 
بغروع الشريعة”''. لكن الظاهر أن النهي كان في التوراة كما يفهم من سياق الآية: 

ففيها أن الربا كان سبباً في تحريم طيبات كانت حلالاً عليهم؛ وقد كان هذا في 
عصر التوراة. 


ولكن ما هو الربا الذين حرم عليهم وأخذوه» هل هو ذات الربا المحرم على 
المسلمين في القرآن الكريم؟ ظ 

0 فى التوراة مما أوردناه» فهو ذات الرباء أي ربا الديون. 

وفك قال«القرطبئ باق المزاد ب مظلى المالالحراف وقال الطبرج 'بأتهري 


.5ا/١‎ / سفر التثنية» الأصحاح: 7/ ١5؛ وانظر دائرة المعارف الكتابية:‎ )١( 

.149 /7 : انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(*) من الآية هلا من سورة آل عمران. 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :7/ ؟7١.‏ 

(5) ابن العربي: محمد بن عبد الله أبو بكرء الإشبيلي» ولد سنة 454ه» فقيه مالكي» تولى 
قضاء إشبيلية» من كتبه: (أحكام القرآن)» توفي سنة 847 0ه. سير أعلام النبلاء ‏ 
للذهبي ١١/1:‏ . 

(5) خطاب الكفار بفروع الشريعة هو فضلاً عن قول المالكية قول الحتابلة أيضاً » وهو 
القول الأصح عند الحنفية والشافعية. انظر كشاف القناع: ٠ 18١/7‏ حاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح: ص 477 » حاشية إعانة الطالبين للدمياطي : 7/ 5727. 
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الديون» أي ربا الجاهلية» ولعل قول الطبري هو الراجح, لما قدمنا من سفر 
التثنية» ولعطف قوله تعالى لوَكهمَ أَنولَ الآ بِالبتططل» على أخذ الرباء فأكل 
الص يي اس حيري ساربن سي 
أولى من حمله على تأكيد معنئّ سابق”) 

هل تفيد الآية حكماً في الربا في حق المسلمين؟ 

لآ نضن فى الآبة على ذلك؛: فإنها تقض الآرة على العسلنين آمرا فشيعاً قعل" 
اليهود واستحقوا به تخصيصهم بمحرمات كانت لهم حلالاً؛ لكنّ أخذ الربا من 
فعل اليهود الذي حكته الآية هو في موقع الوسط. فقبله الصد عن سبيل الله 
وبعده أكل أموالهم الناس بينهم بالباطل» وكلاهما لا يمكن القول إلا بحرمته في 
كل شرعة سماوية؛ إذ الأول محاربة للدين» والثاني ظلمٌء فلعلَ الربا من جملة 
ذلك. ١‏ اا 

وقد يقول قائل: لعل في الجملة القرانية «#ومَدٌ مُبُوأ عَنْهُ» دلالة على أن الربا 
ليس دائماً منهياً عنه» إلا أن اليهود قد نهوا عنه ومع ذلك أخذوه! 

والجواب أن هذا محتمل» إلا إنه يُحتمل أيضاً أن يكون في هذه الجملة مزيد 
تيع عل التفود» قوم قداتهوا عن الربا كما هو الشآن دائماً فيه لخطره' : يُنْهى عنه 
كل قوم؛ ومع علمهم بذلك أخذوه! 

ل ل 
فظاهرها إنما هو حكاية قبح فعل اليهود. 

وأخيراًء فلعل من قال بالتدرج في تحريم الربا جعل هذه الآية في مقابلة قوله 
حل ال 7 مهم 
00 لي 


)01 0 ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 48/7 7. 
69 أول الآية ظك2ظ> من سورة البقرة. 
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ولعل وجه هذه المقابلة أن الخمر لم تحرم بعد في الآية» وإنما تبين الآية أن 
مضار الخمرة أكبر من نفعهاء تبين لهم هذا وقد ربّى الإسلام المسلم على تجنب 
الضررء فكان ذلك تمهيداً لحرمة يتوقعها كل من تليت على أذنيه هذه الآية. 
وبالمقابل» فإن الآية محل الدراسة لا تفيد ‏ بناءً على هذا الرأي ‏ تحريم الرباء 
ولا سبّقها ذلك بل هي تمهيد له؛ وذلك بأن يعلم المسلمون بأن الربا منكر جاء 
ذكره بين قبائح الفعال وعظامهاء فنفعه المظنون لا يقارن بضرره» وقد حرم على 
من قبلهم من اليهود. ا ا 131 

الموضع الثالث: قوله تعالى : يكايهًا أل َمَناْ لا تأكُلوا لبوا أضْصمًا 


و2 ا روي مر وه ري ره 1 م ١‏ 
مومدعفة وَأتَّفُواأ لله لون بجي ” 1 


501 
ذكر بعض المفسرين أن المسلمين لما عُلبوا في غزوة أحد في السنة الثالثة 
للهجرة» أرادوا أن يصنعوا ما صنعت قريش» فيجمعوا الأموال الكثيرة بالرباء 

وذلك لينتقموا منهم» فنزلت الآية تنهاهم”"'. 

وهذا القول فيما أرى غير سائغ. فقد علم المسلمون بأن سبب هزيمتهم في 
غزوة أحد إنما هو مخالفة أمر رسول الله يلي لا قصر طول اليد؛ بل إن غزوة 
أحدء ومن قبلها غزوة بدر؛ درس بليغ في عدم الاعتماد على الأسباب المادية 
لتحقيق النصرء فقد كانت الغلبة لهم في بداية الغزوة رغم قلة عددهم وعدتهم» ثم 
الب ادي ليم امات والحرص على المغئم. 

دراسة الآية: 

الآية نص في تحريم الرباء بل تشنع أمر الربا وتنفر النفوس منه» وذلك حاصل 
بالنهي الصريح وبلفظ الأكل» فالأكل هنا يدل على جشع ولؤم واعتداء على حق آخر. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 
(0) نقل الرازي في تفسيره قول الققال باحتمال ذلك: 0/". 


فقهالربا 9 





ولم نر هذا اللفظ مستعملاً في الآآيات التي ذكرت الربا من قبل فالأولى «ويآ 
تشم ين رما ْوَأ يه أمول النّايس قلا يرُوأ عِندَ ألو قد جاءت بلفظ الإيتاء» وهو 
اللفظ ذاته الذي ورد في الزكاة في نفس الآية *ووما عَالِيسْر من وَكُوِرَ» » فليس في 
هذه الآية» إن كان فيها تحريم» ذلك الاستنكار الذي نجده في الآية التي معنا من 
سورة آل عمران؛ وأما الثانية «وَأحْزِهِم الرِيَؤأ وَقَدَ مهُوأ عَنْهُ»# فقد جاءت بلفظ 
الأخذ. وليس فيه ما في لفظ الأكل من الشدة. 
وثمة أمر يوقف الناظر في أمر الربا وتحريمه في القرآن الكريم» وهو السؤال 
عن فائدة قيد (أضعافاً مضاعفة)؛ هل هو قيد للاحتراز؟ أي فيكون المنهي عنه هو 
ما جرى من الربا أضعافاً مضاعفة ‏ ومضاعفة تحتمل التوكيد وتحتمل أن 
الأضعاف الأولى مضاعفة أيضاً ‏ أم هو قيد لفائدة أخرى لا للاحتراز؟ أي على 
نحو ما نجد في قوله تعالى في معرض تعداد المحرمات على الرجال ليئض 
ل في حُجوركم بن يسيك الت دَحَُْم بهن إن لَمْ كَكُووا مكلثم يهرى كل 
تا عَبِنِحكْمٌ»”''. فإن هذا القيد إنما هو مخرّج مخرج الغالبء لأن الغالب 
أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها؛ ولو كان هذا القيد للاحتراز» لكانت ابنة 
الزوجة التي لا تنشأ في بيت زوج أمها حلالاً للزوج» وهو ما لا يقول به أحدا". 
وكذا على نحو ما في قوله تعالى إلا تُكْرما كييك عل الم إن أن 72" 
فإن هذا القيد لا يراد به تقييد الحكم بمنع الإكراه حال إرادة التحصّن منهن فقطء 
وإنما يحتمل أموراً منها أنه جاء لاستهجان فعل إجارة الإماء للبغاء2'» وذلك أن 
الأتكارلق اميم لوااقي كنظ ند قار اجر ع فيال اذكه الع نا 
فكيف حُقٌّ لكم أن تكرهوهن وهن الآبيات!! 
(1) من الكية “لاهن سؤروة الشاء 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: /١‏ 7ا5. 
(9) من الآية "7 من سورة النور. 
(5) انظر الإبهاج للسبكي : 781-58٠١ /١‏ , الإحكام للآمدي: 7/ 7115. 
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الواقع أن قيد لاأضَكَدمًا تُصَسمَنَةٌ4 في الآية التي معنا استنكارٌ لعادة أهل 


الجاهلية من أكلهم الرباء وهو استنكار واستقباح» وبيان لواقع”''. ولم أجد من 


المفسرين القدامى من نحا غير هذا النحو في تفسير الآية فقال بأنه للاحتراز''". 


(010 


فيه 


أحكام القرآن للجصاص : 7/ 185 » جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : 5/ 4١‏ »؛ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 5/ 7١7‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير : /١‏ 500 » زاد 
المسير في علم التفسير لابن الجوزي:١/4908.‏ 

وقد ذهب سيد قطب إلى أن جملة (أضعافاً مضاعفة) هي وصف ملازم للرباء فإن الربا 
يحقق المضاعفة بطبيعته وإن كانت الزيادة المشروطة قليلة» إذ إنها بالتراكم مع رأس المال 
تبلغ الأضعاف المضاعفة. انظر في ظلال القرآن لسيد قطب: 54/ 1/4. 

وقد نقل بعض الباحثين عن رجل اقتصاد غربي أنه قام بحساب الفوائد المركبة التي يمكن 
أن تنتج عن وحدة نقدية منذ بداية السنة الميلادية إلى مطلع العصر الرأسمالي» فبلغت قيمة 
تلك الفوائد أضعاف حجم الكرة الأرضية ذهباً. انظر مصرف التنمية للدكتور رفيق 
المصري: ص .١19‏ ظ 

يدعي البعض أن القيد في الآية للاحتراز» ولكن لا ليصل بذلك إلى حل المضاعف من 
الرباء بل ليدعم نظريته في أن الربا قد حرم على التدرج شأن الخمر؛ فيقول بأن تحريم 
المضاعف من الربا كان مرحلة من مراحل التحريم سابقة على مرحلة التحريم النهائي للربا 
قليله وكثيره المستفاد من الآية: ايها ايت امنا أتَُّوا له وَدمُوا مَا يتىّ ون ليأ إن نشم 
ُؤْمِنِينَ 9 هّن لَمْ تتَمَنُوأ دأ يحب ين اله ورَسُولوء وَإن تُبَْرُْ هَلَحكُمْ زوُوس أَنْولِكُمْ لا ظيِمُون 
وكا ملمْح 69 >. (الآيتان 77/4774 من سورة البقرة). أي» فحين يشبّه تحريم الربا 
يشريه الخمرء فإن الآبة: «يَتأيها ال ءَامَئا لا تَأَكُلُوا ليوا أضصدمًا مُصسحفَة واوا الله 
ملك س4 [الآية ١7٠8‏ من سورة آل عمران] في مقابلة الآية: «يَتايًا ان امنأ لا 
تََّرَوَأ الصّكلزة وأنثر شكرئ حي تَعَلَمُوأ ما تَفُولُونَ» [أول الآية 47 من سورة النساء]اء ووجه 
هله المقائلة أن هذو الا خزيت قوت التخمر قل الضلاة» فين تحر جر فقيل يخالة 
خاصةء وآية الربا التي معنا حرّمت المضاعف من الرباء وهو أيضأ تحريم جزئي مقيد 
بحالة خاصة؛ فتبقى الخمر فيما عدا أوقات أداء الصلاة أو قُبيلها حلالاً» ويبقى القليل 
غير المضاعف على أصل الحل. لكن هذا القول باطل» إذ لا دليل عليه ولم يقل به أحد 
من المفسرين» ويؤكد خطأه عدم تحديد المراد بالمضاعف من الربا كما هو مفصل في 
المتن. 


فقهالربا ل 
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ومما يؤكد خطأ القول بأن المحرم هو المضاعف من الربا أنه لم يرد تقدير حدّ 
التضعيف الذي يحل ما دونه» لا سيما وأن العرب قد عرفت أنواعاً كثيرةً من الربا 
والمضاعفة فيه؛ فقد ضاعفوا أصل المالء فلربما قضيت المائة مائتين؛ وقد 
ضاعفوا السن فيما يقرضونه من البهائم”''» فلربما أقرضوا ذا السنة منها ليأخذوا 
ذا السنتين أو الثلاثة؛ وقد ضاعفوا أيضاً الربا المشروط على المال» فربما كان في 
السنة الأولى عن المائة ثلاثين» وفي السنة الثانية عن المائة خمسين؛ وما كانوا 
يجهلونه من فنون الاستغلال لم يعدموا نصحاً من اليهود فيه. 

فالتضعيف عند العرب كان أنواعا وأصنافاء ولم يأت تحديد لمقدار المحرم فيه 
حتى يكون المحرم هو الأضعاف المضاعفة فقط. بل إن من أوضح الأدلة على أن 


٠‏ 5 520 5 |( اه 17 آ ته 1 ده ماس لامر 
هذا القيد ليس للاحتراز قول الله تعالى: ##يكأيهَا اليرت اموا أَتَفُوا أله وَدَرُوأ ما بَقىَ 
لر م سن ارتم رار و 4 م 7 5 0 ار ٠‏ ري رك كم ععة م ره ارج ا 5 
من ألرططا إن كنتم مُؤْمِنِينَ © إن لم تفملوا كأدَنُوا يحرب من الله ورسولوء وإن تبتم فلكم 
رو 


كر 


7 آي 2 هس ل عا سس 2 ل سل 0 الس اس ونم سرس .0 و لع صو مح 
الرق تله الشيطن يفن العين ذلِكَ يأنهم كَالْوَا نما ابيع مثل الربؤا وأحلّ الله الْمَيم 
جِ ش 


عد 
اال آل سر رج 2 ور 5 5 000 1 0 00000 م رخ 4 2 جرخم سم أ[ ل 
وحرم الربوا فمن جاءم موعظلة من ربدء فانئهول فلم ما سلف وأمرهة1 إلى للم ومركى. عاد 
7 5-9 مهلل 7 و سر بحد 5 1 0-4 سر 2 ل - 9 سه فل 2-2 و 
َأَوْلِكٌ صحلبت الثَارٍ فا خدلدوت © بمحق أله ريأ ويرلى لصََدَقََتِ وأللّه لا 


ل و 2 دمت د قر ضَ م م 2 م 0 هس 
يُحِبّ كل كنار أَثِم 9© إنَّ الذِرت عَامَنُوا وحمئوأ الصَِحَتٍ وأقاموأ الصكرة راتوا 
مي سام مره > ررم دي له 4 ياس لدي نرس سا ء دير ا سمت مك ْ 
الزأكزة لهم أجر: عِندَ رَبهِمٌ ولا حوف عليهِم ولا هم يحزورت © يتأيها أأذرت 


١‏ دجن | سن لس اس #سسم ا سرع م كر سجس سيره لع سم 
عامنوأ تَقوأ الله ودَروأ ما بقىَ مِنّ أَلرِيوا إن كنتم مُؤْمِنِينَ 69 فَإن لَه تشملوا فأذنوا يحرب من 
ررس لله لس 


دي سس جه ار رى دس 95 1 37 ا سن 7 
لله ورسولوء تإفات عر فلحكم رموس أمولِكمْ لا نظَلِمُونَ وَل تظلموت 776 . 

سبيت النؤول: وذكرافن منبت نزول قوله تعالى :<اجان) الدرت اكوا تدرا ل 
010 جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : 5/ .9١‏ 


(0) الأيتان 7/9718 من سورة البقرة. 
(9) الآيات 776... 78٠‏ من سورة البقرة. 
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ودرأ مَا بَىَ مِنَ ِوَأ إن كُنشّم مُؤْمنِينَ © فَإن لَمْ ملوأ دوأ يحربٍ ين اله ورسولوء وَإن 
بسْرٌ تك ربوس أَنَوْلِتُ لا تَظيِمُونَ وكا تُطلئرت 469 أنه كان لقبيلة ثقيف 
ديون على بني المغيرة من قريش وقد قبضوا بعضاً منهاء ثم أسلمت ثقيف وجاء 
أجل ديونها الباقية على قريش. فطالبوا بهاء فأبى بنو المغيرة أن يعطوا الربا في 
الإسلام وقد علموا حرمته» فبلغ ذلك رسول الله يكلكِ فنزلت الآية؛ وكتب بها 
رسول الله يَكهِ إلى عامله بمكة حينئذ عتاب بن أسيد”''» وبلغ ذلك ثقيفاً: 
فأذعنت. ويذكر الآلوسي أنها قالت: لا يد لنا بحرب الله ورسوله. 


تلك خلاصة ما تذكر غالب كتب التفسير وأسباب النزول في هذه الآيات» 
وبعضها يذكر أن ثقيفاً كانت قد شرطت وقد أسلمت صلحاً أن يبقى لها رباهاء 
فنزلت الآية. والبعضء كالطبريء» يذكر أن ثقيفاً كانت المدينة لا الدائنة» وأياً كان 
الأمر فإنَ نزول الآيات قد ارتبط بواقعة ثقيف» والحرب المنذر بها من قِيّل الله 
تعالى ورسوله هي على أولئك الذين لم يستجيبوا لتحريم الله تعالى للربا”'" . 


دراسة الآيات: 


نجد في الآيات السابقات مواضيع عدة منها : 

- عقوبة آكلي الربا. 

- التفريق بين الربا والبيع. ظ 

- النص على تحريم الربا بإطلاق» ما لم ينشأ منه وما أنشئ منه ولم يقبض. 


. عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس» أسلم يوم الفتح» استعمله رسول الله‎ )١( 
كل على مكة لما سار إلى حنين» وأقره من بعده أبو بكر في خلافته» توفي في آخر خلافة‎ 
.479/5 عمر بن الخطاب. الإصابة:‎ 

(0) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي: ص 84» روح المعاني للآلوسي : ؟/ 80» تفسي 
رفتح القدير للشوكاني : »5948//١‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : 70١‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي : ”/ “7 "ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : ٠١7/7‏ . 
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لاد لمعي 

أما الموضوع الأول» فقد تقدم الحديث عنه في بحث مستقل» ونأخذ منه 
لموضوعنا هنا دلالة التحريم» وذلك مستنبط من النص على العقوية» إذ لا عقوبة 
إلا بارتكاب معصية. < 

وكذلك لن نبحث في موضوع إنظار المعسرء لأن هذا ليس محلا له. . 

النص على التحريم: هذه الآيات من آخر ما نزل على النبي يل فقد ذكر ابن 


كثين عن القورى"'" بسنده عن ابن عباس 'قوله: ( آختن .ما نل علئ:رسول الله كلل 


وذكر ابن كثير نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه : (وإن 
رسول الله يكم قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة) ". 
والقول بأن آية الربا هي آخر ما نزل من القرآن يُشكل» لما عرف”*' من أن آخر 


)١(‏ الثّوري: سفيان بن سعيدء ولد بالكوفة سنة لاوهء أحد الأئمة المجتهدين في الفقه. 
منسوب إلى بني ثور من مُضرء من تابعي التابعين» له مذهبه الخاصء من كتبه: (الجامع 
الكبير)» (الجامع الصغير) في الحديث» توفي بالبصرة سنة 71١ه.‏ سير أعلام النبلاء : 
// 776. ظ 

(0) تفسير ابن كثير:١59/1".‏ وأخرجه عن ابن عباس : البخاري في صحيحه: "؟/ 216404 
كتاب تفسير القرآن 78» باب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله .)477١(:66‏ والبيهقي في 
سنئنه: 0/ 71/6 كتاب البيوع »7١‏ باب ما جاء من التشديد في تحريم الربا 2١1‏ 
(41؟١٠).‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير : .5"759/١‏ 
وأخرج للق عن عمر أيضا: ابن ماجه في سننه : 7/ 17/75 كتاب التجارات 217 باب 
التغليظ في الربا 04» رقم 7717/5. 
-ابن أبي شيبة في مصنفه :577/5 كتاب البيوع والأقضية» باب أكل الربا وما جاء فيه 
60 رقم .1١6١‏ 

(4) قال القرطبي بأنه القول الأصح والأشهر. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 27١/١8:‏ 
*/ هلا وانظر أحكام القرآن للجصاص:17/7. 


9ش فق هالربا 





يده ار - و2 ابعر جه 


ما نزل إنما هو قوله تعالى «#وَاتَفُوا يوْمَا رتجَعوت فيه إِلَ الله ثم تو كل ننس ما 
كسبت وهم لا يظليون 74 . 

ويُوفق بينهما بأن هذه الآيات من قوله تعالى #الَذيرت يَأْكُلُونَ ريا . . . #إلى 
آخر قوله تعالى فوَاتَّفُوأ يومَا تيَجَعُوت فيه . . . * هي آخر ما نزل من القرآن 
الكريم؛ والموضوع في جميعها. فيه تأكيد تحريم الربا والتخويف منهء فمما يفيده 
قوله تعالى لوَاتّفواْ ْم يجَمُورت فيد إِلَ أنه . . . » أي : احذروا عقاب الله تعالى 
في كل ما حكم به فلا تأكلوا الرباء لما يفيده السياق؛ فلذا قيل بأن آخر آية نزلت . 
هي آية الرباء فالواقع أنها آيات الربا وآخرها أمر بالتقوى يشمل التقوى عن الربا 
وغيره. وقد تكون الآية #وَأنُّوا يما . . . © تأخرت قليلاً عن آيات الرباء فقيل 
بأنها آخر ما نزل. ظ 

ويلاحظ أن في كون آخر آيات القرآن نزولاً قد عُنيت بموضوع الربا إشارةً 

عظيمة إلى خطر الرباء فقد كان من آخر ما ذكّر الناس به مع أن تحريمه قد سبق» 
لمحيو يب 
الخو 

ولم تكن دلالة التحريم واحدة في هذه الآيات» بل في جملة آيات بيئها تذكير 
بالآخرة» وتنويع لعقوبة آكل الرباء وترغيب في الطاعة والامتثال. وكل هذا يقف 
مسالط عت ايا كادي حرم وحرص الشارع على بنّه من المجتمع 
الإسلامي. 

كما استعمل القرآن الكريم لفظ الأكل» وقد سبق القول فيما لهذا اللفظ من 
مغزى في تعظيم جرم الربا. ظ 

راجن 1ن لكريم دن عله[ زاداك شعاسق تتتدين الرناة أعااها له 
يقبض» فيسري عليه حكم التحريم؛ وقد يشكل هذا من حيث إنه قد يدل على أن 


)١( .‏ الآية 74١‏ من سورة البقرة. 
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هذه الآيات هى التى حرمت الرباء أما ما نزل قبل ذلك فى الرباء فلا يفيد 
تحريماًء لأن هذه الآيات قد عفت عما سلف من الرباء مما يعنى أن الربا قبل 
نزولها كان حلالاً أخذه؟ 


والجواب أن هذا دليل صحيح لو فهمت هذه الآية بمعزل عن سبب النزول» أو 
لو أنها أنزلت تخاطب مباشرة أولئك الذين أسلموا من قبل وشهدوا نزول الآيات 
السالفة في الربا؛ لكو هذةةالآيات نالك كما سيق ف فيمن أسلم حديثاً ومنهم قبيلة 
قي النناقنى الو | اهنيع عا أستلنت فق الزيا مما البضين بروتة كال قرطي 1 
هذا العفو للكفارء وقال: لا يقال هذا لمؤمن عاص» بل ينقض بيعه. وقال في 
معنى مقلم ما سَلْفَ» : لا تّبعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا حكم من 
رسول الله يَهِ لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتعجر هنالك”'' . 


وأخيرًء فإن قوله تعالى إلا و4 بعد قوله تعالى طإون َُْر محم يوش 
أََوْلِكُمْ # واضح في أن أخذ الربا ظلم حتى ولو كان من غني» لأن فيه أخذاً 
لشيء بغير مقابل عن غير طيب نفس منه فيكون ظلماً. 
الم وو ري ين لا تظلمون بنقصان 
س مال» وذكر بعضهم أنه: لا تُظلمون بمطل”": كما ورد في الحديث عن أبي 
ا "وليه افطل الح طن 077 . ض 


,80 /7” : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) جامع الوينان عو تارودل آي القرآن للطبري:”9/7١٠»الجامع‏ لأحكام القرآن 
للقرطبي : ”7/ 27505 تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 775/١‏ 

() أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» ولد سنة١4‏ قبل الهجرةء من الستة الكثيرين 
للحديث » دعا له رسول الله يَككِْخِ بالحفظ فكان يحفظ فلا ينسى» روى (071/5) حديئاً توفي 
سنة لالده. الإصابة : // 76غ. 

(5) أخرجه: الكارى فى مسح رااان :8/7 كتاب الاستقراض وأداء الديون 
والحجر والتفليس 48» باب مطل الغني ظلم 2١7‏ رقم .771١٠‏ ومسلم في صحيحه: 
.١ 9 /*‏ كتاب المساقاة 257 باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب 
قبولها إذا أحيل على ملي /اء رقم “1054-177. 


209 فقهالربا 
واستحضار سبب النزول يوحي باحتمال معنى آخرء وهو. ابر 
ولا تظلمون مقترضين» فإن ثقيفاً كان لها وعليها ديول. 
قال ابن عاشور”'': (ومعنى «لا ظَلِمُونَ وَلَا تظلمُوت 4 : لا تأخذون مال الغير 
ولا يأخذ غيركم أموالكم)”" . 





التفريق بين البيع والربا: 


تدل هذه الآية على أن البيع المؤجل والزيادة في الثمن فيه ابتداءً لأجل التأجيل 
حلال بحكم الشرع» فلو باع شخص سلعة بثمن مؤجل زائد عن ثمنها حالاء لجاز 
ذلك» كما لو قال بعتكها بمائة حالّة أو بمائة وعشرين إلى سنةء أو مقسّطة. فيجوز 

ذلك إذا تم الاتفاق على أحد الثمنين في مجلس العقد” " . 
أمَا وجه الدلالة تلك» فهو نزولها ردّاً على من شابه بين البيع (المؤجل) والربا 

بداعي حصول الزيادة فيهما لقاء الأجل؛ فجواز الزيادة في البيع المؤجل هي 

سبب جادل به المشركون في أمر الريا وحرمته » ذلك أنهم عدوا الزيادة في الريا 
كالزيادة ١‏ في الثمن بالبيع المؤجل» والآية نصّ ذ في التفريق بينهما والحكم بالحل 

على البيع وبالحرمة على الربا. 
والقول بمساواة البيع للربا تأتيى عند زاعمها من حيث إن كلا منهما يأتي 

بالربح» لكن الأول ربح السلعة» والثاني ربح المال» فلم يفرق بين البيع والربا مع 

أن كلا منهما وسيلة لحصول الربح؟ 

010( ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد الشاذلي», نقيب أشراف تونس وكبير علمائها فى عهد 
محمد الصادق باشا» ولي قيضاء تونس سنة /11751ه., من كتبه : (شفاء القلب الجريح). 
حاشية على قطر الندى)»2 توفي بتونس سنة 7854١ه.‏ الأعلام: 5/ 177. 

() التحرير والتنوير لابن عاشور: 7/ 48. 


ع0 انظر ص 0٠‏ من هذا الكتاب في خلاف المالكية مع الجمهور في بعض فروع هذه 
المسألة. 
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وأيضاًء فإن الرجل يبيع السلعة بالأجل لسنتين بعشرين مثلاً مع بيعه لها لسنقٍ ‏ 
بعشرة ويباح له ذلك» فلم لا يباح له أن يزيد في العشرة فيجعلها عشرين إلى سنة 
أخرى إذا عجز المشتري عن السداد عند السنة؟ 

ويبدو أن المشركين قد جادلوا بتلك الحجة استكباراًء فهم أول من يعلم 
بطلانهاء فأجابهم القرآن الكريم بما يجاب به المتنطع» فالربا حلال والريا حرام 
كذ شام الله :سبخانة :عالق قال ارق كقير» (لبين هذا 'قيانا متهر للرنا على البيع 16 . 
لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله تعالى في القرآن. 
ولو كان هذا من باب القياسء لقالوا: إنما الربا مثل البيع. وإنما قالوا : إنما البيع 
مثل الربا. أي هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على 
الشرعء أي هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا)”''. 

وقال السيوطي”"'': (هذا ‏ أي قول المشركين بأن البيع مثل الربا - من عكس 
التشبيه مبالغة)”". أي كما تقول حين تبالغ فى جمال وجه مخلوق: القمر كوجهه. 
فهذا من عكس التشبيه وغرضه المبالغة» وتفسير ذلك أن الأصل في المشبه به أن 
يكون أدنى في وجه الشبه من المشبه» فعندما قلت: القمر كوجهه.فقد جعلت 
الونجة أجمل هن القئىة: لأنك جعلت الوجه :مكنييا نه :والقير مشبها . فكان إذن :فى 
قول المشركين : البيع مثل الرباء مبالغة منهم في الإعراض وادعاء الجل. 

ويقول الطبري في بيان الآية بأن الله تعالى يجيب ما تفسيره: (ليست الزيادة من 
وجه البيع نظير الزيادة من وجه الرباء لأني أحللت البيع وحرمت الرباء والأمر 
أمري». والخلق خلقي» أقضي فيهم ما أشاء. واستعبدهم بما أريد» ليس لأحد أن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: .5"78/١‏ 
(؟) السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» ولد بالقاهرة سنة 4594ه» إمام في الفقه 

والتفسيرء مؤرخ؛ أديب أصولي» شافعيء من كتبه: ( الأشباه والنظائر)» توفي بالقاهرة 

سنة ١١4ه.‏ الأعلام للزركلي: 7/ 7"01. 
() تفسير الجلالين: ص 57. 
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لحكمي)!9. 00 وفك رهاظ علي نت التقرين فز السع زالرنا فو 
هذا الكتاب حين الكلام في مسألة «ضع وتعججل)”" . 


000 


فهة 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: ”/ 22.3١5‏ ظ 
أما عن موقع هذه الآية بالنسبة للقائل بالتدرج في تحريم الرباء فهي في خاتمة المطاف». 

أي التحريم النطس الخاال لا ينتاف اززياا في سمي الثر الده ورنابلة في مراحل لسرم 
الخمر قوله تعالى كايا لذن امنُوا نما لير والْمتيرٌ لساب َألْاركمُ رِجَسُ يْنْ عمَلِ الشَبِطنٍ 

يبوه لَمَلّمْ تُفْلِحُونَ» الآية 4٠‏ من سورة المائدة. | 

انظر ص 5٠5‏ من هذا الكتاب. هذا وقد ذكر الرازي عن القفال حين حديثه عن الفرق بين 
الببع والربا أنه في بيع ثوب بعشرين درهم يصير كل الثوب مقابلاً بالعشرين؟ أما في بيع 
عشرة دراهم بعشرين درهم» فتصير العشرة مقابلة بعشرة» وتفضل عشرة دون مقابل» مما 
يتنافى مع العدل. انظر التفسير الكبير للفخر الرازي: 44/5. ا 

موافقة قول :الرازي أن البيع يعني مطلق المبادلة ه والعبادلة ثثقة تقتضى تغاير البدلين » فيكون 
بيع عشرة دراهم بعشرين ليس بيعاً» فتكون الزيادة التي يسوغها البيع حاصلة هنا دون 
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المبحث الثاني: 


دراسة نصوص الربا في السنة 


558 الأحاديث الواردة في الربا ضكنا واحذاء بل إنها تتنوع بين أحادث 
موضوعها عقوبة الربا وتحريمه» وأحاديث في ربا الديون» وهو المعروف بربا 
الجاهلية» فهي مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم؛ وأحاديث موضوعها ربا اليبوع: 
وهو الذي تعد السنة مصدر الحكم فيه؛ وأخاديف هاء فنها تنكل ا لون وهو لبس ونا 
ديون ولا بيوع» بل هو بمعنى المال الحرام» أو المأخوذ عن غير وجه حق» وتارة 
بح ص عي بسي فيكون استعمال لفظ الربا فيه 
فقيل المحاز: ظ 

أما الأحاديث من الصنف الأول؛ أي ما كان موضوعه حرمة الربا وعقوبته: 
فقد سبقت إبَّانَ الحديث عن تحريم الربا وعقوبته. فيبقى مدار الكلام هنا عن 
الأصناف الباقية 


أولاً ‏ الأحاديث الواردة في ربا الديون: 

لا نجد كثيراً من الأحاديث فى ربا الديون. وأهم حديث من هذا الصنف خطبة 
النبي يلل في حجة الوداع» فقد جاء فيها فيما رُوي عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص“”'' عن أبيه قال: سمعت رسول الله كةِ في حجة الوداع يقول: «ألا إن 


607 سليمان بن عمرو بن الأحوص» الجِشّمى » كرفي . وئق حديثه ابن حجر العسقلاني» وذكر 
ابن حبان في الثقات وقال بأن لأبيه صحبة. الثقات لابن حبان: »7”١14/4‏ تقريب 
التهذيب: 0/١‏ 1. 
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كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. ال ل ا 
تظلمون ا 

وواضح أن هذا في ربا الديون» لأن موضوعه ربا الجاهلية وقد كان ربا ديون 
كما يق 4 والحديك بعكم بإنطال "هذا الربا».وقة كان منهبرنا العبااس :رضن ,الله 
تعالى عنه عم النبي كيه وقد عقده في الجاهلية» فأعلن النبي يكَكْةِ إبطاله ليكون 
إيذاناً بإبطال هذا النوع من الرباء فقد أخرج البيهقي”'' عن جابر رضي الله تعالى 
عنه في خطبة حج النبي كَكةِ أن النبي كَكلِةِ قال في خطبته : «ألا وإن كل شيء من أمر 
الجاهلية موضوع تحت قدميء, وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضعه ربا 
العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" . ظ 


الأحاديث الواردة في ربا البيوع: 


الأحاديث الواردة في ربا البيوع كثيرة» وهو ربا لم يكن مشمولاً باسم الربا قبل 
مجىء النص فيه » وأشهر الأحاديث الواردة فيه : 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه : 7/ 27845 كتاب البيوع» باب في وضع الربا 0. رقم 75؟5. 
النسائي في سننه: 5/ 767» كتاب التفسير 287 باب قوله تعالى يوم الحج الأكبر 
4 رقم 11717. 
الإمام أحمد في مسنده: / 'الاء رقم .5١8٠51١‏ 
ابن ماجه: 7/ »٠١0١‏ كتاب المناسك 256 بام نا لخظل اروم ار ا رقم .5١00‏ 
- البيهقي في سننه : 0/ » 71/0 كتاب البيوع 7١‏ جماع أبواب الرباء باب تحريم الربا وأنه 
موضوع مردود إلى رأس المال 2١١‏ رقم .1١778‏ 

(؟) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي» البيهقي » نسبة إلى (بيهق) وهي بنواحي (نيسابور) ؛ 
ولد سنة 84ه» فقيه شافعي» حافظ كبير» أصولي نحريرء وهو أوّل من جمع نصوص 
الإمام الشافعي. من مؤلفاته: (السنن الكبرى ‏ كتاب الخلاف)» توفي سنة 504ه. طبقات ‏ 
الشافعية ‏ الحسيني» 08. 

(6) سنن البيهقي:7/9١٠.‏ كتاب السير الاء باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب 
كلى رقم "119491. 
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حديث عبادة بن الصامت 7( رضى الله تعالى عنه» وهو أشهر حديث فى 
باب الرباء قال عبادة: قال رسول الله يكل : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة نار 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل» يدأ بيد» فإذا 
اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»"" 

حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاءً وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء؛ والشعير بالشعير 
ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»”" 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كِِ: «الذهب 
بالنشي وا بوز3 مثلا يمك والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلاً بمئل: فمن زاد أو 


استزاة فهو 0 


)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» ولد سنة8 قبل الهجرة» شهد بيعة العقبة 
الأولى والثانية» مُعَلّمِ أهل الصفّة القرآن الكريم» إمام حمص زمن عمر بن الخطاب 
وقاضيهاء توفي بالرملة وقيل ببيت المقدس سنة 74 ه . الإصابة لابن حجر العسقلاني : 
75/7" وما بعدها. 

(1) أخرجه: مسلم في صحيحه كتاب المساقاة 37 باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقداً : رقم .١641/‏ 
- أبو داود في سنه : ١754/7“‏ كتاب البيوع » باب الصرف» رقم 7149. 
- الترمذي في سننه : 077/7 كتاب البيوع 17» باب ما جاء أن الحنطة مثلاً بمثل كراهة 
التفاضل فيه “ااء رقم .174٠‏ 
- النسائي في سئنه : 5/ 78». كتاب البيوع 07», باب بيع الملح بالملح 58» رقم /ا .5161‏ 
- ابن ماجه في سننه : 7/ /01/اء كتاب التجارات »١7‏ باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً 
يدأ بيد 244 رقم 04؟5. 

©) انظر تخريجه ص ”١١‏ من هذا الكتاب. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه */21717 كتاب المساقاة 77 . باب الصرف وبيع الذهب ' 
بالورق نقداً ٠١‏ . رقم 1588/85. 
النسائي في سننه4/ 74 كتاب البيوع01. باب بيع الدرهم بالدرهم /40» رقم5151. 
- البيهقي في سننه 0/ 747» كتاب البيوع١7؛‏ باب لا يباع المصوغ من الذهب والفضة 
بجنسه بأكثر من وزنه 2174 رقم .1١711/‏ 
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ومعنى (مثلاً بمثل) في الأحاديث السابقة هو ذات معنى (سواء بسواء). 
والمتعيوة ب« التسارق نقد ارا لأ ة المساراة المسن معان العدي اهن 
المساواة مقداراً أو نوعاً» لكن الجيد والرديء سواء في الأموال الربوية عند 
مقابلتها بجنسها كما سيأتي» فيعلم أن المراد التساوي مقداراً. ظ 
. ومعنى (يداً بيد): التقابض في البدلين فعلا باليد في المجلس كما هو الظاهر. 
قله اوها )1 لآم ضاء حدرت لشي الى ملاعلاه يتعدمل في المتاولة؟" 
ويقال للمخاطب الذك 7 . 

الأحكام التي تستقى من الأحاديث السابقة في ربا البيوع: 

دلت هذه الأحاديث على أحكام كثيرة متعلقة بالرباء وستكشف لنا دراستها 
دلالتها إجمالاً على أحكام الربا التي قال بها فقهاء المذاهب. 

ه ١‏ - ربا البيوع ممكن حصوله من وجهين: 

الأول: وقوع التفاضل في مقابلة المال الربوي بجنسه. 

الثاني : وقوع التأخير في تقابض تلك الأموال الربوية حين التبايع فيها. 

وقد اصطلح على تسمية الربا الأول بربا الفضلء أي الزيادة» والثاني بربا 
التساءء أي التأخير. وقد يجتمعان معاًء وذلك حين حدوث الزيادة مع التأخير في 
تقابض البدلين. 

ويمكن أيضاً أن يستنبط من الحديث شروط تحقق كل ربا من الربويين 
السابقين؟ فلوقوع ربا الفضل يشترط : 

أ أن تكون مقابلة كل مال بالآخر حاصلة في بيع. يدل على هذا الشرط . 
عبارة : (فإذا اختلفت هذه الأصنافك» فبيعوا كيف شئتم). ظ ظ 


)١(‏ يقال للأنثى: هائي. وللمثنى : هاؤما. وللرجال: هاؤم. والنساء : هاؤنٌ. انظر معجم العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
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ند أن يكوق المالان أو البدلان:ربوسة: يدل على هذا ارط هذ الأصياف 
السابقة دون غيرهاء وقد قيس عليها ما اشترك معها في العلة. 

ج -أن يقابل المال الربوي بجنسه. يدل عليه عبارة (فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد). فقد أجيز البيع كيفما كان مع 
اختلاف الأصناف. 

فإذا تحققت هذه الشروط أمكن حصول ربا الفضل بزيادة أحد البدلين عن 
الآخرء كمائة غرام من ذهب مقابلة بمائة وعشرين غراماً منه مثلاً. 

ولوقوع ربا النساء يشترط: ظ ظ 

أ حصول مقابلة كل مال بالآخر في معاوضة. ‏ 

ب - كون الماليين ربويين. 

رذ يشترظ هنا تجاه التعدين فى النباليى الرريين ل كن اما ءنالاة 
مواة اتحيي باعل فز املك هت الامينات: فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد) فقد اشترط التقابض يداً مع اختلاف تلك الأصناف أيضاً. ظ 

وعلى هذاء إذا تحقق الشرطان السابقان» أمكن وقوع ربا النساء» وذلك بتأخير 
القبض في أحد البدلين أو كليهما كما يدل عليه الحديث. 

رسعت من ذللق إذانا كنا ,31 للتهي والئعة ونان الأمناق ننه أن 
بقمربيع دمن الفقة :الأول بصنت مالف الغا كنهة اورذهي كله اد 
شعير فإنه يجوز النساء. وهذا أصل لا خلاف فيه» دلت عليه أصول كثيرة في 
. الشريعة» منها مشروعية بيع السلم» ومشروعية البيع بالأجل» فإنه إذا عججل 
. الذهب مثلاً وأجَل القمح » كان سلماً؛ وإذا كان العكس» كان ذلك بيعاً مؤجل 
الثنمن» وكل ذلك لا خلاف في مشروعيته”'' . ظ 


.١57 /5 المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
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فعلى هذاء لا يمكن وقوع ربا الفضل أو النساء في مبادلة ذهب أو فضة بصنف 
من سائر الأصناف» وإنما يمكن وقوع ربا الفضل أو النساء بالمبادلة ضمن الفئة 
الواحدة وبالشروط المتقدمة. 


وأخيراً: قد يجتمع ربا الفضل والنساء فى مبادلة نحو مائة غرام ذهبا بمائة 
أنكن حضو ربا الفضلء امكن حتصول الساء :فون العكير ”7 , 

ح ١؟-‏ هل التقابض شرط صريح دل عليه لفظ (يدأ بيد) ؟ 

ظاهر هذا اللفظ أن التقابض باليد هو المشروط» فلا يحل محله إحضار البدلين 
في المجلس» أو الاكتفاء بعدم وجود الأجل فى أي من البدلين» وذلك لأن 
إحضار البدلين المجلس أو الحلول وعدم التأجيل لا يلزم عنه وقوع التقابض 
فعلاً» فقد يتأخر القبض عن العقد. 

ولكننا نلاحظ أن التقابض الفعلي باليد منصوص على شرطيته بطريق أبلغ في 
الذهب والفضة دون سائر الأصناف» ومما يدل على ذلك : 
ظ -ما روى أبو سعيد الخدري”'' رضي الله تعالى عنه من أن النبي كه قال : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشِفُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثلاً بمثل » ولا تشِفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»” "ا 
)١(‏ وقد قال الحنفية هنا بأنه إذا اجتمع الفضل والنساء فالحرمة للفضل. انظر حاشية ابن 
إفه ا سعد بن مالك بن سنان» الأنصاري» الخزرجيء ولد سنة ٠١‏ قبل 

الهجرة» غزا مع النبي يل اثنتي عشرة غزوة» روى ١7١‏ ١حديثاً»‏ توفي بالمدينة سنة 4/اه 

الإصاية لابن حجر العسقلاني : :لا إرلا. 
(9) هذا الحديث متفق عليه : البخاري في صحيحه ٠94/7‏ . كتاب البيوع 9 باب بيع الفضة 


بالفضة8/ا» رقم :18 0 
مسلم في صحيحه 7/ 2١١١48‏ كتاب المساقاة 275١‏ باب الربا 2١‏ رقم: 19087. 
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ومعنى لا تشِمُوا بعضها على بعض: لا تزيدوا في مقدار أحدهما عن الآخرء 
لأن الشّف فى اللغة الزيادة» وهو من الأضداد فيقال للنقصان أيضاً» وليس المراد 
هنا النقصء وإلا لقال: «عن بعض 0" . 

والمقصود بالغائب: ما لم يكن حاضراً مجلس العقدء وبمقابله الناجزء فهو 
حاعير علس الفتد, ظ 

- وورد أيضاً عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه. رفون قال: زلا 
تبيعوأ الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق 
بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك إلى أن يلج بيته» فلا تنظره . 
إني أخخاف عليكم الرّماء) والرّماء هو الربا' . 

فالحديغان السابنات يدلا ن على مزية اععناء زامر الذهيب:والفضة اتعراط)” 
للتماثل والتقابض. 2 





وقد روى حبذل ” حديث عبادة بن الضنافق يلفظ (عيقا بعين) بدل (يدأ 


)١(‏ انظر العين للخليل بن أحمد. 

(١‏ اخريجة الإمام مالك في الموطأ: 774/7. كتاب البيوع "١‏ باب بيع الذهب بالفضة تبرأ 
وعينا »١5‏ رقم الحديث ضمن الكتاب ”7. 
- البيهقي في سننه 0/ 385 ٠‏ كتاب البيوع١7.‏ باب التقابض في المجلس في الصرف وما 
في معناه 14 » رقم781١٠‏ . 
- عبد الرزاق في مصنفه 17١/4‏ كتاب البيوع» باب الصرف» رقم: 15077. 
- وأخرج الطحاوي قريباً منه مرفوعاً» ولفظه: (لا تشفوا الدينار على الدينار» ولا الدرهم 
معاني الآثار 5/ 57؛ كتاب الصرفء باب الربا. 

(©) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» الإمام الحافظ» أشهر مؤلفاته (الجامع الصحيح) 
المعروف بأسم (صحيح مسلم)ء توفى سنة ١1ه.‏ سير أعلام النبلاءء . هدية 
العارفين» 7/7 .45١‏ ظ 


:ةك فق هالربا 


سس سا ا 





بيد)27. وثمة فارق بينهماء فإن التعيين غير التقابيض» فالأول يتحقق بمجرد غياب 
الأجل وتحديد بدلي المعاوضة كهذا القمح بهذا القمح. وليس التقابض فعلا 
شرطأ فيه. 

وعليه» فهل يحكم بالاكتفاء بالتعيين دون التقابض في الأموال الربوية» حملا ل 
(يداً بيد) على معنى (عيناً بعين)» ثم يستئنى من ذلك الذهب والفضة نظرا لصراحة 
اشتراط التقابض فيهماء أم يحكم باشتراط التقابض في جميع الأموال الربوية ؟ 

الواقع أن لفظ (يداً بيد) ظاهر وصريح في اشتراط التقابض في كل الأموال 
الريويةء ويججت أن يتحجل لفظ (عيداً بعين) على المعنى الحقيقى الظاهن في (يدا 
بنذ فون النكدون أن الفكن انع عن اتسين طكل نش تفمن ييا دون 
العكس ؛ فعليهء إن اكتفي بالتعيين لم يت يتحقق التقابض الذي دل عليه لفظ (يداً بيد) 
في الحديث؛ أما إذا تمّ التقابض» فإن التعيين يتحقق ضمناً” ''. 


 *”‏ هل يقتصر على الأصناف الستة المنصوص عليها؟ 

نصت الأحاديث السابقة على أصناف هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر 
والملح» فهل يقتصر عليهاء أم أنَّئمة أمر جامع بينها يصلح أصلاً للقياس عليه؟ 

الواقع أنه يمكن التمييز بدءا بين الذهب والفضة وبين سائر الأصناف الأربعة» 
فإنه إن كان ثمّ أمر جامع بين هذه الأصناف يصلح أصلاً للقياس عليه فإن من 
الظاهر أنه في الذهب والفضة غير بقية الأصناف» نظراً لاختلافهما عنها سواء من 
حيث طبيعة كل» أم من حيث طريقة تحقيق الماثلة المشروطة بنص الحديث» هذا 
إن كان لذلك الأصل الجامع صلة بطبيعة الشيء أو طريقة تحقيق التساوي فيه مع 
جنسه.ويمكن القول بأن ورود أحاديث مثل : 
)١(‏ انظر ص "0٠٠١‏ من هذا الكتاب. 


(؟) مسألة شرطية التقابض أو الاكتفاء بالتعيين مسألة فقهية خلافية بين جمهور الفقهاء وبين 
الحنفية. انظر التفصيل في هذه المسألة ص 798 وما بعدها من هذا الكتاب. 
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1014 0 عي‎ ٠ مايه‎  .1) ٠ 
. إن النبي يَلةِ نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل»”"'‎  - 
يقلا تيفو اللايقان بالدينارين ...ولا الصاع بالصاعين»”")‎ 


«ما لق ا كان نوعاً واحذاء اال اد اق فإذا اختلف 
النوعان فلا بأس بيه)”" . ظ 


وحويف كه حدية عدا ة فن الأصفاف:البسعة روي انو سيد الخدوف وت 
آخره (كذلك ما يكال )7 


- عن سعيد بن المسيب «أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله 
يكل بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبرء فقدم بتمر جنيب» فقال 
رسول الله يَككهِ: أكل تمر خيبر هكذا. قالا: لاء والله يا رسول الله إنا لنشتري 
الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله َل : لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل؛ 


)١(‏ هذا الحديث جزء من حديث معمر رضي الله تعالى عنه» انظره بتمامه ص 7١5‏ من هذا 
الكتاب. ظ ظ 
وقد أخرجه: مسلم في صحيحه : / 17175» كتاب المساقاة 277 باب بيع الطعام بالطعام 
مثلا بمثل ١18‏ رقم 1697. ظ 
الأمام أحمد في المسند:5/١٠5»‏ رقم 06 ,. 
أبن حبان في صحيحه : 21١‏ 25386 كتاب البيوع 275 باب الريا "2 رقم .001١١‏ 
الدارقطني في سننه اقل كتاب البيوع» رقم 1806-518605. 
- البيهقي في سننه : ه/ 27817 كتاب البيوع 27١‏ اجر رشان ب سيق اها 
والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا »١1/‏ رقم /ا/71١٠‏ 
(؟) هذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء انظره بتمامه ص ١54‏ من هذا 
الكتاب» وقد أخرجه : أحمد في مسنده: 1١9/7‏ » رقم 0809. 
(9) أخرجه عن عبادة وأنس بن مالك : الدارقطني في سننه: / 2١5‏ كاب البيوع 18 ظ 
0 رقم .18١‏ | 
(5) انظر الحديث بتمامه ص 5 4 ١‏ من هذا الكتاب. وقد أخرجه #الحاك ف ديري ا 
كتاب البيوع ‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. 


6 فقهالربا 


عرسي فس و 





يعني (كل موزون) بطريق المجاز”'"' . 


فمثل هذه الأحاديث يشير بمجموعه إلى أن الأمر في الربا ليس مقصوراً على 
الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة ونحوه» بل يقاس عليها غيرها؛ وإنما 
جاء تخصيص تلك الأصناف بالحديث لأن غالب معاملات المسلمين كان فيها. 
ُنصّ عليها لأهميتها. ثم إن حكمة اشتراط التماثل والتقابض في تلك الأصناف 
تأبى إلا أن تشمل غيرهاء وسيأتي تفصيل هذا لاحقاً. 

ن 4 - الأموال 0 مثلية: 

دلّت الألفاظ التي تثبت ت اشتراط التماثل والمساواة فى الأحاديث السابقة على أن 
السييد مو و0 
بجنسها في القيميات. وكون الأموال الربوية مثلية متجققٌ فعلاً في الأصناف 
المذكورة» ولكن يستفاد من أنها مثلية في استنباط علة الربا فيهاء وقد تلم أن هذه 
الأموال معلولة» فينبغي أن تكون العلة المستنبطة مما يتحقق في المثليات دون 
القيميات؛ وهذا ما استفاد منه الفقهاء فعلاء فلم يقل جمهورهم بربوية مال قيمي. 
هذا في ربا البيوع. ولا سيما ربا الفضل منه؛ أما في ربا الديون الناشئة عن القرض» 
فليس اشتراط المثلية محل إجماع بينهم في المال المقرض كما ا 





)١(‏ أخرج الحديث : البخاري في صحيحه : 5/ 5 »70١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 44»؛ باب 
إذا اجتهد العاملى أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علمه فحكمه مردود ١‏ ؟» رقم 1141 : 
- مسلم في صحيحه لوسك كتاب المساقاة 57 باب بيع الطعام مثلاً بمثل 214 رقم رقم 
٠‏ ,. 

(؟) المقصود بالأموال المثلية ما له مثيل فى الأسواق دون فرق يعتد به» ومن ذلك عموم 
المكيلات والموزونات والمعدودات» وتقابلها الأموال القيمية وهي : ما لا مثيل له في 
الأسواقء أو ما اختلفت آحاده اختلافاً يعتد به» ومن ذلك الحيوانات كالفرس. 

(0) انظر ص ١‏ من هذا الكتاب. ٠‏ 





را ط العله بالسائلة 


إن النص على ٠ء‏ شتراط المساواة فيما : تشترط له حين , جع الأمر الا الروونة تكله 
يدل على أن تحقق قو هذه المساوأة فعلاً والعلم بها شرط» فيكون أدنى احتمال 
للتفاضل مانعاً من الجواز؛ لذا يمتنع بيع مال ربوي غير معلوم المقدار على وجه 
اليقين بمقدار مثله أو بمعلوم. لاحتمال التفاضل. 

وكذا يمنع من الجواز كل ما يؤثر على تحقق التمائل» كأن يكون أحد البدلين 
رطباً أو مبلولاً والآخر يابساً» أو أن يكون أحد البدلين الربويين مقشّراً مثلاً 
والآخر غير مقشّرء أو أن يختلط أحد البدلين بشيء آخر كتراب مثلا ؛ وإلى ما 
بوك امن جالاك ابد تضبق فق الممائلة. فإنه تمنتع المبادلة حينئك. وسئرى 
تطبيقاً واسعاً للفقهاء في هذا يان الحديث عن الممائلة وما يفوتها أو يفوت العلم 
كيد ظ 

5 وأخيراًء فإننا نجد أن التقابض مشروط والنّساء ممنوع في بيع الأموال الربوية 
بجنسها أو فيما بينها إلا إن كان أحد العوضين فضة أو ذهباً والعوض الآخر ليس " 
فضة أو ذهب كما سيأتي ‏ فيمتنع النساء مثلاً في بيع فضة بذهبء أو بيع حنطة 
بشعير» أو تمر بملح» أو شعير بشعير. 00 

ولكننا نجد النساء مغتفراً وجائزاً في القرض» فمن يقترض الشعير يرد شعيراً 
ؤ بعد أجلي وكذا نمو يتترهن: ني أو إلى صتنكت رتري» لزنه مره هين أجل طال 
هذا الأجل أو قصر؛ وهذا يفيد أن النساء يؤثر في البيع ولا يؤثر في القرض» بل 
إن القرض لا يمكن أن يكون مفيداً ويحقق غاية الإحسان التي شرع لأجلها إن 
انفك عن الأجل» 57 بدوره يدل على أن القرض أمر مستقل عن بيع الأموال 
الربوية» وله أحكامه الخاصة. 
تلك كانت الأحكام والملاحظات التي يمكن أن تستنبط من الأحاديث 


)١(‏ انظر ص 754 (بيع الرطب باليابس) وما بعدها من هذا الكتاب. 


زحي 00 فقوهالربا 





السابقة» وكثيره هي الأحاديث القريبة منها في دلالتها ؛ وكينة اعاديت انك : 
أحكاماً متفرعة عن الأحكام التي أتت بها الأحاديث السابقة ومثيلاتها منها : 


- عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «نهى النبي يَلِ عن بيع الصّبْرة من التمر 
لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر»"''. 

والصّبرة دق الطغاء هر الكزعة نع ينقيه قوق يقن وعد صب 21 01 

فهذا الحديث يمنع بيع بع لكا قير معلوية الكيل بالكيل العنس م العمرة 
وهذا فرع عن الحكم باشتراط المماثلة الذي دلت عليه الأحاديث السابقة كما 
سبق ؛ فإن الصّبرة ل ا ان 
اللسينفى مه العمرة وبالشترة اه العمر ايقا بطويق الأولى»ء لأن المساواء هنا 
0 بايباسج وي اي ب 


ومن هذا القبيل أيضاً الأحاديث التى تنهى عن المزابنة والمحاقلة كما 
سيأ تي : حيث لا يتحقق من المساواة فيها7” . 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه 7/ 1177 كتاب البيوع١‏ 27 باب تحريم ببع صبرة التمر المجهولة 
و رقم 1980. 
د السافي ف سدح 1/1 كتاب البيوع 07 باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها 
بالكيل المسمى من التمر لالاء رقم 5178. 
الحاكم قي مستدركه: 5 :كتاب البيوع. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 
- البيهقي في سننه 0/ »784١‏ كتاب البيوع١1»‏ باب لا خير في التحري فيما في بعضه 
بعض ربالا رقم .1١15‏ 
(0) ويقال: اشترى الشيء صبرةً. أي جزافاً بلا كيل ولا وزن. انظر العين للخليل و مختار ‏ 
الصحاح للرازي. ش ٍ 
() المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً» والمحاقلة: بيع الحب في سنبله بالحب كيلا. 
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ومن الأحاديث التي عُنيت بموضوع الربا وكان فيها دلالة جديدة عن الأحاديث 
السابقة: ‏ 


- حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله 
ال استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب»: فقال رسول الله عَكِهِ : أكل تمر 
خيبر هكذا. قال: لا والله يا رسول الله» إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين 
0 ش 

هذا الحديث إرشاد عملي لما تضمنته الأحاديث السابقة» فقد حكم النبي وَل 
بوجوب التماثل فى مقابلة التمر بمثله» وقد سبق هذا فى الأحاديث السابقة في 
قوله 5 : «والتمر بالتمر . . . مثلاً بمثل يدا بيد». 

وهذا الحديث هو الذي دل على عدم اعتبار صفة الجودة فى التمائثل 
المشروط» وهو الذي دل على أن المراد بالمثلية في (مثلاً بمثل) مثلية المقدار لا 
الصفة» فلا تشترط مساواة الجنسين صفة في المبادلة» لأن الصفة قد أسقطت 
بنص هذا الحديث» فالنبي كل لم يأذن ببيع مقدار من تمر رديء بأكثر منه جيداً ؛ 
ولما قانامن :كان ضاجي: الغين أن لا يقل سبع تمره التعيد ميل كيله رديعا: 
أرشد النبي يَكِيهِ صاحب التمر الرديء إلى أن يبيعه بدارهم ثم يشتري بها ما شاء من 
)١(‏ هذا الحديث قد سبق تخريجه ص 55 من هذا الكتاب» ولكن أخرجه بهذا اللفظ البخاري ‏ 

في الصحيح : 77/7 . كتاب البيوع . باب إذا أراد تمر بتمر خير منه حديث رقم 

.)5١46( 

والجمع هو الرديء من التمر لجمعه من أنواع متفرقة» والجنيب هو الجيد منه . انظر تاج 

العروس للزبيدي . 





- ومن أحاديث ربا البيوع أيضاً حديث أسامة بن زيد"١‏ ' أن ابي بل قال : ؛ 
الربا فى النسيئة»”'' . 


وهذا الحديث ظاهره مشكل » فإنه يحصر الربا في النسيئة فقط. مما ينفي وجود 
ربا حال التقابض يدا بيد. أي: لا ربا حال انعدام النساء والأجل. ‏ 


ابن عباس وحديث إنما الربا في النسيئة»: 


قد كان هذا الحديث عمدة ابن عباس في إنكاره لربا 5 مع أن 


الأحاديث التي تثبت ا ربا الفضل كثيرة وقد سبق بعض منهاء وعلى رأسها حديث 
عبادة بن الصامت (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» الصحابي الجليل» أمه أم أيمن حاضنة النبي و 
ولد في الإسلام ومات النبي كَل وأسامة ابن عشرين سنة وقد أمْره على جيش قبل الشام 
فاتفل البعنت انو بكر اعتزل الفتن؛ و ا ا لد ان القت 
الإصابة:١49/1.‏ 

(؟) أخرجه: البخاري بلفظ (لا ربا إلا في النسيئة) في صحيحه: ؟/ ١٠لاء‏ كتاب البيوع 79 
باب بيع الدينار بالدينار نساءً 9لا رقم .7١59‏ 
- مسلم واللفظ له: »١1778/‏ كتاب المساقاة 77 باب بيع الطعام مثلاً بمثل 214 رقم 
65-1 ل. 
وقد قيل بأن هذا الحديث وارد في ربا الديون» لكن رواية مسلم لحديث أسامة هذا بلفظ 
(لا ربا فيما كان يدا بيد) يدل على أن المراد انتفاء ربا الفضل فحسب من ربا البيوع. كما 
أن تعليقات الفقهاء على موقف ابن عباس» رضي الله تعالى عنه؛ الذي استدل بحديث 

أسامة يدل على أنه كان ينفي ربا الفضل فحسب ولا ينكر ربا النسيئة في البيوع. انظر على . 
سبيل المثال: شرح مسلم للنووي: 74-77/١١‏ » عون المعبود في شرح سئن أبي داود: 
كتاب الطلاق: »١1975/7‏ السيل الجرار للشوكاني: /717؛ المحلى لابن حزم : 8/ 51. 
يقول الآبادي على سبيل المثال: (واعلم أن ابن عباس كان يعتقد أولا أنه لا ربا فيما كان 
يدا بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينار وصاع تمر بصاعي تمرء وكذا الحنطة 
وسائر الربويات» وكان معتمده حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة» ثم رجع عن 
ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض حين بلغه حديث أبي سعيد كما ذكر مسلم في 
صحيحه). عون المعبود: .١1957/5‏ 





5 بالتمر رانك ب نكر يدا يده نإذا القت هلاه الأعتاف. , 
ايمرا بشجقهي إن لامي ا وقد حكي القول أيضاً بإنكار ربا الفضل 
عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم”' ' وعبد الله بن الزبير”". إلا أن المشهور أن 
ذلك قول ابن عباس» وقد اختلف في رجوعه عنه؛ فقد «روي عن أبي سعيد 
الخدري قال: أتيت او م ما الذي بلغ عنك, أدركت ما لم ندرك, 
أوسمعت ما لم نسمع ؟ قال (أبو سعيد): قلت: فما تقول في الدراهم. 
فقال ا ل سمغت رسول الله كل يقول : لااربا في يد بيدء 
إنما الربا في الدين»”*. 


وعن سعيد بن جبير” رضي الله تعالى عنه قال : سألت ابن عباس قبل موته 
بعشرين ليلة عن الصرف؛ فلم ير به بأسأ وكان يأمر به"2. والمقصود بالصرف هنا 
بيع الدينار بالدينارين مع التقابض في المجلس. 


وبالمقابل» فقد أخرج الحاكم قصة أبي سعيد مع ابن عباس وفيها رجوع لابن 
عباس وأنه قال: (جزاك الله يا أبا سعيد الجنة» فإنك ذكرتنى أمرأً كنت نسيته: 


)010( يعس ادي حلا كان 

(؟) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس» أبو 5 وقيل أبو عمرء العحان الجليل» غزا مع النبي 
يه سبع عشرة غزوة» شهد صفين مع علي بي أبي طالب كرم الله وجههء توفي بالكوفة 
سنة 77هء وقيل سنة 54ه. الإصابة لابن حجر العسقلاني: 7/7 68. 

(6) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» أبو بكرء وأبو خبيب» الصحابي الجليل» القرشي 
الأسديء أول مولود في الإسلام» أمه أسماء بنت أبي بكرء فتح إفريقيا زمن عثمان» 
سمي حمامة المسجد لكثرة عبادته فيه» أحد العيادلة الأربعة» بويع 0 
سنة 54 فحكم مصر واليمن والحجاز والعراق وخراسان وأكثر الشام» وجعل العاصمة 

المدينة المنورة» استمر بالخلافة تسع سنين» قتل في الكعبة سنة “الاه. 

(4) المعجم الكبير للطبراني .١17/54 /١:‏ ظ 

(4) سعيد بن جبيرء كوفي» ولد سنة 557هء حبشي الأصل» من كبار أثمة التابعين» جهبذل ‏ 
العلماء. قتله الحجاج بواسط سنة 6ه وعمره 54سنة. سير أعلام النبلاء للذهبي : 

ظ 1 

(5) المغني لابن قدامة: 4/ 11"5. 


00 فقه الرباا 


استغفر الله وأتوب إليه). فكان ابن عباس ينهى عن ربا الفضل بعد ذلك أشد 
النهي”''. ونحو هذا الكلام ذكره البيهقي”" . 


فالكلام في رجوع ابن عباس وعدم رجوعه مضطرب, ولا يمكن معرفة وجه ‏ 


الحق فى المسألة. 
ويمكن الإجابة عن تعارض حديث أسامة مع الأحاديث التي تثبت ربا الفضل ' 
من أوجه : 


الأول: يؤول حديث أسامة بأن النبى يَلِِ سئل عن أمر ظن السائل عنه أنه لا 
ربا فيه لعدم تحقق ربا الفضل » كمبادلة حنطة بشعير نسيئة» فجاء الحديث «لا ربا 
إلا في النسيئة»» فيكون الحديث قد جرى على سبيل التهويل والتفخيم لأمر 
النسنة: 


الثاني : يؤول بأن النبي يله سئل عن أمر يمكن أن يدخله ربا النسيئة لا 
الفضل» كبيع حنطة بشعيرء فكان السؤال عن نوع الربا الذي يمكن أن يقع في 
هذه المعاملة» فجاء قول النبي كَلِةِ بأن هذا الأمر ما فيه إلا ربا النسيئة ولا 
يتحقق فيه ربا الفضل(لا ربا إلا في النسيئة) أي لا ربا في هذا الأمر إلا في 
النسيئة» فكأن الراوي لم يسمع ما تقدم من سؤال فروى الجواب فقط. 

الثالث: حمل الحديث على معنى : إنما الربا الأشدء أو إنما الربا الكامل. 


كالئ بكالئ» أي دين بدين. 
)غ6 المستدرك للحاكم : ؟/ 47 كتاب البيوع. وأخرج نحوه البيهقى في سنئه : 60 22., كتاب 


(0) البيهقي في سننه: 35857/06» كتاب البيوع »75١‏ باب جريان الربا في كل ما يكال 
ويوزن١7؟2‏ رقم ٠ ١8‏ . 


فقهالربا ٠‏ ظ 50 ظ 





الخامس : القول بأن هذا الحديث منسوخ. أشار إلى ذلك النووي بقوله: ! 
المسلمين قد أجمعوا على ترك العمل بظاهر حديث أسامة”' . 

وعلى فرض التسليم بالمعنى الظاهر لهذا الحديث وعدم القول بتأويله أو 
نسخهء فيمكن القول بحرمة ربا الفضل من وجهين كما يقول الشوكاني : 

الأول: أن الأحاديث التي دلت على حرمة الفضل مخصصة للعموم الذي 
أفادته النكرة في سياق النفي في حديث «لا ربا إلا في لنسيئة». وبعبارة أخرى» 
كما يقول النووي» حديث أسامة مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد 
وغيرهما مبين» فوجب العمل بالمبيّن. ظ 

الثاني : تقدم أحاديث وقوع ربا الفضل» لأنها دلت على تحريمه بمنطوقهاء 
بينما دل حديث أسامة على نفي وقوع ربا عروي 0 ودلالة المنطوق أرجح 
من دلالة المفهوم ”". 


الأحاديث التي تضمنت لفظ الربا وهو ليس ربا دين ولا بيع: 
فق تللق الاحاضيف: 
ما أخرج أبنو دود" لاعن رافع سن خديج””' أنه زرع أرقا فمر به رسول الله 


/4 وانظر لما سبق من أوجه: المغني لابن قدامة:‎ » 70/١١ شرح صحيح مسلم للنووي:‎ )١( 
ل‎ 21١7/١7: المبسوط للسرخسي‎ ,» 10-5 
.١8680 /7 إعلام الموقعين لابن القيم:‎ 

0( السيل الجرار للشوكاني : //717 » شرح صحيح مسلم للنووي : ره 

() أبو داود: رباد ين الاعست السجستاني» ولد سنة 7١1اهء‏ زا أل الحديث في 
عصره وسيد الحفّاظ. سمع من بو انام الخيديى حل وعرين عليه كاير جمع في كتابه 
(السئن) 58٠١‏ حديثاً انتخبها من 08000٠١‏ حديثاً توفي بالبصرة سنة ه/ااه. سير أعلام 
النبلاء للذهبي : 70 

(4) رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه : رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي. 
صحابي جليل» ولد سنة 7؟١ق.ه»ء‏ شهد أحداً والخندق» توفي بالمدينة سنة 4لاه. 
الإصابة» ؟4935/7. 





ييه وهو يسقيها » فسأله : لمن الزرع. 525900-95 ا" 
وعمليء لي الشطر ولبني فلان الشطر. فقال: أرييتماء فد الأرض على أهلها 
وخذ نفقتك:20 , 
فالنبي يكل لم يقر هذه المعاملة ولم يجعلها من المزارعة المشروعة» بل عٌدها 
بتلك الشروط ربا؛ وهذا الاستعمال للفظ الربا إنما هو استعمال مجازي؛ الجامع ‏ 
ما بينه وبين المعنى الحقيقي أنه مال حرام» ولا يمكن أن تكون تلك المعاملة ربا 
أخرج البيهقي عن جابر ومثله عن أنس”" ومثله عن علي رضي الله تعالى 
عنهم عن النبي وَل اغبن || ا ا . 
المسترسل هو الذي لا يساوم فيما يبيع ويشتر تري» بل يُفهم العاقد الآخر أنه 
يعتمد على ؛ ثقته به وأمانته فيما يعقد» كمشتر يقول لبائع : بعني بما تبيع به الناس. 
والحديث يقرر أن غبن هذا المسترسل» أي خديعته» تورث الرباء وهذا أيضاً لا 
يمكن أن يحمل على أي معنى من المعاني الشرعية للرباء فلا منجى من فهم الربا هنا 
على أنه أكل مال بغير وجه حق كما هو الربا فعلاً» وذلك من قبيل المجاز”*' . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه: 2771/7 كتاب البيوع؛ باب في التشديد في ذلك يعنى 
المزارعة 237 رقم 5517". 
الحاكم في مستدركه ١/2:‏ :5غ كتاب البيوع . وقال: معيم الأفتاد و وخريداة 
- البيهقي في سننه "””؟؛, كتاب المزارعة /71. ابالحبي عن والامقصود على كرا" 
الأرض ببعض ما يخرج منها "2 رقم .١١595‏ 


(؟) أنس بن مالك بن النضر الخزرجي» الصحابي الجليل» ؛ اذم رسول الله و وأحد 
المكثرين من رواية الحديث» توفي سنة 11ه. الإصابة.» ١557/١‏ وما بعدها. 

() ستئن البيهقي : 749/0 كتاب البيوع 7١‏ باب ما ورد في غبن المسترسل 48؛ رقم 
0015 . 

(5) ولعل هذا المعنى للربا هو ما يّفهم عند قول الحنفية بأن الشروط الفاسدة التي فيها نفع 
لأحد المتعاقدين من الربا سواء في المعاوضات المالية وفي غيرهاء لأن الربا هو الفضل - 





- وعمن ابن أبي أوفى” '“رضي الله تعالى عنه موقوفاً: «الناجش آكل ربا 
خماء ا ١ ٠‏ 
ئن») 


فالناجش هو الذي يرفع السعر لا ليشتري» وإنما ليحمل غيره على الشراء. 
او د اا وح بابد لات ا 


ظ 5 للم انويع طاترتن لان 
الزيادة» كبيع الثمر قبل بدو صلاحهاء كو ساعة النداء يوم الجمعة؛ فإن قيل 
لفاعلها : آكل ربا. فتجوز وتشبيه) ". / 


< وأخيراً» فإننا نجد في ) عقن لا حادييه: 2 لالفلظة لزنا فى مر الأ اقيالة له 
بالمال أصلاء وذلك كما في حديث ابن مسعود عن النبي كله : «الربا ثلاثة 
مسس س جا وي ا 
المسله ا 


الخالي عن العرضء وفي تلك الشروط فضل خالي عن عوضء. أي أخذ مال بغير وجه 
حق. انظر حاشية ابن عابدين: 5-8217/5/إ١.‏ 22 [ 

)١(‏ ابن أبي أوفى: عبد الله ى الى اوتى يز خاندين الجارت» الأتبلمي: ؛ شهد الحديبية؛ 
روى عدة أحاديث» سكن الكوفة» اوقواس ارين عات بالعرية سن المبحابة” قبل بوفاته 

ظ أسئة ٠ه‏ الإصابة: 0/5 ْ 

(؟) أخرجه: بقاري ل مسيعه تيس ان لسن 1 أكلال كتاب البيوع 4 باب 

ظ النجش ومن قال : لا يجوز ذلك .5١‏ 

- اليبهقئ فى سئنه: ه/ عا كتاب الببوع 7١‏ باب في التشديد على من كذب في ثمن ما 

يبيع أو فيما طلب منه به “الا رقم .٠١9054‏ 

ابن أبي شيبة في مصنفه : 2017/١/0‏ كتاب البيوع والأقضية» باب النجش ف في البيع 23588 

رقم 0#,. 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : /5"58. 

(4) سبق تخريجه ص 77 من هذا الكتاب. 
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فعرض الرجل المسلم ليس مالاً» ومع ذلك كان محلاً للربا بنص الحديث» 
فلا نرى جامعاً بين معنى قوله يلهّ: «وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وبين 
الربا المحرم المعروف إلا الزيادة» وهي المعنى اللغوي للرباء فقد فسر المقصود 
بهذا الحديث حديث آخر رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كك (إن من 
أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان 

في الشّبة2'”6. أي فيتحقق الربا في أعراض المسلمين بأن يسب رجل عرض آخر 
سّبة» فيرد الآخر بسبٌ عرض الأول السابٌ سبتين. 


)غ0 أخرجه : أبو داود في سننه : 5 511, كتاب الأدب» باب في الغيبة وم رقم /الارة . 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب : / /58غ: كتاب الأدب» الترهيب من الغيبة ٠‏ 
والبهت وبيانهما» رقم 51 . 
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الباب العاني 
علة الربا وضوابط التحرز 
عنه في بيع الأموال الربوية 


' ويتضمن فصلاً تمهيدياً ثم خمسة فصول : 
اللفصل التمهيدي: شروط وقوع الربا 
ال فصل للأول: علة ربا لفضل 
الفصل الثاني: علة رباالنسيئة 
اللفصل الثالث: التمائل والعلم به 
الفصل الرابع: مفوتات التمائل 
الفصل الخ امس: التقابض 





الفصل التمهفيدي 


شروط وفوع الربا 


ويتضمن مبحثين : 
المبحث الأول: الشروط المتصلة بالعاقدين: 
المبحث الثاني: الشروط المتصلة بمحل الربا 


٠ 





فق هالربا < لم ظ 


ْ المبحث الأول: 1 


الشروط المتصلة بالعاقدين: 


ليتحقق الربا بنوعيه» سواء أكان ربا ديون أم ربا بيوع. ثمة شروط تتصل 
بالعاقدين» وهذه الشروط ثلاثة» وهي موضع خابيام وهي أوضح 
تطبيقاً في ربا الديون منها في ربا البيوع : 

الشرط الأول: أن يكون ملك كل من العاقدين معصوماً: ‏ 

والمعنى أن يكون ملكهما مضموناً بالإتلاف؛ فلو تعدى أحدٌ بإتلافه» ضمنه. 
أما لو كان أحدهما كذلك دون الآخرء لم يحصل الربا. وهذا شرط عند الحنفية؛ 
ويتفرع عن هذا الشرط مسائل: - 00 

ت المسألة الأولى: الربا بين الحربي والمسلم المستأمن في دار الحرب: 

يقسم اه الفقهاء الدنيا إلى دراين : دار إسلام» ودار حرب. ويمكن القول 
بأن دار الإسلام» كما يرجح الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» تنطبق على كل ما 
دخل في محيط سلطان الإسلام» ونفذت فيها أحكامه» وأقيمت شعائره. أما دار 
الحربء. فهي التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام الدينية والسياسية» لوجودها 
خارج نطاق السيادة الإسلامية. وقد قسم الشافعية الدنيا إلى ثلاثة دورء فأضافوا 
دار العهد أو الصلح» ويقصد بها البلاد التي لم نظهر عليهاء وعقدنا مع أهلها 
الصلح على شيء يؤدونه لنا من أرضهم يسمئ خخراجاً : دون أن نأخذ منهم جزية 
رقابهم. لأنهم في غير دارنا دار الإسلام'''. 


)١(‏ انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة هد والعروااع 
الصنائع للكاساني : الإ 201" . 


00 ظ فق هالريبا 
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وبعد ما تقدم. نفصل في مسألتنا فنقول: يمنع التعامل بالربا في دار الإسلام 
مطلقاً. سواء أكان المتعاملون به من المسلمين أم من غيرهه''". واختلف في 
جريان الريا بين الحربي والمسلم المستأمن فى دار الحرب» فأجاز الطرفان من 
الحنفية للمسلم المستأمن أن يأخذ مال الحربي بالرباء وأن يأخذ ماله بأوجه 
أخرى كالقمار»: وبيع الخمر والخنزير له وغيره مما هو محرم عند المسلمين مأ 
دام كل ذلك في دار الحرب وبرضى الحربي » لأن المسلم المستأمن قد دخل دار 
الحرب بإذن أهلهاء فيتقيد عمله بأن يكون برضاهم وبدون غدر. 
ويتقيد الجواز أيضاً بأن تكون الزيادة والغلبة للمسلم» فلا يجوز للمسلم مباشرةٌ 
العقد الربوي أو القمار مع الحربي إلا إذا كانت الزيادة للمسلم» فإن كانت على 
خطر أن تكون له أو للحربى» فلا يجوز. هذا ما أفاده ابن عابدين والكمال ابن 
(؟9) داس 3 0 لان الو ا ا اله 5 . 111!]ه5 
الهمام '' قال ابن الهمام:( لا يخفى أنه إنما يقتضي - أي الدليل المجيز لذلك 
وسيأتي ذكره قريبأ ‏ حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة للمسلم... فالظاهر أن 
الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة» وقد التزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم من 
حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم» نظراً إلى العلة)” " . 
أما العلة التي أرادها ابن الهمام» والتي هي أحد أدلة القائليّن بهذا القول. 
وهما أبو حدن ”© ومين بن اال كل فهى أن مال الحربي مباح في دار 


.85 اختلاف الفقهاء للطبري: ص‎ » 88/١5 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

() الكمال بن الهمام : محمد بن عبد الواحد. كمال الدين» عرف باسم ابن الهمام؛ ولد 
بالإسكندرية سنة ٠لاهء‏ فقيه حنفي أصولي» من كتبه : (التحرير) في أصول الفقه؛ (شرح 
فتح القدير) في الفقهء وهو شرح كتاب الهداية للمرغيناني» توفي سنة ١45ه.‏ الأعلام 

ظ للزركلي : 0/5 ,. 

(*) فتح القدير لابن الهمام : ١78/5‏ » وانظر حاشية ابن عابدين: 4/ 1848. < 

(5) أبو حنيفة: النعمان بن ثابت» إمام المذهبء. ولد بالكوفة سنة ٠مهء‏ أصله من فارس» 
كان تاجراًء قوي الحجة, شديد الذكاء» ضرب على القضاء وحبس واستمر على إبائه؛ 
جمع عنه تلامذته اجتهاداته. لاا ل 00 سير 
أعلام النبلاء للذهبي :5/ ."94٠‏ 

(4) محمد بن الحسن الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة» ولد سنة ١1١ه‏ بواسط في 2< 


فق هالربا اله 


الحرب وليس معصوماً» فللمسلم الوصول إليه بأي طريق» ولكن يتقيد ذلك برضا 
الحربي» لأن المسلم دخل دار الحرب بإذن أهلها 

ومن أدلة القائلين بهذا أيضاً : 

الحديث الذي رواه مكحول”'' مرفوعاً «لا ربا بين المسلم والحربي في دار 
الحرب"""'. قال ابن الهمام ناقلاً عن السرخسي”": هذا حديث مرسل أرسله ‏ 
مكحولء» وهو ثقة» والمرسل من الثقة مقبول*“. 

.إجازة رسول الله يَكلِهِ لعمل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما كسب رهاناً من 
فير تيال على امال نغروي عنم وال ناا كرا نولو لال في 
سورة الروم للم » طُبتِ الرقع © ف أَدَنَ الْدْرْسٍ وَهْم ين بعد طهر سيغليوت”” 
قالت له قريش: ترون الروم تغلب ؟ قال: نعم. فقالوا: هل لك اف نا 





- العراق» أصله من حرستا بغوطة دمشق» صَحِبٌ أبا حنيفة» وتفقه على أبي يوسف والإمام 
مالك» دوّن فقه أبي حنيفة» من كتبه: (الجامع الكبير)» (الجامع الصغير)» (السير 
الكبير)؛ (السير الصغير)» (المبسوط»). (الزيادات) وهي كتب ظاهر الرواية» توفي بالري 
سنة 84١ه‏ . سير أعلام النبلاء للذهبي : 84 . 

)3غ2 مكحول بن عبد الله أبو عبد اللهء فقيه أهل 500 5500 ولد 
بكابل واستقر في دمشق., اتهم بالتدليس» من حفاظ الحديث» توفي سنة 7١اه.‏ مرجع 
العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي : ص .١1١9‏ 

فه قال الزيلعي : قلت: غريب. وَاسْكدة البيهقي في المعرفة في السير عن الشافعي. ونقل أبن 
حجر في الدراية في تخريج الهداية قول أبي يوسف: وإنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض 
المشيخة حدئنا عن مكحول عن النبي كل قال:( لا ربا بين أهل الحرب وأظنه قال وأهل 
الإسلام ). انظر نصب الراية للزيلعى : 4 0 2 الدراية في تخريج الهداية: ؟/ 168. 

فر السرخسي : محمد بن أحمد» أبو بكرء شن الاعة السرخسي » ففيه حنفي » أصولي» 
قاض» مجتهد» مات بفرغانة سنة 84/7ه»ء من كتبه: «المبسوط؛ وقد أملى نصفه وهو 
الزحيلى : ص .518١‏ ش 

(4) فتح القدير لابن الهمام : 5/ 178. (5) الآيات 70١‏ "امن سورة الروم. 





(تقامرنا) ففعل» وأخبر بذلك النبي كَكلَِدّه فأجازه رسول الله يله ثم غلبت الروم 
فارمنا فأخذ أبو بكر خطره» فقد كان ذلك في مكة وهي دار شِركء وكان ذلك مع 


لكن استدلال الحنفية بهذه الواقعة لا يستقيم» ٠‏ ققد كانت قبل الهجرة؛ بعليل ان ش 
السورة مكية» وأحكام الربا لم تشرع إلا بعد الهجرة. 


ووافق جمهورٌ الحنفية في مذهبهم هذا الجعفرية» فأجازوا الربا بين المسلم 
والحربي إذا كان الفضل للمسلم». ل اد 
أو في دار الإسلام؛ وأثبتوا الربا بين المسلم والذمي على الأشهر”" 


وبمقابلة قول حمهور الحنفية» والجعفرية. ذهب جمهور الفقهاء لمخيمم 
أبو يوسف”" من الحنفية» ووافقهم الظاهرية» إلى عدم التفريق بين دار الحرب 


)١(‏ نص هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس: (كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على 
الروم زكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب فذكروا لأبي بكر 
فذكر أبو بكر لرسول الله يك أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا 
اغجل ناريك اجلا نإن ظهرنا كان لا كذا ركذا وإد مهرم كراعم دا ركلا نجل 

أجل خمس سنين) وقد أخرجه : 
الترمذي في سننه :17/6 ل ل لل ل باب من سورة الروم ١و‏ 2 

.51١91 رقم‎ 

-النسائي في سئنه واللفظ له لاطي لمحيو ورا ار 0ن رقم 
8 . 

الحاكم في المستدرك:؟/ »5٠١‏ كتاب التفسيرء ؛ تفسير سورة الروم. وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وانظر لاستشهاد الحنفية به: حاشية ابن اي : 188/5 ء بدائع الصنائع 
للكاساني : ه/ 2197 فتح القدير لابن الهمام : 5/ /ا7١.‏ 

(؟) اللمعة الدمشقية للعاملي : ”/ 479. ظ ظ 

() أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي حنيفة وتلميذه» ولد بالكوفة سنة *51١اه.‏ 
تولى القضاء زمن الرشيد» وهو أوّل من دعي : قاضي قضاة الدنياء وهو أوّل من اقترح زي - 





ودار الإسلام» أو بين المسلم والحربي؛ في الحكم بمنع الربا. أي إن الربا يجري 
في دار الحرب جريانه في دار الإسلام» وسواءٌ فيه المسلم والكافر. 

وأدلتهم ما يلي : 

إطلاق النصوص المحرمة للرباء وعدم تقييدها بدار إسلام أو بتعامل مع 
مسلم ء فيعمل بمقتضى الإطلاق ويحرّم الربا مطلقاً في الجميع. وأما الحديث 
الذي ذكره الحنفية» فقال الجمهور عنه : : إنه ليس بثابت أصلاء فهو خبر غريب 
مره : لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به كما قال ابن قدا مة"'". ثم 
واو و ا أي اع ع 
ا 0 


أما طابرب بر فجوابه أن ذلك 
كان قبل تحريم الرهان كما قال الترمذي 9 


- قيس المسلم المستأمن في دار الحرب على اللحربي المستأمن الداخل إلينا 
من أهل الحرب» فإن الريا يجري بين المسلم والحربي لانن قن وان لساك 
ال ل د إليهم . ٠‏ فيجري الربا بينه ويين أهل الحرب. ظ 


- العلماء ليمتازوا به عن الناس, 57 : (الخراج)» ا توفي بيغداد سنة اماه 
سير أعلام النبلاء للذهبي : 0/ ه67. 

)١(‏ ابن قدامة: موفق الدين» عبد الله , بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي» الحنبلي. 
الدمشقي؛ صاحب المغني» ولد بجمّاعيل في نابلس سنة ٠04ه»‏ رحل إلى دمشق» شيخ 
الحنابلة في دمشق» إمام في التفسير والفقه والحديث» من كتبه : (الكافي) و (المقنع) توفي | 

0 سنة 0 57ه. سير أعلام النبلاء للذهبي : 5ه وما بعلها. 00 

هه المغني لابن قدامة: ١/5/5‏ لالا١‏ ٠؛‏ روضة الطالبين للنووي: ”/ لاه 2 التاج والإكليل 

للمواق: 5/ 57"7. 

فر سنن الترمذي: 1/6" 


61 | فقهالريا 





وقد بنى الظاهرية دليلهم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فكان الربا 
معهم كالربا مع المسله”''. 

رد الحنفية على أدلة الجمهور : 

أجاب الحنفية عن قياس المسلم المستأمن على الحربي اماد بأن الحربي 
إذا دخل دار الإسلام بعقد أمان» عار عالهاتحهيوما تفقك الآمان :كما :ضار 
نفسه كذلك فلا يكون ماله مباحاً ليجورٌ أخذه بالرباء بخلافه في دار الحرب» فهو 
مباح ثم. ظ 

ولم يوافق الحنفيةٌ الجمهور في قولهم بإطلاق النصوص المحرمة للربا لتشمل 
دار الحرب ودار الإسلام» والمسلم والكافرء بل قالوا بأن المراد بالنتصوص 
المطلقة المال المعصوم» ومال الحربي ليس معصوماً» وإنما يحرم على المسلم 
بطريق الغدر. ظ 

أي إن الحنفية رأوا في الحديث الذي استدلوا به «لا ربا بين المسلم والحربي 
في دار الحرب» دليلاً داعماً» لا مقيداً لإطلاق النصوص كما ذهب الجمهور. 
لأنهم لم يروا أن النصوص مطلقة في كل مال في الأصل” '*. 

ح المسألة الثانية: مال الحربي إذا أسلم في دار الحرب: 

من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام فماله كمال الحربي عند 
أبي حنيفة» فللمسلم المستأمن أن يأخذه بالربا. وتعليل قوله هذا أن نفس الحربي 
وقد أسلم غير معصومة بتركه للهجرة» إذ لا شيء على من قتله من المسلمين» ‏ 
فيكون ماله تبعاً لنفسه. فقول أبي حئيفة في هذه المسألة فرعٌ إذن عن قوله بأن 
أساسّ العصمة الوجود في دار الإسلام. وقال الصاحبان بأن مال ونفس المسلم . 
غير المهاجر معصومانء فلا يجوز أخذه بالربا ونحوه. 


.١1655:ةلأسملا‎ » 0165/8: المحلى لابن حزم‎ )١( 
.١78/57 : انظر فتح القدير لابن الهمام‎ )7( 


0ك 


فق هالربا ظ 16 





أما إن وجد المسلم في دار الحرب بعد هجرة منهاء بأن عاد إليهاء فالحنفية 
جميعا غان عضيفة اله لأنه رضيو ماما مبتامناً. 

ويفرع أبو حنيفة أيضاً عن الأصل المتقدم أنه لا ربا بين من أسلما في دار 
الحرب ولم يهاجرا منها إلى دار الإسلام» لما عُلم من أن ماليهما ليسا 


01) 


أخذ الربا من البنوك الأجنبية بحجة أنها أموال حربيين: 

قبل الانتقال إلى الشرط الثاني نشير إلى أمرخطير فشا في معتقد كثير من 
الناس» وهو ظن أن أخذ الربا من البنوك الأجنبية حلال سواء على مستوى الأفراد 
والدول» بناءً على قول جمهور الحنفية! 

والحق أن هذا القول ظاهر البطلان» فقد رأينا كيف أن الحنفية قد قيدوا جواز - 
ذلك بآن تكون العلة الل واي ا حمق يعو على القول يان الحلية الاين 
للمسلم في إبداعه ماله في البنوك الأجنبية» ليأخذ عنه لاحقاً فوائده المستحقة له . 

إن أرباب أولئك البنوك لا يقدّمون من فوائد ذلك المال الموةع إلا النزر 
اليسيرء ويذهب الباقي لمنفعتهاء وهي التي غالباً ما تتخذ ضد المسلمين سلاحاً 
يتخذ أشكالاً شتى» ماديةً وفكرية واجتماعية» هذا فضلاً عن التبعية السياسية لتلك 
الدول نتيجة التبعية المالية» وما واقعنا اليوم إلا خيرٌ شاهد على هذا. وكل هذا إذا 
سلمنا بأن دار الكفر اليوم هي دار حرب””" . 


)01( حاشية ابن عابدين : ١88/5‏ ؛ بدائع الصنائع.للكاساني : /1/ © .٠١‏ 

(1) ويرتبط بهذا أمر آخر خطير أيضاً؛ وهو أنك لا تعدم اليوم من يجيد القياس في هذه 
المسائل» فيبيح لنفسه الزنا في الدول الأجنبية» تنزيلاً منه لتلك الدول منزلة دور الحرب» 
ثم قياساً منه للزنا على الربا؛ وكآن شهوته التي حصّلها بعمله هذا هي غلبة للمسلمين!! إن ظ 
الحنفية أنفسهم ‏ وهم من يقيس قوله في الزنا على قولهم في الربا ‏ قد صرحوا بأن الزنا 
هنا ليس كالرباء لأن البْضع لا يستباح بالإباحة ‏ أي ببذل الحربيات لأنفسهن ‏ بل بالطريق 
الشرعي الخاصن» وهو الاسترقاق أو نكاحهن مسلمات أو كتابيات» أما المال فيباح 
بطيب النفس به. انظر فتح القدير لابن الهمام : 178/5. 





الشرط الثاني: أن لا ينفرد عاقد واحد بولك البدلين: 


وهذا شرط قد نص عليه الفقهاء. وعنوأ به أن لا ريا بين العبد ل وبما أن 
عهد الرق قد ولّى» فلن نفصل القول فيه» لكنني أحبت أن أشير إليه”'" . 
, الكواكنة سيالة مداسرة انعا ننجب التعرفن لها هنا إدنيتى العضن على 
أن لا ربا بين العبد وسيده مسأل عدم جريان الربا بين الدولة وأفرادها : 

الربا بين الدولة والرعية: 


وجّه البعض الادعاء بحل الربا بين المصارف الحكومية والأفراد بأن لا ربا بين 
الدولة والرعية قياساً على أن لا ربا بين العبد وسيده. هذا من وجهء ومن وجه آخر 
فإن الدولة إن كانت المقرضة للأفراد بفائدة» فإن النفع سيعود على الرعية» فإنما 
خزينة الدولة لخدمة الرعية والقيام بشؤونهم. أما إن كانت المصارف الحكومية هي 
المقترضة» فهي أيضاً إنما تدفع الفائدة من خزينة الدولة» أي أن الرعية جميعاً 
تسهم في سداد هذه الفائدة عن القرض الواقع لمنفعتهم في الجملة» فليس في 
الواقع ظلم على جانب الدولة المقترض؛ ثم الدولة قد تضطر إلى ذلك. 

والجواب عن هذا هو التالي : ظ 

أما قياس المسألة على قضية الربا بين العبد وسيده» فليس ذلك قياسًا صحيحاً : 
لأن السيد مالك لرقبة عبده ومالهء فلا ربا حقيقي إذن بين مال العبد وسيدهء لأنه 
بالكلة درا نارهو الست نا لالنجال) فى الذولة والرعيةااتتمال كل بهو ها مهل 
تمام الاستقلال عن مال الآخرء ولا يمكن لأحدهما ا وق ١‏ 


والأع يدون وجه حق. 


/1 : انظر في تفصيل هذا الشرط حاشية ابن عابدين : 181/4 » فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
التمهيد لابن‎ » 15١/7: بدائع الصنائع للكاساني : 2197/0 الأم للإمام الشافعي‎ » 7 
عبد البر:456/5» كشاف القناع للبهوتي: 771/7 ؛ المحلى لابن حزم اد‎ 

[ .١6١5:ةلأسملا‎ 





أما القول بأن الدولة» عبر مصارفهاء إنما يعود عملها إقراضاً واقتراضاً على 
الرعية نفعاًء فإن هذا باطل» لأن المصارف الحكومية بقيامها بعمليتي الإقراض 
والاقتراض معاً ما هي من حيث الأثر الاقتصادي - إلا وسيط بين المقترضين 
والمقرضين شأن المصارف العادية الخاصة. فالربا قائم بي نين المسقترضية 

والمقترضين» والتعيارزف الشكرية تدلي بدلوها في هذا العمل» تتكنيت: فين ذلك : 
العمل» وكسبها هو الفرق بين سعري الفائدة إقراضاً واقتراضاً. اساي سيراه 
الفائدة الدائئة والمدينة. لابن إزدامن نرف جوهري نين العصارف الكريية 1 
والمصارف العادية الخاصة. 


أما عما قد يلجئ الدولة إلى الاقتراض بفائدة من مواطنيها ٠‏ فإن في شرعة 
الإسلام ما يغنيها عن ذلك. كآن: تفرض الدولة في مال الأفراد حقاً سوى الزكاة. 
فإن لها ذلك في حال الاضطرار” '“» أو أن تت جل استيفاء الزكاة من الرعية لتقوم 
بدورها بصرف الزكاة في مصارفها”''. ظ 

الشرط الثالث: أن لا يكون العاقدان شريكين في ذينك البدلين: 

نصّ على هذا الشرط الحنفية» فلا ربا في مال شريكي مفاوضة مطلقاً» أو في 
مال شريكي عنان إذا تبايعا من مال الشركة؛ لأن شركة المفاوضة هي أن يشترك 
رجلان مثلاً في جميع أموالهما النقدية» شركة عامة» فيفوض كل منها أمر الشركة 
إلى صاحبه على الإطلاق» ويكون كل واحد منهما وكيلاً عن لكر وكفيلاً له» 
)0 انظر الموافقات للشاطبي 00 العجلن لابن . حزم : 5520 0 معاني الآثار 


للطحاوي : 77/7. ظ 

(؟) أجاز جمهور الفقهاء من ال والشافعية والحنابلة تعجيل دفع الزكاة عن وقت 

استحقاقهاء ومنع ذلك المالكية والظاهرية. انظر في ذلك: بدائع الصنائع 

ظ للكاساني ا" ١‏ الكافي في فقه ابن حنبل : 0 حواشي الشرواني وابن ‏ 

القاسم على تحفة المحتاج : “/ 8”., التمهيد لابن عبد البر : ؟5/ 3 المحلى لابن 
حزم:6/ 0.940 


514 فق هالريا 


سب بي بي 1 





ويشترط أن يتساويا في مالهما وتصرفهما في ذلك المال وديونهماء وأن يبقيا على 
ذلك التساوي؛ فإن اختلّ هذا الشرط بأن ملك أحدهما مالا نقدياً جديداً من هبة 
أو ميراث مثلآء بطلت الشركة لفوات شرط التساوي. وقد أجاز الحنفية هذه 
الشركة» وهي صعبة التحقق كما يبدو من شروطها”'' . 

قداة على ما سبق دين لنا امال المتفاوضين اخضن عالا واعذا شائعا نهنا 
بالتساوي لا مال لهما سواهء فلذا قال الحنفية بعدم جريان الربا بين المتفاوضين ؛ 
فإذا اشترى أحدهما من الآخر درهماً ا جاز ذلك له لعن ها 
حقيقياً كما يقول السرخسي. 

فعن السرخسي : (المتفاوضان إذا اشترى أحدهما درهماً بدرهمين من صاحبه 
فليس ذلك منهما بيعاً» وهو مالهما كما كان قبل هذا البيع» لأنهما كشخص واحد 
في التجارة» فما يجري بينهما لا يكون بيعاً والله أعلم)”" . ظ 

أما شركة العنان» فهي أن يشترك رجلان في رأس مال» ويكون كل منهما 
وكيلاً عن الآخر في التصرف في المال. ويصح أن يتفاضلا في المال أو الربح”" 

فالشركاء في العنان هما شركاء في مال الشركة فقط» وينفرد كل عن الآخر بما 
سوى مال الشركة من مال؛ فلذا كان الربا في مال الشركة غير واقع» لأن 
الشريكين في هذا المال كشخص واحدء ولا ربا للشخص في مال نفسه. فإن كان 
أحد البدلين خارجاً عن مال الشركة» حصل الرباء» كدرهم من مال أحدهما 
ل ال 1 

وأرى» تعليقاً على ما سبق كراهة القيام بالمعاملة التي تشبه الربا في صورتها 
)١(‏ اللباب في شرح الكتاب للميداني: ؟/ 01-017. 

(؟) المبسوط للسرخسي : .5١ /١5‏ 


(9) اللباب ا ا ؛ المبسوط للسرخسى:١١/167.‏ 


فق هالربا لان 


بين الشريكين وإن كان مالهما واحد إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك» نظراً للتشبه . 
الحرامء وذلك مما يورث في النفس تقليل استهجانها له. 


الربا بين المؤسسات التجارية: 





ريه هذه بو سج 0 
من حيث ملكيتهاء ذلك أشريح خلك الريا عافد ف المحغلة على أقرا وهم 
أصحاب المؤسسة المقرضة. ظ 
أما إذا كانت ملكية نلك المؤسسات تعود لمالك واحدء فلا شك فى عده 
جريان الربا حينئذ بينها حتى وإن استقلت ميزانية وإدارة كل منها عن الأخرى ؛ 
ذلك أن تلك المؤسسات هي في الحقيقة مؤسسة واحدة ذات فروع وماليتها تعود 
فى المحصلة إلى مالك واحدء افما يجري من نحو إقراض فرع لفرع آخر بفائدة 
إنما هو جار في مال تعود ملكيته لمالك واحدء وكيدم أن الربا لا يجري 
للإنسان فى ملك نفسه. 
ولكن» ما الحكم لو تعدد مالكو تلك المؤسسة متعددة الفروع» أفيكون إقراض ‏ 
أحد الفروع للآخر ‏ وذلك بداعي اعتبارات حسابية تجارية7" ربا ؟ 
ما أراه هو أن الربا غير جار فى ذلك العمل ما دامت أنصبة كل شريك وأرباحه - 
على السواء في كل من الفرع المقرض والفرع المقترض من فروع المؤسسة. أما 
إذا لم تكن أنصبة الشركاء وأرباحهم سواءً في كل مؤسسة. فأرى أن عدم جريان 
)١(‏ قد يشاء مالكو مؤسسات متعددة معرفةً الربح الذي يحققه كل فرع مستقلاً» فيجعلون تعامل - 
كل فرع مع الآخر كالتعامل الذي يكون بين المؤسسات المستقلة في ملكيتهاء ومن ذلك : 
الإقراض بفائدة هي غالباً ما تكون بمقدار الأرباح التي تحصلها تلك المؤسسة عادة فيما 
لو استثمرت مقدار المال المقرّض بنفسهاء فيكون الغرض من هذا العمل تلبية حاجة فرع 
المؤسسة المقترض» بطريقة لا تؤثر على أعمال الفرع المقرض. ظ 





لي مشروط بأ تكون نسبة رأسمال كل شريك في فع المؤسسة المقدرض هي ظ 
ذاتها نسبة توزيع الربح في الفرع المقرض من فروع المؤسسة. ظ ظ 
' وتفسير ما تقدم : : أن الربا لا يجري للإنسان في ملك نفسهء لآن كلا من الربح ظ 

والخسارة الناتجين عن الربا واقعان في ملكه. فتكون نتيجة الربا حينئذ حسابياً هي 
الصفر؛ فالشخص إذا اقترض من نفسه درهماً بدرهمين» فإنه يكون قد كسب 
درهماً من جرّاء الإقراض» وخسر درهماً من جراء الاقتراض» فتكون الفائدة التي . 
عادت عليه من الأمر كله هي الصفر وليس ثمة زيادة» فلا ربا. 

وبتطبيق ذلك على مسألتنا : يشترط لعدم تحقق الجا هوه ل كل ريات 
من الخسارة ما يعادل ما ثاله من زبح. ولما كان الأمر كذلك» فقد اشترطنا صيغة 
يتحقق فيها عود خسارة على كل شريك تعادل ما نال من ربح من جراء القرض 
بفائدة. ولما لم يكن شرطأ في الشركات عموماً أن يتساوى كل شريك بحصة 
رأسماله في كل مشروع بذاته» فضلاً عن المشاريع كلها مجتمعة» أو أن يكون 
نصيب كل شريك من الربح بنسبة رأسماله» وكان شرطأ أن يكون تحمل الخسارة 
بحسب رأس مال كل » فقد تصورنا بناءً على ذلك حالتين استثنائيتين 

الحالة الأولى : ظ 


أذتكرن نسب توزيع الريح في افرع المقرض من فروع المؤسسة متسارية. 

فيشترط في هذه الحالة أن تكون نسب رؤوس الأموال للشركاء : في الفرع المقترض 
من فروع المؤسسة متساوية أيضاًء وذلك ليتحمل كل شريك من الخسارة ذات 
المقدار الذي ناله من كسب؛ فإن كان القرض مثلاً )٠١١٠٠١(‏ ليرة بفائدة هي 
ليكون الربح )17٠١١(‏ ليرة» وكان الشركاء ثلاثة» ينال كل واحد منهم ربحاً 
(45000) ليرة؛ فإن الخسارة في فرع المؤسسة المقرض هي ذاتها: )١1١٠٠١(‏ 
ليرة» لأن هذا الفرع سيدفع )١١5١٠١(‏ ليرة» وقد قبض (٠٠٠2١١٠)ليرة» ‏ 
فينبغي أن يكون رأسمال كل شريك من الشركاء الثلاثة في هذا الفرع متساوياً. 





1 ليتحمل كل منهم الخسارة بالتساوي, فيتحمل كل منهم )1٠٠٠(‏ ليرة» وبالتالي 

ظ ل فتكون فائدة القرض 

الصفرء ولا يكون ثم ظ ظ ظ 
الحالة الثانية : 


أن تكون نسب توزيع الربح بين الشركاء الثلائة في الفرع المقرض من فروع 
المؤسسة مختلفة» فهاهنا ينبغي أيضاً أن نجعل كل رابح من الشركاء الثلاثة يخسر 
مقدار ما ربح؛ فاشترط لذلك أن تكون نسبة كل شريك في رأسمال فرع المؤسسة 
المقترض مساوية لنسب توزيع الربح في الفرع المقرض؛ فإذا كانت نسب توزيع 
الربح هي: /0٠ ٠ 1/٠١‏ على التوزيع في فرع المؤسسة المقرض» اشترط 
أن تكون النسبة هي ذاتها في ملكيتهم لفرع المؤسسة المقترض. 

وتطبيقاً على المثال المتقدم» فإن صاحب العشرين بالماثة» ينال ربحاً قدره 
(:1؟) ليرة» وصاحب الثلاثين بالمائة ينال )”59٠(‏ ليرة» وذا الخمسين بالماثة 
ينال (180) ليرة؛ فيجب أن يخس ر.كلٌ مقدار ما'ربح في فرع المؤسسة المقرض: 
فتكون خسارة الأول (0٠4؟)‏ وخسارة الثاني )75٠0(‏ وخسارة الثالث ,)66٠١(‏ 
توزيعاً لمبلغ الخسارة )170٠١(‏ على النسب المتقدمة. 


نم حالة أخرى يتلافى فيها الربا فيما سبق» وهي إذا ما عاد فرع المؤسسة 
5 كان مقرضاً فاقترض من الفرع الذي أقرضه ذات المبلغ ولذات الأجل ؛ فإن 
للأجل طولاً وقصراً حصة من الثمن كما هو معلوم. ' ظ 
وما اشتراط ما سبق من شروطء واقتراح ما سبق من حلول إلا لحصول تفاوت 
الشركاء في رؤوس أموالهم في فروع المؤسسة الواحدة» فقد يربح أحد الفروع من 
القرض بفائدة أكثر من الآخرء فيكون لذي الرأ س المال الأكبر فيه عن رأسماله 
في الفرع المقترض حظ من الربح أكبرء أي فيعود عليه أكثر مما غرم» وهو الربا. . 
وأختم كلامي في هذا الشرط من شروط العاقدين ( أن لا يكون العاقدان 


الى فقهالربا 


مسيم عي مه 





شريكين في البدلين) بذكر أن الجعفرية لم يثبتوا الربا بين الوالد وولده؛ وبين الابن 
وأمّهء أو بين الابن وجده. ولعلهم استدلوا في هذا بحديث: «أنت ومالك 
لوالدك)”0'' . لكن البهوتي أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بقوله: (ويجري 
الورا يون الرالقكوولاكو لحمناء ملكا لول على بالاو ويطتطاذ لاي تعر ف 1ك 
ووجوب زكاته عليه...وحديث أنت ومالك لأبيك على معنى سلطة التملك» ويدل 
عليه إضافة المال للولد)”'" . 


كما إن الجعفرية لم يثبتوا الربا بين الزوج وزوجته دواماًء أو متعة على 
الأظهرء نظراً لصدق اسم الزوجة على المنكوحة متعة اا 

كما أود أن أشير هنا قبل الانتقال إلى المبحث التالي إلى أن الربا يجري بين 
الدول جريانه بين الأفراد» فيجب أن تراعي الدول الإسلامية في تعاملها مع 
بعضها أو مع الدول غير الإسلامية أن لا تأخذ ربا ولا تدفعه؛ كما عليها أن تراعي 
شروط التقابض فيما يجب فيه التقابض. 


تلك كانت شروط وقوع الربا المتعلقة بالعاقدين» وهي شروط لوقوع الربا 


)١(‏ روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رجلا أتى النبي كه فقال: يا 
رسول الله إن لي مالاً وولداًء وإن والدي يحتاج مالي. قال:أنت ومالك لوالدك؛ إن 
أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب أولادكم). سنن أبي داود: 7/7 589» كتاب 
البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده 257 رقم 761١‏ 
ابن ماجه في سننه : 7/ 1/59 كتاب التجارات ١١7‏ باب ما للرجل من مال ولده 214 
رقم 57917. ظ 
- البيهقي في سننه : /ا/ 4/١‏ ) جماع أبواب النفقة على الأقارب11: ال 
رقم 16617. 
وأخرج ابن حبان نحوه في صحيحه عن السيدة عائشة: 157/7» كتاب البر والإحسان 
5» باب حق الوالدين 5» رقم .5٠١‏ ظ 

(5) كشاف القناع: ,7٠١/54‏ وانظر انضا في جريان الريا بين الوالدورلته الميبيوم ظ 
للشر تخي 55/15 

(*) اللمعة الدمشقية للعاملي : 7/ 479. 


فق هالربا لق 





بنوعيه كما سبق» ربا الديون وربا البيوع» فلا ربا في بيع الرجل مقداراً من حنطة. 
بأكثر منه في مال نفسهء أو إذا باع ذلك المقدار من مال شريكه مفاوضةً» أو شركة 
عنان والتبايع في مال شركة» وغير ذلك من الأمثلة. ظ 

ونأتي في المبحث التالي على الحديث عن الشروط المتصلة بمحل الرباء لكن 
هذه الشروط محلها ربا البيوع فحسبء وذلك لأن ريا القرض يجري في كل مال | 


كما سيق تبييئه. ‏ 





الشروط المتعلقة بمحل الربا (في ربا البيوع): 


الشرط الأول: جريان الربا في الأموال الربوية: 

لا يحتمل وقوع الربا إلا فيما كان مالا ربوياً عند بيعه بجنسه أو بربوي مثله» 
والأموال الربوية لا تقتصر على ما جاء النص بربويته» بل ثمة ضابط أو علة قال 
بها الفقهاء تميز الربوي من الأموال» نأتي على ذكرها واختلاف الفقهاء فيا لاحقاً. 

ولكن من الفقهاء من ذهب إلى حصر الأموال الربوية في الأصناف التي نص 
عليها الحديث» والتفصيل فيما يلي : ظ ظ 

الاقتصار على الأصناف الستة في ربا البيوع: 

ذهبت ثلّة من الفقهاء إلى القول باقتصار ربا البيوع على الأصناف الستة 
المذكورة فى الحديث» وهي الذهب والفضة و القمح والشعير والتمر والملح . 
اذ يتسزى السك : فيها إلى غيرها. وطن ولاه واو اللاف ع 17" بتوعيمان 
الع 0 | 


2 


وذلك القول من داود. ومن أتباعه من بعده ممن عرفوا بالظاهرية؛ هو فرع عن 





)١(‏ داود بن علي بن خلف. أبو سليمان» الأصبهاني» ولد بالكوفة سنة ١17ه»‏ ينسب إليه 
المذهب الظاهريء كان شافعياً أول أمرهء ورع زاهدء من كتبه: (إبطال القياس)؛ 
(الحجة) بقي مذهبه حتى القرن الخامس الهجري ثم قل أتباعه واندثر مذهبه» توفي ببغداد 
سنة ٠/71اه.‏ مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي: ص5 47 ظ 

(؟) عثمان البتي : أبو عمروء فقيه البصرة» اسم أبيه: أسلم» ؛ كوفي الأصل » حدث عن أنس 
بن مالك» وثقه جماعة. سير أعلام النبلاء: .١8757/5‏ 





52000 فيقتصرون على موضع النص» 00 ويستشهد . 
الظاهرية لمنع القياس بالآية الكريمة وَمَّدٌ مَصَّلَ لَك با حرم 42 ”'2. فيقولون : 
اما فصّل تحريمه فهو الحرام. ولا يتعدى حكم الحرمة إلى سواه. لأنه لو كان ْ 
ظ يديت لمن ا 00ظض2 يبلاسا اينيد 
0 ا اا 000 ظ 
وقد قال ابن حزم”'“بأن القول بالعلة في الربا لا دليل عليه واستعرض كل علة 
ذكرها الفقهاء أرباب المذاهبء وناقشهاء فتوصل بحسب نظره إلى بطلانها. وكان 
مما قال مثلاً في علة المالكية محتجاً على طريقتهم في الاستدلال: ( قالوا هي 
القوت والادخارء فلما كانت لا تشمل البيض واللبن والشونيز”” . . . . والربا 
عندهم يدخل فيهاء اطرحوها (تلك العلة) ولم تكن عليهم مؤنة في استخراج 
غيرها بآرائهم لتستقيم لهم آراؤهم في الفتيا عليهاء فقال بعضهم: إنما ذكر النبي 
يل أعلى القوت». وهو البرء» وأدون القوت» وهو الملح. ليدل على أن حكم ما 
ين 101 
كما يرى ابن حزم أن العلة إذا ما قيل بها وجب عدم تخلفها ولو باستثناء» فهي 
كالعلة العقلية لا تتخلف أبداً» والفقهاء مع قولهم بالتعليل يستثنون العرايا©) 
)١(‏ من الآية ١١19‏ من سورة الأنعام. ظ < 
(؟) ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد ولد سنة 8ه في قرطبة» فقيه 
مجتهد» من أئمة المذهب الظاهريء كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الظاهري 
وتبعه خلق كثير سُمُوا ا ل 
توفي سنة 0 54ه. سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/18 187. 


فر الشونيز كلمة فارسية» وهي اسم للحبة السوداء. 
(4) المحلى لابن حزم :8/ ٠. 5١‏ مسألة .١151/4‏ 


).2 العرايا ٠:‏ ل انظر تفصيل القول في هذه 





هق فقهالربا 


للنص» فهذا يخالف شروط العلة» مما يعني هناء وقد وجد الاستثناء بالنص في 
العراياء بطلان أصل التعليل في الربا”" . ظ 

وأما عثمان البتي» فهر وإن كان قائلاً بالقياس» إلا إنه يشترط لعمل القياس أن 
يدل دليل في كل أصل على أنه معلول حتى يقاس عليه» ولم يظهر له هنا دليل أنه 
معلول. واحتج أيضاً بأن الشارع ذكر ستة أصناف فلو زيد عليهاء لبطل ذلك العدد 
المذكورء وذلك لا يجوز. 

وممن يُؤثْر عنه القول بالاقتصار على الأصناف الستة أيضاً قتادة وطاووس”"'. 
وابن عقيل”" من الحنابلة. ني ادي 
الأصناف الستة محلاً للقياس عليها هنا”'. 

ح رد أدلة مانعي القياس في الأصناف الستة: 

لامر رن ومن القرانه) نتضان الألمرالن لتر على النوة الملكورة 
نول:العلاهر ةقبطل ادل حي لقنا الكرةء وليس هذا مقام سردها. كما إن 
وجود الاستثناءات لا يعني بالضرورة بطلان التعليل في قضية بعينهاء لأن النص 
المستثني هو الذي أوجب إخراج الشيء عن مقتضى الحكم الثابت بالعلة في تلك 
القضيةء فنقول بهذا ا اا 
بالعلة» ولا يكون في التعليل شائبة حينذ. 

وأما حجة عثمان البتي» ذ 0 121001111110 أدلة 


.058/8 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:‎ )١( 

(0) طاووس ١‏ أبن كنا نهو أكاير العا مشي نالدج لكي ين ##فف سيمع من عضن كار 
الصحابة» شيخ اليمن وفقيههم» توفي بمكة سنة 7 ٠ه‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : 58/0. 

() ابن عقيل : علي بن عقيل البغدادي» ولد سنة ١47ه»ء‏ أبو الوفاء الإمام العلامة البحر 
المقرىء الفقيه الأصولي» توفي سنة ١ه‏ الذيل على طبقات الحنابلة» .١7١/١‏ 

(5) انظر لما سبق فتح القدير: 5 المحلى لابن حزم :578/8 » مسألة :141/4 » المبسوط 
للسرخسي »1١7/١7:‏ إعلام الموقعين: 7/7 .١057‏ 
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كثيرة تتنو تتنوع بحسب العلة التي توصل إليها كل فقيه لكنها في الجملة تدل على 
أصل التعليل وسيأتي ذكرها مفصلة؛ ثم إن تعليل النص في الربا قد أجمع عليه 
القائلون بوجوب القياس عند شرطه. يقول الكاساني”'' عن الحديث الذي يذكر 
الأصناف الستة:(نص الحديث معلول بإجماع القائسين)”" . 


وأما 7[ |[ [|ز[ز[ز[ [ [ [ [ 5 75775(ش*”1'إ' 
الممنوع هو الإبطال بالنقصء أما بالزيادة عن علة فليس كذلك كما يقول ابن 
الهمام. ثم إنه لم يُنص على العدد في الحديث» وإنما ذكرزدت أصنافٌ عَُدَّت فبلغت 
ستة» وهي ل اي ييه لأنها كانت غالب معاملات 


المسلمين في ذلك الوقت”") 


الشرط الثاني: تحقق المعيار الكمّي 
في العوضين الربويين: (وهو شرط عند الحنفية) 
يشترط لتحقق الربا عند الحنفية والحنابلة أن يجري فى المكيلات 
اشتراط إمكان ادخارها: وسياتئ بان هذا مفضلة. 
لكنّ الحنفية إذ جعلوا الوزن والكيل معياراً نوعياً لتحديد الأصناف الربوية» 
فإنهم قد تجاوزوا عن مقدار قليل مما أداته الوزن أن الكل فاغتفروا فيه الزيادة» ‏ 
فلم يحكموا فيه بالربا. أي إنهم اشترطوا معياراً آخر كمياً لتحقق ربا الفضل في - 
ظ )00( الا أ ريدي علاء اير الكاساني ٠‏ اع 0 2 يعرف 
ل ا ع ل 06 لالسلطان الميين في أصول الدين). 
توفي بحلب سنة /081ه. الأعلام للزركلي : ؟/ .7١‏ 
95 بدائع الصنائع للكاساني : 0/ *1487. وانظر البرهان في أصول الفقه لجرو 0 
(©) فتح القدير لابن الهمام : 158/5» المبسوط للسرخسي:11/17. 








الأصناف المكيلة والموزونة؛ وتحدثوا عن نصف صاع في المكيلات» وحبّة في 
الذهب والفضة ونحوهما من الموزونات»”'' فهم على هذا لا يقولون بجريان الربا 
2320 


1 في بيع حفنة بحفنتين من قمح أو بأكثر ما لم يبلغ أحد البدلين نصف صاع ؛ 
وكذلك يفعلون في الموزونات ما لم يبلغ أحد البدلين وزن حبة . 


زمما تهون نه لهذا 

أن نصف الصاع أقل مقدار شرعي ورد ذكره. فالشرع لم يقدر المقدرات 
الشرعية في الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر مثلاء بأقل من نصف صاع 
في المكيلات. وكذلك عدّوا الحبة معياراً شرعيا في الموزونات» فلا يوجد معيار 
معتبر شرعاً أقل من نصف الصاع ولا من الحبة. ويقول الحنفية أيضا بأنه لو 
وضعت مكاييل أصغر من نصف الصاع فإنها لا تعتبرء إذلا تكون من أدوات 
التقدير الشرعية شأن الصاع والحبة. وبعبارة أخرى» فإن ربا الفضل عندهم لا 
يمكن أن يتحقق فيما دون المعيار الذي ذكروه» ذلك أن الفضل يمكن أن يتصور 
حصوله في المكيال أو الميزان» أي المال الربوي إذا ما كيل أو وزن» وبالتالي 
تكون الأشياء غير الخاضعة للكيل أ و الوزن ابتداءئ غير خاضعة للربا وإن كان 
جنسها مكيلاً أو موزوناً. 


)١(‏ الصاع : مكيال يبلغ أربعة أمداد . والمد رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل 
العراق » أو هو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملآأهما ومد يديه بهما ٠‏ ومنه سمي مدا . 
انظر الموسوعة الفقهية :7/58 7947»مختار الصحاح للرازي. 
أما الحبة» فالمراد بها حبة الشعير إذا أطلقت » وهي معيار للدرهم والمثقال دوق 

عند الجمهور خمسون حبة وخمسان » وعند الحنفية سبعون حبة » ويبلغ الدرهم 
بالغرامات 91/8»"اغ أما المثقال فائنتان وسبعون حبة عند الجمهور » 'ومائة جبة عند 
الحنفية » والمثقال درهم و ثلاثة أسباع الدرهم» وهو وزن الدينار من الذهب : ممْ. 
انظر الموسوعة الفقهية + ؟/ 5 ., تحقيق المقادير الشرعية لبلال صفي الدين ص 
/ا2. ا اد ل لل ل ل ل 
وبإشراف الدكتور وهبة الزحيلي. ظ 
(؟) الحفنة ملء الكفين» وقيل ملء الكف. انظر حاشية ابن عابدين : .١8١/5‏ 


فقهالربا ظ 0 اهن 
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أن عبارة كعبارة ( القمح بالقمح ) في الحديث المشهور معناها : بيع القمح 
بالقمح. والبيع لا يجري في القمح بإطلاق ليشمل الحبة الواحدة منه» فالحبة 
الواحدة لا يبيعها أحدء بل لو باعها أحد لم يجز لأنها ليست بمال متقوم؛ إذ ‏ 
المالية في مثل القمح إنما تثبت فيما يكال منه» فيعلم منه ضرورةً أن المراد بالقمح 
ما هو متقوم منه» أي قابل للكيل. فصارت بذلك صفة الكيل» أو القابلية للكيل؛ 
ثابتة بمقتضى النصء فكأن النص: (القمح المكيل - القابل للكيل ‏ بالقمح 
المكيل). والصفة تجري من اسم العلم مجرى العلّة للحكم» كقوله يَكلٍ مثلاً «في 
كل أربعين من الإبل السائمة ابئة لبون»"'' فالسوم هنا صفة للإبل الواجبة الزكاة 
فيهاء فلا تجب الزكاة في غير الإبل السائمة؛ أي أن ما ثبت بمقتضى النص » فهو 
كالمنصوص. وما تقدم من قول في القمح يقال في كل ما يكال ويوزن. 

- أن متف الحبة والحبتين من الحبتين لا يضمّن» وكذلك فإن غاصب الحفنة 
يضمن قيمتها إن عفنت عنده لا مثلهاء لتعذر تحقيق التمائل بوقوعها دون المعيار؛ 
فلا عبرة إذن بما دون المعيار. ' 


ثم إن الأصل في مبادلة الأموال الربوية الحل لا الحرمة» لأنها أموال مباحة» 
لكن قيّد التعامل فيها بشروطء فلا يقال بحرمة مادون المعيار اعتماداً على أن 
الأصل التحريم كما قال الشافعية”"' . 


ولكن الحنفية وقد أجازوا الزيادة فيما دون المعيار الكمى المذكورء شرطوا 
لحلها التعيينَ في البدلين حين العقد. حتى لا يجري أدنى نساء فى متحد الجنس» ظ 
إذ النساء لا يحتاج المعيار لحصوله بخلاف الكمية أو المقدار . 


)١(‏ أخرجه عن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده: البيهقي في سننه: 4/ »٠١6‏ كتاب الزكاة 
4 باب ما ورد فيمن كتمه (مال الزكاة) 277 رقم .1١7‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في 
مصنفه : 4/ 2148 كتاب الزكاة» باب من كتم الصدقة» رقم 5874. 

(؟) انظر ص ١177‏ من هذا الكتاب. 
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محمِّدٌ بن الحسن» فذهب إلى أن كل ما حرّم الربا في كثيره فالقليل منه حرام . 

بتعا ووو وا 00 

ا ابو و ااه 
)0 

.  نيدباع‎ 


قول جمهور الفقهاء في المسألة : 

فيما يتعلق بهذه المسألة عند الجمهورء فإن الحنابلة قد نصوا على أن كل ما 
كان جنسه مكيلاً أو موزونا فإن الربا يجري فيه وإن لم يتأت فيه كيل أو وزن لقلته. 
واستدلوا لذلك بحديث عبادة المشهور في هذا البابس» فقد اشترط هذا الحديث 
المئلية اشتراطاً مطلقاً عن التقييد بمقدار معين» و استدلوا بأن الزيادة» من حيث 
هي زيادة» تجري في القليل من المال الربوي كما تجري في الكثير'". 

أما الشافعية والمالكية» فلما كانت العلة عندهم الطعم والثمنية لا الكيل أو 
الوزن» فإنه لا فرق عندهم بين قليل وكثير ما دامت قد تحققت صفة الطعم في 
البدلين؛ ومن وجه آخرء فإن الأصل عندهم في مبادلة الأموال الربوية الحرمة لا 
الحل» وهذا مما يقوي القول بمنع التفاضل في القليل والكثير”". وإلى هذا ذهب 
ايها الاي 000 ظ 

وفي رأبي أن التجاوز عن نصف صاع في المكيلات أو حبة في الموزونات إلما' 
000 00000 وا اطق فضا ولا 
)01( عاض ما 5/ ١8118٠‏ اكع العدور لابن العام : 5/ركهك "16 .بدائع ‏ 

الصنائع : 0/ .1١5‏ 
(؟) المغني لابن قدامة: 5/ ١5٠0118‏ 
(9) انظر ص ١77”‏ من هذا الكتاب. 
(5) المحلى لابن حزم : 2174/8 مسألة: ١54‏ 
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فمهة. 


ولكنّ هذا الأمر غير منضبط. فما دون الصاع من صنف مكيل قد يساوي في 
قيمته أكثر من قيمة صاع من مكيل آخرء وكذا الشأن في الموزونات؛ فشأن القيمة 
أنها خاضعة للتغير بمؤثرات كثيرة» كالعرض والطلبء والوفرة والندرة» والزمان 
والمكان. وبالتالي» فقد تصبح لتلك المقادير قيمة مالية يُحرص عيها ولا تبتذل» 
لا سيما وأن هذا الأمر أوسع تطبيقاً لدى من يقول بأن كل مكيل أو موزون ربوي 
وجد الطعم فيه أو لم يوجدء ومنهم الحنفية أنفسهم. فالخلاصة أنه لا يصلح أن 
يكون شرط المعيار الكمي حكماً عاماًء لما قد يترتب على ذلك من العود بالنقض 


على علّة القول بذلك. 
اغتفار المالكية الزيادة في دراهم بدارهم أو دنانير بدنانير: (الفضل من جانب 
واحد) 0 


اغتفر المالكية النيادة من ساذلة دراهم بدارهم أو دنانير بدنانير - وهي أموال 
ربوية بالاتفاق يمتنع فيها الفضل حين اتحاد الجنس - في نطاق القيود التالية : 

- أن تكون الزيادة في الوزن لا في العددء وفي كل درهم أو دينار لا في 
المجموع . أي في وز درهم بدرهم. أو دينار بدينار. 

- أن تكون المبادلة فيما دون سبعة دراهم أو دنانير. ظ 

أن لا يزيد الفضل في الوزن في كل درهم أو دينار عن سدس وزن ما يقابله. 

- أن تكون المبادلة في المتعامل به عداً لا وزناً» وأن يكون مسكوكاً. وهنا لا 
يشترط اتحاد السكة على المعتمد. 

- أن يتحقق وقوع المبادلة على وجه المعروف؛, لأن الأصل في هذا النحو من 
المبادلة المنع لوجود الفضل وزناً» ولكن أجيزت تحقيقاً للمعروف» لذا اشترط 
تمحض الفضل من جانب واحد؛ فإِنْ دار الفضل من الجانبين» انتفى المعروف 





الذي هو سبب الجوازء فمنعت المبادلة. مثال دوران الفضل من الجانبين فيما ظ 
سيق إدذال لاهن ورا يردا ضلة شك وسبب المنع أنه قد يتهم المبادل 

بأنه قد ترك فضل الوزن لأجل الجودة» مما ينفي تحقق وقوع المبادلة على وجه 
المعروف. أما ا ا ا لاف ةا جاز لتمخض 
الفضل من جانب واحد'") ظ 

ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المالكية في هذا غيرهم» وقد قال ابن حزم وكأنه 
يقص الرد على المالكية: (لا يحل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره. 
وهذا هو المنكر لا المعروف)''. 

والآنء وبعد معرفة شروط وقوع ربا البيوع» المتعلقة بمحل العقد. تتبين 
الحاجة إلى الحديث عن علة هذا النوع من الرباء بفرعيه: الفضل والنسيئة» لا 
سيّما أننا قد علمنا أن هذه العلة محل خلاف بين الفقهاء. وهذا الموضوع هو محل 
حديثنا التالي. ظ 


)١(‏ حاشية الدسوقى:7/ 57-51١‏ » مواهب الجليل للحطاب : 5/ 77737777 . التاج والإكليل 
للمواق: 5/ ”777. 
(؟) المحلى لابن حزم :8/ »0١15‏ المسألة .١6١١‏ 


الفصل الأول 
علة الربا (ربا الفضل) 


ويتضمن تمهيداً وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: طريقة الحنفية والحنابلة ودليلهم في استنباط العلة . 
المبحث الثاني: طريقة الشافعية والمالكية ودليلهم في استنباط العلة 
المبحثثالثالث: مناقشة الفقهاء لعللهم 


2 فق هالربا 





نيْصَمْد 
يب 


خعهب ا النعبا جةاعي عقن نون جرس عل لزيا بون النات جرورم عن اذ 
النصوص في الربا معلولة وليست قاصرة على الأصناف الستة المذكورة في حديث 
عبادة» وبعد اتفاقهم على أن العلة في الذهب والفضة واحدة» وفي سائر الأصناف 
الأرئية قذللق”. 

وفيما يلي خلاصة العلل المعتمدة لدى كل مذهب. وهذه العلل هي لربا ظ 
الفضل : ظ 

الحنفية : العلة هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس» وهي في الذهب والفضة 
الوزن. ظ ظ 

المالكية : الجنس الواحد مع الطعم المقتات أو المدخرء وفي الذهب والفضة: 
كونهما رؤوساً للأثمان؛ وقيماً للمتلفات؛ مع الجنس الواحد. 

الشافعية: هي الطعمء وفي الدشيع ؤالنق: جعيية الأثيان عاليا أو 
جوهريتها. ظ 

الحنابلة : تذكر ثلاث علل عند الحنابلة هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد”'" : 

الرواية الأولى: الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس» وفي الذهب والفضة الوزن. 


.175 7/15 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني» إمام المذهب المنسوب إليه» ولد ببغداد 
سنة 5١هء‏ إمام المحدثين» كان من أصحاب الإمام الشافعي أوْل أمره» امتحن بفتنة 
القول بخلق القرآن الكريم وسجن لذلك زمن المعتصم وثبت على قوله» من أشهر كتبه : 
(المسند)» توفي ببغداد سنة ١151ه.‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ١١//ا17.‏ 


فقهالربا 22 ظ 





فهم كالحنفية» وقولهم هذا هو قول الزهري”'' وإسحاق”'" والثوري» وهذههي / 
الرواية الراجحة عند الحنابلة. 

الرواية الثانية: العلة هي الثمنية في الأثمان؛ وفي الأصناف الأربعة كونها 
مطعوم جنس ؛ وهو المطعوم بمعناه عند الشافعية فلا ب سه يشترط فيه الاقتيات ولا 
ان فهذه الرواية الوا وعدي 5-9 أن امام 


57 الثالثة : 50 عدا الذهب والفضة كون 558 مطعوم جنس وهو 
. مكيل أو موزون. فهي علة تجمع بين علة الحنفية والشافعية؛ وعليه» فلا يجري 
الربا فيما يطعم ولا يوزن أو يكال كالبطيخ لا يوزن في غالب البلاد؛ وكذا 
العكس» فلا يجري الربا في النحاس والرصاص والحديد”". ومع أن الرواية 
الأولى في علة الربا هي الأشهر عن الإمام أحمد والراجحة في المذهبء فإن ابن 
قدامة وقد ذكر تلك الروايات الثلاثة لم ينقل ترجيحاً» بل قال: ( ما وجد فيه 
الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنس واحد ففيه روايتان» واختلف أهل العلم 
فيه ؛؟ والأولى إن شاء الله تعالى حله. إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى 
يقوى» وهي أدلة ضعيفة يعارض بعضها بعضاً. فوجب اطراحها أو الجمع بينها 
والرجوع إلى أصل الحل)*'. أي إن ابن قدامة رجح الرواية الثالثة» وهي اجتماع 
د والوزن. 


2  تاقبط الزهري: 50 الزهري. الإمام العَلّم حافظ القانه توفي سنة ه.‎ )١( 
الفقهاء. 58. سير أعلام النبلاء» 577/0. ظ‎ 
(؟) إسحاق بن راهويه: أسمه إسحاق بن إبراهيم» اه لأنه ولد في الطريق ومعنى‎ 
 نيمامإلا راهويه : ولد في الطريق» ولد سنة ١71١هء عالم خراسان» حافظ فقيه» أخذ عن‎ 
"08/١١ أحمد والشافعي» توفي بنيسابور سنة 18؟ه. سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ 
< فر 0 لابن قدامة:757/5١. وقد سكتت الرواية الثالثة عن علة الذهب والفضة» ولعلها‎ 
فق الرواية الأولى. ظ‎ 
0300-6 الي لابن قدامة /؛»؛ كشاف ال لير‎ (0 





وقبل الخوض في دليل كل مذهب وطريقته في استنباط علته. نجلّي أولاً معاني 
بعض المصطلحات المذكورة فى العلل السابقة : 


الكيل أو الوزن: أي المراد به ما يكال أو يوزن» فكل ذلك مال ربوي عند من . 


يقول به. 
اتحاد الجنس: أي أن يكون العرضان جنساً واحداًء كقمح بقمح أو ذهب 


الطعم: أي ما يطعم» ويقصد الشافعية بالطعم على وجه التحديد ما قصد 
للطعم وإن لم يؤكل إلا نادراً كالبلوط» سواء أكان ذلك الطعام قوتاً أم فاكهة أم 
دواء. أما ما لا يقصد للطعم» كدهن السمك» فليس مقصوداً هناء وكذلك الطعام 
الذي هو لغير الإنس كالعظم لإخواننا من الجن» أو الحشيش للبهائم» أو ما 
يغلب تناول غير الإنس له وإن تناوله بعض الناس. أما ما كان الإنس وغير الإنس 
سواءً فيه» فالأصح ثبوت الربا فيه”''. 

المقتات: هو ما أمكنت حياة البدن بالاقتصار عليه. 

المدخر : هو لا ما يفسد بتأخيره إلى الأجل المبتغى منه عادةٌء والأجل هو في 
كلاعو بحت 


الثمنية : أي كون الذهب والفضة أثماناً للأشياء. 


0 اي را 


(؟) حاشية الدسوقى: /47. 





( المبحث الأول ) 2 


طريقة الحنفية والحنابلة ودليلهم في استنباط العلة: 


أولاً - طريقة الحنفية ودليلهم: ' 

يعر عفن ال7 عن علتهم بالقدر مع اتحاد الجنس اختصاراً» ولكن هذا 
الاختصار لا يقصر مدلوله على المكيل والموزون فقطء بل يدخل المعدود 
والمذروع» وهما ليسا من أموال الربا عندهم. لذاء فالأصح القول بأنها الكيل أو 
الوزن مع اتحاد الجنس» أي ما كان مكيلاً أو موزوناً فهو ربوي» فلا يجري الربا 
في مقدرات ليست مكيلة أو موزونة» فضلاً عن أن يجري في القيميات. 

فكيف استنبطوا هذه العلة» وبأي شيء استدلوا ؟ 

خلاصة ما تذكر كتب الحنفية من دليل أنهم نظروا في الحديث الذي يعد العمدة 
في هذا الباب» وهو حديث عبادة المشهور. فرأوا أن هذا الحديث إنما يوجب 
الممائلة شرطأ في بيع هذه الأصناف» بل أن هذه المماثلة هي المقصودة من هذا 
الحديث. لأن معناه: بيعوا الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً 
مكل 4والبربالبر مفلا كل د و كذ إلى آخو الأ ضعاف. :والدليل على أن 
المعنى (بيعوا.. ) أن الباء المتكررة في هذا الحديث هي للإلصاق» فتدل على 
إضمار فعل تتعلق به» وقد دل على هذا الفعل آخر الحديث : افبيعوا كيف شئتم). ‏ 

ويقول الحنفية بأن الأمر هنا ليس متوجهاً إلى البيع» لأن البيع مباحٌ أصلاًء 
وإنما هو متوجه إلى شرط المماثلة التى دل عليها الحال في الحديث (مثلاً بمئل). 


.١58/5 : فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


لمم ظ فق هالربا 





والأحوال تقع شروطاً كما هو معروف. فالأمر إذن متوجه إلى الحال التي هي 
شرط البيع المباح. وهذا ممكن» فقل يتعلَوٌ المباح بشرط يجب رعايته كالإشهاد 
في التكاح”'' . 

ولما رأى الحنفية أن الحديث إنما سيق ليفيد شرط الممائلة في بيع تلك 
الأصناف. نظروا في علة ذلك الشرط وغايته» فرأوا أنه يمكن أن يكون لفائدتين : 


الأولى: تحقيق معنى البيع : فالبيع هو مقابلة المال بالمال» والتقابل يحصل 
د لأنه لو كان أحد المالين أكثر من 
الآخرء لم يحصل التقابل كاملاً» نظراً لبقاء ذلك القدر الزائد بلا مقابل» وهذا 
ليس من شأن البيع الذي هو معاوضة تقتضي مقابلة عوض بعوضء لا أخذ مال أو 
. . (5) 
جزء مال بلا عرض © . 


فاشتراط التماثل إذن في بيع المالين الربويين من جنس واحد إنما هو لتحقيق 
معنى البيع: وذلك بخلاف الحال فى مختلف الجنسء» لأن مختلف الجنس لا 
يتحقق فيه وجود جزء من مال لم يقابل بجزء من المال الآخرء إذ اختلاف الجنس ( 

الثانية: صيانة أموال الناس عن الضياع. وذلك لأن أحد المالين إذا كان أنقص 
من الآخرء كان التبادل مضيّعاً لذلك القدر الفاضل بلا مقابل لصاحبه؛ فاشترط 
التماثل في متحد الجنس صيانة لأموال الناس عن الضياع. 


١5١١549 /5 : الكفاية للكرلاني مع فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

030( بدائع الصنائع للكاساني : 6/ 185 » العناية للبابرتي والكفاية للكرلاني مع فح القدير لابن 
الهمام : .15١/5‏ ولهذا السبب يقول الحنفية بأن الشروط الفاسدة التي فيها نفع لأحد 
العاقدين بن الوا اجا زياذة لمتكرط وا قود لركر رز تارلي «الكير وبري انظر 
حاشية ابن عابدين : 5/ 857/-179/5. 


فق هالربا 2ن 





وهذه الفائدة لا 5 تتحقق أيضاً حال اختلاف الجنس» للح ور 
خوو هن مال عتوعقا بل جز هن الا 0 

فهما فائدتان إذن تتحققان في اشتراط الممائلة في فناذلة علق ا 
المنصوص عليها في الحديث بجنسها. 0 

وقد نظر الحنفية فرأوا أن هاتين الفائدتين أو المبدأين اللذين عُلّل بهما اشتراط 
الجؤائلة فى الحديت لا وطقان نقط على تلك الأصتات المذكورة فشؤيل عن 
كل مال بيع بجنسه. فتحقيق معنى البيع من مقابلة المال بالمال» وكذا مبدأ 
الصيانة» يقتضيان تماثل كل مالين اتحدا جنساً» لا مجرد تلك الأصناف 
المنصوص عليها في الحديث» سوس مو أن حكموا أولاً بتعدية 
حكم النص إلى كل مال. 

ولكن» وقد وصل الحنفية إلى هذه النتيجة جابهتهم مشكلة الإجماع الحاضل 
على جواز بيع عبد بعبدين وبعير ببعيرين حالاً» فقد جاء في الحديث عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال: «جاء عبد فبايع النبي يَكلِ على الهجرة» ولا يشعر النبي 
يِه أنه عبد» فجاء سيده يريده» فقال النبي يَكله : بعزيه. تتام يعلين اعون م 
لم يبايع أحداً بعد إلا سأله: أعبد هو؟)”” . 


وروي عن عمار بن ياسر "'' رضي الله تعالى عنهما قوله: « العبد خير من 
العبدين: والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» لا بأس به يدا بيد. 
إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن)”*' . 


(1) العناية للبابرتي والكفاية للكرلاني مع فتح القدير لابن الهمام : ١6١/5‏ 

لفه أخرجه: الترمذي في سننه: /071, كتاب البيوع »١١‏ باب ما جاء في شراء العبد 
بالعبدين ؟7» رقم 1119. وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيحء والعمل على هذا 
عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدأ بيد» واختلفوا فيه إذا كان نسيئة. 

6( عمّار بن ياسرء رضي الله عنه» أبو اليقظان مولى بني مخزوم أسلم وأبوه وأمه نيه " 
وكانوا ممّن يعذَّبون في الله توفي سنة /"اه. الإصابة» 5/ هلاه. ظ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة: »١1١7/57‏ كتاب البيوع والأقضية» باب في العيد خير من العيدين 
468 رقم 5158. 





وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص"'' «أن رسول الله كلِلةِ أمره أن 
يجهز جيشاً فنفدت الإبل» فأمره رسول الله يَكلةِ أن يأخذ في قلاص الصدقة» 
فكان يأخذ التعيد بالبعيرين إلى أبل الصدقة» ل" 


وذكر البخاري عند ترجمته لباب (بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة) عن سعيد 
بن العيين"" تعليقا ؟ اتوقال:ابة'النسه: لا ربا في الحيوان لبعير بالبعيرين 
والشاة بالشاتين إلى أجل»”*'. 

فهذه النصوص تهدم مبدأ تحقيق معنى البيع؛ ومبدأ الحرص على صيانة أموال 
الناس عن الضياع ؛ فى لاف اللسرسن اتعد الوضى: وجاز التفاضل؛ مما يهدم - 
وقد علم أن الأصناف المذكورة في حديث الباب المشهور ليست هي المرادة فقط 


)١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص» الصحابي الجليل» ولد سنة سبع قبل الهجرة» أسلم قبل 
أبيه» وكان بينهما من العمر ائنتا عشرة سنة» كان يكتب الحديث بأمر النبي كَل وكان 
يكتب بالسريانية» روى /٠١‏ حديئاً» قلت الرواية عنه لسكنه مصر حيث توفي سنة 6ه. 
الإصابة لابن حجر العسقلاني: 197/5. 

(1) أبو داود في سئنه : "27 2376٠‏ كتاب البيوع /11» باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة 
5, رقم 701". 
أحمد في مسنده : 2109/١/7‏ رقم .551١‏ 

الحاكم في مستدركه :057 كتاب البيوع؛ وقال: مو فى ع رك 
يخرجاه. < 

الدارقطني في سننه: 7/ 09» كتاب البيوع» رقم 7075. 
- البيهقي في سننه : 81/0 كتاب البيوع 275١‏ باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا في 
بعضه ببعض نسيئة "2377 رقم .1١7199-1١798‏ 

(") سعيد بن المسيب: المخزومي القريشي». ولد سنة 6١هء‏ سيد التابعين وإمامهم. صهر أبي 
هريرة على ابنته» أحد فقهاء المدينة السبعة» توفي بالمدينة سنة 94ه. سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 0/5 7. 

0( صحيح البخاري : /١‏ 4 1/ا. كتاب البيوع 4" باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة 
٠7‏ . والحديث المعلق هو ما ل ل ل 
إلى آخر السند. انظر تحقيق الأستاذ الدكتور نور الدين عتر لشرح نخبة الفكرء ص 


افقهالريا ظ 09 


سمي سما 1 





- إمكان اعتماد مبدا تحقيق معنى البيع أو صيانة أموال الناس عن الضياع علة 


لتشمل كل مال. 
لقد جعل مجموع هذه النصوص الحنفية يعيدون النظرء فيقولون بأن مبدأ 
الصيانة ومبدأ تحقيق معنى البيع حكمةٌ وليس علة» نظراً لعدم اطرادهما وإن كانا 


س0 ولكن قالوا بأن العلة الصحيحة يجب أن تكون 
ترما راتن بالببااين الداكوريي بدا اقلم من رليم با الاين إندا ميق 
للأمر ب: بتحقيق الممائلة والمعادلة» وهو أمر لا يقتصر على الأصناف الستة ‏ 
المذكورة في الحديث؛ فإلى أي علة توصل الحنفية؟ 


لقد توصل الحنفية إلى أن العلة هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس استناداً 
إلى حديث عبادة» فقالوا مستندين إليه: إن الممائلة بين الشيئين التي يجب تحقيقها 
إنما تكون باعتبار التماثل في الصورة والمعنى» والمعيار ‏ وأرادوا به الكيل 
والوزن لأن الأصناف المذكورة في الحديث إما مكيلة أو موزونة ‏ إنما يسوي 
الصورة» والتجانس يسوي المعنى. أي أن الحنفية وجدوا الكيل والوزن مع اتحاد 
الجنس علة يصلح التعليل بهاء وهي ذات صلة وثقى بالمبدأين المذكورين. ‏ 

والواة نه أننى هذا الكلذم ملعا :فلم كان المدر هن الجطائلة الكل والووة 
فحسب! لِم لم يشمل المعيار العدّ والذرع لتكون المعدودات التي لا تتفاوت 
أحادها والمذروعات من قبيل الأموال الربوية؛ فيمتنع ذرا من قماش بذراعين 
نه :وهل من جوز أ مقن غير دو القارك فى انراد حجنا يعلد اكير ال اضفر 
منه» ما دامت الممائلة التي اعتبرها الشارع تحقيقاً لمعنى البيع ولصيانة أموال 
الناس عن الضياع يمكن تحقيقها هناء لا سيما وقد انتفى الدليل المانع الذي وجد 
في بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين ؟! 

لقد اعتمد الحنفية مرة أخرى على ذينك المبدأين اللذين استنبطوهما من حديث 
عبادة الذي جعلوه العمدة في بابه والأصل في استنباط العلة» فضبطوا حكمة 


030 فقهالربا 


رن سح 





تحقيقهما بالكيل والوزن» تفادياً عن نقضهما بنصوص العبد بالعبدين والبعير 
بالبعيرين» ولم يضبطوها اللو 0 
تحقيق معنى البيع وصيانة المال يقة يقتضي القول بشمول المذروع والمعدود غير 
المتفاوت إلى جانب المكيل والموزون! < 

لوا تقد أفولة: إن هذا التحدييف التشتهون اللاي ايه السنة ان اسستلالالق: 
على العلة التي توصلوا فيها لا يعبر بالضرورة عما توصلوا إليه» فمدلوله أعم مما 
قالوا به» فهو لا يحصر العلة بالطريقة ا ا 
بل جملة ما في الأمر أن هذا الحديك ذكر اعتانا مكدلة وعووونة» فسن قنرطا أن 
تكون العلة الكيل أو الوزن بداعي أن تلك الأصناف مكيلة أو موزونة. 

يقول المرغيناني”'' في الهداية : (ولنا ‏ أي دليلنا ‏ أنه أي حديث عبادة ‏ 
أوجب الممائلة شرطاً في البيع وهو المقصود بسوقه» تحقيقاً لمعنى البيع» إذ هو 
ينبىئ عن التقابل» وذلك بالتمائل أو صيانة لأموال الناس عن التوى أي الهلاك 
أو هنيما لقالا جاتعيال لتسلني نه قر رازم تعفن فوته تحرف إلريا)7" والمعافلة بق 
الشيئين باعتبار الصورة والمعنى » والمعيار ‏ أي الكيل والوزن ‏ يسوي الذات» 
والعى اسمري المعنى)0”. 

و تجدر الإشارة إلى أنه لا يُعترض هنا على الحنفية بالقول : إذا كانت العلة هي 
الكيل والوزن تحقيقاً لمعنى البيع» ولحكمة صيانة أموال الناس؛ أفليس في اغتفار 
)١(‏ المرغيناني: علي بن أبي بكرء منسوب إلى مرغينان من نواحي فرغانة» ولد سنة ١087هء‏ 

كان جامعاً للعلوم نظَارأًء بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب. من كتبه: (كفاية المنتهى)»؛ توفي 

سنة 087ه . سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/7١‏ 777. 


(؟) هذه الجملة ليست مما نحن فيه» زاتما ندل الابعدلالبوااشرط التقابين فن بيع الأموان 
الربوية الذي سيأتي الحديث عنه. 
() الهداية للمرغيناني مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام : 5/ ١6١‏ :وات لاسي بلانة 
الصنائع للكاساني: 0/ 185 » الكفاية للكرلاني والعناية للبابرتي وفتح القدير لابن الهمام : 
ا ك/١6 ٠‏ ..."اهل. 


فقهالربا ظ نت 


تفاوت المالين المبيعين من جنس واحد جودةً ورداءةٌ نقضاً لذلك» فإن قيمة الجبد 
غير قيمة الرديء» فكان ينبغي أن يتساويا في الصفة كما تساويا في الكيل أ و الوزة 
لتحقق المساواة ؟ ظ 

ام را ب مر - وقد قالوا باعتبار أمر الجودة ' 
. والرداءة هنا أيضاً - من أن الشارع قد اغتفر ذلك كما دل عليه حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة في التمر الجنيب» فقد نهى النبي كل فيه عن بيع صاع جيد بصاعين 
رديئين» أي أنه قد شرط التماثل دون مراعاة أمر الجودة والرداءة. 

ويقول الحنفية أيضاً بأن المساواة بين العوضين المتجانسين لا يمكن أن تتيقن 
إلا بعد إسقاط الجودة» لتعذر التساوي في القِيّم ؛ ويقولون بأنه إذا اعتبر الوصف 
جودةً ورداءة» ار ا عي بإ 
ام ين 





تتمة لما تقدم. قد أن كيف أن حديث عبادة ل يكفي الحفية في استالالهم 

على علية الكيل والوزن». فبماذا قووا قولهم إذن ؟ 

لقد استعان بعض الحنفية”'' بنصوص غير ذلك الحديث المشهور فيها إشارات 
إلى علية الكيل والوزن» وكأن هؤلاء رأوا أن ذلك الحديث لا ينهض وحده دليلاً 
على ما ذهب إليه عامتهم ؛ ومن هذه الأدلة : ظ 

آذ 
تنيز" وقوله تعالى 00 5 © الْذِنَ إذا ا ب 6 
)١(‏ أصول للسرخسي: ١77/١‏ نع القير لابن الهمام : 10١/5‏ » المغني لابن 

قدامة ٠» ١11/5:‏ روضة الطالبين للنووي */ غ. 


7( بدائع الصنائع للكاساني : 0/ 185. 
(*) الآيتان .14١‏ 187 من سورة الشعراء. 
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د مجر خرء يو سيم )١(‏ رر4ه 322 يه + مه مه ” 
0 و وَرَهِهُمْ يحْيِرُون»"''. وقوله تعالى : «وَيْقَوْمٍ فوأ المحكيال والييزات 


7 رلا َبَكَمُوا لكا أَفْيَهَهْم ولا ينا ف الْارْضٍ مُنِْدن»”". 





فقد جعلت هذه الآيات حرمة الزيادة في الكيل أو الوزن مطلقةٌ عن شرط آخر 
كالطعم وغيروء هما يوي غترورة اعتبار العساواة في الكيل والوزده» ظ 

ومن السنة المطهرة: 

حديث التمر الجنيب المتقدم " ذ في الصحيحين؛ فقد جاء في آخره كما تقدم 
لفظ (وكذلك الميزان). فالجراة.نو الحبراة اللموكون بيع امياد 

الحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصته مع 
ابن عباس » وفيه أن النبي كلٍ قال: «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدأ بيدء عيناً بعين» مثلاً بمثل» فمن زاد فهو 
رباء ثم قال: كذلك ما يكال ويوزن»9©' . 

- حديث أنس وعبادة رضي الله تعالى عنهما : «ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعاً 
واحداًء وما كيل فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان» فلا بأس به)”" . 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله يلي : لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم 
الرماء. وهو الرباء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ديات ا 
بالأفراس والنجيبة.بالإبل؟ فقال: لا بأس إذا كان يدا بيد 


)01( الآيات 71 من سورة المطففين. 

(؟) الآية 06 من سورة هود. 

6 انظر ص 95 من هذا الكتاب. 

00 مول قد رجه 48 مهدا الكتابير 

(0) سبق تخريجه ص 40 من هذا الكتاب. 

(60) هذا الحديث بذكر الصاع والصاعين ‏ وهو محل الاستشهاد هنا - قد سبق تخريجه ص 10 
من هذا الكتاب. 


فق هالريبا ١‏ ظ 054 





فقد ذكر هذان الحديثان الوزن والكيل» أو الموزون وأداة الكيل» مما يدل على 
أنه المعتبر في مال الرباء بل الحديث الأول نصٌ في ذلك. 

نلك أدلة امعد لنها الحنفية ومن وافقهم في علتهم لتقوية مذهبهم في العلة التي 
ظ قالوا بهاء ولكن الحنفية مع ذلك يجعلون العمدة في دليل علتهم حديث عبادة 
بالطريقة بقة التي سبق ذكرهاء وهذا كما قلنا لا يسلم لهمء » لأن استبعاد المعدود 
والمذروع, وكذا أيقنا ما دون المعيار الذي حدده الحنفية في المكيلات 
والموزونات كما تقدم» يهدم مبدأ الحنفية في التعليل بتحقيق معنى المساواة في 
البيع وصيانة المال؛ لأن هذا مبدأ مطلق» فيجب أن ينطبق على كل مبيع مذروعا 
كان أم مكيلا أم معدوداً 2 قليلآ كان أم كثيراً» ما دام يمكن تحقيق التساوي فيه 
بالذرع أو بالعد» أو بإيجاد مكاييل وأوزان صغيرة. 


كل هذا يجعل علة الحنفية بالطريقة التي استدلوا بها ثابتة بطريق الوقوف عند 
النص في أمر الربا ثم محاولة تعليله» فقد حُكُمت الأدلة التي ذكرت الوزن والكيل 
في حديث عبادة» وهذا وقوف عند النص» ثم علل هذا الحديث» بل جعل أصل 
التعليل في قضية الربا؛ لذا فإني أرى أن منهج الحنفية في استنباط علتهم من 
الحديث المشهور لا يسلم لهم. ولو قال الحنفية: إن حديث عبادة يأمر بتحقيق 
التمائل وسيق لذلكء. وأنه إنما ذكرت تلك الأصناف على سبيل التمثيل لا 
الحصرء ووجدنا أن بعض تلك الأصناف المذكورة ف في الحديث موزون وبعضها 
مكيل» ووجدنا أدلة أخرى تدل على أن المراد النكيلات والموزونات وتأمر 
بتحقيق التماثل فيهاء فقلنا بأن العلة الوزن أو الكيل. لكان ذلك أسلم لهم. 

أما أن يدمج الحنفية بين الحكمة والعلة» فيجعلوا العلة ضابطاً للحكمة» مع أن 
العلة التي قالوا بها هنا لا يتحقق بها إلا قدر مها يمكن أن تشمله تلك الحكمة». 
فهو ما لا يسلم لهم. 

سباي 0 أو الوزن بالطريقة التي قال بها 


05 فقهالربا 





الحنفية» على سبيل التعبدء لا بالقول بأن الشارع شرط المائلة في المكيلات 
والموزونات فقط صيانةٌ للمال وتحقيقاً لمعنى البيع. ولا ينكر أن في ذلك الشرط 
تحقيقاً لتلك الغاية» ولكن تحقيقها إنما يصلح ثمرة وحكمة» وهو أمر لا صلة له 
بالعلة مطلقاً» فلا يصح استنباط العلة من تلك الحكمة» لأن في ذلك تخصيصاً 
لتلك الحكمة؛ والحكمة شيء إذا ما قيل به ينبغي القول بعمومه وشموله على 
أفراده لا تخصيصه في جانب دون جانب؛ فإنك لست تملك أن تقول: إن فلانا 
رحيم بمن حوله عامة» يكرمهم؛ ثم تراه يرحم ذا العرق الأبيض والأسود ممن 
حوله ويترك ذا العرق الأصفر رغم حاجة الأخيرء فتقول: فلان يرحم من حوله 
عموماً يكرمهم» ولكنّ كرمه يطال الأبيض والأسود فقط. بل ليصحٌّ كلامك قل : 
إنما فلان يرحم الأسود والأبيض من الناس يكرمهم. 

فاختيار فلانٍ الأبيضٌ والأسود من الناس ليكرمه» بع فونه علي كرا 
الجميع ؛ ليمك القول يانه نانع عن صن رما امه ارو كو لكر ونا وق 0ه 
رحمة بالأبيض والأسود من الناس: اال 

فالنتيجة أن موضع قوة قول الحنفية وضعفه - نظراً اه لضعف الطريقة التي استدلوا 
بها بحديث عبادة ‏ هو قوة تلك الأحاديث أو الروايات التي ذكرت الكيل والوزن 
أو ضعفهاء ومدى سلامة الاستدلال بتلك الآيات. أما الآيات فواضح أنها لا 
تصلح دليلاً صريحاً في العلة» وأما الأحاديث فسيأتي الحديث عنها في محله إن 
شاء الله تعالى. 


فقهالربا 2 0 


0 





ثانيا - طريقة الحنابلة ودليلهم في استباط علة ربا الفضل: 

تقدم أن للحنابلة ثلاثة آراء في العلة هي ثلاثة روايات عن الإمام أحمد» وأن ‏ 
الرواية الراجحة هي الرواية التي توافق قول الحنفية في العلة» فما طريقة 
استدلالهم على كل رواية ؟ ظ 

الرواية الأولى والراجحة: (الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس) واستدل الحتابلة ‏ 
لها بحديث عبادة» فالعلة في الذهب والفضة في الحديث أنهما موزون جنس» 
وكل ما كان كذلك فهو ربوي» وفي سائر الأصناف أنها مكيل جنسء وكل ما كان 
كذلك فهو ربوي. 0 ظ ظ ٠‏ 

ووجه استدلال الحنابلة على هذه العلة قريب من وجه استدلال الحنفية» يقول 
ابن قدامة: (ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن 
والجنس» فإن الوزن أو الكيل يسوي بينهما صورة» والجنس يسوي بينهما معنى. 
فكانا علة؛ ووجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم. بدليل بيع 
الثقيلة بالخفيفة فإنه جائز إذا تساويا في الكيل)”'' . 

وهكذا نجد الحنابلة هنا قد وقعوا في ذات خطأ الحنفية» فقد استدلوا على 
الكيل والوزن بأنه بهما يتحقق معنى البيع من تحقق المساواة بين البدلين؛ مع أن 
المبيع ليس مكيلا أو موزوناً فقط. بل هو مذروع ومعدود أيضاً. 
ظ واستدل لهذه العلة أيضاً بالأحاديث التي تذكر الكيل والوزن كما تقدم في علة 
الحنفية. ظ 

الرواية الثانية: (الثمنية في الأثمان» وفي الأصناف الأربعة كونها مطعوم 
جنس؛ وهو المطعوم بمعناه عند الشافعية فلا يشترط فيه الاقتيات ولا الادخار). 

والأدلة التي استدل بها على هذه العلة هي ذات أدلة الشافعية» وستأتي مفصّلة. 


.١1//4 المغني لابن قدامة:‎ )١( 


4م فق هالربا 





أكان مكيلا ل أء ١‏ 


وأدلة هذه العلة الثالثة : 


«لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل ويشرب»”"' . 

ومن العقل : 

لا بد من إيجاد القاسم المشترك بين هذه الأصناف الأربعة في الحديث». 
والكيل والوزن بمفردهما إنما هما وسيلة لتحقيق الممائلة في العلة» والطعم 
بمفرده لا 5+ تتحقق به الممائلة نظراً لعدم وجود المعيار الشرعي الذي يحققها. ٠‏ ثم 
الحكم الذي تضمنه الحديث الشريف مقرون بتلك الأصناف الأربعة» فيجب 
اعتبار كل جامع نشت ك بيتها وعدم إهماله. والجامع الذي نجده بين تلك الأصناف 


.178-١117 انظر المرجع السابق:5/‎ )١( 
(؟) أخرجه: الدارقطني في سننه بلفظ ( لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن ويؤكل‎ 
كتاب‎ 2١١/7: ويشرب) » وقال بأن الصحيح أنه من قول سعيد» ومن رفعه فقد وهم‎ 
.58٠١ البيوع 211 رقم‎ 
باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال‎ 7١ البيهقي في سننه : 0/ 7857» كتاب البيوع‎ - 
.٠١791١ رقم‎ ١7١ ويوزن‎ 
كتاب البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان» رقم‎ 7١/4 عبد الرزاق في مصنفه:‎ 
.1184 
وهذا الحديث وإن كان من مراسيل سعيد بن المسيب إلا أن مراسيله مقبولة دون اشتراط‎ 
. أن ياتي ما يعضدها كما يقول الشافعي» وتغليل ذلك أن سعيداً كان لا يرسل إلا عن ثقة»‎ 
أي من كان معروفاً من الصحابة. وقال يحي بن معين: (أصح المراسيل مراسيل سعيد بن‎ 
المسيب). ويقول الإمام أحمد: (مرسلات سيعد بن المسيب صحاح لا يرى أصح من‎ 
مرسلاته). انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل 2 سعيد العلائي» ص 1/5-57؛‎ 
.54/١١ تهذيب الكمال للمزي:‎ 





هو الطعم والكيل الذي هو معيار التمائل» وعليه فينبغي أن يكون الطعم معتبراً في 
المكيل» ويلحق به الموزون. ظ 

ف إن الأجادية الراودة فى علا :اتناك محم ينها ويقيه كل هلها بالاخم 
فالنهي عن بيع الطعام يتقيد بما فيه معيار شرعي», وهو الكيل والوزن» والنهي عن 
بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم”''. 

والسؤال الآن وقد ملم أن العلة الراجحة عند الحنابلة هي الكيل أو الوزن مع 
الجنس: هل الحنابلة كالحنفية في اشتراط معيار كمي لا يقع الربا إلا بتحققه؟ ‏ - 

إن الحنابلة مع قوله؟ بعلة الحنفية يقولون بوقوع الربا في القليل وقوعه في 
الكثير» إذ يعون بالمكيل ا كان ييه مكيلاً» وبالموزون ما كان جنسه موزوناً : 
ولا يستثئنون القليل. ويستدلون على هذا بإطلاق قوله يلك (مثلاً بمثل)كما في 
حديث عبادة. 

ويقولون أيضاً: إن ما جرى فيه الربا في كثيره جرى في قليله» لأن الربا يعني 
الفضل دون عوضء وهذا واقع في القليل وفي الكثير”" . 


.١"ا/_١75/5‎ : 2غ المغنى لابن قدامة‎ ١ /' : كشاف القناع للبهوتى‎ )١( 
.7867 /7 : كشاف القناع للبهوتي‎ ١١794 /5 (؟) المغني لابن قدامة:‎ 


22 فقهالريا 





المبحث الثانى: 


طريقة الشافعية والمالكية ودليلهم فى استنباط العلة: 


أولاً - طريقة الشافعية ودليلهم: 

قال الشافعية في الجديد من مذهبهم بأن العلة هي الطعم» وفي الذهب والفضة 
جوهرية الأثمان سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين. وقالوا في القديم: هي 
الطعم مع الجنس بالكيل والوزن؛ فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن من الطعام. 
كالبيض والسفرجل”'' . 

والجديد هو الأظهر عند الشافعية» لذا سيكون محل البحث هنا : 

أخذ الشافعية علة الطعم من قوله كلِِ كما فى حديث معمر”" ( إن النبي يَكلهِ 
نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل». وهو حديث صحيح” " . 

ووجه دلالة الحديث أنه علَّقَ الحكم الذي يختص بالأموال الربوية على 
الطعام؛ والطعام اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل على عليّة ما 
منه الاشتقاق”*؟. وذلك كما في قوله تعالى «إوَالسَارِفُ وَأَلسَارِتَةٌ فأقطعوا أيْدِيَهُمَ 
يما كا كل تن ار وا 22 يود فإن علة القطع هي السرقة؛ دل 


.١6 7/7 حاشية البجيرمي:‎ » 5١/7” روضة الطالبين للنووي:‎ )١( 

(؟) معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي» الصحابي» أسلم قديماً وهاجر الهجرتين : 
إلن الضقية والحدينة المتورة. الأضاء 1 را 

(9) هذا جزء من حديث معمرهء انظر تمامه ص 7٠١5‏ من هذا الكتاب» وانظر لتخريجه ص 40 
من هذا الكتاب. 

(5) المنخول في تعليقات الأصول للغزالي: ص 745. 

(0) الآية 8 من سورة المائدة. 


فقهالربا هه 


على ذلك توقف قطع اليد وهو الحكم ‏ على السرقة المتضمنة في لفظ السارق 
والسارقة. وبالمقابل تكون العلة في مسألتنا هي الطعم» لاشتقاقه من الطعام في 
الحديث؛ ولا يقال: إن المراد بالطعام في الحديث صنف معين منه» كالقمح 
ودقيقه؛ كما قال الحنفية''": لأن الطعام اسم لما يطعم مطقا”'*. والدليل قوله 
تعالى : ##وطعام لذن وبأ الككب حل ا فقد أريد بالطعام هنا الذبائح”*' . 





وقد قالت السيدة عائشة”*' رضي الله تعالى عنها : «مكثنا مع رسول الله كَل 
سئة مالنا طعام إلا الأسودان: الماء والعية 1 ظ 

وقالالقاض ليد , 
فلمعفر قهد تنازع شلوه غبش كواسب مايمن طعامها 


.1١75/١17: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

.77١ 7/١ المهذب للشيرازي:‎ )( 

(*”) من الآية ه من سورة المائدة. 

(5) انظر تفسير فتح القدير: 7/ .١5‏ 

(60) السيدة عائشة : بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء أم المؤمنين» أم عبد الله ولدت 
سنة 9قبل الهجرة بمكة» أسلمت صغيرة» أحب نساء النبي يكَكلِ إليه» أفقه النساء» روت 
٠‏ أحاديث» لها مناقب كثيرة» توفيت بالمدينة سنة 0ه ودفئت بالبقيع. الإصابة لابن 
حجر العسقلاني: 11/8. 

(5) هذا الحديث متفق عليه» ولكن ليس في أي من الصحيحين لفظ الطعام» وإنما جاء في 
كتب أخرى مثل سئن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد. انظر صحيح البخاري : 2814/8/7 
كتاب الهبة وفضلها 00. باب فضلها والتحريض عليها .١‏ رقم 1178. 
- صحيح مسلم : 5/ 7747» كتاب الزهد والرقائق 207 رقم 19177. 
سئن ابن ماج ه:1788/7, كتاب الزهد لا”» باب معيشة آل محمد كَل 2٠١‏ رقم 
6 . < ظ 
مسند الإمام أحمد:5/ 1487 رقم 1075140. 

(0) لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري» أحد شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات» 
أدرك الإسلام وأسلم. ترك الشعر في الإسلام» سكن الكوفة» توفي سنة ١5ه.‏ الأعلام: 
ه/ ٠ .,١5٠١‏ 


0 فقه الربٍ فنا 





فقد أراد بالطعام الفريسة. 


وهكذاء واستناداً للحديث» فكل ما قصد للطعم 0 000 - فهو ربوي» 
وقللك يفل القوك والفاكية والدواء: والذي دل على ذلك العموم أيضا حديث 
عبادة في الأصناف الستة : [ ظ 

55 مأخوذ من لفظ : (الحنطة بالتحظة و بو القهت بالسست )سيط 
والشعير مما يقتات» فيلحق بهما ما كان في معناهما كالأرز. 

والتفكه مأخوذ من لفظ : (التمر بالتمر)» فالتمر يتفكه به» فيلحق به كما يقول 
الشافعية ‏ ما في معناه التين والزيت. ظ 

والتداوي مأخوذ من لفظ : (والملح بالملح)» إذ القصد من الملح إصلاح 
الطعام» فيلحق به ما كان في معناه كالطين الأرمني والزنجبيل ؛ ست 
البدن أم الطعام”'"' . 

وإذا كان حديث الطعام يستدل منه الشافعية على أن العلة الطعام» فإن 558 
عبادة المشهور إنما يذكر أصنافاً مكيلة فقط من المطعومات؛ فهل يُفهم منه 
تخصيص الربوي بالطعام المكيل دون الموزون أو المعدود أو ما يباع جزافاً ؟ 

يقول الإمام الشافعي”" رحمه الله تعالى مجيباً: (فوجدنا المأكول إذا كان 
مكيلاً فالمأكول إذا كان موزوناً في معناه» لأنهما مأكولان معاً؛ وكذلك إذا كان 
مشروباً مكيلاًء لأن الوزن أي الغرض منه ‏ أن يباع معلوماً عند البائع والمشتري 
)١(‏ يخرج ما كان طعاما لإخواننا من الجن؛ وما كان طعاماً للبهائم» أما ما يستوي فيه الإنس 

والبهائم» فالأصح ثبوت الربا فيه. انظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 7/ 77. 
(؟) حاشية الشرقاوي : 78/7 . مغني المحتاج للشربيني : 7/ 17. 
() الشافعي: محمد بن إدريس» أبو عبد اللهء ولد بغزة سنة ١٠6١هء‏ إمام المذهب المعروف 

باسمهء أفتى في مكة وهو ابن خمس عشرة سنة» أخذ الحديث عن مالك وفقه الرأي عن 


محمد بن الحسن» من مصنفاته (الأم)ء ( الرسالة ). توفي بالقاهرة سنة ه)2 سير 
أعلام النيلاء للذهبى : .60/٠‏ 





كما كان المكيل معلوماً عندهماء بل الوزن ارين الاحاطة: لبعد تفاوته من 

ثم يقول الإمام الشافعي: ( وكذلك في معناها ‏ المراد معنى الحكم في 
المأكول والمشروب مكيلين أو موزونين ‏ عندناء والله أعلم» كل مكيل أو 
مشروب بيع عدداًء لأنا وخونا: كيرا منها مؤت ويلدة ولا يورك :ذا خرى: ووجدنا 
عامة الرطب بمكة إنما يباع في سلال جزافاء ووجدنا عامة اللحم إنما يباع . 

أي إن الإمام الشافعي يحكم بشمول علة الطعم للمأكول والمشروب مكيلا أو 
(الطعام بالطعام)؛ والمشروب مطعوم للآية ومن لَمْ يَطعمَه فَإنَّمْ م74" . 

لم إنه لم يقم داعي التفريق بين مكيل أو موزون أو ما بيع جزافاًء وبخاصة أن 
يوجد ضابط في ذلك. 


ويدخل الدواء لأنه يؤكل ويشرب للمنفعة شأن سائر المطعومات» بل إن منفعة 
كما قال الإمام الشافعي7*) ظ 


.١7/7 : الأم للإمام الشافعي‎ )١( 
.17-١157/7 المرجع السابق:‎ )5( 
من الآية 754 من سورة البقرة.‎ )*( 
.18-11//7 : الأم للإمام الشافعي‎ )5( 


02 فق هالريا 





ح علة الربا في الذهب والفضة (عند الشافعية): 

أما علة الربا فى الذهب والفضة فهى جوهرية الأثمان» ويدل عليه أنه لما جاز 
إسلام الذهب والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرها من الأموال» أي فميزا 
بيايه ماعو ين اا الحديث» ويا د بي 
العلة في الذهب والفضة بجوهرية الأثمان 00 اومن الأندان ل 

فالعلة في الذهب والفضة إذن جوهرية الأثمان» ولا يشترط أن يكونا عملي 
كذلك»؛ لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا وليست هذه الأشياء مما يقوم 
بهاء ولهذا عبر بالجوهرية. 

أما فائدة قيد (غالباً) فى تعليل الربا فى الذهب والفضة» سواء أقلنا بأنها 
جوهرية الأثمان أم جنسيتهاء فهي الاحتراز عن الفلوس إذا راجت وصارت أثماناً 
كما يقول الخطيب الشربيني؟ فإنه لا ربا فيهاء لأن صفة الثمنية في الفلوس حيتئذ 
1 95 غالبة”'' . ٠‏ 

وهكذاء لا يخفى بعد ما تقدم أن علية الطعام اشتقاقاً من حديث «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» هي من قبيل العلة المنصوصة لا المستنبطة ما دام الشافعية قد 
جعلوا هذا الحديث معرفاً عن العلة» فكما يقال بأن في قوله تعالى : لاني وألزاني 
تا كم ويا ل و74" نصأ على ا تت 

وإنما نقول بأن العلة ثابتة عند الشافعية استنباطاً» لا نصأء عندما نقرأ من 
)0( ا 0 17 


0 


فر من الآية ؟ من سورة النور. 


فق هالريا زوه 





قولهم ما معناه: إن حديث عبادة يشترط التساوي والتقابض في تلك الأصناف». 
وهذا إنما يعبر عن عظيم خطر الرباء فقد اشترطت الشهادة في النكاح لعظم أمر 
العرض » فينبغي أن تكون العلة في أمر الربا على مستوى ذلك الخطر؛ وفي الطعم 
ذلك» لأن الطعام بقاء النفوس وحياتها؛ والثمنية فيها ذلك أيضاًء نظراً لشدة 
الحاجة إلى الأثمان» فبها يتوصل إلى الأشياء التي تقوم النفس بها وتلبى 
. حاجاتها؛ ولا تحقق علة أخرى كالقدر هذا المعنى» بل لا أثر للقدر كيلاً ووزناً 
في إظهار خطر أمر الربا وأهميته"'' . 

وقد اختار إمام الحرمين الجويني”'' القول بأن ربوية المطعومات ثابتة بالنص لا 
بالتعليل» واستدل لذلك بأن ربا الفضل في المطعومات لو كان ثابتاً بالعلة» للزم 
اطراد هذه العلة في ربا النسيئة كما هي مطردة في ربا الفضل لأن ربا النسيئة» كما 
يرى الجويني» فرع عن ربا الفضل؛ لكنها غير مطردة» فربا النسيئة قد يقع حين لا 
يقع ربا الفضلء وذلك إذا اختلفت أصناف المطعومات. فيدل ذلك على عدم 
صحة القول بأن ربوية المطعومات ثابتة بالتعليل. أما عن دلالة حديث عبادة على 
العلة. وقضية اقتصاره على أربعة أصناف من المطعومات مما يستدعي قيام داعي 
التعليل» فيقول الجويني بأن الحديث قد كان لإبانة اطراد تحريم الربا في جميع ما 
يطعم : ما كان قوتاً وما كان فاكهة» وليس مراداً منه الاقتصار على الأربعة» لأن 
تلك الألفاظ الواردة فيه ألقاب. والألقاب لا مفهوم لها. أي فحديث عبادة عون 
على فهم النص الوارد في ربوية كل طعام ". 


.149 /0 : المنخول في تعليقات الأصول للغزالي : ص 57 "0 وانظر بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
الجويني: عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف». النيسابوري إمام الحرمين» ولد‎ )( 
سنة 415هء شيخ الشافعية» من مؤلفاته (البرهان)» توفي سنة 4/ا4ه. سير أعلام النبلاء»‎ 
. 4 
.040-579 البرهان في أصول الفقه للجويني: ؟/‎ )©( 


0 فقهالريا 


00 





ثانياً - طريقة المالكية ودليلهم: 


سبق أن العلة عند المالكية فى ربا الفضل هى اتحاد الجنس مع الطعم المقتات 
والمدخرء وفي الذهب والفضة اتحاد الجنس مع كونهما وقوكا للأثفان ونيها 
للمتلفات» أي الثمنية”'' . 

والمقتات هو ما أمكنت حياة البدن بالاقتصار عليه. ‏ 


والمدخر هو ما لا يفسد بتأخيره إلى الأجل المبتغى منه عادةٌ» ويختلف الأجل 
في كل شيء بحسبه. ظ ظ 

أما معنى الطعام» فلا نجد المالكية يختلفون فيه مع الشافعية كبير خلاف. 
فمعناه عندهم : ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو لشربهء ولكن لا 
وتغلون دنا كا و هلان سييز: الدواف؟ لآن الدواء لآ يكون قونا. 

والاقتيات والادخار شرط لربوية ذلك الطعام عند المالكية؛ وهو أهم ما يميز 
علتهم عن علة الشافعية. 

والذي يقصده المالكية من شرط الاقتيات والادخار هو قابلية ذلك الطعام لأن 
يكون مقتاتاً ومدخراً؛ ولكن هل يشترط أن يكون كذلك بالفعل؟ أي أيشترط أن 
يكون متخذاً لغلبة العيش بأن يكون غالب قوت الآدمي بالفعل كما هو حال القمح 
في بلادنا مثلآ ؟ ظ 


ما عليه أكثر المالكية» وهو الراجح. أن ذلك لا يشترط»ء فيكفي أن يكون 
طعاماً مقتاتاً لأن يكون ربوياً وإن لم يتخذ قوتاً بالفعل. وقد مثل الدسوقي لغير 
المقتات بالفعل بالبيض والزيت» فالمختار أنهما ربويان''" . 


والادخار لا حد له في ظاهر المذهب» والمرجع في ذلك للعرف. وقد رأينا 


)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 7/ /ا9. 
ه64 حاشية الدسوقي : ؟/ /41 3 مواهب الجليل للحطاب : 7/5 5557. 


فقهالربا < ظ نتن 





كيفه. أن البيضن رنوى عند المالكية :فهو إذن مدر ومعلوم أن البيض لا يطول 
أمد ادخاره؛ مما يشير إلى أن صفة الادخار هي في كل شيء بحسبه. 

وقد حكي أيضاً أن حد الادخار ستة أشهر فأكثرء إلا أن التعويل على القول 
الول 

وطريقة المالكية ودليلهم في استنباط العلة قريب من الشافعية» ذلك أنهم 
قالوا: لما كان حكم التحريم في الأحاديث التي دلت على الربا معقول المعنى, 
وهو أن لا يغبن الناس بعضهم بعضاً وأن تحفظ أموالهم» فيجب أن يكون هذا 
فيما تشتد إليه الحاجة ويعظم خطره. وهو أصول المعايش» أي أقوات الناس التي 
يدخرونها لعيشهم» وهو ما دل عليه حديث عبادة في الأصناف السنّة» فقد ذكر 
هذا الحديث أصنافاً أربعة كلها مقتاتٌ مدخرء فدلّ ذلك على اعتبار صفة الادخار 
والاقتيات في العلة. 

وكذا الشأن في الذهب والفضة» فهما الأثمان التي يحصّل بها الناس حاجاتهم 
الضرورية» وقد جاز إسلامهما في غيرهما من الأموال» فدل هذا على توفر صفة 
فيهما دون غيرهماء فيجب اعتبارهاء وهي الثمنية9؟ . 

وفي استنباطهم لتلك العلة من حديث عبادة يقول المالكية: (نُص على البر 
ليفيد كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به» ونص على الشعير ليبين 
مشاركه للبن ف ذلك آنه يكوق قونا حال الاضتطرازه فتهية على الذفن وغيرة؛ 
ونص على التمر لينبه به على كل حلاوة ومدخرة غالبا كاليكن والعسل والدييت 
وما في معناهاء ونص على الملح لينبّه على ما أصلح المقتات من 
الماك لارف) 3 





.843/54 مواهب الجليل للحطاب:‎ )١( 
.48 /7 (؟) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد:‎ 
.45/4 التاج والإكليل للمواق:‎ )( 


02 فقهالربا 





ونلاحظ من النص أن الشعير مما يقتات لطعام الآدمي وإن انفرد بصفة أخرى 
وهي كونه علفاً للدواب. 

هذاء وقد أسقط المالكية شرط الاقتيات في الطعم في ربا النسيئة كما سيأتي» 
توسيعاً لدائرة هذا الرباء الذي هو محل صالح لاستغلال أحد العاقدين لحاجة 
العاقد الآخر أكثر من ربا الفضل. 

علل للربا في مذاهب أخرى: 

ح علة الربا عند الزيدية والجعفرية: 

ذهب الزيدية والشيعة الجعفرية إلى ما ذهب إليه الحنفية من أن العلة الكيل أو 
الوزن مع العجنس”"2. واستدل الزيدية لذلك بالأحاديث التى تنص على الكيل 
والوزن» ومنها : 

الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكة «لا 


00 


ذلك الحديث دليل الوزن؛ أما الكيل» فقد استدلوا بحديث المزابنة الذي يرويه 
ابن عمر”" «نهى رسول الله يَلِ عن المزابنة ‏ وفسرها ابن عمر بقوله :أن يبيع ثمر 


)١(‏ وتؤثر الكراهة عند الجعفرية في المعدود ولا تحرم . انظر اللمعة الدمشقية للعاملي : /٠"‏ /41717 ؛ 
وانظر لمذهب الزيدية : السيل الجرار للشوكاني : 7/ 15. 

(1) أخرجه: مسلم في صحيحه:”/9١17.,‏ كتاب المساقاة 27١7‏ باب الربا 2.١4‏ ره 
لاا 1585. 
الطحاوي في شرح معاني الآثار: 77/4» كتاب الصرفء باب الربا. 

(*) ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب»ء أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل» ولد بمكة 
سنة ١١‏ قبل الهجرة» أسلم قبل بلوغه وهاجر قبل أبيه» عرف بورعه وشذة اتباعه للسنة» 

وهو أحد الستة المكثرين لرواية الحديث؛ اعتزل الفتن» توفي بمكة سنة “الاه. الإصابة 

لابن حجر العسقلاني: 181/5 وما بعدها. ظ 


فقهالريا لوه 


بي 





حائطه إذا كان نخلاً بتمر كيلاً» وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً» وإن كان زرعاً 
أن يبيعه بكيل طعام» نهى عن ذلك كله)”" . 


.وهكذاء فقد استدل الزيدية بالأحاديث التي تذكر الكيل والوزن ولم يستدلوا 
بحديث عبادة» وذلك لأنهم رأوا أن هذا الحديث يدل على الأصناف الستة فقط. 
هون الجر كان 7 «(والحاصل أ نه لم يرد ما تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا 
الأجناس المنصوص عليهاء ولكنه روى الدارقطنى”” عن عبادة وأنس بن مالك 
أن النبي َكِهِ قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداًء وما كيل فمثل ذلك ؛ 
فإذا اختلف النوعان, فلا بأس به)”*' ‏ وذكر أقوال العلماء في قوة هذا الحديث ثم 
قال:ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث؛» لاسيما في مثل هذا الأمر 
العظيم» فإنه حكم بالربا الذي هو من أعظم معاصي الله سبحانه على غير 
الأجناس التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وذلك يستلزم 
الحكم على فاعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي من الكبائر ومن قطعيات 
الأعظم» ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية فقط) ”'". وغريب حقاً قول الشوكاني 





)١(‏ أخرجه : البخاري في صحيحه : 7/7 الا كتاب البيوع 78 باب بيع الزرع بالطعام كيلاً 
١‏ رقم 1041. 

- مسلم في صحيحه : 7 77١1ء‏ كتاب البيوع 27١‏ باب تحريم , بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا ١١14‏ رقم 164705. 

(0) الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني» الصنعاني» وشوكان مكان في اليمن» ولد سنة 
"هه فقيه» مجتهدء. مفسرء أصولي» قاض » مفتء كان يرى وجوب الاجتهاد 
وتحريم التقليد» من كتبه : (إرشاد الفحول) في أصول الفقه» توفى بصنعاء سنة ١٠6١١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي : 0/5 ْ 

فر الدارقطني : علي بن عمر. أبو الحسن». ؛ صاحب السنئن » ولد ببغداد سنة ٠"‏ "اهم ل قانني: 
إمام عصره في الحديث؛ أول من صدّف في القراءات» ودارقطن مخّلة في بغداد. من كتبه : 
(العلل الواردة في الحديث). توفي ببغداد سنة 46لاه. سير أعلام النبلاء :  .4549/15‏ - 

(؟) سبق تخريجه ص 408 من هذا الكتاب. (5) السيلالجرارللشوكاني : "/ 57-56. 
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هنا في عدم دام إلحجة على حجان وازردا الاجظاس الوتمتر كن عاديا أفيكون 
قول الجم والسواد الأعظم قولاً بلا حجة كافية! 


أما الظاهرية» فكما نقل الشوكانى وكما قدمنا من قبل» يقولون باقتصار الربا 
على الأصناف الستة في الحديثء ولا يقولون بالعلة في قضية الربا”''. 


علل أخرى للربا عند بعض الفقهاء7": 


5 : 2 5 1 7 ١ 
الجنس الواحد علة مطلقا في كل شيء؛ وهو لابن 0 وهذه العلة‎ 
تنقض بأدلة كثيرة منها الأحاديث التي تجيز بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين”*'.‎ 
فقد جازت الزيادة فيها فى الجنس الواحد.‎ 
الربا يجري فيما تجب فيه الزكاة؛ وهو لربيعة”*". ومما تنقض به هذه العلة‎ - 
الملحء فهو مال ربوي بنص حديث عبادة» ولا زكاة في الملح.‎ 
الربا يجري في كل مال (المالية)؛ وينسب لابن الماجشون'"'. ويمكن أن‎ 


)١(‏ انظر ص ١١4‏ من هذا الكتاب. 

(؟) المغني لابن قدامة: 118/4 . مواهب الجليل للحطاب: 847/4 

(5) ابن سيرين: محمد بن سيرين» البصريء» التابعي» ولد بالبصرة سنة لالاه» إمام في 
التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤياء ثقة ورعء أدرك ثلاثين صحابياً» من كتبه : (تعبير 
الرؤيا). توفي بالبصرة سنة اه سير أعلام النبلاء للذهبي : 4 . 

(5) انظر ص ١9‏ من هذا الكتاب. 

(0) ربيعة بن فروخ»؛ أبو عثمان المدني التابعي الجليل» ولد بالمدينة» فقيه أهل المدينة» شيخ 
الإمام مالك والأوزاعي وسفيان الثوري» حافظ فقيه مجتهدء بصير الرأي حتى سمي ربيعة 
الرأي» عرف بجودهء توفي سنة 5١1١ه.‏ مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي : 
ص178. 

(5) ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء أصله من 
فارس والماجشون لقب جدّه ومعناه (المورّد) لقب بذلك لجمرة وجههء كان فقيهاً إمام 
المالكية دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة» توفي سنة 17١1اه.‏ شجرة النور الزكية» 601. 
معجم المؤلفين: ."١8/7‏ ظ 


فقهالربا 2 اتن 





تنقض بمثل ما نقضت به العلة الأولى التي تنسب لابن سيرين. وهذه العلة تؤدي 
إلى تحريم كثير من التجارات. 

نتائج : 

مما تقدم من علل الفقهاء يتبين لنا ما يلي : 

ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم». وهو مقتات ومدخرء ففيه الربا قولاً 
واحداً عند جميع فقهاء المذاهب الأربعة» والزيدية والجعفرية. ومثال ذلك الأرز. . 

- ما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم فلا ربا فيه قولاً واحداًء كالثياب؛ إلا في 
ترنامق ذعت لم ا الفلة نبال ظ 

اهنا وجد فيه الطعم أو الوزن أو الكيل وحده. وكل ذلك جنس واحدء ففيه 
الخلاف بين الفقهاء. ظ 


الك < فقهالريا 





المبحث الثالث: 


مناقشة الفقهاء لعللهم: 


بعد ما تقدم من حديث عن علل ربا الفضل» يبدو إمكان تصنيف الفقهاء في 
فريقين رئيسين: فريق يقول بأن العلة الكيل والوزن» وآخر يقول بأنهم الطعم. 
والأول هم الحنفية والحنابلة» ومعهم الزيدية والجعفرية؛ والثاني هم الشافعية 
والمالكية. ولنأخذ الحنفية ممثلاً عن الفريق الأول» والشافعية ممثلاً عن الفريق 
الثاني في مناقشة كل لعلة الآخر. ولكن قبل ذلك نشير إلى أن الشافعية قد ناقشوا 
.المالكية واعترضوا عليهم لتقييدهم علة الطعم بالاقتيات والادخار دون موجب. 
واستدلوا عليهم بالرطب» فإن الرطب ربوي بالنص وليس مقتاتاً ولا مدخراء ولا 
شال ادكو مال" لأنتفق لوطا ةن 71 


أولاً - مناقشة الحنفية للشافعية في علة الطعم: 
بدايةً نقول: ينبغى أن تنطلق مناقشة علة الشافعية من محورين: الأول: إبطال 
استنباطهم لعلتهم من الحديث المشهورء حديث عبادة. الثاني : إبطال أن حديث 
الطعام يحكي العلة نصاً. وذلك لما تقدم من أن علة الطعم قد أثبتت من هذين 
الطريقين. 
وفى صدد مناقشة الحنفية للشافعية على المحور الأول يقول الحنفية: 


فحةاترنا 039 





تشتد الحاجة إليه كثيراً» ويوجد كثير منه مباحاً في الطبيعة» فالسبيل في مثله ظ 
الإطلاق بأبلغ الوجوه لا التضييق؛ أي رم يستدعي الوب 1 
التشدد. 

51 العلقه ل سكورة أن كثيراً من أصناف الطعام تقع ‏ 
في دائرة الأموال الربوية» ولكن يخطّئون قول الشافعية بأن الطعام ينبغي أن يكون - 
التعامل به محفوفاً بالشروط لخطره؛ كما هو حال العرضء وأن الأصل في بيع - 
الطعام الحرمة لا الحل ‏ هو قول الشافعية وسيأتي قريباً - فيقول الحنفية بأن ما 
تشتد الحاجة إليه ينبغي التسامح في التعامل به لا التشديد» واعتبارٌ إباحة الأصل 
فيه إلا حيث يرد النص في ذلك. وبعبارة أخرى فإنا لا نضيّق ما تشتد الحاجة إليه 
اجتهاداً. لأن ذلك الاجتهاد سيكون خطأ» لمخالفته باأموبياتم الشريعة» وهو 
اللوسع نينا تعع التتاحة لد هالعا الكل لدو 01 ظ 

او ل الثاني يقول الحنفية: لا نسلم 
بأن الطعام مشتق» بل هو اسم لبعض الأعيان الخاصة وهي البر والشعيرء 
والمخاطبون بذلك الخطاب لا يعرفون غير ذلك» بل إن التمر وهو غالب مأكولهم 
لا يسمونه طعاماً ولا يفهمونه من لفظ الطعام؛ حتى إن الإمام مالكاً ”© عندما 
شرط القبض في الطعامء لم يرد كل ما يؤكل. 

وعن قول الشافعية باشتقاق الطعم من لفظ الطعام بالحديث يقول الحنفية بأن 
الاسم المشتق من معنى إنما يجعل علة للحكم المذكور بعده إذا كان له أ ثر كالزنا 
والسرقة» فإن أثرهما الحدء بخلاف الطعام فليس له أثر””“. 


.١167 /5 : انظر بدائع الصنائع للكاساني: 0/ 180 » فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

فهة اختلف المالكية في شرط القبض فيما سوى الطعام الربوي من المطعومات. انظر بداية 
المجتهد لابن رشد الحفيد : .١١87/7‏ 

(9) المبسوط للسرخسي : ٠ ١١77/١7‏ فتح القدير لابن الهمام : 197/7 » بدائع الصنائع 
للكاساني : 0/ 186. 
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ثم يعترض الحنفية على الشافعية بشيء آخر في أمر علة الطعم» وهو أن الشارع 
ما نصّ على حكم الربا حرمة إلا مقروناً بالمخلص من ذلك الحكم» وهو 
المساواة في (مثلاً بمثل)» (سواء بسواء) فإن المساواة تنفي الربا؛ فعلى هذا تكون 
العلة الع ترعيب الاك فى امي ل لذ يقال ,كلكا ليتلضي بارللة اررعلةالطاعية 
شأنها ذلك» فإنها توجب حكم الربا في الرمان والسفرجل مثلاء ولا يتصور فيهما. 
المخلصء. نظراً لأنهما لا يكالان ولا يوزنان» وتتفاوت آحادهما. 

مناقشة الحنفية للشافعية في علة الربا في الذهب والفضة: 

يقول الحنفية بأن الشارع قد عطف الأشياء الستة بعضها على بعضء فينبغي أن 
تكون العلة في الكل واحدة؛ وإن كانت العلة في النقود الثمنية وفي سائر الأصناف 
لاي ات ل دن لعدم الموافقة بين الثمنية والطعم. 
ويقول الحنفية أيضا: إن التعليل بالثمنية» أو بجوهرية الأثمان تعليل بعلة 
قاصرة» فيكون غير جائز لعدم الفائدة» ما دامت تلك العلة مقتصرة على الذهب 
والفضة. وقد يتحقق الحكم بالربوية ولا تتحقق العلة» كما في أواني الذهب 
والفضة» فإنها مال ربوي مع كونها ليست أثماناً. وقد تتحقق العلة أيضاً في مال 
غير ربوي» كما هو الحال في الفلوس» فانها آثنان ولا ويا في : 

تعليقاً على ما سبق أقول : 

لأايشق ان اقول التعتفية اق صنده إجانتق على المحرر الأول متتمل» وكلام 
الشافعية محتمل ؛ فإن الشيء إذا استدعت الحاجة إليه» احتيج أيضا إلى ضبطه. 
لثلا يتلاعب فيه فيصير موفوراً عند ناس عزيزاً عند آخرين. < 
لتدل سير الات تيلو الدسية مارهب دلالة الكلمة الشرعية”'' مع 


)0 البجموع للنزري: 441-17 . 


00 الدلالة الشرعية هي الدلالة التي يتعلق بها حكم كالصلاة: أما ما لم يتعلق بها حكمء. 
فيقدم العرف عليها حيث تعارضا. مثال ذلك السمك» فقد سماه الشارع لحماء ولم يعلق بت . 





دلالتها العرفية أو اللغوية» فإن الشرعية هي المقدمة”" ؛ أما إن تعارضت دلالة - 
الكلمة العرفية مع اللغوية» فإن الخلاف حاصل بين الأصوليين في ترجيح أيهماء 
ا لتجد الخلاف ضمن المذهب الواحد؛ فالقاضي 1 من الشافعية مثلا 
يقول بتقديم الدلالة اللغوية» بينما يقدم البغوي”" الدلالة العرفية» ولكل دليله” . 


وعلى هذاء فلا يُلرّم الشافعية بمثل هذا الاستدلال عليهم, بل إن الحنفية - 
أنفسهم قدموا الدلالة اللغوية على العرفية في مسألة ما لو حلف لا يأكل طعاماً* , 
فحكموا بالحنث بأكل أي شيء مما يؤكل» رغم قولهم''' بأن الطعام ينصرف إلى 
الحنطة ودقيقها فيما لو حلف لا يشتري طعاماً؛ أو وكل بشراء طعاه". ‏ 





5 يذلك حكماً» ولا يسمى السمك في العرف لحماً؛ فإن حلف لا يأكل لحماً» لم يحنث 
بأكل السمك. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 97. 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ص45. ظ 

() القاضي حسين هو أبو على محمد بن أحمد المروروذي؛ من كبار أصحاب القفال» كان 
يلقب بحبر الأمة؛ غواص في دقائق المعاني» توفي في شهر محرم سنة 7/ا84ه. انظر 
طبقات الفقهاء : 7/ 775. < 

() البغوي: حسين بن مسعود. ولد سنة هه يِلَقَّبِ بمحي السنة» فقيه شافعي. محدث» 
مفسّر» نسبته إلى بغا من قرى خراسانء من كتبه : (معالم التنزيل) في التفسيرء (التهذيب) 
في الفقه الشافعي» توفي سنة ١٠0ه.‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : 4794/19. 

() المتئور في القواعد للزركشي : 7/ 89” . الأشباه والنظائر للسيوطي :ص 45-97. 

(4) المبسوط للسرخسي:179/8. 

(5) المبسوط للسرخسي:8١7/1١1.‏ 

(00) صرف الحنفية الطعام إلى الحنطة ودقيقها في شراء الطعام أو التوكيل بشرائه رغم أن 
الطعام يتناول كل مطعوم هو من قبيل الاستحسان» ووجه الاستحسان أن سوق الطعام 
الذي يشترى فيه؛ أصالة أو وكالة» يطلق عرفاً على المكان الذي تباع فيه الحنطة ودقيقهاء 
وبائع الطعام عرفاً هو من يبيع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفواكه. وينصرف اسم الطعام 
إلى الحنطة ودقيقها في كل شراءء لآن الشراء لا يتم إلا بالبائع» ٠‏ فكل ما يسمى بائعه بائع ‏ 
الطعام يصير المشتري به مشترياً للطعام بخلاف الأكل. ٠‏ فإنه يتم بالآكل» فيعتبر فيه حقيقة ‏ 
الاسم. انظر المبسوط للسرخسي: .594/١17‏ 
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وفي اعتراض الحنفية الأخير على علة الطعم يمكن القول: إن المقصود بذل 
الوسع والطاقة في تحقيق المساواة ما دام يتعذر حصولها كاملة» فيغتفر القدر الذي 
يتعذر تحققه كما كان من أسباب اغتفار وصف الجودة تعذر تحقق المساواة فيه. 

أما التعليق على المناقشة في علة الذهب والفضة وقضية العلة القاصرة. فسيأتي 
لاحقاً عند الحديث عن ربوية الأوراق النقدية إن شاء الله تعالى. 

ثانياً - مناقشة الشافعية للحنفية في علة القدر: الوزن والكيل: 

يعترض الشافعية على الحنفية أولاً بقولهم بأن القدر (الكيل والوزن) الذي 
تتحقق به المعائلة نين المالين الربويين المتحدين جنساً لا يجوز اعغيارة بعيته علة 
للرباء لأن الشارع قد جعله شرط الخلاص عن الرباء» فكيف يكون الشيء بنفسه 
غلة وشرطا !! 

أما ما قاله الحنفية من أن المراد بالميزان» كما جاء في حديث التمر الجنيب». 
المورون بطريق النبيعا ريغن التووى اننع (وكثلك السزاد ايا 
كان ربوياً موزوناً؛ فلا نسلم بأن لفظ الميزان نص في العلة» بل ما كان ربويا 
وصادف أن كان موزوناً منع التفاضل فيه" . 

وأجاب ابن حزم بكلام يصلح جواباً للشافعية هنا عن ما استدل به الحنفية من 
حديث أبي سعيد الذي آخره (كذلك ما يكال ويوزن) حيث قال بأن ذلك لو صح. 
فهو من كلام أبي سعيدء وهو أيضاً منقطع» فقد روي هذا الخبر بأسانيد متصلة 
بالثقات عن نافع”"' وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح "' وآخرين؛ كلهم 


.77/١١:يوونلل شرح صحيح مسلم‎ )١( 
نافع : ابن هرمزء من كبار التابعين» مولى ابن عمر والراوي عنه» ثبت لا يعرف له خطأ في‎ )5( 
ه.1١17 جميع ما رواه» وإسناد نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد» توفي بالمدينة سنة‎ 
[ .46 /8 سير أعلام النبلاء:‎ ' 
عطاء بن أبي رباح: القرشي أبو محمدء من التابعين» قال الأوزاعي فيه: مات عطاء يوم‎ )*( 
.01 مات وهو أحظى أهل الأرض عند الناس» توفي سنة 6١١ه. طبقات الفقهاءء‎ 
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سسب مهد 





يرويه عن أبى سعيد ويذكر أنه سمعه منه وليس فيه تلك الجملة”'' . 

أما حديث ابن عمر الذي يذكر (الصاع والصاعين)» فقد قال ابن حزم فيه: 
ظ بالل1 )لخن أبن جناب رخو بض يبن ابي ننية الاكليي”" ترك الرواية عنه يحي 
القطان”'' وعبد الرحمن بن مهدي ', وضعف وذكر بتدليس» ثم هو عن أبيه وهو 
مجهول. فيبطل التعلق به" . 

وتأكيداً لقول ابن حزم فقد قال ابن حجر في أبي جناب: ضعفوه لكثرة 
تدليسه'''. وقال فيه أبو نعيه”" : ثقة ‏ ذكره ابن حبان0 في الثقات ‏ يدنس ة). 

وقال العجلى”''' في معرفة الثقات: أبو جناب الكلبى ضعيف الحديث» يكتب 





.447 /8 : المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) أبو جناب: يحي بن أبي حية الكلبي» روى عن جماعة من التابعين» وروى عنه أهل 

الكوفة. وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة /51١ه.‏ الثقات لابن حبان : /8/ /ا09. 

(؟) يحي بن سعيد القطانء أمير المؤمنين في الحديث» ولد أول سنة مائة وعشرين للهجرة» 
تكلم في علوم الحديث من علل ورجال» وتخرج به الحفاظ» وكان في فروع الفقه على 
مذهب أبي حنيفة إذا لم يجد نصأء توفي سنة . سير أعلام النبلاء 17/5/4وما بعدها. 

(54) عبد الرحمن بن مهديء أحد الإئمة الكبار في الحديث» ولد سنة 70١ه»ء‏ بصير بأحوال 
الرجال» روى عنه خلق كثيرء توفي بالبصرة سنة 194ه سير أعلام التبلاء للذهبي : 9/ 197. 

(4) المحلى لابن حزم : 8/ 487. 

(5) تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني : .084/١‏ ظ 

(0) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني, ولد بأصبهان سنة 775ه» حافظ ومؤرخ» 
أشهر كثبة: (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)؛ (معرفة الصحابة)» توفي بأصبهان سنة 
41 وقيل سنة441 ه كشف الظنون : 5 الأعلام للزركلي : .151//١‏ 

(4) ابن حبّان التسونية سان أن حاتم البستي» ولد في بست في سجستان» محدثء فقيه 
شافعي» مؤرخء جغرافي» ثقة» من كتبه: (المسند الصحيح). الا توفي 
ببست سنة 8506 اه. الأعلام للزركلي : /8/. 

(0) تهذيب الكمال للحافظ المزي: 789/7١‏ » الثقات لابن حبان: 1/ /091. 

ءه١4١ العجلي: أحمد بن عبد الله بن صالح» أبو الحسن العجلي» الكوفي» ولد سنة‎ )1١( 
من حفاظ الحديث» مؤرخ للرجال» عاش بالعراق» ثم استقر في طرابلس الغربءله:‎ 
ظ‎ .157/١ (معرفة الثقات). توفي سنة ١1ه. الأعلام:‎ 


ل4> ١ ١‏ فقهالريا 


حديثه وفيه ضعف"''. أما أبوه أبو حية”'" 2 فقد قال عنه ابن حجر : مجهول. وذكره 





ابن حبان فى الثقات”"ا 


. أهااتديثف انين وعناذة رضن :الله تعالنى كيه ؟ القناءؤزن نكل يكل إذا كان 
نوعاً واحداًء وما كيل فمثل ذلك..70*' » فهذا الحديث قال فيه ابن حجر 
العسقلاني”' في الدراية: إسناده ضعيف"'2. وقال الشوكاني: وفي إسناده 
(90), هي و ةر 9 

الربيع بن صبيح”"': وثقه أبو زرعة”* وغيره وضعفه جماعة لي 

كما يُناقش الحنفية بأن بيع إناء من نحاس مثلا بإنائين جائز عندهم بالرغم من 
أن النحاس موزون وقد اتحد الجنس! 

أما عن اعتراض الشافعية على الحنفية فى قضية علة الربا فى الذهب والفضة». 


."947 معرفة الثقات للعجلي: ؟/‎ )١( 

030( أبو حية الكلبي» ٠»‏ كوفي» يروي عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاصء كوز ااي انا فى 
الثقات. الثقات لابن حبان: 7/0 .041١‏ 

() تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني : /١‏ 57*0» الثقات لابن حبان: 0/ 041. 

)5( دي ظ 

(0) ابن حجر: أحمد بن علي» الكناني العسقلاني» من عسقلان لل ولد بالقاهرة 
سنة "الالاهء وابن حجر لقب بعض آبائه. حافظء مؤرخ»ء فقيه شافعي» من كتبه: 
(ميزان الاعتدال)» (لسان الميزان) وهما فى الرجالء توفى بالقاهرة سنة 8065ه. 
الأعلام: ١ .١78/١‏ ْ ظ 

(5) الدارية في تخريج أحاديث الهداية لانن حبر الستقلات: 751 »© كتاب البيوع: 
الحديث رقم 51/. 

(0) الربيع بن صبيح السعدي» البصري» عابد مجاهدء قال فيه ابن حجر : صدوق سيئ 
الحفظ , توفي سنة ١7ه.‏ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني: .5١7/١‏ 

(4) أبو زرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عمروء حافظ عالم بالرجال» محدث الشام» روى 
عن الإمام أحمد»ء روى له أبو داود في سننه» له: (التاريخ وعلل الرجال» توفي بدمشق 
سنة *18اه. مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي: ص .١07‏ 

(9) نيل الأوطار للشوكاني: "/ 2091-594٠‏ أبواب الرباء باب ما يجري فيه الربا 79. 
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فقد قال الشافعية بأن التعليل فيهما بالوزن ليس له مناسبة» بخلاف الثمنية فإنها 
معيار تقييم الأشياءء فهي علة مناسبة. ويقولون أيضاً بأنه لو كانت العلة في الذهب - 
:والقفة الزون4» :وكان كل موزون ربويا: لنن جد ددهم تي مال الموررنات» ظ 
والحنفية لا يقولونه ". 

التعليق : ظ 

أقول: يمكن أن يجاب عن اعتراض الشافعية الأول بالقول بأن القدر مع 
الجنس علة من حيث كونه معرفاً على الأموال الربوية» أي إن قابلية تلك الأموال 
للكيل والوزن ‏ للقدر ‏ هي العلة» فصح القولبيأن القدوغلة؛ ينما تحشيةق 
الجا كوه تلك دواو لي اد 
علة وشرط معاًء بل إن القدر من حيث إمكان تحققه هو علة مع الجنس» و 
حيث تحقيقه فعلاً هو شرط. 

ثم إن اعتراض الشافعية السابق» بقولهم بأن القدر قد جعله الشارع مخلصاً من 
الونا :يشير إلن لاسن فى ينك الأمراك الرورية لخر ذم الدماال مع 
التقابض مخلص عنها؛ وهذا ما لا يسلّم به الحنفية كما ستأتي مناقشته قريباً. 

ويعلق على قول ابن حزم بأن لتعدد الأدلة الضعيفة اعتباراً : في الاستئناس 
والترجيح» فلا يكون وجود تلك الأحاديث كعدمه. 


ويجيب الحنفية أنفسهم عن | لاقترافا هريما يل 1 . 

يجيب الحنفية عن جواز إسلام النقود في سائر الموزونات بأن ذلك مستثنى من 
حكم الأصل لكيلا تنسدّ أكثر أبواب السلم. 

وعن جواز بيع الإناء بالإنائين يقول الحنفية: إننا نقول بأن الإناء المصنوع هنا 
قد خرج عن كونه وروا بالصنعة فجاز التفاضل فيهء لا أنه تفاضل بين موزونين؟ 





.111/17 : المبسوط للسرخسي‎ .» 44١ المجموع للنووي:4/‎ )١( 
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كونه موزوناً بالصنعة» ولولا ذلك لامتنع هذا عندنا”'" . 
' كان ذلك ما أثير من نقاش بين من علّل بالقدر ومن عذل بالطعم. ويبدو من 
عرضه الحاجة إلى بسط القول فى مسألتين : هل اتحاد الجنس شرط أم هو أحد 
وصفى العلة ؟ 

وهل الأصل فى مبادلة الأموال الربوية الحل ثم التمائل وكذا التقابيض شرط 
لذلك الحلء أم أن الأصل الحرمة ثم التمائل والتقابيض مخلص من الحرمة؟ 

هل التجانس شرط أم أحد وصفي العلة: 

تقدم أن علة الربا عند | لحنفية والحنابلة» وكذا الزيدية والجعفرية» الوزن أو 
الكيل مع اتحاد الجنسء أي إن التجانس عندهم هي أحد وصفي العلة» فلا يعمل 
ول اهيا لقي عرد تياف فإنهم لم يجعلوا ا آخر 
للعلة» بل جعلوه شرطأ لعمل العلة. 

والسؤال: ماذا يقول الحنفية إذا ما تحققت التجانس ثم تحقق الوصف الآخر 
وهو تفاضل القدرء أليس تنسب العلة في وقوع الربا في تلك المعاملة إلى الوصف 
الثانى» فيكون التجانس شرطاً ؟! 

والجواب أن الحنفية يقولون بأن كلاً من الكيل أو الوزن والتجانس وصفا - 
للعلة تقدم أحدهما أو تأخرء ولكن يضاف الحكم إلى المتأخر حدوثاًء ويكون 
ل ري يي 

الومما هو في معنى السيب المحض ما هر الع ارول رق طالة لسك الخد 


فق هالربا ظ ظ ظ 02 ظ 
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. إيجاب البيع وأحدٍ وصفي علة الرباء فإنه سبب محض على معنى أنه طريق 
الوصول إلى المقصود عند غيره» وذلك الغير ليس بمضاف إليه فيكون سببا 
محضا. فإن قيل : قد جعلتم حد السبب ما يتخلل بينه وبين المقصود ‏ أي المسبب 
ما هو علة للحكم». وهنا الذي يتخلل هو الوصف الآخرء وهو ليس بعلة للحكم 
بانفراده؛ فكيف يستقيم قولكم : إن أحد الوصفين سبب محض؟ قلنا: هو مستقيم 
من حيث إن الحكم متى تعلق بعلة ذات وصفين» فإنه يضاف إلى آخر الوصفين» 
على معنى أن تمام العلة به حصل» ولهذا قلنا: إن الموجب للعتق القرابةٌ القريبة 
مع الملك» ثم يضاف العتق إلى آخر الوصفين وجوداً؛ حتى إذا كان العبد مشتركاً 
بين اثنين ادّعى أحدهما نسبه» كان ضامنا لشريكه ‏ أي وكان موجب العتق القرابة 
لأنها آخر الوصفين وجوداً ‏ وإذا اشترى نصف قريبه من أحد الشريكين كان ضامنا 
لشريكه ‏ أي وكان موجب العتق الولك لأنه آخر الوصفين وجوداً)”" . 

فبالنتيجة: الكل يقول بأن ربا الفضل لا يقع في مختلف الجنسء» ولكن 
الخلاف بينهم في تكييف أمر اتحاد الجنس.ء فالحنفية ومن معهم يقولون بأنه أحد 
وصفي العلة؛ والشافعية يقولون بأنه شرط عمل العلة. وبعد فلم هذا الخلاف في 
التكييف» وهل له أثر يذكر في صعيد التطبيق ؟ 

الواقع أن الشافعية» كما يقول السرخسي. لما أعملوا مبدأهم في بناء العلة 
على أمر يوجب العزة والخطر ورأوا أن الطعم والثمنية الغالبة يحققان ذلك» 
. وجدوا أن لا أثر لاتحاد الجنس في إظهار تلك العزة وذاك الخطرء فجعلوه شرطاً. 
ظ وعمل الشافعية ذلك لا يؤثر في ارتباط الشرط بوجود الحكمء لأن الحكم 
كركتب وججتركةه على الشترطل كنا يتوقلن غيل لفالة لقوق بعيينا كي قزل 
الأصوليون إنما هو في التأثير ؛ ومعناه أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكمء 
ولكن يلزم من وجود العلة وجود الحكم”'. 
)١(‏ أصول السرخسي: ؟/ 8٠١‏ 
0 الوسيط للغزالي: *//ا5 » أصول السرخسي : 7/ 516 ؛ المبسوط للسرخسي: 17/ .1١8‏ 








أما الحنفية» فقد رأوا أن ربا الفضل مرتبط باتحاد الجنس كارتباطه بوقوعه في 
دائرة الأصناف الربوية ولا يشذ عن ذلك» بل وتوصّل الحنفية إلى أن اتحاد 
الجنس وحده كافي للتحريم في ربا النسيئة كما سنرى؛ فجعله الحنفية لذلك أحد 


وصفى العلة. 

فالأمر إذن فيما عدا وقوع ربا النسيئة في متحد الجنس عند الحنفية» إنما هو 
خلاف في التكييفء ولا أثر له فيما علمت؛ أما في أمر ربا النسيئة» فهو ذو الأثر 
الكير . 


”“- شل الأصل ف مبادلة الأموال الربوية الحل أو الحرمة؟ 


ذهب الشافعية إلى أن الأصل الحرمة» فالتمائل مع القبض شرطان لخروج 
المعاملة عن الحرمة. أي إن شأن هذه الأموال الربوية شأن الأبضاع الأصل فيها 
الحرمة. 

واستدل الشافعية على ما ذهبوا بما تقدم من قولهم بخطر هذه الأشياء وجليل 
أهميتهاء فكان الأصل في التعامل بها لذلك هو الحظر كما هو الحال في 
الأبضاع. 

واستدلوا أيضاً بالنهي في حديث ‏ لا تبيعوا الطعام إلا سؤاء بسواء»"'". 


.119/17: انظر فتح القدير لابن الهمام : 154/5 » المبسوط للسرخسي‎ )1١ 

وقد ذكر السرخسي في أصوله كلاماً طريفاً في هذه المسألة في معرض دفاعه أمام الشافعية 
' عن علة الحنفية فقال: (يقول السرخسي على لسان الخصم الشافعي إن ما جعلته علة في 

باب الربا وصف واحد وهو الطعم؛ فأما الجنسية عندي» (ف) شرط» وأنتم تجعلون علة 
الربا ذات وصفين» فتترجح علتي باعتبار قلة الأوصاف. يقول السرخس مجيباً : وهذا فاسد 
عندنا لما بينا أن ثبوت الحكم بالعلة فرع لثبوته بالنص» والنص الذي فيه بعض الويجاز 
والاختصار لا يترجح على ما فيه بعض الإشباع في البيان» فكذلك العلة). أصول 
السرخسي : 7 706. 

(0) لم أعثر على حديث بهذا اللفظ» ولعل المراد حديث معمر المتقدم تخريجه ص 2190 - 


فق هالربا ١‏ 072 





فدل النهي على أن الأصل في بيعه الحرمة» ثم استثنيت ت الصورة الجائزة 
بشروطهاء إذ المعنى: إن جعلتموه سواء بسواءء 0 أحدهما بالآخر؛ 
فالاستثناء في الحديث استثناء منقطع يدل على أن الأصل الحرمة. 

أما الحنفية» فالأصل عندهم في مبادلة الأموال الربوية الحل شأن سائر 
الأموال» وإنما تشترط شروط معينة لحل مبادلة تلك الأصناف» لنص في ذلك. 

وناقش الحنفية الشافعية وأدلتهم ؛ فناقشوهم في بناء التعليل على الخطرء وقد 
تقدم ذلك» وناقشوا قولهم أيضاً في دلالة الحديث على ما ذهبوا إليه بالقول بأن 
الحديث ما اقتصر على النهي عن بيع الطعام بالطعام ليكون الحظر فيه أصلاًء بل 
قرن به الاستثناء؛ والاستثناء هنا استثناء متصل وليس منقطعاً» والمستثنى هنا من 
جنس المستثنى منه» فدلالة الحديث هي بكامل لفظه» وألفاظه مقصودةٌ على 
السواء» فلا يقال بأن الأصل الحرمة ثم استثئنيت صورة الحل. 

والحقيقة أن القول بأن الاستثناء منقطع يصح هنا مجازاًء لكن لا يترك العمل 
بالحقيقة إلا عند قيام الدليل على المجازء ولا دليل هنا كما يقول الحنفية"'' . 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد كان للخلاف في المسألة السابقة الأثر في الخلاف 
الذي رأيناه في شمول الربا لما دون المعيار الكمي» فقد منع الشافعية بيع تفاحة 
ماعن وحن ون عط مدا دين لأن الأصل عندهم منع بيع الطعام 
بالطعام مطلقاًء ثم يكون الجواز إذا تساوى البدلان» بقطع النظر عن كميتهما. أما 
الحنفية فلا يجري ربا الفضل عندهم في نحو تفاحة بتفاحتين» أو حفنة بحفنتين» 
ويصلح للاستشهاد هنا محله حديتٌ عبادة بلفظ جاء عند مسلم : (إني سمعت رسول الله 

كه ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 

والملح بالملح إلا سواء بسواءء عيئاً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فرد الناس ما 


أخذوا). الظر مح سدم :“/ ١٠١٠ء‏ كتاب المساقاة 77؛ باب المساقاة وبيع الذهب 
بالورق نقداً »١6‏ رقم ؛للملامهة ٠ .١‏ 


)0 المبسوط للسرخسي : 110//17. 
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لأن الكيل لا يجري فى هذه المقادير اليسيرة» وليس الأصل في مبادلة الأموال 
الربوية الحرمة عندهم ليحكم بجريان الفضل فيما دون المعيار الذي قالوا يه" . 


التعريفات الضابطة للأحكام الأساسية لربا الفضل: 


بعد أن انتهى الحديث عن علة ربا الفضل عند الفقهاء» أضحى في وسعنا أن 
نعرّف ربا الفضل تعريفات تميز أحكامه الأساسية فى المذهب.» فهو: 


زيادة مال معتبرة في الجنس الواحد من المكيل أو الموزون. ويصلح هذا تعريفا 
للحنفية. وقد عرفه الكاساني منهم بأنه زيادة عين مال شرطت في عقد البيع عن 
المعيار الشرعي» وهو الكيل أو الوزن في الجنس”"”. 
وهو: زيادة مال مطلقة في الجنس الواحد من المكيل أو الموزون. ويصلح 
تعريفاً للحنابلة. 
وهو: زيادة مال مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس. ويصلح تعريفاً 
للشافعية. وقد عرفه الخطيب الشربيني منهم بأنه البيع مع زيادة أحد العرضين عن 
الاك ظ | ظ 
)١(‏ فتح القدير لابن الهمام : ١58/5‏ » المبسوط للسرخسي : .١١4 /١1‏ 
وقد ذكر السرخس مناقشة مع الشافعية في مسألة المعيار الكمي لجريان الربا في الأموال 
الربوية» فأجاب عن قول للشافية بأولوية علتهم (الطعم) بالاعتبار من علة الحنفية بداعي أن 
علة الشافعية تعم القليل والكثير في حكم الربا بخلاف علة القدر عند الحنفية. يقول 
السرخسي : (يقول الخصم : إن تعليل حكم الربا في الأشياء الأربعة بالطعم أولى لأنه يعم 
القليل والكثير» والتعليل بالقدر يخص الكثير» وما يكون أعم فهو أولى. وعندنا هذا فاسدء 
لأن إثبات الحكم بالعلة فرع لإثبات الحكم بالنص » وعندنا الترجيح في النصوص لا يقع 
بالعموم والخصوص ٠.‏ وعنده الخاص يقضي على العام (ف)كيف يقول في العلل : إن ما 
يكون أعم فهو مرجح على ما يكون أخص.! ثم معنى العموم والخصوص يبتنى على الصيغة 
وذلك إنما يكون فى النصوص؛ فأما العلل» فالمعتبر فيها التأثير أو الإحالة على حسب ما 
الفا واه رلا مدعل للعموه والغصرض اقل :دلك) فول اللترعيي 153/7 
030( بدائع الصنائع للكاساني : 0/ .١١817‏ ظ 
0 حاشية الشيخ سليمان الجمل : /ه: . حاشية قليوبي ٠ ٠١9/17:‏ مغني المحتاج 
للشربيني : 7/١؟.‏ ظ 


فق هالربا أهلاكا . 





وهو: زيادة مال مطلقة في المطعوم المقتات والمدخر عند اتحاد الجنس. 
ويصلح تعريفا للمالكية. 
فقيد(معتبرة) في التعريف الأول هو لإخراج ما دون المعيارء وعبارة (في 
الجنس الواحد) في التعريفين الأولين تفيد أن الجنس هو أحد وصفي العلة. ‏ 
وقيد (مطلقة) في سوى التعريف الأول موضوع ليفيد وقوع ربا الفضل في 
القليل والكثير. 


الك/الا فقهالريا 


المبحث الأول: علة ريا النسيئة عند الفقهاء 
المبحث الثانى: ضابط اتحاد الجنس واختلافه 
الميحث الثالث: اختيار العلة الراجحة فى الربا 





فقهالريبا 1 ظ ال3) 





| المبحث الأول: | 


علة ربا النسيئة عند الفقهاء ‏ 


قدمنا للحديث عن ربا النسيئة عند الحديث عن أنواع الرباء والآن يأتي دور 
الحديث عن علة هذا الريا عند الفقهاء : 


بداية نشير إلى أن الفقهاء يقصدون بربا النسيئة حصول التأخر في قبض أحد 
المالين الربويين» مع أن ربا النسيئة يمكن أن ينطبق من حيث الاسم على ما وقع 
التأخر في قبض كلا بدليه» بل هذا أولى باسم النسيئة من الأول بالاصطلاح . 


والكالئ هو المؤجل ؛لكننا نجد من الشافعية» كالقليوبي مثلاًء”"' من يطلق اسم 


010( بيع الكالئ بالكالئ منهي عنه بالحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : (نهى 
رسول الله يَلْهْ عن بيع الكالئ بالكالى). وقد أخرجه : الدار قطني في سئنه: / 259 رقم 
ان 
- البيهقي في سننه: 5/ »7594٠‏ كتاب البيوع 27١‏ باب ما جاء في النهي عن بيع الدين 
بالدين 256 رقم .1١701/‏ 
الحاكم في صحيحه : 01//7. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. لكن قال ابن 
حجر في تلخيص الحبير بأن الحاكم قد وهم في تصحيحه لهذا الحديث. وتفسير الوهم أنه 
وقع عنده الحديث عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وهذا تصحيف» 
وصوابه: موسى بن عبيدة» وهو الربذي» وهو ضعيفء ولا يعرف هذا الحديث إلا من 
طريقه . تلخيص الحبير: "7/7 75. 
- عبد الرزاق في مصنفه: 8/ »4٠‏ كتاب البيوع» باب أجل بأجل» رقم .١14414٠‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار: 27١/5‏ كتاب البيوع؛ باب بيع المصراة. 

() القليوبي: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلام القليوبي» فقيه» نحوي» له حاشية على 
شرح الشيخ خالد الأزهري للأجرومية» توفي سنة 79١٠١ه.‏ كشف الظنون: 17817//7. 





لهال ظ فقهالربا 





ربا النسيئة على ما ذكرنا . بل إن تعريف الشافعية المتقدم للربا يدل عليه (عقد على 
عوض مخصوص غير معلوم التمائل حالة العقد» أو مع تأخير في البدلين أو 
اله . 

وما أراه أن بين بيع الدين بالدين» أو ما يسمى ببيع الكالىء بالكالىء» وبين ربا 
النيسئة عموماً وخصوصاً من وجه؛ فينفرد الأول عن الثاني في العوضين غير 
الربويين أو أحدهماء وينفرد الثاني عن الأول فيما يتأخر فيه قبض أحد بدليه فقط» . 
ويجتمعان فيما تأخر قبض عوضيه وهما ربويان. 

علة ربا النسيئة : 

قال الحنفية: حرمة ربا النسيئة تغبت بأحد وصفي علة ربا الفضل : القدر أو 
الجنس. 
التداوي» سواء وجل الاقتيات والادخار أم لم يوجدا. أما فى الذهب والفضة». 
فالعلة ذاتها فى ربا الفضل (الثمنية). ظ 

وقال الشافعية والحنابلة : هي ذاتها علة ربا الفضل» فيحصل ربا النسيئة بتأخر 
القبض. ويشار إلى أن ربا النسيئة غير ربا اليد عند الشافعية» فالأول يحصل حين 
تأخير القبض في أحد العوضين مع وجود نص على الأجل في العقد» والثاني 
بحصول التأخير دون ذكر للأجل في العقد”'" . 

وفيما يلي تفصيل ما تقدم : 

لا تقع ال: لنسيئة عند من علل بالقدر إلا إن اتفق هذا القدر وزناً أو كيلاً» فيكون 
)١(‏ حاشية قليوبي: .7١9/7‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين: ١79/5‏ » حاشية الدسوقي:74/7-/57 » القوانين الفقهية لابن 
جزي: ص 178 » المغنى لابن قدامة: ١57/5‏ » حاشية قليوبي: .1١9/1‏ 





فق هالربا 0 


محل النسيئة بيع موزون بموزون من جنسه أو من غير جنسه» أو مكيل بمكيل 
كذلك» ولا نسيئة في بيع مكيل بموزون. 
وثمة قول مرجوح عند الحنابلة بمنع مبادلة الموزون بالمكيل» أو العكس. 
للنسيئة» بداعي أن كلا من المكيل والموزون من أموال الربا؛ فعلى هذا القول 
يمتنع بيع أموال الربا ببعض نسيئة مطلقا”'" . 

أما المالكية والشافعية» فلما كانت علة الربا عندهم الطعم والثمنية» فإنهم 
قالوا بأن النسيئة تقع في تأخير قبض أحد البدلين المطعومين مطلقاًء سواء أكانا 
مكيلين أم موزونين أم غير ذلك» أو في قبض أحد العوضين وهما ذهب وفضة:» أو 
ذهب بذهبء أو فضة بفضة. وقد توسع المالكية في مدلول الطعام الذي يقع فيه 
ربا النسيئة؛ إذ لم يشترطوا فيه الاقتيات والادخارء فتكون دائرة ربا النسيئة أوسع 
عندهم من دائرة ريا الفضل. [ 

وانتحانا الجقين وده ولل :تق قير الخال الريوى سجر لزيا النسيقة عفد يعن 
الفقهاء كما سيأتي» مما يجعل العبارة التالية قاعدة عندهم (كلما حرم الفضل حرم 
الفناءة :ولا عكدن" وكلما خل النساء خل الفض+ ولا مكنيد )7 . 


مستند ربا النسيكة: 


ذل الأحاويكه الكقينة الت سيق ذكرها ون درفنا غوبرنا القفرا :وها 
رأسها حديث عبادة على هذا النوع من الرباء فقد جاء في حديث عبادة بعد ذكر 
الأصناف الستة لفظ (يداً بيد)» فدل على شرط حصول التقابض ومنع النسيئة» 
ليتحقق بترك ذلك الربا. 

وذكر الحنفية لوقوع ربا النسيئة تعليلاً له صلته بربا الفضل» فقالوا بأنه قد 


.7785 /7 : المغني لابن قدامة: 4/ 147 » كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 
.١5١ 7/5 (؟1) حاشية ابن عابدين : 4/5/ا1ء, المغنى لابن قدامة:‎ 


02 فق هالريا 





اشترط تحقق التماثل وعدم التفاضل في مبادلة الأموال الربوية» فكان من تمام 
التماثل أن تتحقق المساواة فى التقايضء فإن للحال مزية على المؤجل» مما يؤثر 
على تمام التمائل”'' . ظ 

ربا النسيئة والسّلم: 


إذا كان ربا النسيئة يتحقق بتأخر قبض أحد المالين الربويين المكيلين أو 
الموزونين أو المطعومين» وكان السّلم بِيعَ آجل بعاجل فيكون في المال الربوي 
وغير الربوي» وكان السلم بيعاً مشروعاً بالنص» فقد روى ابن عباس عن النبي كَل 
«من أسلف في تمرء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”'". 
والسلف: السلم. 

إذا كان الأمر كذلك. ألا يناقض حل السّلم من حيث المبدأ حظر ربا النسيئة!؟ 


الجواب أن السَّلم لا يحل بإطلاق» فهو رخصة واستثناء» شرع تيسيراً على 
الناس وتلبيةَ لحاجاتهم؛ وإذا كان السلم رخصة.» لم يتوسع فيه إلا بمقدار الحاجة 
الداعية إليه» فلذا جاز بمقدار الحاجة المتطلبة» فلم يجز في نطاق الأموال الربوية 
إلا في جانب واحد وهو إسلام النقود ‏ وهي موزونة ‏ في سائر الموزونات” ". 


.١16١ /5 : فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه: 94/7الا» كتاب السلم »4٠‏ باب السلم في وزن معلوم 
5 رقم 6 1. 
مسلم في صحيحهء واللفظ له: "/ 1777» كتاب المساقاة 7اء باب السلم 2756 رقم 
/1505-1. ظ ظ 

() سوغ بعض الحنفية إسلام النقود في سائر الموزونات لاعتبار آخرء وهو أن الفرق واقع 
بينهماء فالوزن في النقود مختلف عن سائر الموزونات» فهو في النقود بالمثاقيل ‏ 
والصنجات ( الصنجات كلمة معربة» ونقل عن الفراء أن السين أفصح.؛ وعن ابن 
السكيت: الصنجات لا السنجات. انظر مختار الصحاح للرازي). أما غير النقودء فيوزن 
بِالأمْنَاء والقبان» (الأمناء جمع واحده المَنَاء وهو شيء يوزن به» والمثنى منوان. انظر 
مختار الصحاح للرازي) وهذا اختلاف في الصورة. وثمة اختلاف معنوي وهو أن النقود لا - 





افرط يقع السلم فيه؛ و لاقت أن كل هلين 
< ويلاحظ أنه لا استثناء في السلم من ريا النسيئة عند من لم يقل بأن مجرد صفة 
الوزن في الموزونات علة للرباء وهم المالكية والشافعية» إذ دفع نقود حالّة في 
موزونات مؤجلة» ولو مطعومة. مباح في الأصل عندهم لعدم تحقق علة ربا ظ 
النسيئة؛ فيبقى السلم رخصة عندهم من حيث إنه بيع معدوم وقت العقد. 

ولم يجز إسلام موزونات في نقود عند من قال بعلية الوزن» وذلك اقتصاراً 
على موضع الرخصة كما تقدم» وهي حاجة المسلم إليه إلى الثمن لينتفع به 
ويتمكن من تسليم المسلم فيه لاحقاً. ويضيف الحنفية سبباً آخر للمنع» وهو أن 
المسلع فيه هبيه "5 والنقد متعين للثمنية. والمبيع يتعين بالتعيين والنقود لا تتعين 


ت تتعين بالتعيين وسائر الموزونات تتعين. وثمة اختلاف آخر حكمي» وهو أنه لو اشترى 
كل زعت عه بقينار ذ على أ تعرود اف بعد تيك البانن, ٠‏ صح تصرفه 
فيها قبل الوزن» فلا يشترط وزنها ؛ أما لو باع الزعفران بشرط أنه منوان مثلاً وقبله 
المشتري» فليس له أن يتصرف فيه حتى يعيد الوزن. وهكذا فقد اختلف النقد عن سائر 
الموزونات في الصورة والمعنى والحكمء وبالتالي لم يجمعهما القدر( الوزن )من كل 
وجه. قال المرغيناني : (فتنزل شبهة الربا إلى شبهة الشبهة» وهي غير معتبرة). أي فيجوز 
عليه بيع النقود بسائر الموزونات نسيئة. لكن ابن الهمام ضعف التفريق بين النقود وسائر 
الموزونات» ورأى أن تسويغ إسلام النقود في الموزونات هو استثناء من الأصل مرده 
الإجماع؛ كيلا ينسد أكثر أبواب السلم. انظر العناية للبابرتي والهداية للمرغيناني مع فتح 
القدير لابن الهمام : 5/ 195-1١50‏ » بدائع الصنائع للكاساني: 7/0 185. 

.1١8/5 حاشية ابن عابدين:‎ 2١57/5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
وقد أخذ القانون المدني الإماراتي (01/0) بهذا » فنص على أنه لا يصح أن يكون رأس مال السلم‎ 
والمسلم فيه طعامين أو نقدين (على اعتبار أن العلة في الربا النقدية والطعم وهو قول الشافية‎ 
والمالكية مع مزيد شروط عند المالكية في الطعم). انظر العقود المسماة في قانون المعامللات‎ 
.٠١96 المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» ص‎ 

(؟) مما يدل على أن المسلم فيه مبيع ما جاء في الحديث من أن رسول الله كَل نهى عن بيع ما 


الك فقهالربا 





به في المعاوضات؛ فلا تصلح النقود لأن تكون مبيعاً. ولا يصح تصحيح إسلام 
موزون في نقود على أنه بيع موزون بثئمن مؤجل ‏ وهو جائز أيضاً ‏ ما دام العقد قد 
جرى بلفظ السلمء أما إن جرى بلفظ البيع فيصح» وفي قول للطحاوي: يصحح 
ولو بلفظ السلم فينعقد بيعاً مؤجلا”''. 

فالخلاصة أن مقابلة النقود ‏ وهي موزونة ‏ بسائر الموزونات وقد تأجل 
أحدهما جائز؛ فإن تعجل النقد وتأخر المبيع الموزون الآخرء جاز إن كان العقد 
سلماً؛ وإن تأخر النقد وتعجل المبيع الموزون الآخرء كان بيعاً بشمن مؤجل» 
وكلاهما جائر. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز إسلام الموزونات في الموزونات إذا خرج أحل 
العوضين عن أن يكون موزوناً» كأن خرج بالصنعة مثلاً» فيجوز؛ ويستثنى من هذا 
الحكم الذهب والفضة. فإنهما لا يخرجان عن الوزن بحال» للنص على 
وكيم : 

وذلك الجواز فيما سوى الذهب والفضة ليس استثناءً» بل لخروج المصنوع 
مثلاً عن كونه موزوناً» مما ينفي سبب المنع. وعليه فيجوز إسلام سيف من حديد 
مثلا في نحاس - لا في حديد لاتحاد الجنس وهو يمنع النسيئة كما في الفقرة 
التالية. ظ 


- لعن عد الجاع روخص فى السسلم. فهذابة يقتضي أن يكون السلم بيع ما ليس عند البائع 
فوخضا به والمسلمٌ فيه مبيعاً. 

)ع0 الهداية مع فتح القدير لابن الهمام : 777/6 ء حاشية ابن عابدين : ٠ ٠١17/5‏ فتح 
القدير لابن الهمام: 7/5 .١167‏ 

0( بدائع الصنائع للكاساني : / ١85‏ 5 فتح القدير لابن الهمام : 55/5 1. 


فق هالربا ظ ان 


هل يكفي اتحاد الجنس لحرمة النساء؟ 
رأينا أن علة ربا النساء تغبت عند الحنفية بأحد وصفي علة ربا الفضل »الكيل 
أو الوزن مع اتحاد الجنس» أي فيقع ربا النسيئة بالنتيجة في كل متحدين جنساً ولو 
غير مكيلين أو موزونين. ورأينا كيف بنى الحنفية على كفاية اتحاد الجنس لوقوع 
ربا النسيئة» وعدم اشتراط مقدار معين لحصوله» منعٌ بيع نحو حفنة بحفنتين إلى 
أجل» وتفاحة بتفاحتين كذلك» واشتراط تعيينهماء مع أن التفاحتين والحفنتين 
دون المعيار الذي حدده الحنفية لوقوع ربا الفضل. ظ 


فما دليل الحنفية إذن في وقوع ربا المي جود لسن رار عبر الس ار 
العرزره 8 وما أقوال سائر الفقهاء في ذلك؟ 


أدلة الحنفية على وفوع الربا في متحد الجنس: 
- يستدل الحنفية نصاً بحديث سمرة"'2 رضي الله تعالى عنه « أن النبي َه نهى 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”". فهذا الحديث يدل على أن اتحاد الجنس علة 


)١١‏ سمرةبن جندب: بن هلال» الصحابي الجليل» من الأنصارء كان غلاماً على عهد 

الرسول كَل اللي يش 
حجر العسقلاني :/ 178. 

(؟) أخرجه: أبو داود في سننه : 7/ 76٠‏ كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 2١٠6‏ 
رقم .51١01‏ ظ 
الترمذي في سننه : ١074/7”‏ كتاب البيوع ؟7١»‏ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة ١7١‏ رقم .١777‏ وقال: حسن صحيح. 
- النسائي في سننه : 5/ ١5غ»‏ كتاب البيوع اع ناب ب العراة الهراة ني 5 رقم 
14 . 


ابن ماجه في سننه : 777/77 ,» كتاب التجارات ؟7١»‏ باب الحيوان بالحيوان نسيثة 07 
رقم ١17؟11.‏ 

الدارمي في سننه : ؟/ 5 ١/اء‏ كتاب البيوع 218 باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة 8" رقم 785717. 








لتحريم النساءء لأن الحيوان غير ربوي ومع ذلك منع بيعه بجنسه نسيئة. أما حديث 
قلائص الصدقة الذي يتضمن جواز , بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: ونصه : عبن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما «أن النبي ككلِِ أمره أن يجهز 
جيشاً» فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة "٠‏ فيقول الحنفية بتقديم حديث سمرة الحاظر لبيع 
بع روي سيا تقديماً للدليل المانع على المجيز إذا اجتمعاء فيسقط 
الدليل المجيز. أو لا يسقط أحدهماء بل يجمع بينهما بحمل الحل على أنه كان قبل 
تحريم الرباء وهو محتمل' '. 


- ويستدل الحنفية نظراً بأن التجانس هو أحد وصفي علة رب الفضل » فيثكبت به 
إذا وجد وحده شبهة علة الرباء فتثبت شبهة الربا؛ ثم شبهة الربا كحقيقته» بدليل 
الإجماع على منع بيع الأموال الربوية مجازفة وإن ظن التساوي فيها لشبهة ربا 
الفضل ؛ إذ لو تساوت صبرتا ة قمح بالرؤية مثلاً ولم يتحقق من تساويهما وبيعتا على 
ذلك» لم يجز لشبهة ربا الفضل» بل وإن كيلتا بعد ذلك وظهرتا متساويتين”" . 
لأن العلم بالتماثل عند العقد شرط كما سبق العلم به. أي أن الشبهة في الربا 
معتبرة » فيثبت الحكم 4 تحقق ان صفي العلة. 
ال ا 74 5 “اول 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح؛ وكذا أخرجه عن ابن عمرء 
ييه 0 في الكبير» 0 لا 
ا ا ال ا 07 
الريا 5 رقم 0078. والدارقطني في سننه : / 09 , كتاب البيوع . رقم 9؟١5.‏ 
(5) فتح القدير لابن الهمام : ”/ 150-١155‏ » بدائع الصنائع للكاساني: 0/ /141. 
(*) ليست هذه الحالة الأخيرة محل إجماع. انظر ص 388 من هذا الكتاب. 


06 < 520000 





يقول الكرلاني”''::(كل حكم تعلق بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا 
بجا لكل :واد ييه عنية )0 
-ويستدل الحنفية مرة أخرى بمبدأ تحقيق معنى البيع في هذه المسألة» فقد قال 
الكاساني في هذا المقام بأن عقد البيع عقد مبادلة عن طريق المقابلة والمساواة» ولا 
مساواة بين النقد والنسيئة» لأن العين خير من الدين » والمعجل أكثر قيمة من المؤجل ؛ 
فينبغي أن يكون كل فضل مشروط في البيع رباً سواء أكان الفضل من حيث الذات أم 
الأوصاف, إلاما لا يمكن التحرز عنه كوصف الجودة فيغتفر دفعاً للحرج ؛ وفضل 
الأجل يمكن التحرز عنه بيع الشيء عيناً بعين وحا لا غير مؤجل » فينبغي منعه”" . 

فللحال فضل وميزة في المالية عن المؤجل» وهو ما سمي هنا بالتفاضل 
الحكمي”*'» مما يؤدي إلى وقوع شبهة ربا الفضل في متحد الجنس بحسب قول 
الكاساني» فينتقض معنى الببع من المساواة. 

ظ مناقشة أدلة الحنفية: 

مناقشة دليل الحنفية الأول الذي قدموا فيه حديث النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة على حديث قلائص الصدقة تستدعي معرفة قوة سند الحديثين : 

أما حديث قلائص الصدقة فقد رواه أبو داود وأحمد وفي إسناده محمد بن 
انان 0 وقد تُكلّم وار 1 
ظ )0 الكرلاني: جلال الدين المخزومي الكرلاني» فقيه حنفي؛ له شرح على الهداية للمرغيناني 
يسمى الكفاية. انظر مقدمة كتاب فتح القدير لابن الهمام. 


() الكفاية للكرلاني (مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام) : 5/ .١68‏ 

() بدائع الصنائع للكاساني : 8/ .١81/‏ 

(5) فتح القدير لابن الهمام : ١6١/5‏ 

(5) محمد بن إسحاق: أظن المراد به محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» المدني» إمام 
المغازي, قال فيه ابن حجر : صدوق يدلس» توفي سنة ٠6١ه.‏ تقريب التهذيب: .571//١‏ 

(1) انظر لتخريج الحديث الهامش رقم (75) من الصفحة ١5٠‏ من هذا الكتاب. 


04 فقهالربا 





ورواه الحاكم''' والدارقطني والبيهقي من طريقين أحدهما ليس فيه محمد بن 


006 ار 


وقال ابن حجر في بلوغ المرام : رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وقال في 
الفتح: أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي”". لكنّ ابن القطان”*' خالف ابن 


حجر فضعف العو 1 


فالخلاصة أن الحديث مروي من طريقين» فقد ضعف بسبب ابن إسحاق» 
وقوّي من طريق أخرى فصلح بالجملة للحجية. 


أما حديث النهي عن بيع الحيوان الذي رواه سمرة» فهو من رواية الحسن 
(القررق)'" عن سعر:ة وفي سماع الحسن من سمرة كلام. قال الزيلعي : (قال 
البيهقي : وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة). 


)١(‏ الحاكم : محمد بن عبد الله » النيسابوري » ولد بنيسابور سنة ١‏ لاه ء إمام أهل الحديث 
في عصره » شافعي » تولى قضاء نيسابور ولذا عرف بالحاكم » عرف بحبه لعلي بن أبي 
طالب دون تشيّع » من كتبه : (العلل) » توفي بنيسابور سنة 5ه . سير أعلام النبلاء 
للذهبي : ١57/1١1‏ . وانظر مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد زحيلي :ص 73١1١‏ , 

(؟) انظر لتلك المواضع الهامش في الصفحة .١5٠‏ 

(*) بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ص 7194» رقم الحديث : 840 » فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني: »5١94/5‏ كتاب البيوع» باب بيع العبد والحيوان نسيئة .١١4‏ 

(5) ابن القطان: أبو الحسن» على بن محمد الفارسى المغربي» يعرف بابن القطان. حافظ 

ناقد بصير بالحديث» توفي سنة 1ه سير أعلام النبلاء للذهبي : 000 

(5) نصب الراية للزيلعي : 5/ .017١‏ ظ 

(5) الحسن البصري: (الحسن) عند الإطلاق في كل علم : ولد بالمدينة سنة ١ه‏ ء من 
سادات التابعين» فقيه حافظ للحديث, له حكم مأثورة» توفي بالبصرة سنة ١١١ه..‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي : 071/4. 


فق هالربا ظ 549 


ا 





ونحو هذا الكلام ذكره”'' النسائي”") 
حبان عن ابن عباس أيضاً» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» فقد قال فيه ابن 
حجر في الفتح: (رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله)”” . 

وقال الصنعاني”*': (رجح البخاري وأحمد إرساله)" . 

وبالمقابل» فقد قال علي بن المديني”'2 بأن سماع الحسن من سمرة 
ضحيح”" . وقال أبن حجر : (وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف» وفي الجملة 
هو حديث صالح بي 


وقال الترمذي”"': (حديث سمرة صحيح » وسماع الحسن من سمرة 0 


211/ نصب الراية للزيلعي: 577/5. باب السلم» سئن النسائي:١/ 577, كتاب الجمعة‎ )١( 
ظ‎ .١ 8 فصل الغسل 29 عند الحديث رقم‎ 

(0) النسائي: أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني» الإمام الثبت الحافظ شيخ 
الإسلام؛ صاحب السئن» توفي سنة ٠7‏ “اه. سير أعلام النبلاء» 175/١4‏ . 

(9) فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 0/ /01. 

(4) الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح» الأمير الكحلاني» ثم الصنعاني؛ صاحب 
كتاب سبل السلام» توفي سنة 87١١اه.‏ انظر مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد 
الزحيليى ص ."٠80‏ 

0( سبل السلام للأمير الصنعاني : ؟/ 4/. 

(5) علي بن عبد الله بن جعفرء المعروف بعلي بن المديني» ولد سئة ١15ه‏ بالبصرة» محدث 
مؤرخ» له نحو مائتي مصنف منها : (الأسامي والكنى)» (علل الحديث ومعرفة الرجال)» 
توفي بسامراء سنة 7174هء الأعلام للزركلي: 4/ 07". 

(0) عون المعبود للآبادي ١51//4:‏ » سنن الترمذي:١/747:‏ أبواب الصلاة » باب ما جاء 
في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل: | لها الطور عند الحديت ردم 187. 

63 فتح الباري لابن حجر العسقلاني : 6/ لاه. 

(9) الترمذي: محمد بن عيسى بن سوره؛ء ولد بترمذ على نهر جيحون سنة 4١٠٠هء‏ تتلمذ على 
البخاري, واسم سئئه : (الجامع الكنير)ة من كتبه أيضاً (العلل). توفي سنة 11/4ه. نيديو 
أعلام النبلاء للذهبي: 17/ .717٠١‏ 





هكذا قال علي بن المديني وغيره ‏ وهو الصحيح على التحقيق ‏ والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي ككل وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ''. 

وقال الأمير الصنعاني عن مجمل الأحاديث في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة زهو وعقية ضيه عه : وواتتي ا ما ار 


مئ)20 . 


فالخلاصة أن الحديثين يمكن الحكم بقبولهماء ويعارض أحدهما الآخرء بل 
ثمّة ما يشهد لكل منهماء فقد ذكر البخاري تعليقاً عن سعيد بن المسيب (مقطوعاً) 
(لكوبا ذفن الكنو ان التعير «السريةبواتفاة بالشاتية إلى اج . 


وبالمقابل» ا ل لا الحيوان 
اثنان بواحد لا يصلح نسيئةٌ ولا بأس به يدا بيده" ”'. 

وأخرج ابن أبي شيبة”*“ في مصنفه عن عمار بن ياسر قوله «العبد خير من 
العبدين» والبعير خير من البعيرين» والثوب خير من الثوبين» لا بأس به يدا بيدء 
إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن»"'". ومعنى (إلا ما كيل أو وزن) أي 
فيجري فيه ربا الفضل. 


لل شتن العرمدى: 19/7 

(؟) سبل السلام للأمير الصنعاني : 7/ 9/,. 

(*) انظر ص ١1٠‏ من هذا الكتاب. 1 

(4) أخرجه الترمذي في سننه : / 87٠‏ كتاب البيوع 7 باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة ١7١‏ رقم 1774. 
الإمام أحمد في مسنده: */ 25347 رقم .١2181‏ 

(0) ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» الكوفي» العبسي» ولد سنة 196اه. وهو 
أخو عثمان بن مجد بن أبي شيبة الحافظ المحدث». حافظ محدّثء فقيه» وفسرء من 
كتبه : (المصنف).» (التفسير)» توفي سنة 6ه سير أعلام النبلاء للذهبي : .177/١١‏ 

() انظر لتخريجه ص ١159‏ من هذا الكتاب. 


فق هالربا لدم 





تاخاديف وانا هد الاب تعار ين فيه يمف بعد انمد بولك اجاديت 
النهي في الجملة أرجح كما هو الظاهرء وكما يقول الشوكانى والآبادي”'. قال 
الشوكاني : (وعلى فرض عدم إمكان الجمع. فأحاديث النهي أرجح وأصح)” *. 
ويقول الآبادي: (فلا شك أن أحاديث النهي أرجح من حديث ابن عمرو)”” . 

هذاء وقد ذكر الأمير الصنعاني (صاحب سبل السلام) أنه قد وقع في بعض 
الشروح أن حديث قلائص الصدقة هو في القرضء لا في البيع؛ أي أن الأخذ 
الصنعانى ضعًف ذلك. وكان فيما استدل لذلك أنه قد جاء فى ألفاظ الحديث 
«...فأمره النبي يَكِِ أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدّق)”*' . 

هذاء وقد اختار الحنفية العمل بالنهي كما سبقء تقديماً للحاظر على المبيح. 
وقالوا أيضاً باحتمال أن تكون النصوص المبيحة واردهٌ قبل تحريم الربا. 

واختار الشافعية الجمع بينهماء بحمل نصوص النهي على وقوع النسيئة في 
البدلين» فيكون ذلك من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وهو ما لا يصح عند الجميع”". 

ولا يخفى أن الجمع أولى من القول باطراح بعض الأدلة إن أمكن ذلك الجمع. 
يقول شمس الحق العظيم أبادي : (واحتج المانعون بحديث سمرة وابن عباس وما 
في معناها من الآثارء وقالوا:إن حديث ابن عمرو منسوخ. ولا يخفى أن النسخ لا 
يفيك إلا بعد تقرر تأخر الناسخ, ولم ينقل ذلك. وقد أمكن الجمع بما سلف عن 





)١١(‏ الأآبادي : محمد شمس الحق العظيم أبادي» أبو الطيب» صاحب كتاب عون المعبود شرح 
سكن أبي داود» انظر مقدمة كتاب عون المعبود. 

(5) السيل الجرار للشوكاني : ”/ .١‏ 

() عون المعبود للآبادي: 9/ .١54‏ 

(4) سبل السلام للأمير الصنعاني: 8/ 85477. 

(4) سبل السلام للأمير الصنعاني : 7/ 4/. 


0 فقهالريا 


اليبس 





الكالئ بالكالئ» وقد سبق القول بأن الشافعية يذكرونه في ربا النسيئة”'"» ولا مانع 
لغوياً منه -؛ فإن ثبت ذلك في اللغة أو الشرع» فذاك» وإلا فلا شك أن أحاديث 


النهي أرجح من حديث ابن عمرو)”" . 

أما عن دليل الحنفية الثاني» فنقول: إذا كان وجود أحد وصفي العلة يثبت 
شبهة العلية فتثبت بذلك شبهة الرباء وبناء عليه تحقق ربا النسيئة في بيع بعير ببعير 
إلى أجل » أي لوجود اتحاد الجنس الذي هو أحد وصفي العلة؛ فلماذا لم يعمل 
اتحاد الجنس وحده ‏ وهو أحد وصفي العلة أيضاً ‏ في ربا الفضل» فيمنع جوده 
جواز بيع البعير بالبعيرين حالاً. 


ولعل بوسع الحنفية هنا أن يجيبوا بوجود النص الذي يبيح التفاضل في غير 
المكيلين والموزونين؛ مثل الأحاديث المتقدمة التي تجيز بيع العبد بالعبدين 
والبعير بالبعيرين. 


وقد أجاب السرخسي عن هذا بأن الأمر في النساء أحوط من الفضل» لأن 
النساء أسرع ثبوتاً من حرمة الفضل بدليل الحديث «...فإذا اختلفت هذه 
الأصنافء فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد». أي فقد ثبت النساء فيما جاز الفضل 
فيه» فيكون أسرع في الثبوت وأوسع في الحرمة”" . 


أما الدليل الأخير» فينقضه ما سبق من عدم اطراد مبدأ تحقيق معنى البيع حين 
يا ا ا وه ار يعار عات 
بعير ببعير إلى لذ 
)١(‏ انظر ص /ا7١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) عون المعبود للآبادي : .١58/9‏ 
(0) أصول السرخسي: ؟8/7١51.‏ 


فقهالربا اله 





قول الشافعية ف المسألة: 

الجنس وحلده لا يحرم النساء عند الشافعية» لأن الجنس كما علمنا شرط 

عندهم و ليس أحد وصفي العلة كما هو الحال عند الحنفية» فلا أثر له في عليّة 
نوع من أنواع الربا. وكذلك فإن حديث قلائص الصدقة صريح في الدلالة على 
عدم تحريم الجنس وحده للنساء”'"' . 0 

ويثمر قولٌ الحنفية بتحريم النساء لاتحاد الجنس مطلقاً التقاءهم مع الشافعية في 
حرمة أمور منها: حرمة بيع التفاحة بالتفاحتين إلى أجل» وبيع الحفنة بالحفنتين من 
قمح مثلا إلى أجل» ولكن مع اختلاف تعليل الحرمة عند كل» فهو عند الشافعية 
لأن تلك المعاملة محل الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة» بينما عند الحنفية للنسيئة 

ومن تلك الأمور أيضاً: حرمة بيع الجوز بالجوز إلى أجل والجوز ليس بمال 
بوي أصلاً عند الحة لان مدود ‏ وضر فلك ما سوى الدكيلات والموزونات 
المطعومة إذا بيعت بجنسها. 


قول المالكية: 


منع المالكية بيع الجنس الواحد غير الربوي ببعضه متفاضلاً إذا اتفقت منافع 
المالين وكان المعجل هو الأقل أو الأدنى صفة» فلا يجوز مثلاً بيع شاة بشاتين 
إلى أجل » ويجوز في الأشهر حال اختلاف المنافع بأن كانت الشاة الأولى للحلب 
والشاتان للأكل» لأن اختلاف المنفعة في شيئين من جنس واحد يصيرهما 
كالجنسين المختلفين. وعللوا حال المنع بأنه من قبيل السلف الذي يجر نفعاًء 
وتفسيره أن بيع الشيء في نفسه مؤجلاً قرض لا سلم وإن جرى بلفظ السلمء 
فتشترط لذلك شروط القرض التي من جملتها تمحخض النفع للمقترض؛ أما مع 
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اختلاف المنافع اختلافاً قوياء فإنه لا يمكن القول بالقرض حيئئذ» وذلك للحكم 
باختلاف الجنس معنى باختلاف المنافع» فلا تتحقق بالنتيجة شبهة الانتفاع 
بالقرض. 

وقد قال المالكية» كما هو ظاهر المدونة» بالمنع أيضاً فيما لو كان المعجل هو 
الأكثرء وعللوا ذلك بوجود تهمة ضمان بججعل» فكأن المشتري يضمن للبائع 
إحدى الشاتين باحر الجعل) هو الشاة الاحرى 327 

نشول الدعرق 197 ازنك لسر واو تقيت تلت ستوانقعاً برهو راضم إن كان 
العجل إنما هو القليل» وإما إن كان المعجل الكثيرء فظاهر المدونة منعة أيضاء 
ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع» وإلا فلا وجه لمنعه) ". 


وينبغي أن نعلم هنا أن منع المالكية لبيع الجنس الواحد ببعضه نسيئةً على النحو 
المتقدم مبني على سد الذرائع كما هو بادء لا عن علة كما هو شأن بيع المال 


)١(‏ معنى (ضمان بجعل) أن يأخذ الإنسان أجراً (جُعلاً) على ضمانه لشيء ماء وهذا ممنوع 
في الشريعة» وصورته أن يكون عليك دين لإنسان» فيضمنك شخص في ذلك الدين على 
جعل تجعله له. هذا صريح ضمان بجعل. أما تهمته» فهو معاملة جائزة في الظاهر تؤدي 
لذلك» فتمنع المعاملة إذا كثر قصد الناس بها الوصول إلى الممنوع؛ ويسمح بها إذا قل 
ذلك القصدء كأن يبيعه ثوبين بدينار لشهر ثم يشتري منه عند الأجل أو دونه أحدهما 
بدينار» فيجوز ولا ينظر إلى أنه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما ‏ وهو الثوب الذي اشتراه 

مدة بقائته عنده لقاء الثوب الآخر بعد أن يعود إليه الديئار الذي سيدفعه المشتري الأول 
إليهء فيسمح به لقلة قصد الناس إليه؛ أما ما يكثر قصد الناس إليه» فيمنع» ومثاله مسألة 
المتن التي منعت لتهمة ضمان بجعل. انظر حاشية الدسوقي: غ/ /ا/ا. 

(7) الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» ولد سنة ١117ه‏ في دسوق 
بمصرء من علماء العربية والشريعة. درس بالأزهر. من مصنفاته: ( الحدود الفقهية)» ‏ 
توفي سنة 1816م. الأعلام للزركلي: .١7/7‏ ظ 

() حاشية الدسوقي 0١/7:‏ وانظر الفواكه الدواني للنفراوي : ؟/ 23٠١‏ القوانين الفقهية 
لابن جزي : ص /ال7ا١‏ . بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 7/ .١٠١١‏ [ 





قول الحنابلة: 


أما مذهب الحنابلة في المسألة» فقد ذكر ابن قدامة في جواز بيع ما لا يكال 
ولا يوزن نسيئة ووايات أربع : ظ 

الأولى: لا يمنع مطلقاً» سواء أبيع بلجنسه أم بغير جنسه؛ لأنهما مالان لا 
يجري فيهما ربا الفضل د أق غير ربويين - فجاز النساء؛ ولأدلة منها حديث 
قلائص الصدقة» فلقد جاز فيه النساء في الجنس الواحد» فيكون جوازه مع 
اختلاف الجنسين أولى. ظ 

الثانية: يمنع ما بيع بجنسه؛ء للنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» ولأن 
الجنس الواحد أحد علتي ربا الفضل » فيحرم. ل اقلق تيد 
مذهبهم كما تقدم. 








الثالثة : لا منع إلا فيما بيع بجنسه إن كان ثمة تفاضل» لحديث جابر المتقدم : 
«الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نساءً» ولا بأس به يداً بيد». فيقرب هذا القول من 
معني البالكية »فطلا رقة: فيما: لو كان لأفل .هو المسدال. 

الرابعة: يمنع مطلقاً» سواء أبيع بجنسه أم بغير جنسه. وهذه الرواية ضعيفة جداً 
كما قال ابن قدامة» لعدم قيام الدليل عليها من نص أو إجماع أو قياس صحيح. 

أما الرواية الراجحة والمعتمدة من تلك الروايات» فهي الرواية الأولى» لقيام 
الدليل الصحيح عليها كما عللت كتب المذهب""'". 2 

وعلى هذا فمذهب الحنابلة في هذه المسألة هو كمذهب الشافعية من حل بيع 
المال غير الربوي بجنسه متفاضلاً بإطلاق» ا ل ال 00 


وجدراوتاره لين أن ذلك ا : ظ 


للبهوتي : .1١14-1١8/17‏ 
() السيل الجرار للشوكاني : ”7/ 19 
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تلك كانت مذاهب الفقهاء في جريان ربا النسيئة في متحد الجنس» ونرى أن 
. لكل قول ما يقويه من الأدلة » وهي أدلة محتملة وظاهرها التعارض» جمع بينها 
الشافعية» ورجح بعضها الحنفية والحنابلة» واستدل بغيرها المالكية» فبنوا قولهم 
على أصولهم الخاصة من سد الذرائع التي توسعوا فيهاء وسيأتي اختيار القول 
الأصلح إن شاء الله تعالى. 

ونأتي الآن بعد استعراض علل الفقهاء في ربا الفضل والنسيئة على استنباط 
العلة الراجحة في هذين النوعين من الرباء أو ما يسمى بربا البيوع» وبالله 
الفيتعان: 0 

ولكن قبل ذلك نجد لزاماً أن تتعرض للضابط الذي يتميز يه الجنس الواحد من 
الأموال الربوية عن مختلف الجنس. لأهمية ذلك في كل من ربا الفضل والنسيئة 
كما تبين من الحديث عن علة هذين الربوين. 


فق هالريا ظ 02 





المبحث الثاني: 
ضابط الفقهاء في الحكم على المال 
الربوي باتحاد الجنس فى أفراده أو باختلافه: 


بتتبع أقوال الفقهاء فى تحديد متحد الجنس ومختلفه» واستقراء مسائلهم 
وفروعهم. يخرج بثلاث طرق لجمهورهم ضابطةٍ في ذلك : طريقة للحنفية» 
وأخرى للشافعية والحنابلة» وطريقة للمالكية. وذلك كما يلى : 
أولاً - طريقة الحنفية: 


نص الحنفية على أن الحكم على مال ربوي باختلاف الجنس في أفراده يحصل 
بأحد الأمور التالية : 

- اختلاف الأصل : فما دام الأصل جنساً مختلفاً عن الأصل الآخرء فإن فرع كل 
كلاق فخل الس :نقذ نوكل لتم ع الوق كان كاذه اذ برذلك 
لأن العمر جنس غير العنب؛ وكذلك أيضاً لحم البقر ولحم الضأن وألبانهما. أما 
نحو لحم ولبن البقر والجاموس» فهما جنس واحدء لأن اللأصل واحدء إِذْ كل 
يمكن أن يقال له (بقرٌ)» وإنما اختلفت الأنواع؛ وكذلك لحم لبن الضأن والمعز» ‏ 
فهما جنس واحدء لأن كلا منهما غنم» أي أن الأصل واحد”"' . 

- اختلاف المقصود: إذا اختلف المقصود في مالين ربويين» كم باختلاف 
حعسهها وإن كان اأصليها واخدا. مقال ذلك :شع المغة :وضوف القيآن قعل سق 
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القول بأن المعز والضأن جنس واحدء ولكن لما كان المقصود من شعر المعز غير 
المقصود من صوف الضأن إذ استعمال كل غير استعمال الآخر فقد حكم 
باختلاف الجنس في الشعر والصوفء فيباع أحدهما بالآخر متفاضلا”''. 


ومثال ذلك أيضاً : دهن الورد ودهن البنفسج» فإنهما جنسان مع أن أصلهما 
واحد وهو الشيرج» عات عو ا ا حكم بتعدد 
جنسهما. وكذلك لأن المجانسة تنتفي باعتبار ما أضيفت إليه فيختلف الجنس مع 


اتحاد الأصل ؛ فقد أضيف إلى الشيرج ورد أو بنفسج» وذلك يؤدي إلى اختلاف 
الغرض منهماء فحكم لذلك بتعدد جنسهما. [ 


ومثال ذلك أيضاً أن الشحم (شحم البطن بخلاف شحم الجنب فإنه تابع 
لللحم) واللحم والإلية أجناس في حيوان واحد» نظرأ للاختلاف القصد 
والاستعمال في كل”''. 


اختلاف الصفة أو الصنعة: إذا انفرد مال ربوي عن جنسه بصفة فيه حكم 


)010 يي 0 بعد أن اجتمعا في 
هذا المغال» فالحاظر أن الأصل واحدء فيقتضى أنهما جنس فيمنع بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلاً؛ و المبيح هو ما قدمنا من اختلاف الجنس لاختلاف المقصود؛ مما يقتضي 
جواز بيعهما متفاضلين. لا ينبغي أن يقال بذلك هناء لأن جانب المعنى مغلب على جانب 
الصورةء فإن المعنى يقتضي الاختلاف» لاختلاف منفعة كل وهوالمقصود؛ وجانب 
الصورة هو أنهما من أصل واحدء وهو أن المعز والضأن غنم» وهو لا يعدو كونه حاصلا 

فى الصورة» والمعنى مقدم على الصورة. وقد يعترض على هذا التعليل من تغليب المعنى 
على الصورة بأنه يلزم عنه أن الألبان جنس لاتحاد المقصد منها وهو الأكل: ويجاب عنة 
بعدم تسليم اتحاد القصدء ٠‏ بل إن المقاصد من الألبان مختلفة» فلبن البقر مثلاً يقصد 
للسمن ولا يتأتى ذلك في لبن الإبل» وكذلك فإن بعض الناس يطيب له لبن دون لبن. انظر 
فتح القدير لابن الهمام 6 ةل7١.‏ 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني : 0/ ١1/‏ ؛» حاشية ابن عابدين : 5/ 186-1١8٠‏ »2 فتح القدير 0 
الهمام : 5/ 176. 


[ متددكرب 039 ظ 





بخروجه عن جنس أصله. وآثر ابن الهمام التعبير بالصنئعة بدل الصفة» نظراً لأن 
طروء تلك الصفة إنما فيا يبودا 


ولكويها شاه تلات العيفة الموقدة 
بمو هنا 

هي الصفة اللازمة المقصودة عادة لا أي صفةء بدليل أن صفة الغليان في الزيت 
صفة غير مؤثرة» إذ لا رد الزيت المقلي عن الزيت العادي عندهم'"' 

مثال الصفة المؤثرة فى اتحاد الجنس : صفة الطيب في الشيء» والصمة التي 
تخرج الشيء عن عداد المززونات مثلاً إلى عداد المكيلات أو المعدودات. 

أما عن صفة الطيب» فإنه يحكم مثلاً باختلاف جنس الزيت المطيّب عن الزيت 
غير المطيّب» فيجوز بيعهما ببعض متفاوتين؛ ولكن يشترط هنا أن تكون الزيادة 
في جانب الزيت غير المطيّب» لتكون الزيادة في مقابلة الطيب”'". ومثل الزيت 
كل ما يقبل التطييب من الأموال الربوية» فيؤثر الطيب في جنسيته» فيباع بمتروك 
الطيب متفاضلاً بشرط أن تكون الزيادة في جانب متروك الطيب””" . 

ومن فروع هذا الأصل المهمة: ظ 

الحكم بأن الخبز جنس غير الحنطة والدقيق» لخروجه بالصنعة عنهما. وهذه 
الصنعة أخرجته أيضأً عن كونه مكيلاً ليصير عددياً أو موزوناً» بينما الحنطة مكيلة» 
والدقيق إما مكيل أو موزون؛ وحتى من جعل الخبز موزوناً من الحنفية لم يغبت 
التجانس بينه وبين الدقيق. وروي عن أبي حنيفة منعٌ التفاضل , بين الخبز والدقيق - 
وبه قال الشافعي وأحخسون لكدية المحانسة؟ إذ في الخبز أجزاءً الدذقيقء والدقيق 
يصير خبزاً. لكن الفتوى: الجوازء وهو قول المتأخرين”*' . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين : 5/ 185-1486 » فتح القدير لابن الهمام : 5/ .١7/6‏ 
(؟) هذا الشرط لتحقيق ما يسميه الحنفية بالاعتبار. انظر /ا7” من هذا الكتاب. ' 
(؟) حاشية ابن عابدين : 5/ .١186‏ 
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- ومن فروع هذا الأصل أيضاً إجازة التفاضل في بيع إناء حديد بآخر أوزن منه 
بداً بيدء لخروج الإناء بالصنعة عن الوزن؛ فإن العرف فيه أن لا يباع وزناً . 
وكذلك الإبرة تباع بالإبرتين» والسيف بالسيفين» فإن العرف جعل بيع هذه الأشياء 
عدا وأخرجها عن صفة الوزن. أما لو تعورف بيع تلك الأشياء وزيا فيشترط 
التساوي في الوزن ويمتنع التفاضل. ويشار إلى أن الذهب والفضة لا يخرجان 
بالصنعة عن الوزن؛ لأن الوزن منصوص عليه فيهماء فلا يتغير”'' . 


وكما تؤثر الصنعة في الأموال الربوية فتجيز التفاضل عند الحنفية» فإنها تؤثر 
في الأموال غير الربوية فتجيز النسيئة في متحد الجنس» فيجوز بيع ثوب مروي”"ا 
مثلاً منسوج ببغداد بثوبين مرويين منسوجين بدمشق إلى أجل إذا اختلفت الصنعة 
بين دمشق وبغداد؛ ذلك أن اختلاف الصنعة بمثابة اختلاف الجنسء» لأن ما يميز 


الوب هو الصنعةء فهى قوامه”"'. 

تلك هى الأمور الثلاثة التى يكفى أحدها فى طريقة الحنفية للحكم على مال 
ربوي باختلاف الجنس فى أفراده. أما أفراد المال الربوي التي لم يتحقق فيها أحد 
تلك الأمورء فتبقى على حكم الأصل من اتحاد الجنس. 

المجانسة العينية والمجانسة الضمنية: 

لست المجاتهة فى متحد الجنس نوها واتعدا» فل هى توعان» فى إما 
مجانسة عينية» وإما مجانسة ضمنية. ظ 
السمسم» فهما عين جنس بمثله . وهذه المجانسة تمنع التفاضل والسسكة. 
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المجانسة الضمنية: هي التي تكون باعتبار ما في الضمن لا العين» وذلك 
كالزيت مع الزيتون» والشيرج مع السمسم.ء فإنه يحكم باتحاد الجنس في ذلك مع 
أن الريك لين كل الريقوة ولا الشيرج كل السمسم . وهذا النوع من المجانسة لا 
يمنع التفاضل بل يجوزه ما دام الزيت أو الشيرج أكثر مما في الزيتون أو السمسم. 
لتكون الزيادة مقابلة بالشجير وهو التفل؛ وهذا ما يسمى بالاعتبارء وسيأتي بيانه. 
وتمنع هذه المجانسة النسيئة» كمامنع بيع إناء حديد بآخر أوزن منه. أو إسلامه في 
حديد» نظراً لاتجاة الس 7 
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ثانياً - طريقة الشافعية والحنابلة في اتحاد الجنس: 


جعل الشافعية والحنابلة ‏ وهو قول الجعفرية أيضاً ‏ كل شيئين اجتمعا في اسم 
خاض ختسا واحداً » وهنا لآ يجتمعانفليسا بحسن : واسعدلوا لذلك بإباحة 
التفاضل في حديث عبادة المشهورء فقد أبيح فيه التفاضل حين بيع كل صنف بما 


يخالفه في الاسمء ومنع فيما وافقه فيه''". 


وذاك الضابط المذكور للشافعية والحنابلة ليس على إطلاقه» فقد قيده بعض 
فقهائهم بقيود لا بد منها ليسلم لهم : 

فقيده مثلاً الخطيب الشربيني والإسنوي”' والشرقاوي من الشافعية بأن يكون 
ذلك الاجتماع في الاسم الخاص حاصلاً في الشيئين من أول دخولهما في الرباء 
وعبّر عن ذلك الشيرازي”" بالاتفاق بالاسم الخاص من أصل الخلقة؛ وهذا القيد 
للاحتراز عن نحو الأدقة (جمع دقيق)» فإن الأدقة دخلت في الربا قبل اشتراكها 
في هذا الاسم الخاصء وذلك بكونها حبوبأ في الأصل. وعلى هذا فالأدقة ليست 
جنساً واحداً رغم اشتراكها في هذا الاسم الخاص. ومثل الأدقة الخلول (جمع 
خل) والأدهان. 

كما قيده هؤلاء بأن يكون الاشتراك في الاسم الخاص اشتراكاً معنوياً لا 


)١(‏ المهذب للشيرازي:١/717؟‏ . مغني المحتاج للشربيني :77/7 » كشاف القناع 
للبهوتي : ”/ 705 » الروض المربع للبهوتي : 7/ ١٠١١‏ ؛ اللمعة الدمشقية للعاملي : 178/7 . 

(0 الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» ولد سنة 8 ٠«لاه»ء‏ فقيه 
أصولي مفسّرء ولد بإسنا من صعيد مصرء انتهت إليه رياسة الشافعية» توفي سنة الالاه. 
الذرر الكامنة,» 7/7 55/8. 

(*) الشيرازي: إبراهيم بن علي» أبو إسحاق, ولد بفيروز أباد سنة 91اه» فقيه شافعي» 
أصولي نظارء هو المراد بالشيخ عند الإطلاق في كتب الشافعية» من كتبه: (التنبيه)؛ 
(اللمع)ء توفي ببغداد سنة 41/7ه.سير أعلام النبلاء للذهبي: 14/؟507. مرجع العلوم 
الإسلامية للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي: ص9 57. 
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لفظياً وذلك ليتم الاحتراز عن نحو الجوز الهندي والجوز العادي» فإن الاسم 
المشترك بينهما موضوع لحقيقتين مختلفتين. 00 

وقد قال الخطيب والإسنوي عن التقييد الذي ذكره بأنه أولى ما قيل ‏ عند 
الشافعية ‏ في تحديد متحد الجنس”(2' . 
أما الحنابلة» فقيدوا ذلك الضابط بأن يكون أصل ذينك الشيئين واحداً ‏ وهو 
قيد دل عليه بعض كلام الشافعية”"- وذلك كدهن الورد ودهن البنفسج» فإن 
امبلييا العبرع: تكونان نهنا اناكو كانا من الى يدانيو فوا حديان» 
وذلك كالأدقة والخلول والأدهان اللحوم. فدقيق القمح جنس ٠‏ ودقيق الذرة 
جنس» وخل التمر جنس» وخل العنب جنس» وهكذا.. 

والواقع أن هذا القيد أسلم من تقييد الخطيب الشربيني والإسنوي من الشافعية 
الاجتماعً بكونه حاصلاً في الشيئين من أول دخولهما في الرباء وذلك أن قيد 
الحنابلة يخرج الأدقة والخلول والأدهان واللحوم والألبان جميعاً؛ أما الأخير فلا 
يخرج اللحوم والألبان» لأن الحيوان ‏ وهو أصل اللحوم والألبان ‏ لا ربا فيه 
لأنه لا يؤكل على هيئته. بخلاف اللحوم والألبان”” . 

على هذاء"فالالبان واللحومح وي اجتاين غعه القاقة في اع الفرلين : 
تنقض ذلك الضابط الذي ذكره الشربيني والإسنوي» مما جعلهما يعللون في 
فروعهم اختلاف أجناس اللحوم والألبان بأنها فروع لأصول مختلفة الأجناس9©؟. . 

وبناءاعلى طنابطة الك قة والخدابلة'المتس اسع قروم تكو القرك تازيم بلتترة 


)010( مغني المحتاج للشربيني : ؟/ 77 ٠‏ المهذب للشيرازي 7177/١:‏ » حاشية الشرقاوي: ‏ 
؟/ 5. 

(؟) حاشية الشيخ الجمل: ”/ 00-55. 

إهرة مغني المحتاج للشربيني : ؟/0,70,. 

(5) المرجع السابق:؟/ 15. 
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مع الحنفية في كثير من الأمورء كما في القول بتعدد أجناس الألبان واللحوم 
والأدهان ‏ إذا كانت الأدهان من أصول متعددة ‏ والخلول» نظراً لاختلاف 
أصولهاء كما هو راجح عند الشافعية والحنابلة. 





كما يذهب الشافعية والحنابلة أيضا مُوافقين للحنفية إلى أن لحوم البقرء 
جواميسها وعرابهاء جنس؛ ولحوم الضأن والمعز جنس - وهو قول الجعفرية 
أيضاً”'' ‏ وإلى أن أعضاء الحيوان الواحد كالكرش و القلب والكبد والمخ أجناس 
كما هو الراجح عتدهم. 

ويلتقي الشافعية والحنابلة مع الحنفية أيضاًء وكذلك مع المالكية كما سنرى» 
في القول بأن أنواع التمر جنس» وكذا أنواع الحنطة والشعير» نظراً للاشتراك في 
الاسم الخاص عندهماء وإبقاءً عند الحنفية لحكم الأصل بعدم وجود ما يستدعي 
قوذ | لني 

ويشفرق القناقمية واللعنائلة عن التعتقية فى :أن" التحقية يمولوة مده تعسية انا 
اختلفت مقاصدهماء بينما يقول الشافعية والحنابلة باتحادها؛ وذلك كدهن الورد 
والبنفسج إذا كان الدهن في الأصل واحداً ثم طيّب بعضه بالورد وبعضه بالبنفسج» 
فلم يعتبر الشافعية والحنابلة اختلاف المقصد في دهن الورد عن دهن البنفسج مع 
حصول الاشتراك في الاسم الخاصء. واتحادٍ الأصل وهو الشيرج. 


ويشار هنا إلى أن ربوية دهن الورد أو البنفسج هو الصحيح من مذهب 
المح أن كرك يرد لحر فضد الأكل ١|‏ يحرج عن كرد ا 
)0 اللمعة الدمشقية للعاملي ا . 


000 روضه ة الطالبين للنووي 0 مغني المحتاج للشربيني 717 7737 2 المغني 5 
قدامة: 594/5 ١075-91506-1١6٠:-١‏ » حاشية الدسوقى: / /5. 


() حاشية الشيخ الجمل : ”/ 55 » المغني لابن قدامة: 4/ .١6١‏ 
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وهكذا نجد الشافعية والحنابلة يتفقون مع الحنفية في ضابط الحنفية الأول» 
وهو اختلاف الأصل واتحاده؛ ويختلفون معهم في ضابط الحنفية الثاني» وهو 
اختلاف المقصود. وأما في ضابط الحنفية الثالث» وهو اختلاف الصفة أو 
الصنعة» فقد رأينا عدم تأثير صفة الطيب عندهم» بخلاف الحنفية؛ وكذلك فإن 
الخبز عند الحنفية جنس غير الدقيق أو الحنطة» لخروج الخبز بالصنعة» وهو ما لم 
يقل به الشافعية والحنابلة كما تقدم. 

أما عن الصنعة التي تخرج المكيل أو الموزون إلى خلافه أو إلى المعدود» فهو 
ما يمكن أن يقارن به بين الحنفية والحنابلة فقطء لأن الكيل والوزن هو علة الربا 
عندهم. وفي هذا نجد للحنابلة قولين: قولاً بخروج الشيء بالصنعة» مثل 
السكاكين والإبر والملابس الصوفية والقطئية» بشرط أن لا يقصد وزئه بعد 
الصناعة؛ وهو ما قال به الحنفية» وقولاً بعدم خروجه اعتباراً بالأصل. 

والقول الأول هو الصحيح عند الحنابلة, ويستثنى مئه النقدان: الذهب 
والفضة» لأن الوزن فيهما أصل بالنص» وهو قول الحنفية أيضاً كما تقدء<"" 
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)3غ كشاف القناع للبهوتى : ”/ 707 4 المغنى لابن قدامة: 5/ .١6١‏ 





ثالثاً ‏ طريقة المالكية: 


ضابط المالكية هو أوسع الضوابط في تحديد الأصناف الربوية متحدة الجنس» 
مما يجعله بالنتيجة أشد الضوابط في الحكم بحصول الربا في مبادلة الأموال 
الربوية عندهم. ظ 

يقول المالكية بأن المعتمد فى التجانس في أفراد المال الربوي هو استواء 
المنفعة أو تقاربهاء تحيق يخوت السفحة أو تنا ريك سكم بانحاه اسن وإلا 
فلا. وعليه» فالأخباز كلها جنس» سواء أكانت متخذة من قمح أم شعير أم ذرة» 
لأن منفعة الأخباز واحدة. 

وكذلك» فإن القمح والشعير والسّلت"''* جنس واحد على المعتمد» لتقارب 
منفعتها عند الناس» فكلها قوت» لكن القمح قوت حال الرفاهية» والشعير 
والسلت قوت حال الشدة؛ وكون الشعير والسّلت يصلحان علفا للدواب لا 
يخرجهما عن أنهما قوت. ظ 

والأنبذة عند المالكية على اختلاف مصادرها كلها جنس» لاستواء منافعها؛ 
وكذلك الخلول» لأن المبتغى منها واحد» وهو الحموضة. 

ولحوم الطير بأنواعهاء بريّها وبحريّهاء وحشيها وإنسيهاء كلها جنس واحد؛ 
ولحوم جميع دواب الماء كذلك هي جنس واحد. ظ 

ولحوم دواب البرٌ ذوات الأربع انسيها ووحشيها جنس واحدء ولكن لا بأس 
بالتفاضل بين ما كان مباحاً أكله منها إذا ما قوبل بالمكروه أو بالمحرم» ولكن مع 
الكراهة في التفاضل بين المكروه أكله والمباح؛ وما اختلف الصحابة في حل 
أكله» كالهر والثعلب والضبع» فيكره بيع لحوم الأنعام بها" . 


)١(‏ السّلت حب بين القمح والشعير لا قشر له. وقال الرازي: السّلت بالضم ضرب من الشعير 
لمن له قشر كأنه الحنطة. ويعرف السلت عند المغاربة بطعام النبي. انظر مواهب الجليل 
للحطاب : 5/ /ا5"اء مختار الصحاح للرازي. 

(0) التاج والإكليل للمواق:4/١0”"‏ . حاشية الدسوقي :4458/7 ٠»‏ مواهب الجليل 
للحطاب : 55/5". 





وبالمقابل» فإننا نجد أن الزيوت أجنئاس لاختلاف منافعهاء واللوبيا والحمص 
والفول والأرز والدخن والذرة أجناس كذلك على المشهور شأن العسول (جمع 
عسل) . 


وبمقابل ذلك التوسع عند المالكية في جمع أصناف متعددة تحت مسمّى 
الجنس الواحد بداعي استواء المنفعة وتقاربهاء فإننا نجدهم قد توسعوا في أثر 
الصنعة في الإخراج عن التجانس» فجعلوا طبخ اللحم وغيره بالأبزار”" أو 
بالبصل مع الملح مُخرجاً لذلك المطبوخ عن التجانس؛ وكذلك شأن شي اللحم 
بالنار» أو تجفيفه في النار أو الشمس أو الهواء إذا كان هذا التجفيف مع إضافة 
الأبزار. 


وكذلك يخرج عن الجنس الواحد الخَبرُ أو القلئْ أو التسويق» والأخير هو 
ا في القمح. ومما يخرج أيضاً التسمين؛ فإنه ينقل السمن 

عن اللبن الذي أُ خرج زبده. 

أما نحو طحن الحب أو عجن الدقيق أو سلق الحب أو التنبيذ» فإنه لا يخرج 
عن الجنس الواحد”''. 

وهكذا نلاحظ أن الشيئين قد لا يخرجان عن وصف التجانس منفردين؛ فإذا 
اجتمعا معاً. أخرجاء كما هو الحال في التسويق» فهو اجتماع السلق والطحن. 
وأي منهما لا يخرج بحياله. 


ومما تقدم نعلم أن الحنطة والدقيق جنسء لأن الطحن إنما هو تفريق أجزاء 


(1) الأبزار بفتح الهمزة» وكسر الباء وفتحها والكسر أفصح» هي التوابل» وهذا اللفظ مراد به 
الجنس فيصدق على الجمع والواحد. د تك » مواهب الجليل 
للحطاب : 5/ "اه" . حاشية الدسوقي “/ 6غ . 

(؟) حاشية الدسوقي: 21-51-44-58/7 ». مواهب الجليل للحطاب: ."0١/4‏ واستثنى 


المالكية سلق الترمس فإن سلقه يُخرج عن الجنس الواحدء لطول أمّده وكلفة ذلك. 
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كما يقول المالكية» ونعلم أن القمح وعجينه ودقيقه جنس واحد؛ أما الخبز مع 
الدقيق أو الحنطة فجنسان. ونعلم أيضاً أن التمر مع نبيذه جنس» وخل التمر ونبيذه 
نون آم" الهو والخل تحنيان7. 

د البر والشعير جنس واحد عند المالكية: 

تقدم قول المالكية بتجانس القمح والشعير بدعوى تقارب منفعتهماء وهو قول 
مروي عن الإمام أحمد أيضاً”". وهو قول الجعفرية""؛ والواقع أنه قول مجابه 
بأدلة قوية» لكن قبل استعراضها نعرض دليل ذلك القول: «روى معمر بن عبد الله 
أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه ثم اشتر به شعيراً. فذهب الغلام فأخذ 
صاعاً وزيادة بعض صاع؛ فلما جاء معمراء أخبره بذلك» فقال له معمر: لم 
فعلت ذلك؟ انطلق فرده» ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل» فإن النبي كَل نهى عن بيع 
الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير» قيل فإنه ليس بمثله. 
قال: إني أخاف أن يضارع»”*'. 


ولا يخفى أن دلالة هذا الأثر على تجانس القمح والشعير ليست قطعية. 
فأقصى ما فيه احتياط من معمر رضي الله تعالى عنه في فهم حديث النهي عن بيع 
الطعام بالطعام. ويدل على أن المقصود من هذا النهي ما كان صنفاً بصنف من 
الطعام من جنس واحدء لا جنساً بجنس آخر مختلف عن الأول» لا كما فهم 
معمرء أدلة أخرى منها قول النبي كَكهِ كما فى حديث عبادة «... فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم». فهذا الحديث قد ذكر أصنافاً من الطعام» بل قد نصّ 
على القمح والشعير نصَّاء فهما جنسان كسائر الأصناف. 

)١(‏ انظر حاشية الدسوقي:01/7. 
(؟) المغني لابن قدامة: 5/ .18١‏ 


(*) اللمعة الدمشقية للعاملى : 588//7. 
() سبق تخريجه ص 468 من هذا الكتاب. 


لملسمسمهد 
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وثمة أدلة أخرى صريحة في جواز التفاضل , بين القمح والشعير» منها ما جاء 
في بعض روايات حديث عبادة «بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد»”"" . ظ 

وفي رواية: «ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد وأما نسيئة 
)0 , 

ثم إن حديث معمر المتقدم في الطعام يحتمل أن المراد بالطعام فيه صنفٌ 
الطعام المعهود عندهم في ذلك الوقت فقطء وهو الشعيرء بدليل أن معمراً قال: 
(وكان طعامنا يومئذ الشعير). 

ثم إن ذلك النهي الذي استدل به معمر لو كان عاماً لوجب تقديم الخبر الخاص 
عليه»؛ وهو حديث 00 ظ 


وهكذا نجد القول باتحاد جنسية القمح والشعير يضعف أمام ال 
مذهب الظاهرية في متحد الجنس ومختلفه: 


تقدم أن الظاهرية يقولون باقتصار الأموال الربوية على الستة المذكورة في 
فيجيزون مبادلة أي صنف بالأصناف الأخرى متفاضلاً ومتمائلاً وجزافاً» ما داء 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها: البيهقي في سننه: 0/ 147: كتاب البيوع 7١‏ باب جواز التفاضل 
في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا 
لالوررق الحديث: 2.0 
عبد الرزاق في مصنفه: 74/8» باب الطعام بالطعام مثلاً بمثل» رقم الحديث: 
117. 
(1) أخرجها: أبو داود في سننه: 744/7. كتاب البيوع؛ باب في الصرف »١17‏ رقم 7849 
- النسائي في سننه : 14 » كتاب البيوع 5. باب بيع الشعير بالشعير 55»؛ رقم .1١08‏ 
0 ال ل 
ف انظر المغني لابن قدامة:67/5١.‏ 
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حرسي يوج صو 1 





كل ذلك يداً بيد. ويقف ابن حزم مع الجمهور في مناقشة قول المالكية باتحاد 
جنس البر والشعير ليؤكد استقلال كل منهما عن الآخر في جنسينه”' . 

وأما عن أثر الصنعة» فيرى الظاهرية أن طحن القمح وجعله دقيقاً يخرجه عن 
الأصناف الستة فلا يكون ربوياً» وكذلك الشأن في تسويق القمح أو خبزه. يقول ‏ 
ابن حزم: ( والحقيقة التي تشهد لها اللغة والشتريعة والكسن آن الذقيق لبن قميعا 
ولا شعيراً» لا في اسم ولا في صفة ولا في طبيعة» فهذه الدواب تطعم الدقيق 
والخبز فلا يضرها بل ينفعهاء وتطعم القمح فيهلكها)”'". 
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.١1585 انظر فى تلك المناقشة المحلى لابن حزم: 8/ 440-589» المسألة‎ )١( 
.١54١ المسألة‎ »058- 50١/8: المحلى لابن حزم‎ )0( 
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المبحث الثالث: 


اختيار العلة في الأموال الربوية 


لا جرم أن النصوص الشرعية التي تعرضت للأموال الربوية لا تدل دلالة 
صريحة على ماهية العلة الربوية» بدليل اختلاف الفقهاء ونقاشهم الطويل الذي 
تعرضنا لجانب منه إبان الحديث عن علة الربا لديهم. 


والربا لا شك أن تحريمه إنما كان لدرء الظلم والاستغلال الذي قد تكتنفه 
بعض معاملات الناس المالية» فما عهدنا الشريعة في أبواب المعاملات إلا رافعة 


للحرج. جالبة للمصالح., آخذة بالتيسير؛ فواجب ب أن تكون العلة فى تحديد 
الأموال الربوية محققة لما كان تحريم الريا لأجله”'' . 


فغاية منع الربا إذن دفع الغبن وتحقيق ا في المعاوضات» وفي ذلك يقول 


ابن رشد (الحفيد) : روي ل 0 لين لان لاد 
الغبن فيه» وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي)”"' . 


)١(‏ لا يقال إن في بعض الاستثناءات من الرباء كالعراياء تجرداً عن مقتضى الحكمة التي كان 
تحريم الربا لأجلهاء يقول ابن بدران في شرعة الرخص وصلتها بالحكمة المرعية في 
العزائم: (واعلم أن قول الفقهاء: هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس أو خارج عن 
القياس أو ثبت على خلاف القياس؛ ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى 
خالف القياس» وإنما المراد به أنه عَدِل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح 
نظائره على جهة الاستحسان الشرعي). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن 

() بناية المجتهد لابن رشد الحفيد : 7/ 484. 
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وهذه الغاية نلاحظ اعتبارها في اجتهادات الفقهاء وطرقهم السابقة التي 
توصلوا بها إلى عللهم على اختلافها؛ فمن علّل بالطعم. ذكر خطر الطعام وأهميته 
فراعى ذلك؛ وكذلك شأن من علل بالقدرء فقد رأى أن في التفاضل في القدر 
زيادة مال دون عوض مقابل» مما يتنافى مع العدل. بل إن مجرد صيرورة الفقهاء 
إلى التعليل وعدم قصر الربا على الأصناف المنصوص عليها ليدل على أن في 
تحريم الربا معنى تنبغي ملاحظته واعتباره في الأحكام» فليس الأمر أمراً تعبدياً 
محضاً كأعداد الركعات في الصلاة وأشواط الطواف في الحج. إِذْ ما عهد شيء 
من ذلك في أبواب المعاملات. 


فإذا علمنا الغاية والمقصد من تحريم الرباء وجب علينا إذا ما شئنا أن نرجح 
أو نستنبط علةً أن نراعي هذه الغاية. وإِنّا إذا أمعنا النظر في علل الفقهاء» وجدنا 
أن تطبيقاتها لتضطرب مع اختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فعلة 
القدر من كيل ووزن ‏ وهي علة الحنفية والحنابلة ‏ فيها أن ما قد تعورف على بيعه 
كيلًء وهو غير منصوص على كيليته أو وزنيته» قد يجري العرف فيما بعد ببيعه 
وزناً أو العكس» مما يجعل ربا النساء واقعاً في بيع قد كان منتفياً عنه من قبل» أو 
منتفياً عن بيع كان واقعاً فيه من قبل» إِذْ ربا النساء لا يقع في بيع مكيل بموزون في 
قول من يعلل بالكيل والوزن» فلو تغير العرف فصار بعض الموزونات مكيلا 
مثلاًء جرى النساء في بيعها بما بقي على كيلتيه من المكيلات» أو انتفى النساء في 
ينها نبا با على وريعة من الموزوتامدة! 

وتعليل الشافعية بالطعم لا يخلو عن اضطراب أيضاًء فقد غلب في بلادنا مثلا 
ان تكزرة القهير علق اللذواتة هنا جد بقاء ةما لا ونويا + لانضى عليه :على 
الرغم من قول الشافعية بأن طعام غير الآدمي ليس بمال ربوي» أمراً شاذاً عن 
العلة وغير معقول المعنى؛ لكنه» وكما هو معلوم؛ منصوص على ربويته. 


والأمر كذلك فى علة المالكية» فإن بعض ما كان قوتاً لم يعد اليوم كذلك» كما 
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هو الحال في الزبيب مثلاً فإنه يؤكل اليوم تفكهاً لا قوتاً. فيكون في بقاءه مالاً 
ربوياً» بداعي النص عليه» مناقضةٌ لعلتهم. 

فما العلة التي تغيب عنها الاستثناءات» وتطرد فيها التطبيقات» وتحقق غاية 
تحريم الربا ومقصده إذن؟ ظ ظ 

ذا لأموال التي في أيدي الناس إما أموال قيميّة» وإما أموال مثلية ”'', 
زالغنميات الاحكاسية تكدرك اقدمها كدان بائناً» فالفرس الواحدة قد تساوي 
قيمتها من جنسها قيمة عشر أفراس؛ أما المثليات» فقيمها متماثلة أو متقارية. 

وتحقيق العدل في معاوضة الأموال بجنسها يقتضي أن تقابل هذه الأموال بما 
يمائلها قدراً وصفة». فيباع المقدار المعين من القمح بمثله وزنا ووصفاء وتقابل 
الفرس النجيبة بمثلها. هذا هو الأصل» لكن بعض ما سبق يتعذر في التطبيق 
العمل » قالفرس مغلاً عين يتعذر إيجادءما يساويها من جنسها فى قيمتهاء :هما 
يجعل اشتراط مقابلتها بمثلها عند بيعها بجنسها أمرأً ينطوي على حرج شديدء 
فينبغي أن لا يشترط هذا الشرط فيهاء أي في القيميات»؛ وهو ما دلت عليه 
الأحاديث من جواز بيع العبد بالعبدين والحيوان بحيوانين من جنسه كما سبق. 

أما الأمر في المثليات» فاشتراط تساوي المثلي مع ما يقابله من جنسه أمر 
ممكن لا حرج فيه» ويحقق العدالة المنشودة في المعاوضة» فينبغي اشتراطه. 

أي فالعدل يقتضي في الأصل تحقيق التساوي في كل معاوضة» ولكن اغتفر ذلك 
في القيميات لتعذر ذلك فيهاء فيبقى ما دون ذلك على الوجوب, ولكن ما دليل ذلك ؟ 
)١(‏ المراد بالقيمي ما لا مثيل له في الأسواق. أو ما اختلفت آحاده اختلافاً يعتد به؛ 7 

المثلي» فهو ما له مثيل في الأسواق دون فرق يعتد به. ومن الأول الفرس مثلاً» فإن 

الأفراس تتفاوت آحادها وتختلف قيمها تبعاً لذلك؛ ومن الثاني عموم المكيلات 


والموزونات والمعدودات كالسمن والدراهم والبيضء فإن لهذه الأصناف مثيلاتها في 
الأسواق. 
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دليل هذا (وقد علمنا أن نصوص الربا معللة) أن الأصناف التي نص عليها كلها 
امن الكلنات» ورهن لمت ماؤلى هنا اسواهامن اموا لتعئلية مسكوت عتهاء وإننا 
اقتصر النص عليها اعتباراً بغالب التداول في ذلك الحين. وكذلك الحال في علل 
الفقهاء. فإن الكيل والوزن ليس بأولى في منع الربا وتحقيق العدل والمساواة في 
العوضين من المعدود والمذروع؛ وكذا المثلي المطعوم ليس بأولى إذا ما قوبل 
بجنسه في منع الربا وتحقيق العدل من غير المطعوم. بل قد تفوق قيمة وأهمية غير 
المكيل أو الموزون» وكذا غير المطعوم: قيمةً وأهميةً ما كان مكيلاً أو موزوناً أو 
مطعوماً» مما يقتضي أولويته بتحقيق العدل في مبادلته بجنسه من المكيل أو 
الموزون أو المطعوم؛ فَلِمَ يُفرّق عند الحنفية والحنابلة بين الشعير (مكيل) وبين 
البييض (معدود) في الحكم فيكون الأول ربوياً ولا يكون الثاني! ولم يفرق عند 
الشافعية المالكية بين الزبيب (مطعوم) وبين الحديد أو النحاس (موزونان) فيكون 
الأول:زيوياً ولانيكون كذلك التحامن والحديد!] 


إن الجور واقع في مبادلة مقدار من بيض بأكثر منه وقوعه في مبادلة شعير بأكثر 
منه» وهو واقع في مبادلة نحو خمسين كيلو غرام من حديد بمائة منه وقوعه في 
مبادلة مكيال من زبيب بمكيالين منه» فلم يكون الشعير والزبيب أولى بتحقيق 
العدل من البيض والحديد !! 


إن ال انوا ا الو مواد الا اانه بال في السابق» أو 
لم تكن موجودة؛ أهمية كبرى في التجارة والتصنيع» مما يستدعي ضرورة 
انضوائها تحت حكم الأموال الربوية» بل أولويّتها أحياناً في ذلك من كثير مما هو 
داخل نصاً أو اجتهاداًء ومن ذلك مثلاً السيارات والمركبات والآلات» فإن هذه 
الأشياء يمكن القول بأنها أموال مثلية ما دامت جديدة غير مستعملة» وهي من 
الأهمية الاقتصادية كان فيجب أن تكون أموالاً ربوية» فتمتنع مبادلتها 
بمثيلاتها مع التفاضل» بل هي أولى بذلك الحكم اليوم من الزبيب والتمرء مع أن 
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الرغم من أهميته؛ حتى إنه ليساوي أو يفوق الذهب في أهميته. لذاء فإني أرى 
اعتبار كل مال مثلي مالا ربوياًء وهذا لا يصادم دليلاً شرعياً كما قدمت» بل يدل 
عليه أن كل ما نص على ربويته مال مثلي» وكل ما أجيز فيه الربا كالعبد والحيوان 
مال قيمي ؟ وتخصيص الربويات في المكيلات أو الموزونات أو المطعومات ليس 
بأولى بالحكم من سائر ذلك من المثليات» فضلاً عمًا في التعليل بذلك من 
الاضطراب كما تقدم» لا سيما وأن غاية التحريم ومقصده تدل على هذا (اعتبار 
المثلية)» بل وتلجأ إليه مع اختلاف الأشياء في القيمة والأهمية» باختلاف الحال 
والزمان والمكان. 

جواز التفاضل مع اختلاف الجنس لا يناقض غاية تحقيق العدل في 
المبادلة: 

يجوز التفاضل في بيع قمح بشعير مثلاء أو ذهب بفضة» فيجوز بيع المقدار 
الواحد من القمح بمثله» أو بأكثر منه بالغاً ما بلغ» بنص الحديث «..فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد وسبب هذا الاغتفار في القدر أن 
تحقيق العدل في مقدار العوضين لا داعي له مع اختلاف الجنس» فإن منفعة القمح 
تختلف عن منفعة الشعير مثلاً» فتكون الحاجة قائمة إلى مبادلة أحدهما بالآخر 
لاجم لمن لا يلك الخدعيا عله لااشينا فى البرادي حي تقل النقره 
نسوة دلوب المقا نفب »بواقخوط الممناواة فى مقدان العتر ضيوع جره 
الاختلاف في حقيقتهما ومنافعهما فيه حرج وينافي العدل. يقول ابن القيم : 
(..بخلاف الجنسين والمتباينين فإن حقائقهما وصفاتهما ومقاصدها مختلفة ففي 
إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم ولا يفعلونه)”' . 


() إعلام الوقعين لابن القيم: 161//7. 
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علة ربا النساء: 


بناء على ما تقدم من اختيار صفة المثلية في الأموال لتكون علة الربا وتعليل 
ذلك. فإني أرى جريان ربا النساء إذا اختلفت الأجناس في المتقاريين منفعة فقط. 
كمنفعة الأكل في بيع التمر بالقمح مثلاء أو منفعة السكب في بيع الحديد بالنحاس 
مثلاًء لا في كل ما هو مثلي إذا بيع بمثلي آخر؛ وذلك أن علية المثلية إذا ما قبل 
بها في ربا النساء أيضاً أورث ذلك اتساع دائرة هذا النوع من الربا على نحو يورث 
حرجا ليمتنع إسلام نحو حديد بزيت ونحاس بقمح'''» وفي هذا تضييق غير 
معقول المعنى. لكن إذا ما منع النساء في المتقاربين منفعة» تحقق المعنى الذي 
حرم لأجله النساء في الأموال الربوية المختلفة الجنس في الأحاديث كما سيأتي. 

يقول ابن القيم منوّهاً إلى قضية تقارب المنفعة في ربا النساء مع أن النساء يمتنع 
عنده في المطعومات وما يصلحها فقط : (وإذا تأملت ما حرم فيه النساء رأيته إما 
صنفاً واحدا أو صنفين مقصودهما واحد أو متقارب» كالدراهم والدنانير والبر 
والشعير والتمر والزبيب؛ فإذا تباعدت المقاصدء لم يحرم النساء كالبر والثياب 
والحديد والزيت)”'"' . 

ومما يستدل به لما تقدم من اعتبار تقارب المنفعة في الأموال الربوية علة لمنع 
النسيئة أن الأصناف التي اشترط التقابض فيها بالنص وهي مختلفة الجنس كلها 
متقاربة المنفعة» فالقمح والشعير والتمر والملح كلها متقاربة المنفعة» إذ هي 
مأكولات تتخذ غذاءً للآدمي. وكذلك فإن منفعة الأثمان غير منفعة سائر الأموال» 
وقد انعدم ربا النساء في مقابلة الأثمان بسائر الأموال باتفاق الفقهاء. 

وإن هذا الاختيار لعلة ربا النساء لا يسلب الحكم بوقوع ربا النساء عما قال 
)١(‏ جوار النساء في بيع الحديد بالقمح مثلاً لا يعني جواز أن يزاد في مقدار القمح لأجل 

الأجل» لأن ذلك يورث الربا كما سيأتي. 
(؟) إعلام الموقعين لابن القيم: .١08//7‏ 
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الفقهاء أرباب المذاهب الأربعة بوقوع ربا النساء فيه» فالشافعية والمالكية يقولون 
بوقوع ربا النساء في بيع مطعوم بمطعوم. وهو ما يوافق ما تقدم. لأن المطعومات 
متقاربة المنفعة؛ والحنفية والحنابلة يقولون بوقوع ربا النساء في بيع مكيل بمكيل 
كما هو غالب المطعومات عندهم ‏ أي مكيلة» أو موزون بموزون كما هو حال 
المعادن» وليس في هذا مخالفة لما تقدم» لتقارب منفعة هذه الأشياء. ظ 

الجنس وحده يحرم النساء: 

سبق بيان أقوال الفقهاء في مدى كفاية مطلق اتحاد الجنس في عوضين للحكم 
بمنع النساء فيهماء فالحنفية يقولون بهء والمالكية يوافقونهم إذا اتفقت المنفعة بين 
المتجانسين ووقع التفاضل كشاة حلوبة بشاتين حلوبتين» بينما لا يعد الشافعية ولا 
الحنابلة اتحاد الجنس وحده سبباً لتحريم النساء. 

والراجح في رأيي ما ذهب إليه المالكية من اعتبار اتحاد الجنس وتقارب 
المنفعة سببأ لتحريم النساء في بيع الأموال غير الربوية إذا ما وجد التفاضل» 
وذلك لأن المعاملة التي يجتمع فيها الفضل مع النساء إنما هي قرض حقيقة وإن 
جرت بعقد بيع» فمن يبيع بقرة مثلاً ببقرتين إلى أجل» فهو إنهما يقرض البقرة 
ببقرتين إلى أجل؛ ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لما كان أسهل من تصحيح إقراض 
بقرة ببقرتين بإجرائه على صورة البيع !! ولكن يراعى اختلاف المنفعة المقصودة 
عادة في عوضي البيع المتحدين جنساء فيكون اختلاف المنفعة بمثابة اختلاف 
الجنس كما قال المالكية؛ فيصح مثلا بيع شاة للأكل بشاتين للحلب إلى أجل » إذ 
اختلاف المنفعة المقصودة من كل هي حقاً أشبه باختلاف الجنسء لأن المراد 
اعرف لأ رلكير العران باعص العات :وان كع اسحهنا راان 
حقيقته» وقد سبق من كلام الحنفية ما يدل على اعتبار اختلاف المنفعة بالجملة 
عند اختيارهم لضابط متحد الجنس ومختلفه”'' . 


)000 انظر ص ١66‏ من هذا الكتاب. 





فائدة اشتراط التقابض في بيع الأموال الربوية بجنسها: 


العوضية الريونية التتجاتسين ء يووث تفاقلا شسكمبا نين العوضيق: فالعتوضن 
الحال قيمته المادية أكبر من العرض المؤجل» بدليل أن البضاعة الحاضرة تباع 
عادة بثمن أكبر من البضاعة المؤجل ؛ أي فكان اشتراط التقابض في العوضين ‏ 
الربويين المتجانسين لتحقيق التساوي والتعادل بينهماء وهو أمر ممكن» وهو 

هذا إِنّْ فرضنا تساوي قيمة العوضين الربويين المتجانسين بتساوي قدرهما 
وصفتهماء ولكن إذا ما اختلفت قيمهما باختلاف وصفهماء فإن اشتراط التقابض 
ومنع التأجيل يفيد في دفع الربا الحاصل باشتراط رد الأجود مقابل التأجيل”'"' . 

فائدة اشتراط التقابض ف بيع بعض الأموال الربوية ببعضها: 

يثار تساؤل هنا: إذا كان منع الربا في البيوع إنما هو لتحقيق العدل في 
الأعواض ومنع الاستغلال. فَلِمَ اشترط التقابض في بيع بعض الأموال الربوية 
ببعضها كما في بيع القمح بالشعير»ء مع أن تفاضل القيمة الحاصل بين العرض 
الحال والعوض المؤجل إنما هو تفاضل حكمي كما تقدم» وقد اغتفر التفاضل 


)01 اختار ابن القيم القول بأن ربا الفضل إنما كان تحريمه سداً لربا النسيئة؛ أي أن ربا النسيئة 
هو المقصود أصالة في التحريم. يقول ابن القيم : (وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد 
الذرائع كما صرح به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي وه لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرما. والرما هو الرباء فمنعهم من ربا الفضل لما 
يخافه عليهم من ربا النسيئة؛ وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين» ولا يفعل هذا إلا 
للتفاوت الذي بين النوعين إما في الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة وغير ذلك. 
تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخرء وهو ععين ربا النسيئة. وهذه ذريعة قريبة 
جداء فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدا 
ونسيئة» فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول وهي تسد عليهم باب المفسدة). إعلام 
الموقعين لابن القيم : ؟/ .١06‏ 





فواجب أن يكون التفاضل الحكمي أولى بأن يغتفر هنا مع اغتفار التفاضل 
الحقيقى؟ ! 

والجواب أنه لم يعتبر جريان النساء مع اختلاف الجنس من حيث هو تفاضل 
حتى يصح وجه التساؤل المتقدم» بل اعتبر جريانه لإمكان اتخاذ التأخير سبيلاً إلى 
الاستغلال» فكان النساء ممنوعاً. 


وتفسيره أن الشيء إن بيع بشيء آخر غير نقدء فإنما يباع غالباً بشيء قريب منه 
ف حسه ار م كتسم باعي در للكيية بقدة نون اعبار لوي الذي 
سيحكم هذه المبادلة حينئذ هو حاجة كل طرف إلى العوض الآخرء فيضطرب 
تقبيم اخد العوضين إلى التق مان تمعى لاتجده عيذ القوادي لاتما نيلا نك 
أن في تقييم أحد العوضين إلى الآخر وأحدهما ليس بنقد مجالاً رحباً للاستغلال» 
سواء أكانت البيعة حالة أم مع النساء؛ ولكن الأمر قد اغتفر مع التقابض» وذلك 
لضيق مجال الاستغلال حينئذ بحيث لا يستدعي عدم اعتبار حاجة الناس إلى 
المقايضة» وبخاصة أهل البوادي؛ ولككن إذا نا اغتفرت النسيئة أيضاً في 
المقايضة» فإن الاضطراب في التقييم سيكون فاحشاً في الأموال الربوية» فتكون 
الزيادة في العوض المؤجل كبيرة لا تقع في غير المقايضات. أي إن من يبيع قمحاً 
بشعير سيستغل حاجة المشتري إلى الشراء بشعير مؤجل» فيزيد في ذلك الثمن لقاء 
التأجيل زيادة ما كان المشتري ليدفعها في غير المقايضة. 

وإذا سمح ببيع النساء في المقايضات. فإن ذلك سيؤثر بالنتيجة على وفرة هذه 
الأموال في المجتمع» وإلى حصول التلاعب في قيمهاء والأموال الربوية أموال 
ضرورية في الغالب» فتكون وفرتها للجميع واستقرار قيمها مطلباً أساسياً في حياة 
الثات 430 ظ 


(1)قنورنانة القن سس غضومة اليناءة الأمؤال الونوية عد المتجانية أن فى ذلك دريعة ب 
السبر ابن 0 اله لس" بال في 


اق ظ فقهالربا 





الزيادة مقابل الأجل ف الأثمان النقدية جائزة: 


تختلف النقود عن السلعء فالنقود معيار قيم الأشياء» سواء أكانت ثمنأ معجلا 
في سلعة أم مؤجلاً» فلا يقع بالشراء بها مؤجلة الغبنُ الذي نراه في المقايضات 
بالنسيئة» ولهذا جاز شراء السلع بها مع تأجيلها وإن زيد فيها لقاء التأجيل ابتداءً. 
وفي ذلك الجواز اعتراف من الشريعة بفارق قيمة المال الحال عن المؤجل. 
ومراعاة لحاجة الناس إلى الشراء والبيع تمان حل 1 


لكن يمتنع بيع الأثمان ببعضها مع وجود الأجلء وهذ المنع لذات الأسباب ‏ 
التي امتنع لأجلها بيع بعض الأموال الربوية غير النقدين ببعض نسيئة» فإن جواز 
ذلك سيؤدي لا محالة إلى سوءٍ في توزيع هذه الأموال في أيدي الناس. فإلئ 
اضطراب قيمهاء مع أنها أداة التقييم في سائر الأموال» فتكون أولى الأموال 
بضرورة توفرها للناس واستقرار قيمتها. 


إلى (إما أن تقضي وإما أن تربي) إذ يقول: (..بخلاف الجنسين والمتباينين فإن حقائقهما 
مما ا ابو الما ااال و اج و تجار وني 
تجويز النساء بينها ذريعة إلى إما أن تة تقضي وإما أن تربي) وفي موضع آخر فسر ابن القيم 
نبب خرطة الساءالق ققر الأنسان بأن جواق الحمياففيها يفضي ]إلى را الفضل. يقول ابن 
القيم: (وسر ذلك, والله أعلمء أنه لو جوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك أحد إلا 
إذا ربح» وحينئذ تسمح نفسه ببيعها حالة لطمعه في الربح؛ فيعز الطعام على المحتاج 
ويشتد ضرره» وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير» لا سيما أهل العمود 
والبوادي» وإنما يتناقلون الطعام بالطعامء فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن منعهم 
من ربا النساء فيها). انظر إعلام الموقعين لابن القيم: 7؟/ .١61/‏ 

)١(‏ قرر المجمع الفقهي جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال بشرط الجزم بأحد 
الثمنين المؤجل والمعجل إن عرضا معاًء كأن يقول البائع مثلاً: بعتك هذا الكتاب بثمانية 
نقداً وبعشرة إلى شهر. فيشترط أن يتفق المتعاقدان على أحد الثمنين. كما لم يجز المجمع 
في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ‏ 
ترتبط بالأحل. أي أن يقول مثلاً : بعتك هذا الكتاب بثمانية وبزيادة درهم عن كل شهر. بل 
يجب أن يذكر الثمن جملة واحدة ويتعين الأجل. انظر قرار المجمع رقم 07 بشأن البيع 
بالتقسيط» المؤتمر السادس بجدة» ١٠51١ه/‏ 140م. الفقه الإسلامي وأدلته: .01/١/9‏ 
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وفضلا عن الحكمة السابقة» فإن جواز النسيئة في بيع الأثمان ببعضها من شأنه 
أن يؤدي إلى تفضيل الناس لها على غيرها من الأموال في التجارة بها بالنسيئة» 
لما تتمتع به من مالية عالمية» فهي أهم الأموال» ولسهولة تداولها بالإيصالات 
والشيكات؛ وبالتالي سيورث ذلك إيغالاً في سوء توزيع هذه الأموال المهمة 
نتيجة استغلال بعض الناس لبعض فيهاء وسيورث اضطراباً أكبر في قيمها. 

ولهذا الكلام دليله الواضح في زمانناء فإن سوق العملات سوق عالمي رائج. 
يعلن فيه عن سعرين للعملة الواحدة بمقابلة كل من العملات الأخرى الرائجة : 
سعر حاضر يمثل السعر الحقيقي لها في مقابلة تلك العملات» وسعر أجل يُزاد فيه 
بحسب اختلاف طول الأجل وموعد التسليم. ويلاحظ أن تلك الزيادة في أسعار 
العملة المبيعة آجلا مرتبطة بسعر الفائدة السائدة في سوق البلد الذي تتم فيه عملة 
البيع» فمثلا : يباع الدولار بالين الياباني بما يساوي ٠١"‏ ينات يابانية للدولار 
الواحد إذا كان تسليم الثمن من العملة اليابانية حالاً» ويزاد فيه بنسبة .4 بالمائة 
إذا كان تسليم الثمن بعد ستة أشهرء أي بزيادة تساوي السعر السائد للفائدة 
المستحقة عن المبلغ إلى ذلك الأجل. 

ولعل الحكم بوقوع النساء في بيع الأثمان» أو بعض السلع الربوية» ببعضها أو 
بجنسها يوضح حكمة أخرى من حكم تحريم ربا البيوع» وهي إلجاء الناس إلى 
التعامل بالأثمان (النقود) للحصول على المثمنات (السلع) في البيع الآجل» وترك 
اعقماة اتبلرن لقا سنة: اكد يك ندم قبوبر بعتلا ل,معيا لاك فى دير 
القيمة الحقيقة للأعواض فيهاء لا سيما في البيع الآجل؛ فالأثمان هي المعبر عن 
قيم الأشياء. وذلك وظيفتها التي جعلت لأجلهاء فينبغي أن تستخدم في ذلك. 

ويمكن تلخيص فوائد اعتماد النقود أو الأثمان الوسيلة للحصول على المثمنات 
بما يلي : 
- الوصول إلى المثمنات بمقياس عادل معبر عن قيم الأشياءء لأن ذلك وظيفة 


اه فقهالريا 


00 





النقد كما تقدم» فيقل بذلك الغبن والاستغلال اللذان قد ينجمان عن أسلوب 
المقابفنة مقرل ارفك (التسنجد): ( لها عسن إدارك التسباوفق فى الأشماء 
المختلفة الذوات ‏ يقصد بذلك القيميات ‏ جعل الدينار والدرهم لتقويمهما : أعني 
تقديرهما)0''. 

سد الذريعة إلى احتكار المثمنات» إذ لو غلب تبادل المثمنات بعضها ببعض» 
لأفضى ذلك إلى احتكار بعض تلك الأصناف» وبالنتيجة إلى ندرتها وغلائها ؛ إذ 
إن الناس سيلجؤون إلى الاحتفاظ ببعض المثمنات وعدم استهلاكها أو بيعها بغية 
اتخاذها وسيلة للحصول على الأصناف الأخرى» وسيقع اختيار الناس غالباً على 
أنفس تلك المثمّنات وأهمها لاحتكاره. وهي في العادة من صنف الأقوات» فيقع 
بذلك ضرر عظيم. 

ومن أجل تلك الأهمية للنقود» ومن أجل تحقيق الاستقرار في قيّمها كان أيضأ 
تحريم الفضل فيها كما يقول ابن القيم: (فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير 
مثل أن يعطي صحاحا ويأخذ مكسرة» أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منهاء لصارت 
متجراًء أو جرّ ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد» فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل 
يقصد التوصل بها إلى السلع؛ فإذا صارت في أنفسها سلعاً تقصد لأعيانهاء فسد 
أو النام )”7 

والآنء وبعد الانتهاء من الحديث عن علة الربا وما يتعلق بذلك نأتي إلى 
الحديث عن ضابطي التحرز عن الربا عند بيع الأموال الربوية» وذلك في فصلين 
متوالين؛ وضابطا التحرز عن الربا هما : التماثل» والتقايض. 
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.49/7 : بداية المجتهد لابن رشد الحفيد‎ )١( 
,195/1 (؟) إعلام الموقعين لابن القيم:‎ 
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الفصل الثالث 
التماثل والعلم به 


ويتضمن ثلا نك مباحث : 
المسيحث الأول : تمهقيق التمائل 
المبحث الثاني: مبدأ التوزيع على القيمة (مد عجوة) 
المبحث الثالث: معيار التعامل في الأموال الربوية 


انق < فق هالربا 


تحقيق التمائل: 


الطوط حوور الثقياء فل ميادلة الأموال الريونة مو تين واج اعبات نتيا 
وأن يعلم المتعاقدان بذلك التماثل في العقد» فلا يكفي أن يكونا متساويين في 
واقع الأمر مع عدم العلم بالتساوي وقت العقد. وذلك بأن خرجا بالوزن أو الكيل 
متماثلين في المجلس أو بعده . أي إن جمهور الفقهاء يشترط العلم اليقيني بأن 
الصفقة حلال لا ربا فيها لصحتها. ومن أدلتهم حديث مسلم عن جابر رضي الله 
تعالى عنهما: « نهى النبي يَكِةِ عن بيع الصّبْرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل 
المسمى من التمر»"''. فقد منع بيع ما يجهل تمائله من التمر بتمر معلوم المقدار؛ 
فيقاس غير التمر من الربويات عليه. 

وقد عبر الفقهاء عن هذا الشرط في باب الربا بعبارة: الجهل بالتمائل كحقيقة 
التفاضل. أي : كما أن التفاضل يفسد العقد فكذا عدم بس اال سه فهها 
سيّان في إفساده''" . 

وذكر المالكية في تعليل شرط العلم بالتماثل في العقد أن التفاضل يقع فيما لو 
ظهر عدم التساوي بعد العقد وقد شرط عدم الرجوع بالنقص» وتقع النسيئة فيما لو 
رجع من ظهر النقص عنده”” . 
() سبق تخريجه ص 48 من هذا الكتاب. 
(؟) الروض المربع للبهوتي: 7/ ٠١94‏ ». روضة الطالبين للنووي: */58 » كشاف القناع 


للبهوتي : “*/ 07 » مغني المحتاج للشربيني: 7/ 56. 
(©) مواهب الجليل للحطاب: 5١7/54‏ » حاشية الدسوقي: "؟/ ."١‏ 


يصوي بيس جهو وه 


فقهالريا انقق) 


السسسوسسد 





وقد خالف في بعض ما تقدم الحنفية» فصححوا العقد فيما لو علم العاقدان 
بالمماثلة في المجلس بعد أن عقدا العقد عن غير علم بهاء وذلك بأن كالا البدلين 
أو وزناهما فى المجلس فظهرا متساويين؛ وهذا التصحيح هو الراجح عند الحنفية. 

وأجاز الإمام زفر"'' العقد فيما لو ظهر التساوي بعد الافتراق» واحتج بأن 
الشرط التساوي وقد تحققء وقال بأن اشتراط العلم بالتساوي زيادة بلا دليل . 

وبرد قول زفر جمهور الحنفية بقولهم : إن العلم بالتساوي هو الشرط في الأصل» 
ومجرد توهم التفاضل يجعل هنا كالعلم به ولكن يغتفر حصول العلم بالتماثل بعد 
العقد ما دام في المجلس استحساناً. فكآن العقد أنشئ لحظة العلم بالتساوي لا 
قبل» لأن ساعات المجلس كساعة واحدة» ومجلس العقد يجمع المتفرقات”" . 


وقت اعتبار الممائلة: 


شرط الشافعية دون الجمهور لتحقق المماثلة فى الأموال الربوية التى تتفاوت 
أحوالها أن تعتبر المماثلة حال كمال تلك الأموال إن كان لها حال كمال. 

فاشترطوا فيما يجف أن يباع وقت جفافه. أي إنهم اعتبروا كماله في الجفاف». 
وذلك كالثمار والحبوب. فلا تباع بأمثالها إلا وقت جفافها ؛ فلا يباع رظب منها 

برطب» ولا رطب منها بجاف» بل الجاف منها بالجاف فحسب . 

واستدل الشافعية بحديث سعد بن أبي وقاص : السمعت رسول الله يَكلِةٍ يسأل 

عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله يكِْهِ: أينتقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. 

فنهاه رسول الله يَكِدِ عن ذلك)7". 

010( زفر: ابن الهذيل . ويكنى أيضاً بأبي الهذيل. صاحب الإمام أبي حنيقة ) ولد سنئة ٠آاههء‏ 
قال فيه أبو حنيفة: أقيس أصحابي» يعد من المجتهدين» جمع بين الحديث والرأي» توفي 
بالبصرة سئة 6048١1هء‏ سير أعلام النبلاء للذهبى : 8/4 

00 فتح القدير فر الهمام : 0/5 2500, حاشية ابن عابدين : ؟5/ .18٠‏ ظ 

() أخرجه: أبو داود في سننه : */ 27181 كتاب البيوع؛ باب في التمر بالتمر 214 رقم 709. - 





فقد قالوا: نقصان الرطب بالجفاف أوضح من أن يسأل عنه» فكان الغرض من 
سؤاله كلةِ الإشارة إلى أن الممائلة إنما تعتبر وقت الجفاف» لأنها تجهل في غير 


هذا الوقت”''. 


ولا يجوز تبعاً لما تقدم بيع طريّ اللحم بطريّه أو بقديده؛ إِذْ إن لطري اللحم 
حالَ جفاف» فيكون ذلك حال كماله المشروط لبيعه بمثله. أما بيع قديد اللحم 
بقديده فجائر. 0 

وشرط الشافعية الجفاف فيما يجف شرط عام في كل ما يكال ويوزن» وزادوا 
فشرطوا تناهي الجفاف فيما يوزن فقطء وعللوا ذلك بأن أثر الرطوبة الباقي فيما 
يجف قبل تناهي جفافه لا يظهر في المكيال بل في الميزان. 

وعلى هذا : لا يشترط تناهى الجفاف فى التمر ولا في الحبّء لأنهما مكيلان» 
ويشترط في اللحم أنه 000 

أما ما لا جفاف له من الثمار» كالقثاء والعنب الذي لا يتزيزب» فلا يجوز بيع 
بعضه ببعض في الأظهر. وفي القول الثاني : تكفي ممائلته رظباً. 
- الترمذي في سننه:7/ 019», كتاب البيوع 2١1‏ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة 

والمزابنة 2١4‏ رقم 1576. 

النسائي في سننه : 497/7» كتاب القضاء 25١‏ مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي 


تباع 2584 رقم 5075. 
ابن ماجه في سئنه : 7/ 2/51 كتاب التجارات ١>‏ باب بيع الرطب بالتمر 207 رقم 


5 
مالك في الموطأ: 7/ 575., كتاب البيوع 23١‏ باب ما يكره من بيع التمر 2١7‏ رقم 77 
ابن حبان في صحيحه : 2778/١١‏ كتاب البيوع 275 باب البيع المنهي عنه 8) رقم | 
لاه و6, 

)١(‏ مغني المحتاج للشربيني :0 ».:. حاشية عميرة على شرح المحلي 
للمنهاج : 7/ 7170717 
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فقهالربا ظ (27) 





ويستثنى على القول الأول الزيتون؛ فإنه لا جفاف له ومع ذلك يباع بعضه 
ببعض في القول المعتمد في المذهب”"' . 

واستثنى الشافعية من اعتبار الجفاف شرطاً للبيع العرايا (بيع الرطب على 
رؤوس النخل بالتمر المجذوذ) لورود النص الخاص في ذلك”" . 

وقد جعل الشافعية لبعض الأشياء أكثر من حال كمالء أو إنهم اغتفروا شرط 
الجفاف فيما يجف بناءً على تحقق كمال الانتفاع به في حالات أخرى.ومن ذلك 
العنب فإنه يباع زبيباً وخلاً. وكذا عصيراً في الأصح.ء لأن تلك الحالات حالات 
كمال انتفاع. والقول الثاني في العصير: المنع لأن حاله ليس حال كمال. ومثل 
عطي لجسب ف تعدد ا الأثر نعطو رقن 

وبناءً على القول الأول الراجح امبر عل السهدوالااب يايد ؟ وكذا يباع 
عصير العنب وعصير قصب السكر والرمان بأمثالها على الأصح'" 

ومما عدَ له أكثر من حالة كمال حبوب الدهن؛ كالسمسمء فتعتبر المماثلة فيه 
حباً ودهناً: فيباع السمسم بمثله» وكذا الشيرج بمثله”*؟. 

هل تعتبر الجودة والصياغة في التماثل؟ 

لاشك أن الأموالغافة تعناوات حودة وزداءة»:ؤتدها الأمؤال الريورية: 
فتختلف قيمة بعض أصناف الجنس الواحد عن بعضء لتفاوت جودتهاء فالحنطة 
اللثمر ا ركلا لسيت كالكطة الجوراء ف . 

وقد يتحقق اختلاف القيمة في بعض الأموال الربوية بسبب الصنعة» كما هو 





)١(‏ المهذب للشيرازي 774/١:‏ » روضة الطالبين للنووي : 5١/7‏ » حاشية قليوبي على 
شرح المحلي للمنهاج : فكردفق ؛ مغني المحتاج للشربيني : ”7/ 51. 

00( مغني المحتاج للشربيني : ؟”/ 56 » المهذب للشيرازي 2071/5/١:‏ 1176. 

() شرح المحلي للمنهاج: ؟/ 7١5‏ » مغني المحتاج للشربيني : 7/ 717. 

2 مغني المحتاج للشربيني : 77/7 5 شرح المحلي للمنهاج : ؟/ .71١5‏ 


لق فقهالريا 





الشأن في صياغة الذهب والفضة وبعض المعادن» فالذهب المصوغ قيمته أعلى 
من الذهب الخام. 

فهل لكل ذلك أثر يعتبر حين مقابلة الأموال بأمثالهاء أي هل لاختلاف القيمة 
اعتبار في التمائل المشروط في مقابلة المال الربوي بجنسه؟ 

الفقهاء عموماً على اغتفار أمر الجودة والصياغة في باب الرباء للأدلة التي 
تشترط الممائلة دون تعرّضن للوضف الذى يسبب اخخلافه القيمة» وذلك كما في 
حديث عبادة في الأصناف الستة» وهو عمدة أحاديث باب الربا. ولكنّ ذلك ليس 
على إطلاقه» فإننا لا نجد الفقهاء في إهدار الجودة والصياغة سواءً في باب الرباء 
إذ يقيد بعضهم ذلك الإهدار بحالة مخصوصة. ويمنع بعضهم مسائل كان من 
الواجب جوازها إذا ما قيل باغتفار القيمة. 

أي إننا نجد في أمر إهدار القيمة عدة مناحي عند الفقهاء : 

د فمكيكى يهاز أمز العدردةوالضياقة نطلنا ولا يعتبر تفاوت القيمة. فيشترط في 
المبادلة في الحنطة مثلاً أن يكون الصاع منها مطلقاً مقابلاً بالصاع» سواء اختلفت 
قيمة الصاع الأول عن الثاني أم تساوت. وهذا المنحى يمثله مذهب الحنفية 
والعككا يله وهو فدفنية الظاهرية ا ظ 

لكننا نجد الحنفية يمنعون إهدار الجودة في حالات لا لأنهم يقيمون للقيمة 
شأناً وقت تطبيق التمائل» بل لصيانة المال في حالات تستدعي ذلك في قولهم. 
ومن تلك الحالات: مال اليتيم» فلا يصح لوصيّه أن يبيع صاعاً من حنطة جيدة 
بصاع منها رديئة ؛ وكذلك مال الوقف. وكذلك في مسألة تعرف بمسألة القلب نجد 
بوامراماة انيد مرنعوت الميدا» والثلب بع السرار وان لعزي عدي بل من 
فضة. فالسوار من ذهب» والقلب من فضة. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: 187/5 » كشاف القناع للبهوتي : / 510-7517 ؛ المغني لابن 
قدامة: 54/ ١9/7‏ » المحلى لابن حزم: 8/ 0١1-597‏ المسألة .١1598-١584‏ 


فقهالريا لفق 


وصور صالة التلت: أن يعدن ترتية القلب فنعة ذها الأ ففة اوجرب 
ذلك» أي أن يضمن تخلاف جسن القلب هزاعاة لقببعه الناتجة عن المعدن 
وصياغته؛ ولو ضمن قيمته فضة,. لأدّى إلى الربا؛ ولو ضمن مثل وزنه فضة. 
. لنقص حق الراهن» فيراعى الحقان: حق الشارع وحق العبد» فيضمن المرتهن 
قيمته ذهياً. ظ 

ومثل القلب كل مثلي ربوي تعيب بغصب أو نحوه. فإنه يضمن من خلاف 
جنسه. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حال التضمين المذكور لا يلزم قبض القيمة في 
الملسن ا اال يي 1 

- وهناك منحى ثان يمثله الشافعية والقاضي من الحنابلة» وهذا المنحى يهدر 
أمر التضوةة والصباغة ايضاء ا 0 وكذلك التمر 
والمضروب» أو الصحيح والمكسر. 

ولكئه يأخذ بمبدأ التوزيع بالقيمة إن أمكن, مع أن هذا المبدأ ينافي إهدار أمر 
الجودة. ويتمثل ذلك في نحو مسألة: صاع من حنطة حمراء وصاع من حنطة 
مبدأ التوزيع بالقيمة» كما سيأتي”''؛ مع أن إهدار القيمة يلزم منه جواز تلك 
. زور 
المبادلة © . 


بالحتشى الثالث :والأعين تهدر أمر القيمة خيف يمك القول حجريان الشاذلة 
على وجه المعروف والاإحسان» ومعكروحيك لا سكن ذلك فيشترط هذا المنحى 
)١(‏ حاشية ابن عابدين : 5/ 187. 
(0) انظر ص ”777 من هذا الكتاب». الصورة الثالثة من صور مسألة مد عجوة. 


هر مغني المحتاج للشربيني :7 » روضة الطالبين للنووي: ”594/7 »ء البدي لابن 
قدامة : 5/ 9/7إ١.‏ 





والمقصود بالفضل هنا أفضلية الصفة التي تورث تفاوتاً في القيمة؛ أما إن دار 
الفضل من الجانبين» فتمنع المبادلة. ويمثل هذا المنحى المالكية. 

مثال دواران الفضل من الجانبين : أن يكون بعض الذهب الأول في المراطلة 
(بيع الذهب بالذهب وزناً) أجود من الذهب الثاني وبعضه أسوأء والمنع في هذا 
المثال لكون الفضل واقعاً من الجانبين؛ مما ينفي تحقق وقوع المبادلة على وجه 
المعروف. 


أي إن المالكية يمنعون التفاوت في القيمة كما يمنعونه في الوزن حيث لا يمكن 
حمل المبادلة على وجه المعروف». فيصح عندهم بيع صاع من حنطة جيدة بصاع 
منها رديئة» لأن صاحب الحنطة الجيدة يمكن أن يقال بأنه باع حنطة جيدة برديئة 
على وجه المعروف؛ أما والفضل دائر من الجانبين كما في المثال المذكور له. 
فإن وجه الإحسان منعدم» والتفاوت في القيمة حاصل باختلاف الصنف جودة 
ورداءة» فتمنع المبادلة لذلك. يقول ابن جزي”'': (كما يحرم التفاضل في الوزن 
يحرم التفاضل في القيمة» مثل أن يبدل ذهباً بذهب أفضل منه وآخر أدون منه)” '" . 

وهناك خلاف عند المالكية في شأن اعتبار أمر الصياغة بالذات كأمر الجودة 
حين يتحقق دوران الفضل من الجانبين» ليمتنع بيع ذهب رديء مصوغ بجيد غير 
مصوغء لكن الراجح كما قال الدسوقي عدم اعتبار الصياغة كالجودة في ذلك" . 
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)١(‏ ابن جزيّ: محمد بن أحمدء أبو القاسمء ولد سنة 791هء فقيه مالكي» برع في علوم 
كثيرة» من مصنفاته : (القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية)؛ استشهد في موقعة 
طريف وهي جزيرة في البحر سنة ١4لاه.‏ الأعلام للزركلي : 0/ 0؟77. 

(0) القوانين الفقهية لابن جزي : ص57١.‏ 

(؟) حاشية الدسوقي : "/ 5 » التاج والإكليل للمواق:54/ 5". 


فق هالربا ظ ظ ةم 





المبحث الثانى: 


مبدأ التوزيع على القيمة (مسألة مُذْ عجوة) 


تشتهر هذه المسألة باسم مد عجوة». وأصل ذلك أنها تفرض فيمن باع مد عجوة 
ودوهييا بدرهمين. والمد معروف.». والعجوة اسم لتمر من تمور المدينة يقال 
لوجر اللي 

معئاها عند الفقهاء. 

يختلف معنى مسألة (مد عجوة) عند الفقهاء لاختلافهم فى صورها.ويمكن 
القول بأنها عند الشافعية: أن يشتمل العقد على ربوي في العوضين من جنس 
واحد» ومعهما أو مع أحدهما جنس آخر ربوي أو غير ربوي؛ أو أن يكون 

م بيع شيء فيه الربا بعضه ببعض» ومعهما أو 
لو ا 

أما المالكية» فما للا ا 
لا يسمونها بمد عجوة قد حرمها الفقهاء وسموها كذلفك: 


هه فق هالربا ظ 


وأما الحنفية» فلم أجد تسمية لهم لمسألةٍ بمد عجوة. ويمكن القول بأنهم 
الفريق المخالف للجمهور في حكم هذه المشسألة::ووافق التحدنية فى ذلك 
|! 59 0 


صور مسألة مد عجوة وأحكامها: ‏ 


يمكن باستقراء جر ب في ثلاث صور أساسية 
هي التالية : 


الصورة الأولى: بيع جنس ربوي بمثله ومعهما ما ليس من جنسهما سواء أكان 
ربوياً أم غير ربوي. وذلك كدرهم وشاة بدرهم وشاة» أو مد عجوة ودرهم بمد 
عجوة ودرهم. 

وقد قال بمنع هذه الصورة الشافعية والمالكية والحنابلة» وعللوا المنع بوقرع 
التفاضل في البدلين الربويين المتجانسين» أو بالجهل بتحقق التمائل» ومعلوم أن 
ا 

أما كيفية تحقق ذلك التفاضل أو الجهل بالتمائل» فمردها إلى مبدأ اعتمدوه. 
وهو أن العقد إذا جمع عوضين مختلفين جنساً. وجب أن ينقسم أحدهما على 
الآخر بالقيمة؛ فإذا اختلفت القيمة» اختلف ما يقابلها من ذلك العوض. وبتعبير 
آخرء للع ا ري 
وسيجلو معنى ذلك بالكلام التالي”'" . 
(1) روضة الطالبين للنووي: */48 » العاج والإكليل للمواق: 07/4 » كشاف القناع 

للبهوتي : "/ 735٠‏ » المغني لابن قدامة: »١178/4‏ اللمعة الدمشقية للعاملي: .54١/1‏ 
(0) المهذب للشيرازي:١/‏ 777 » حاشية الدسوقي :”79/7 ٠‏ المغني لابن قدامة:4/ 


200-48 2 الروض المربع للبهوتي : ١1١7/7‏ 2 مغني المحتاج للشربيني : 78/7 2 
كشاف القناع للبهوتي : 7/ .17١‏ 


فق هالربا اله ش 


للسيدة 





كيف يتحقق توزيع القيمة قْ الصورة الأولى من مسألة مد عجوة: 

يتحقق توزيع القيمة في مد عجوة ودرهم بمثلهما إن اختلفت قيمة أحد المدين 
من الطرفين عن الآخرء كأن كانت قيمة أحد المدين درهمين وقيمة الآخر درهم. 
فيشكل واكك الهد ذو الدرهمين تلك قيئة هذا اليدل: ويا يله قلنا قبية اليدل 
الثانى . أي ثلثا مد وثلما درهم؛ ويكون الدرهم الذي مع مد الدرهمين مقابلاً بثلث 
مد وثلث درهم. وهكذا يتحقق التفاضل. 

وهكذا يؤدي توزيع القيمة» إن اختلفت» إلى تحقق التفاضل في هذه الصورة. 

أما إن استوت قيمة المد من الطرفين» فالممائلة غير متحققة أيضاً. لأن 
الاستواء مبني على التقويم» والتقويم تخمين وقد يخطئ ا 

والمالكية وإن كانوا يمنعون هذه الصورة. فإني لم أجد تسمية لها عندهم بمد 
عجوة, بل قالوا بأنها تسمى عند الشافعية كذلك. ويفرق المالكية فيما يمكن في 
الحقيقة أن تشمله هذه الصورة على حد سواءء إذ يفرقون بين ما لو باع ديناراً ودرهما 
بدينار ودرهم» وبين ما لو باع درهماً وشاةً (عرض) بدرهم وشاة» فئراهم يعللون 
وجه الربا فى المسألة الأولى باحتمال اختلاف قيمة أحد الدينارين أو الدرهمين عن 
الآخر. أي إنهم هنا يطبقون مبدأ التوزيع على القيمة. وفي المسألة الثانية يعللون وجه 
الربا بأن ما صاحب أحد النقدين فإنه بمنزلة النقد. أي فتعدٌ الشاة فى المثال بمنزلة 
الدرهم جنساً. وحينئذ يتحقق التفاضل باختلاف قيمة الشاتين. 

ثم يتصور المالكية إمكان الجزم بتساوي القيمة في الدرهمين أو الدينارين أو 
الشاتيرة (العرضين)» لكنهم يفرقون بعد ذلك من جديد بين المسألتين» فيمقرروك 
بأنه لو جرم بمساواة الدينار للدينار والدرهم للدرهم. صح ذلك البيع ؛ أما لو جزم 
بمساواة الشاتين» فإن المنع باق!”") 


اله فته الوييا 


الالسسسممة 





واعتبار المالكية ما انضمٌ إلى النقد من جنسه (كما رأينا في صورة الشاة 
والدرهم) وتفريقهم في تصحيح المسألتين (الدينار والدرهم بمثلهماء والشاة 
والدرهم بمثلهما)؛ حال الجزم بالمساواة موضعٌ من مواضع الاستفهام التي كثيراً 
ما يقف عندها القارئ في فقه البيوع المشتبهة بالربا عند المالكية» والتي لا يكاد 
يجد لها جواباً. ولعل مردّ ذلك إلى توسع المالكية في الذرائع» واختلافهم في 
تفسير أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


الصورة الثانية من مسألة مد عجوة: 


تتمثل هذه الصورة في بيع ربوي بجنسه وقد انضم إلى أحدهما ما ليس من 
جنسه ربويا أو غير ربوي. وذلك كمد عجوة ودرهم بمدين عجوة أو بدرهمين» أو 
كدينار ووب بدينارين. وهذه الصورة هى التى تددهنا ها المالكية مذ عجوة. 

وهى صورة ممنوعة أيضاً للتفاضل حقيقة أو احتمالاء وذلك بتطبيق مبدأ 

تطبيقاً على المثال الأول: (مد عجوة ودرهم بمدين) إن كانت قيمة المد الذي مع 
الدرهم درهمين». وقيمة المدين ثلاثة دراهم مثلاًء فإن ما يقابل مد الدرهمين هو مد 
وثلث مد (تفاضل) » وما يقابل الدرهم ثلثا مد؛ لأن مد الدرهمين يشكل ثلثي طرفه. 


ونجد عند المالكية فى تطبيق مبدأ التوزيع على القيمة على هذه الصورة طريقة 
جديدةً: فقد نقل الموّاق27 عن الباجي”": ( منع مالك والشافعي بيع دينار وثوب 


)00( مغني المحتاج للشربيني : ؟/ 78 ؛ شرح المحلي للمنهاج : 7/8/7 5 المغني لان 
< قدامة: ١7١/5‏ » التاج والإكليل للمواق: 7٠١/5‏ 
(؟) الموّاق: أبو عبد الله محمد بن يوسف, الغرناطي» اشتهر بالموّاق» من آخر علماء 
الأندلس» فقيه مالكي» شرح مختصر خليل» من كتبه: (سنن المهتدين في مقامات 
الدين). توفي في سنة /4151/ه. شجرة النور الزكية لمحمد خلوف ص : ؟51. 
(9) الباجي: سليمان بن خلف الأندلسي» القرطبي» أبو الوليد» ولد سنة "4ه ء حافظ» 


د 
سد 


فق هالربا انق 


سس ميهد 





بدينارين لما فيه من التفاضل بين الذهب» ا ا ا 
الدينارينء فيصيب كل ديتار نصف دينار ونصف السلعة)7' . 

وأرى هذا ضرباً آخر من تضارب أقوال المالكية في تفسير ما نقل عن الإمام 
مالك من حرمة البيوع المشتبهة بالرباء ومحاولةٍ تعليل أقواله فيها. 

تطبيقاً على المثال الثاني : (مد عجوة ودرهم بدرهمين) إن كانت قيمة المد أكثر 
من درهم واحدء قابل ذلك المد أكثر من درهم من العوض الثاني » وبقي أقل من 
درهم في العوض الثاني في مقابلة درهم العوض الأول» فحصل التفاضل. 


الصورة الثالثة من صور مد عجوة: 


وتتمثل في بيع نوعين أو موصوفين ربويين مختلفين قيمة من جنس واحد بنوع 
أو بموصوف واحد من ذلك الجنس. وذلك كصاع من حنطة حمراء وصاع من 
حنطة سمراء بصاعين من حمراء أو سمراء وقيمة الحمراء غير السمراء. أو كبيع 
دينار صحيح ودينار مكسر بمكسرين أو صحيحين وقيمة المكسر غير الصحيح. 
وقد منع هذه الصورة الشافعية والمالكية”'' لربا الفضل» تعليلاً بذات المبدأ 
المذكور من انقسام الثمن على عوضه بحسب اختلاف القيمة”" . 
وتفسيره باعتماد مثال (صاع من حنطة حمراء وصاع من حنطة سمراء بصاعين 
من حمراء) أنه إن كانت قيمة الصاع من الحنطة الحمراء درهمين مثلاً» والسمراء 
درهماً واحداًء كان الصاع من الحمراء مقابلاً بثلثي الصاعين من الحنطة الحمراء 
حت فقيه» أصولي» أشهر كتبه : (المنتقى) وهو شرح للموطأء توفي بالأندلس سنة 41/5ه. سير 
أعلام النبلاء للذهبي : 0"0/4. 
)١(‏ التاج والإكليل للمواق: ."0١/5‏ 
(5) لم أر نصاً للمالكية في ذلك» ولكن ذكره ابن قدامة عبنهم في المغني (4/ 2017/١‏ وطريقة 


تعليلهم المنع في الصورتين الأولتين تدل عليه. 


ع فق هالربا 





في العوض الثاني» نظراً لأن الصاع من الحمراء في العوض الأول يمثل ثلثي 
البدل الأول بالقيمة» فيجب أن يقابله ثلثا البدل الثاني. وبالنتيجة يكون التفاضل 
قد حصل» فقد قابل الصاع من الحنطة الحمراء في العوض الأول أكثر من صاع 
في العوض الثاني ؛ وقد قابل الصاع من الحنطة السمراء في العوض الأول أقل من 
صاع في العوص الثاني. 

أما الحنابلة ‏ بخلاف القاضي أبي يعلى''' منهم فإن قوله كقول الشافعية 
والمالكية ‏ فقد صححوا هذا الصورة من بيوع مد عجوة» واحتجوا لذلك بما 
م 

حديث عبادة بن الصامت العمدةٌ في أبواب الربا: «الذهب بالذهَب...». 
فقالوا هذا الحديث يدل على إباحة البيع عند وجود الممائلة المرعيّة في المتحدين 
جنساًء وهي المماثلة في الموزون وزناًء وفي المكيل كيلا ؛ وفي مسألتنا المنمائلة 
حاصلة في المقدار: الكيل والوزن. 

أن الجودة ساقطة فيما يُقابل بجنسه من الربويات في متّحد النوع ومختلفه. 
كما يدل حديث عبادة وحديث أبي سعيد وأبي هريرة ذ في التمر الجنيب”". 


أما و الوا ا اليا د ذلك يتحقق في المشتمل 
تلك هى الصور الثلاثة الرئيسية لمسألة مد عجوة» وما يذكر بعدها من مسائل 
تس إلى مد غجوة لا يعد أن يكون :فرعا عنها: 
)١(‏ القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمدء البغدادي الحنبلي» ولد سنة ٠158هء‏ 


عالم العراق في زمانه» برع بعلوم القرآن الكريم وبالفقه وأصوله؛ عابد» قارئ بالقراءات 
العشر. له: (أحكام القرآن). (المعتمد). توفى سئة 0/8 54ه. سير أعلام النبلاء : 4/. 


فر انظر الحديث وتخريجه ص 40 من هذا الكتات: 


فقهالربا هق 

وفيما يلي شروط لا بد من توفرها ليتحقق المنع في مسألة مد عجوة: 

شروط وقوع البيع على صورة مد عجوة: 

الشرط الأول: أن يُذكر البدلان في العقد جملة واحدة» وذلك كما سبق 
تمثيله» كقوله: بعتك مُذَاً ودرهماً بمدين» أو بمد ودرهم. فيجعل المد والدرهم 
جميعاً في مقابلة المدين» أو المدٍ والدرهم. أما لو فصّل فقال: بعتك هذا المد 
بذاك المدء وهذا الدرهم بذاك المد أو بذاك الدرهم. فيجوز ذلك البيع. لعدم 
إمكان توزع القيمة حيتئذ بحيث يظهر التفاضل أ اي 7 

الشرط الثاني: أن لا يكون الجنس الربوي المشترك في العوضين تابعاً للجنس 
الآخر في أحد العوضين بحيث لا يُقصد. وذلك كبيع حنطة بشعير وفيهما أو في 
أحدهما حباتٌ من الآخر يسيرةٌ بحيث لا يقصد تمييزها فتستعملٌ وحدهاء فإنه 
يجوز حينئذ؛ وكذلك كبيع دار ممرَّهٌ سقفها بالذهب بذهبء فإنه يجوز ذلك» لأن 
الاعب الم ب نسي مقع د لف لفق 

أما نحو بيع دار قد ظهر فيها ذهبٌ بذهب ٠‏ فإنه يمنع» لأن الذهب في الدار 
مقصود لذاته » فيتحقق بذلك مد عجوة”" . 

القوظ الثالك: 1ن تغدات قدوة لحاس عفنا عن عضن تصنيقا أن عي ؛ 
فتختلف قيمة المد عن الدرهم في (مد ودرهم بمدين مثلاً) فلا يجزم بتساويهماء 
وذلك ليمكنٌ تطبيق مبدأ التوزيع على القيمة» فإن هذا المبدأ يستلزم تطبيقة 
اختلاف القيمة. 








فيخرج هذا الشرط مثلاً عن مد عجوة بيع دينار صحيح ودينار مكسر بصحيحين 
أو بمكسرين إن استوت قيمة الصحاح والمكسرة. وقد ذكر المحلّي أن تساوي 
)غ20 شرح المحلي للمنهاج : 7117/7 » كشاف القناع للبهوتي : 7/ .511١‏ 


هع انظر المغنى لابن قدامة:5/ 7/ا١‏ » مغني المحتاج للشربيني : 25912378/5 مواهب الجليل 
للحطاب: ."١1/5‏ 


اضق فق هالربا 


قيمتهما ممكن» فالأصل في المكسرة أن تساوي الصحاح قبل تكسرهاء فيمكن أن 
تبقى على قيمتها فيُجزم بتساويها مع الصحاح”''. 

الشرط الرابع : أن لا يكون أحد البدلين وقد انضمٌ إليه آخرٌ من جنسه أو من غير 
جنسه مختلطأ معه بل ينبغي أن يتميز كل منهما عن الآخرء وذلك ليمكنّ إعمال 
مبدأ التوزيع على القيمة. 

وعلى هذاء يجوز بيع صاع مختلط : جيدٍ ورديء بمثله. أو بجيد» أو برديء»: 
لأنه لا يمكن تطبيق مبدأ التوزيع على القيمة بسبب الاختلاط”'". 





مستند فقاعدة (مد عجوة) وخلاف الحنفية فيها: 
فسعتل هذه القاغدة هو عدينف فضالة عي ؛ فتمقل روى: « أتي رسول الله 
اودر يحير بعاوت اويا حر رددها ري بان المتاتم ل . فأمر رسول الله لله 


بالذهب الذي في القلادة فنزع وححجله ثم قال لهم رسول الله عله : الذهب بالذهب 


)2 06 
ا بوزن» 


.711//7 : انظر شرح المحلي للمنهاج‎ )١( 

(؟) انظر مغني المحتاج للشربيني : 78/7. 

() فضالة بن عبيد بن نافد بن قيس» الأنصاري الألوسي » أبو محمد» 75 قديماً ولم يشهد 
بدراً بل أحداً فما بعدهاء سكن الشامء ولا مشاورة ققاء تمقف شق بعد أبي الدرداء» قيل ‏ 
بوفاته زمن معاوية سنة 87ه. الإصابة: 7/6 ١/77؟.‏ 

(5) أخرجه: مسلم في صحيحه:8/ 171» كتاب المساقاة 17؛ باب بيع القلادة فيها خرز 
وذهب /ا١2‏ رقم .١59١‏ واللفظ له. 
أبو داود في سئنه: / 2749 كتاب البيوع» باب في حلية السيف تباع بالدراهم 21١‏ 
رقم ."50١‏ بلفظ (أتي رسول الله يك بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب, فابتاعها رجل بسبعة 
دئانير أو بتسعة دنانير» فقال رسول الله يل: لا حتى تميز بينهما. فقال الرجل : إنما أردت 
الحجارة. فقال رسول الله يَلِيِِ: لا رَدٌ حتى تميز بينهما ). 
الدار قطني في سننه: */ “”ء كتاب البيوع 2317 رقم ٠/الااء .71//١‏ 
- البيهقي في سننه : 2797/0 كتاب البيوع ١‏ باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين - . 


فقهالربا ظ لعن 





هذا هو مستند القاعدة من النصوصء إذ يقرر الحديث وجوب تمييز العوضين ‏ 
الربويين إذا انضم إليهما غيرهماء وذلك ليتيقن التمائل بينهماء فيباعا ببعضهما 
البعض بمعزل عن الجنس الآخر المضموم» ولا يجيز الحديث بيع العؤضين 
ببعضهما جملة. أي فيجب إجراء كل صفقة في مالين ربويين يشترط فيهما التماثل 
استقلالاً» ففي مد عجوة ودرهم بدرهم مثلاً يباع الدرهم بالدرهم استقلالاً» ويباع 
المد بما يتفق عليه العاقدان من ثمن استقلالاً» ولا يجوز البيع في الكل جملةً. 


كما استدل لهذه القاعدة من جهة المعنى بأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي 
الجنس» وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه؛ فإذا 
اشترى شخص فرسين مثلاً بعشرة و قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر» كان 
ثمن أحدهما ثلثي العشرة؛ و قيمة الآخر ثلثها ؛ ولو رّدٌ أحدهما بعيب رد بقسطه 
من الثمن. فكذلك الأمر في مد عجوة و درهم بمدين مثلاً» فإن قيمة المدين تتوزع 
على المد و الدرهم؛ فإن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر أو أقل من درهم. 
لزمت المفاضلة ؛ لأن هذا المد إن كانت قيمته أكثر من الدرهم نال أكثر من مد من 
المدين؛ وإن أقل» نال أقل من مد من المديه7' . 

خلاف الحنفية في مد عجوة: 

غخالف الح جمهور الفقهاء فيما ذهبوا إليه في هذه القاعدة» فأجازوا بيع 
ربوي بمثله وقد انضم إلى أحدهما غيره مما له قيمة إذا كان البدل المنفرد أكثر من 
الذي معه غيره» فتكون الزيادة مقابلة بذلك الجنس المضموم. وهذا ما يسميه 
الحنفية الاعتبار» فيجوز عندهم مثلاً بيع ثوب منسوج بالذهب بذهب خالص إذا 
-ت شيء غير الذهب 19»رقم .٠١577‏ 

ابن أبي شيبة في المصنف:5/ 57 كتاب البيوع والأقضية » باب في السيف المحلى ' 

والمنطقة المحلاة والمصحف 277 رقم 1771. 
)١(‏ انظر المغني لابن قدامة: 4/ 17١-17١‏ » مغني المحتاج للشربيني : 18/7. 


الم" ىا ! فقهالربا 





كان الذهب الخالص المنفصل أ كثر من الذي مع النسيج في العوض الآخرء 
ويصح بيع سيف محلى بذهب بذهب خالص إذا كان الخالص أكثر. وهذا يقابل 
الصورة الثانية من الصور الثلاث لمسائل مد عجوة. ووافق الحنفية في تجويز هذا 
الحسنٌ البصري والشعب ”1 والنخغي”'*. 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن المالكية قد أجازوا استثناءً من منعهم المتقدم بيع 
المحان بأحد النقدين بجنسه من الذهب أو الفضة (كبيع السيف المحلى بالذهب 
بذهب) إذا كان في نزع الحلية فساد الشيء»ء وذلك بشروط هي : 

أن تكون الحلية مباحة. 

ل ميا عي و وذلك لتصير 
الخلية تبعا لك 


- تعجيل الثمن والذقفة 7 


كما صحح الحنفية ‏ عدا زفر ‏ بيع جنس ربوي بمثله وقد انضم إليهما ما هو من 
غير جنسهما ولو ربوياً. فيصح عندهم بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» وذلك 
بصرف الجنس إلى خلاف جنسه تصحيحاً للعقد؛ فيُصرف الدينار في البدل الأول 
فيجعل في مقابلة الدرهم» ويصرف الدرهمان في البدل الأول فيجعلان في مقابلة 


)١(‏ الشّعبي : عامر بن شراحيل الشعبي» ولد سئة 9١ه»‏ أصله من (حِمْيّر) ومنسوب إلى 
الشعب (شعْبٍ همدان). فقيه من كبار التابعين توفي سنة 7١٠ه.‏ الأعلام للزركلي : 
؟/ .١5١‏ ْ 

(؟) حاشية ابن عابدين: 717/5 » فتح القدير لابن الهمام: 717١/5‏ » المغني لابن قدامة : 
7٠0/5‏ . 
والنخعي هو: شريك بن عبد الله» ولد ببخارى سنة 965ه» قاض فقيه عالم بالحديث» 
ولي قضاء الكوفة والأهواز» وله مآثر في القضاءء توفي بالكوفة سنة /ا/ا١ه.‏ الأعلام 
للزركلي: 7/7 .١77‏ 

.2٠ 7# : حاشية الدسوقي‎ 22١ 


فق هالريا ظ ظ ١ض‏ 





الدينارين. كل ذلك تضحيحاً للغفن: وهذا يقابل امورو الأ واي ف كا 


)1١2 
. عجوه‎ 


كما يصحح الحنفية بيع نوعين أو موصوفين مختلفين قيمة من جنس ربوي واحد 
بنوع أو بموصوف واحد من ذلك الجنس» إسقاطأ للجودة من الاعتبار حين 
5 ل الس ا تع ا 
الثالئة اتويات ةودن 
اللا د 

را -. 


دليل الحنفية ومناقشتهم: 

يستدل الحنفية لمذهبهم فيما ذكر بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة» لم 
يحمل على الفساد» بل على الصحة تصحيحاً له. ودليل ذلك أنه يجوز شراء شيء 
من إنسان مع احتمال ألا يكون ذلك الشيء في ملكه. فيحمل على أنه في ملكه 
وتجويا: تصحيحاً للعقد؛ كما يجب حمل اللحم على أنه مذكى في شراء اللحم من 
القصاب؛ تصحيحاً للعقد. وقد أمكن تصحيح العقد في المسائل الثلاثة التي تمثل 
صور (مد عجوة) بطريق الاعتبار» أو بصرف الجنس إلى خلااف جنئنسه . أو 
بإسقاط الجودة» فلتصحًح إذن. 

ويجيب المانعون الحنف: نهنا استدلوا به لقاعدة مد عجوة من المنقول 
والمعقول. ويقولون: يجب أن يحمل العقد على ما يقتضيه من صحة أو فسادء لا 
)١1(‏ فتح القدير لابن الهمام: 718/5 . حاشية ابن عابدين: 2779/5 بدائع الصنائع 

.١9١ 7/6 للكاساني:‎ 


(1) حاشية ابن عابدين: 77884/5. 
() اللمعة الدمشقية للعاملي : / 45١‏ » المحلى لابن حزم :8/ 540. 


م3 فقهالربا 


على الصحة دوماً ؛ ودليل ذلك أنه لو باع رجل آخر سلعة بسبعين مثلا» هكذا 
مُعْفْلة» وليس في بلد العقد نقود» فإن العقد باطل» ولا يحمل الثمن على أثمان 
أقرب البلاد إلى بلد العقدء بخلاف الشراء من القصاب. فالظاهر أنه لا يبيع ميتة 
ما دام مسلماً. وكذلك الشراء من إنسانء فالظاهر أنه لا يبيع إلا ما في مِلكه. 
بدليل وضع اليد. 

ويناقش الجمهور الحنفية في مبدئهم بصرف الجنس إلى خلاف جنسه بالقول: 
إن في ذلك تغييراً لتصرف العاقدين, لأنهما إنما قابلا الجملة بالجملة في بيع 
درهم وديئارين مثلا بدرهمين ودينار» فيجب أن يحصل الانقسام على الشيوع لا 
على التعيين» ففي صرف الجنس إلى خلاف جنسه تغيير لتصرفهما فلا يجوز وإن 
ترتب عليه تصحيح التصرف, لأمثلة كثيرة في الفقه تدعم ذلك؛ منها أنه لو جمع 
بين عبده وعبد غيره وقال لآخر: بعتك أحدهما. فإنه لا يجوز وإن أمكن تصحيح 
العقد بصرف محله إلى عبده”' . 





ويجيب الحنفية عن ذلك بأن المقابلة المطلقة في نحو بيع درهم ودينارين 
بدرهمين ودينار تحتمل مقابلة الفرد بالفرد على نحو يصح به العقد. فليحمّل عليه 
وف ذلك تقب فى وضيك العقد لا في أصله. نظرأ لبقاء موجبه الأصلي» وهو 
فوت الملفتن الكل يمقابلة :انكل بودلق كما متضيرك لتقيف إلى أحسية! 
تصحيحاً للعقد» فيمن باع نصف عبد يملك نصفه ولآخر نصفه. 

ويجيب الحنفية عن مسألة (من جمع بين عبده وعبد غيره وقال: بعتك أحدهما) 
بأن العقد ممنوع هنا بسبب أن المبيع مجهول. فليس محلا للبيع لجهالته» وقد 
يتفاوت العبدان؛ بخلاف من باع عبد له شريك فيه» فإن العبد معين ومعلوم؛ ولا 
تفاوت في النصفين لأن القسمة على الشيوع”'". 


() انظر المغني لابن قدامة : 5/ ١11١-١17١‏ » فتح القدير لابن الهمام: 5/ .771-17٠١‏ 
() انظر فتح القدير لابن الهمام: .107/1-717١/5‏ 


للبم اا 
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بعد عرض ما تقدم نرى أن الحنفية قد جهدوا لتصحيح عقود أبطلها غيرهم 
للرباء ما أمكن تصحيحهاء ولكنهم في الوقت ذاته جهدوا كي يجانبوا الربا 
وذرائعه. فهم مثلاً عندما أجازوا بيع ربوي بجنسه وقد انضم إلى أحدهما من غير 
جنسه لم يجيزوا ذاك بإطلاق» بل قيدوا الجواز بأن يكون لذلك الشيء المضموم 
إلى الربوي قيمةٌ معتبرة؛ ولو كانت له قيمة أقل من قيمة الفارق بين البدلين» 
فالعقد عندهم مكروه. أما إذا لم تكن له قيمة أصلاً» فالعقد عندهم باطل. - 

فعلى هذاء لا أظنهم يختلفون مع الجمهور في منع مسألة بيع خرز مع خمسة 
دنانير ذهب مثلاء بذهب أكثرء إذا لم تكن لذلك الخرز قيمة. 

ونرى أن الحنفية قد اتفقوا مع الجمهور في محاولة منع الربا أيضاً لمّا شرطوا. 
طريقة الاعتبار في بيع ربوي بجنسه وقد انضم إلى أحدهما شيء آخرء فإنهم 
أجازوا ذلك بشرط أن يكون البدل المنفرد أكثر من الذي معه غيره » واشترطوا أن 
يكون لذلك الشيء قيمة مالية. أي أنهم نظروا إلى أن الشيء المضموم إلى المال 
الربوي قد يقصد بضمه إليه الوصول إلى الرباء فاشترطوا الاعتبار حتى يكون ذلك 
المقدار الزائد في البدلين الربويين المتجانسين مقايّلاً بالجنس المضموم إلى 
الكيعناءك شرطن" اندركوة لترئكلنقت واقنية ع :ناركن تدر مان :لاف 
بيع السيف المحلى بالذهب بذهب خالص» فإنه إن كان الذهبٌ الحليةٌ يساوي 
ينا رو ا وبيع السيف بحليته بدينارين» كان السيف خالصاً عن الحلية فضلاً 
للمشتري» فاشترط الاعتبار» أي أن يكون الذهب الخالص أكثر من الذهب 
الحلية» درءاً لوقوع معدن السيف فضلاً للمشتري. ظ 

أما الجمهورء فإنهم شرطوا أن يعزل الجنس الربوي المشترك بين البدلين» ‏ 
ويباعَ بيعاً مستقلاً عن بيع ذلك الشيء المضموم إلى أحدهماء درءاً للربا. أي إن 
الحنفية يلتقون مع الجمهور في الغاية» ويفترقون عنهم بالطريق التي تحققها. 
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ثم إن المسائل التي يُصرف فيها الجنس إلى خلاف جنسه مكروهةً عند الحنفية 
إن قُصد بها التحيّل» لأن المقصود بذلك الصرف إنما هو تصحيح العقود ما أمكن 
ذلك؛» بدليل أنهم يهدمون مبدأ الصرف هذا حين يتعذر ذلك؛ فلو باع رجل عشرة 
دراهم وثوب بعشرة دراهم وثوبء. فإنه يصح ذلك ؛ ولكن لو افترقا قبل 
التقابض» فإن العقد يبطل في العشرة دراهم» مع أنه لو صرف الجنس إلى خلاف 
نا ظ 


فالحنفية يحتاطون من الربا في اجتهاداتهم» ولكن لا على حساب العقود ذات 
السلامة الظاهرة» لكيلا يقع الناس في معاملاتهم في حرج واضطراب. ‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن موقف المالكية من هذه المسائل لا يستغرب» فهم أهل 
الذرائع» وهم من يرحب بأدنى دليل يدعم قولهم في الحرمة في بيوع الذرائع. لكن 
الغريب هنا موقف الشافعية إذا ما علمنا أنهم لا يقولون بالذرائع ويأخذون بظواهر 
العقود. لكنّ حديث القلادة السابق» ومبدأ التوزيع على القيمة» جعلهم يذهبون 
ذلك المذهب في هذه المسألة. 


وحديث القلادة لا أراه مائعاً لأي صورة من الصور الثلاث التي سبق ذكرها من 
(نك اعدو > |1 ]ناهذا النحنية ندا وتدرظ نقابلة الحقى يجيه "+ وان صور 
(مد عجوة) السابقة ‏ كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدين» أو في مد عجوة 
ودرهم بمد عجوة ودرهم» أو في دينار صحيح ومكسر بصحيحين أو بمكسرين - 
يمك أن تتحقق مقا بره لجسن مسسية»:وذلك أن الحديث نيدل على الجمقابلة 


بالقيمة» بل إنما يشترط التساوي وزناً في بيع الذهب بالذهب. فالأصل في المقابلة 


.77١/5 انظر حاشية ابن عابدين: 7794/5 » فتح القدير لابن الهمام:‎ )١( 

(1) هذا فضلاً عما وقع في روايات هذا الحديث من اضطراب» فقد أفاد بعضها على سبيل 
المثال شرط المساواأة في مقابلة التبر بالذهب» دون إفادة الحكم بفساد البيع في القلادة 
بالجملة. انظر في تفصيل ذلك الاضطراب شرح معاني الآثار للطحاوي: 7/54/4. 
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أن تكون بالأجزاءء بدليل إسقاط الجودة في مقابلة الأجناس الربوية ببعضهاء 
وصحةٍ بيع صاع حنطة جيدة بصاع حنطة رديئة؛ ولو كانت المقابلة بالقيمة» لمنع 
ذلك. 

وما ذكره الشافعية والحنابلة من أمثلة تدل على اعتبار القيمة والتوزيع عليها. 
كونالة الفريحه ”77 لا يعدوا أن يكون أمراً يرتبط فيه الثمن بالقيمة. أما في 
مسألتنا حيث الأجناس الربوية» فالقيمة ينبغي أن تكون ساقطة حتى وإن تعددت 
الأجناس» تماماً كما سقطت في مبادلة الجيد بالرديء؛ فينبغي أن يقابل الجنس 
سه وتعثير سنا ثلتهما مو شق الاحراء؛ وا مقايلة للحشن كلاف يه 
أو اعجار اللقييةه لا عدو أن كرن هنا لهذا بالعلنن الدوفة البو . 


وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن التحريم في هذه الصور للذريعة هو ثاني تخريجين 
للحنابلة في وجه منع الصور التي قالوا بحرمتهاء بعد وجو للمنع بتوزيع الثمن على 
القيمة لني ضتفه ابن رجبء قفي التخريج الثاني قي بأن هذه المسائل تومي إم. 
اتخاذها حيلة على الرباء كبيع مائة درهم في كيس بمائتين درهمء جعلاً للمئة في 
مقابلة الكيس الذي قد لا يساوي درهماً واحدا”" . ظ 0 


وأخيرأء فقد كان للمجمع الفقهي موقف من بعض صور مسألة مد عجوة» 
حيث نص على جواز مبادلة مقدار من ذهب بمقدار آخر أقل منه مضمومٌ إليه جنس 
آخر؛ ووجّه الجواز بجعل الزيادة فى أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر فى 
العوض الثاني» أي بالاعتبار» وهو ما قال به الحنفية كما تقده9؟. - 

)١(‏ انظر ص 77 من هذا الكتاب. 

() انظر كشاف القناع للبهوتي: ”/ 15. 

(6) انظر قرار المجمع الفقهي رقم 88 بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف 
والحوالة» المؤتمر التاسع بأبو ظبي» 65١5١ه/‏ 14460م. الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ 
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تطبيقات في مسألة مد عجوة: 


تذكر كتب الفقه في أبواب الربا فروعاً كثيرة في منع بيع أشياء كثيرة دون ردّها 
إلى أصول ضابطة, والواقع أنه يمكن رد أكثر تلك الفروع إلى مد عجوة» ومن 
أمثلة ذلك : 

ل ل ل اليا وبالزبد أو بالجبن» لأن هذه 
الأشياء موجودة في اللبن مع تضمن اللبن لأشياء أخرى غيرهاء وكذلك الشأن في 
بيع السمسم بدهنه» والجوز بدهنه» والعنب بعصيره؛ فيتحقق في كل تلك البيوع 
بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما ما ليس منه وهو من قبيل مد عجوة. 

ويجوز عند الحنفية بيع ما سبق بطريق الاعتبارء فيباع اللبن بما سبق إذا كان 
السمن أو الزبد أو الجبن أكثر من الذي في اللبن» وكذلك يباع الدهن بالسمسم 
إذا كان الدهن منفرداً أكثر من الذي ذ ل المع ٠‏ أي بطريق الاعتبار”؛ وكذلك 
الحال في جوز بدهنه» وتمر بنواه» وكل ما لثفله قيمة فيجوز بطريق الاعتبار. أما 
ما ليس لثفله قيمة كالعنب بعصيرهء فلا يشترط زيادة العصير»ء أي الاعتبارء لعدم 
قيام داعيه. 

وثمة رواية عن الإمام أحمد بإجازة ما منعه الجمهور هناء وموافقةٍ الحنفية 
بالتسويغ بشرط جريانه بطريقة الاعتبار. ففي هذه الرواية إذن تعطيل لقاعدة مد 
عجوة . لكن قال القاضي : هذه الرواية لا تخرج على المذهب؛ لأن الشيئين إذا 
دخلهما الرباء لم يجز بيع أحدهما بالآخر ومعه من غير جنسه» كمد عجوة ودرهم 
عدوت :فال انق قداعة مقلم : ١‏ بالفسيع انظله الزواية 100 علي بجراذ ابرع في 
مسألة مد عجوة» وكوثها مخالفة لروايات أخر لا يمنع كونّها كسائر الروايات 
)١(‏ لا يقال هنا للحنفية: هلا أجزتم بيع السمسم بالسمسم متفاضلاً بصرف كل من الدهن 

والشجير إلى خلاف جنسه في الآخر. لا يقال هذا لأن الصرف يكون عند الانفصال بين 

الشيئين ولا انفصال هنا. انظر فتح القدير لابن الهمام:5/ "179. 
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المخالفة لقيرها » لكنها متخالفة لظام )7 


- لا يجوز بيع بيض دجاج بدجاج فيه بيض» أو بيع لبن شاة بشاة فيها لبن» لآن 
البيض في الدجاج وإن كان تابعأ فإنه مقصودٌ ويستعمل وحده؛ والشأن ما سبق فى 
اللبن الذي في الشاة. ويجوز كل ذلك عند الحنفية بطريق الاعتبار”" . 


- يمنع بيع شاة ذات لبن بمثلها إذا كان اللبن كثيراً بحيث يقصد حلبهء لأن 
اللبن وإن كان تابعاًء فإنه يقصد حلبه» لكرزاييا ند الضو الى الحاه رب هه 
يل ليه 

- لا يجوز بيع لحم مأكول بحيوان من جنسه عند الحنابلة» وعند الشافعية في 
الأظهر من قولهم» ومرذ المنع إلى تحقق بيع مال ربوي بأصله المشتمل عليه» فهو 


1 4 5 27 
حنسة )6 وهو صورة من صور مد ععجوة كما تقدم 2 


القدير لابن د : ا » حاشية واوا » حاشية 80 وحاشية 
عميرة 7١0 7١5/7:‏ 2 مغني المحتاج للشربيني : 7/8/7 » المهذب للشيرازي : .171/١‏ 
(؟) مغني المحتاج للشربيني : 78/7 » حاشية ابن عابدين: 4/ 1817. 
() مغني المحتاج للشرييني: ؟/194. ظ 
62 يستدل للمنع أيضاً بحديث سمرة رضي الله تعالى عنه «أن النبي يَكِهِ نهى عن بيع الشأة 
ا باللحم»كء وو دل ل ] نا سود سعد ون | السصه برونة مرفلا أن النبي وله نهى عن 
بيع اللحم بالحيوان». 
وقد أخرج الحديث الأول الحاكم في مستدركه : ولا كتاب البيوع. وقال: : صحيح 
الإسناد. رواته عن آخرهم أثئمة ثقات». ولم يخرجاهء وقد احتج البخاري أي لعدم 
إرساله ‏ بالحسن عن سمرة ‏ أي للشك بسماعه منه ‏ وله شاهد مرسل في موطأ مالك (يريد 
سننه : 0/ 747ء كتاب البيوع ١7ء‏ باب بيع اللحم بالحيوان"77: رقم .1١74‏ وقال عن 
إسناده 0 0 


٠ 3‏ فقهالربا 


وقد منع بيع اللحم المأكول بالحيوان من جنسه المالكية أيضاء لكنهم عللوا 
المنع هنا بوقوع المزابنة من بيع مجهول بمعلوم» مع أن قولهم بحرمة مسألة مد 
عجوة يلزمهم تعليل المنع هنا بما علل المنع هناك لأن المضمون واحد. جاء في 
الفواكه الدواني: (يحرم أيضا بيع اللحم بالحيوان حيث كان من جنسه ولو كان 
الحيوان يراد للقنية للمزابنة» وهي بيع معلوم بمجهول)"''. 

وبالمقابل» فقد جوّز الحنفية بيع اللحم بالحيوان ‏ في غير النسيئة  ''”‏ بناءً 
على تجويزهم مد عجوة. ثم إنهم استدلوا بأن اللحم موزون والحيوان غير 
موزونء فلذا هما جنسان. واستدلوا ينا بالآية الكريمة : 2 عَلقَنا النطْفَةَ علقَة 





قنا النطفة علقة 


2 2 عر : 4 7 صببر ى 2 . 7 ا و 1101 11 < سس هر 2140 
الملقة ممكحة 'فُخَلقنا المضمّة عظما فكبونا المغاد لمم تر أنشائه حلفا 


ع 7 
سن سن بير بين عن بر صبيل كبر ام 
٠.‏ مم 


لخر مارك أنه لكر للوزيت 36" .. فإذا فليينا أن إتعناء الانسات علق اخ إنتمنا 
يكون بعد نفخ الروح» علمنا بدلالة الآية أن الحيّ جنس غير ما قبله؛ وقد كان 
لعي فاللحم إذن جنس آخر غير الكائن الحى صاحبه. 

وهذه الأدلة جعلت الشيخين من الحنفية لا يشترطان الاعتبار في بيع لحم 
بعيوان للجواز» يننا شرط "ذلك محيد ».وله أدلك” . ْ 


وأخرج حديث سعيد بن المسيب: مالك في الموطأ: 7/ 500» كتاب البيوع »9١‏ باب بيع 
الحيوان باللحم ا7» رقم 55 (رقم الحديث في الكتاب المذكور). والحاكم في 
مستد ركه : 7/ 276 كتاب البيوع . وشكت عنة: والدارقطنى فى سننه : 209/7 كتاب البيوع ‏ 
رقم 078. وأخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر: 184/5 كتاب البيوع 
.١‏ باب بيع اللحم بالحيوان 5ه رقم 1605 وقال: رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير 
وهو ضعيف. 

)١(‏ الفواكه الدواني للنفراوي: ؟/ 45» وانظر حاشية الدسوقي:"/ 55 » المغني لابن 
قدامة: 4/ »155-1١١‏ الروض المربع للبهوتي: ١١١/7‏ ؛ مغني المحتاج للشربيني: ؟ /3‏ 
4 » حاشية قليوبى : .75١8/7‏ ظ 

0( لم يجز بيع اللحم أو الحيوان نسيئة عند الحنفية» لامتناع السلم في الحيوان واللحم 
عندهم. انظر شرح فتح القدير 1/ 755-76 ( طبعة دار الفكر بيروت ط5). 

() الآية )١5(‏ من سورة (المؤمنون). 

(5) الهداية للمرغيناني وفتح القدير لابن الهمام : ١717//5‏ » حاشية ابن عابدين : 185/54. 
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وقد أجاز الجعفرية , بيع الحيوان الحي بلحمه؛ بحجة أن الحيوان غير موزون 
أيضاًء ولكنهم منعوا بيع اللحم بالحيوان المذبوح» بحجة أن الغرض من المذبوح 
اللحم؛ فهو في قوة اللحم» ولا يمكن التمائل بينهما بالوزن”''. 

أما الظاهرية» فمعلوم أن اللحم» وكذا الحيوان» ليس ربويا اعتدهواق الأصل 
لاقتصار الربويات عندهم على الأصناف الستة المذكورة في الحديث» فكان بيع 
اللحم بالحيوان سائغاً لديهم”"' . 

لا تباع فروع الحنطة التي معها غيرها مثل النشاء والخبز بالحنطة» لأنها من 
قبيل بيع الشيء بجنسه ومعه غيره. هذا ما صرح به الحنابلة» ودل عليه كلام 
العاف 





- لا يصح بيع تمر منزوع النوى بما فيه نواه» لاشتمال أحدهما الذي فيه النوى 
على ما ليس من جنسه» ولخروج المنزوع عن حال الكمال”*' عند الشافعية. 
وكذلك لا يجوز إن نزع النوى ثم بيع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر» لأن 
تبعية النوى للتمر زالت بالنزع» فصار كبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهه'”ا 
لو دفع رجل إلى صرّاف درهماً كبيراً وقال: أعطني به نصف درهم فلوساًء أو 
خبزاً» ودرهماً صغيراً يساوي نصفاً إلا حبة» صحّ عند الحنفية بصرف الجنس إلى 
خلاف جنسهء فيكون النصف إلا حبة بما يقابله من الدرهم» والباقي من الدرهم 
الكبير مقابلاً الخبز أو الفلوس. 
ومن أحكام هذه المسألة عند الحنفية : 
)١(‏ اللمعة الدمشقية للعاملي : /555. 
(؟) المحلى لابن حزم: 516/8, المسألة: /1601. 
(6) المغني لابن قدامة: ٠» ١15١/5‏ وانظر حاشية قليوبي: 111/7. 
42 لد ا 0 76/7 


قلأمة دافا 4 ل 7/1 1. 
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© لو قال الرجل للصراف: أعطني بنصفه فلوساًء وبنصفه الآخر درهماً يساوي 
نصفاً إلا حبةً. فسد العقد عند الإمام في الكل» لأن الصفقة متحدة» والفساد 
قوي مقارن للعقد؛ وجاز العقد عند الصاحبين في الفلوس أو الخبز» وبطل 
عندهما في الباقي للربا. 

« لو كرر لفظ الإعطاء فيما سبق فقال: أعطني بنصفه فلوساًء وأعطني بنصفه 
درهما يسناو تقننا الاتعية احتصن الفمناد بالعفيقه الخ اتقانا لتعيلاد 
الصفقة» وعدم إمكان التصحيح. 

« لو نقد الرجل الدرهم الكبير ولم ينقد الصراف الدرهم الصغيرء بطل العقد في 
الدرهم الصغير ومقابله» وصح في الفلوس أو الخبزء لأنه بيع لا صرف» 
فيُكتفى بقبض أحد البدلي- ١7‏ ., 


.18١/5 انظر حاشية ابن عابدين : 4/ 7147 » الهداية للمرغيناني و فتح القدير لابن الهمام:‎ )١( 
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المبحث الثالث: 


معيار التعامل فى الأموال الربوية: 


اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الموزون بجنسه كيلا وبيع المكيل بجنسه 
كاد و اتاد وي اعون بد واي 
تسبي بيع الشيء بغير معياره المقرر له. 

أما إذا علم تحقق التماثل في المكيلين» بأن كيلا فعلاء فلا بأس بعد ذلك 
ببيعهما وزناً مع الحراء لضي + ةلمن شن ببعوها روزن تحياة تتفي لاما 
الخاضل«الكيل: أى إن فرظ الكيل أن الررة هو لمحتن التنائل ممه التمار 
الشرعي المحدد للأصناف الربوية» وليس لذاته. والفقهاء لا يعتدون بالتفاوت في 
الوزن إذا استوى المكيلان بالكيل. أد بالتماوبتم ني الكيل إذ اتوي العزؤونان 
بالوزن. 

وإذا بيع المكيل أو الموزون بغير جنسهء فلا بأس ببيعه بغير معياره من الكيل 
أو الوزن»ء وذلك لعدم اشتراط التماثل فيهما أصلاً؛ وذلك كرطل”'' من حنطة 


() كل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني» والرطل بالكسر وبالفتح نصف مُن. والمن أو المّنَا 
مكيال للسمن ونحوه» وهو والمد سواء عند الحنفية »أي رطلان» وقد اختلف كثيراً في 
مقدار الرطل»: وهو عند الحنفية كما سبق نصف من وقد بلغ الرطل حسابياً بالغرامات 
١غ‏ عند الحنفيةء و5/ا.8٠8غ‏ عند المالكيةء و4:!/:05غ عند الشافعية 
والحنابلة. أما المدء فقد بلغ بحساب الوزن (20847.4) غراماً. انظر فتح القدير لابن 
الهمام : .١1596158/5‏ وانظر تحقيق المقادير الشرعية لبلال صفي الدين ص 217 
ره عقت عازه لو ايم ب اللدر تاك ١‏ لقلا فلن علي اش رود امن جا بحن معي وانظر 
الموسوعة الفقهية :8 9/ /ا:7 ."1١‏ 
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برطل شعير» فإنه جائز لأنه إذا لم تكن حقيقة التفاضل غير ممنوعة هناء فاحتمال 


وكذلك يجوز بيع المكيل بالوزن» أو الموزون بالكيل» إذا قوبل بالنقد» سواء 
أكان ذلك بيعاً عاديا ا علي - الخواز هن ذاتها :“خم امتتزاط التاتا 907 


طرق معرفة المكيل من الموزون: 


اتفق الفقهاء على أن ما نْصّ على أنه موزون فهو كذلك لا يتغير» وما نص على 
أنه مكيل فهو مكيل أبداً. فالذهب والفضة موزونان أبداً للنص على ذلك» فقد جاء 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «الذهب بالذهب وزنا يورن» والقشئة بالفضية وزيا 
1 


والحبوب والتمر مكيلة» وكذا الملح» فقد روى أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله يلد اليس في حب ولا, تمر,صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق)”" . 


وقد جاء في الملح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين : 18١/5‏ » فتح القدير لابن الهمام : ١54:101//5‏ » حاشية 
الدسوقي : ؟/ 017 ؛ مواهب الجليل للحطاب : 5/ ””١‏ » التمهيد لابن عبد البر : 7/ 2757 
المهذب للشيرازي : /١‏ ”77/7, الأم للإمام الشافعي : 7١/7‏ » مغني المحتاج للشربيني : ؟/ 
4 » روضة الطالبين للنووي : ”/ 50 ؛ المغني لابن قدامة: 5/ 510156١ء‏ كشاف القناع 
للبهوتي : ”/ 505 » الروض المربع للبهوتي : .١٠١9/7‏ 

)١(‏ انظر تخريجه ص 884 من هذا الكتاب. 

(9) أخرجه مسلم 574/7» كتاب الزكاة »١7‏ دون ذكر باب» رقم 914/60. 
- النسائي في سئنه 7١/7‏ كتاب الزكاة74» باب زكاة الحبوب 275 رقم 1114. 
- البيهقي في سننه 4 . جماع أبواب الصدقة. ل ال كا 
يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق 57, رقم 767. 
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«..والملح بالملح مدي بمدي..)”' '. والوسق والمد مد أدوات الكيز ©©. 
وقد خالف فيما تققدم أبو يوسف في رواية غير مشهورة عنه؛ وسيأتي كلامه 


اناما لم نص على | نه مكيل أو موزون» فطريقتان عن الفقهاء لوقت 
ذلك : 


طريقة الشافعية و الحنابلة: 


قالوا: تعتبر عادة أهل الحجاز زمن النبي يه فما تعارفوا على كيله فهو 
مكيل» وما تعارفوا على وزنه فهو موزون. ‏ 

واسول لشائفنة والجابلة ذلك يتوه كال يما بوره حنة امد تفن :3 لكان 
مكيال المدينة والميوان يزان مكة)”. 


)١(‏ أخرج هذه الرواية أبو داود في سئنه 7/ 27144 كتاب البيوع » باب في الصرف 217 رقم 
4 

(؟) الوسق في اللغة حمل بعير» وقدر بستين صاعاًء والصاع أربعة أمداد» وقد سبق تعريف / 
المد وتقديره » فيكون الصاع بحسب تقدير الجمهور وزناً (71177:5) غراماً ويكون الوسق 
50 كيلو غرام انظر ص 71 من هذا الكتاب.وانظر الموسوعة الفقية 075/7 7. 

() أخرجه أبو داود في سئنه 2755/7 كتاب البيوع » باب في قول النبي يَِ: المكيال مكيال 
المدينة 4» رقم .514٠‏ 
- النسائي في ستنه 74/7 كتاب الزكاة 75» كم الصاع4. رقم 494؟7. 
- البيهقي في سننه 7١/7‏ كتاب البيوع١؟7»‏ باب أصل الوزن والكيل بالحجاز 2١16١‏ رقم 
٠١“‏ 
وقد أخرج البزار نقيض ذلك فروى عن ابن عباس مرفوعاً (المكيال مكيال أهل مكة. 
والميزان ميزان أهل المدينة). وقال الهيثمي فيه: رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع 
الزوائد 178/5» كتاب البيوع ١١١‏ باب في الكيل والوزن 75., رقم /5711. 
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ويبقى ما كان مكيلا مكيلاً أبداً: وما كان تور ونا هوزونا آندا ولك غيرة وا“ حدةة 
الناس بعد ذلك7'' , 
أما ما لم يكن له عرف في الحجاز زمن النبي كله أو جهل ذلك العرف فيه. 
أو وجد العرف بالتعامل فيه كيلاً ووزتاً» فطريقة الشافعية أن ما كان أكبر من التمر 
فهو موزونء» كالبيض؛ وما كان ليس كذلك فيراعى العرف فيه في بلد البيع: وإن 
اختلفت العادة فيه روعى الأغلب. 
وقيل: يعد الصئف مكيلاً مطلقاً حال عدم وجود العرف في الحجاز زمن النبي 
وقيل: يعد موزوناًء لأن الوزن أسهل من الكيل وأضبط. 
وقيل: يُتخير يين الكيل والوزن. لكن قال النووي بأن القول بالتخيير ضعيف . 
وقيل أد يضاً: إن كان للصدف أصل اغتبر. فدهن اللوز موزون لأن اللوز 
موزون م ا 
وللحنابلة فيما لاا عرف للحجاز فيه فيه زمن النبي وه طريقتان : 
الأولى: أن يرد ذلك الصنف إلى أقرب الأشياء شبهاً له بالحجاز» ثم يراعى 
ا 
موضعه» ا عي بويت 
الأشياء شبها له في الحجازء أي فتتعين الطريقة #الأرلى يده 
)١(‏ كشاف القناع للبهوتي : ؟/ .» المغني لابن قدامة: 158/4 » الروض المربع 
للبهوتي : 7/ 1١150116‏ ء مغني المحتاج للشربيني: 7/ 75. 
(؟) الأصح أن اللوز مكيل. انظر مغني المحتاج للشربيني : 7/ 5 7. 


() شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه :؟/ 7١7271١‏ ء مغني المحتاج للشربيني: 714/7 »؛ 
روضة الطالبين للنووي :55/7. 
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والطريقة الأولى أقرب إلى الأصل من اعتبار عرف الحجاز. 
ويرى ابن قدامة أن طريقة ة الوزن أسهل وأضبط من الكيل» فيقول باعتبارها فيما 


ليس مكيلا أوفوزوا إذا اعتبرت العلة المرجوحة فى الربا عندهم» وهي الطعم 
كالشافعية307) ١‏ | ظ 


؟ - طريقة الحنفية والمالكية: 

اعتمد الحنفية والمالكية لتحديد المكيل والموزون في غير المنصوص عليه العرفٌ 
والعادة؛ فإن كان العرف سائداً في مختلف البلدان» اعتبر» لأن العرف بمنزلة 
الإجماع عند عدم النص؛ وإلاء بأن اختلف. اعتبر العرف في كل بلد بحياله”"". ولا 
أظن أن الحنفية والمالكية لا يحكمون العرف الغالب عند تعدد الأعراف. 

وثمّة رواية غير مشهورة عن أبي يوسف باعتبار العرف مطلقاً في كل الأصناف 
الربوية سواء أورد فيها نصٌّ أم لم يرد. أي إن العرف يحكّم في الذهب والفضة» 
والقمح والشعير» والتمر والملح. فلا تعدّ دوماً مكيلة أو موزونة» فإن الأعراف 
قل تتغير بتغير الأزمان. ظ 

وقد جابه جمهور الحنفية هذا القول بأن معيار الكيل أو الوزن قد ثبت في نحو 
ما تقدم بالنص» فلا عبرة للعرف في مقابلة النص» لأن النص أقوى من العرف». 
إذ إنما يستمد العرف حجيته من النص» من حديث اما راه المسلمون حسنا فهو 
غكد لله نين" ,قي الغرزف فن وكون يننا وله ركرن الى زا 00 . 


.١56١58 /5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

فر فتح القدير لابن الهمام: ١/7‏ ؛ حاشية الدسوقي: 57/5 » مواهب الجليل 
للحطاب : 4/ 77١‏ , التاج والإكليل للمواق: 5/ ."7٠‏ 

(©) هذا الحديث موقوف على ابن مسعودء وقد أخرجه: ‏ الحاكم في المستدرك 78/7 2 في 
كتاب معرفة الصحابة» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
أحمد في مسئده ١‏ ؟, رقم 7”554. 
- وقال الهيثئمي رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثوقون. مجمع الزوائد 
0١‏ ؛ كتاب العلم ؟, باب في الإجماع 87. 

829 حاشية ابن عابدين : 5/ ام ا. 
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والواقع أن هذا لا يصلح دليلاً على أبي يوسف. لذن آنا بوسف» في الرواية 
غير المشهورة عنه» يرى أن النصوص التي نصت على كيل أو وزن في بعض 
الأموال الربوية معلولة بالعرف» فلا يقال بأن المعيار ثابت فيها بالنص حتى نقول 
بإهمال العرف في مقابلة النص. 

وتفصيل ذلك : إن النبي يكل نص أو أقر تلك المعايير» لأن العرف كان جارياً 
بهاء ولو تغير العرف زمن النبي كه لتغير النص أو الإقرار منه» أو: لو كان النبي 
كلواعيا إلى وقك تقير الغرفت» لنض على العزف التعديد أن أقرة: أي إن التضن 
المنقول إلينا في تلك الأصناف إنما هو تقرير لحالة كانت سائدةً» ولو حدث تغير 
في العرف زمن التشريع» لما أمِنّا من صدور نص جديد أو إقرار يؤيده . 

وقد مال الكمال ابن الهمام إلى قول أبي يوسف وانتصر له""'' . 

وإني هنا لأقف مع ابن الهمام في تأييده لهذا القول» ذلك أن مقصود الشارع 
حصولٌ الممائلة» وطرق الناس في تحصيلها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 
وقد أقر الفقهاء كما رأينا العرف في غير المنصوص عليه؛ء أي إنهم اعترفوا 
بسلطانه معبّراً عن التمائل؛ فَلِم يُفرَّقُ بين صنف وصنف مع أن الكل ربوي» وما 

بعض الأصناف بأولى بالاحتياط من بعض دائماً» فما قد يكون قوتاً في بلد قد لا 

يكون كذلك فى آخرا 

0 0000500000 
فيكون في اشتراط بيعه كيلا بجنسه للتحقق من التساوي حرج لا يعقل وجوب عدم 
تجاوزه» فالقمح والشعير مثلا صارا اليوم موزونين بعد أن كانا مكيلين» وهما في 
عداد المنصوص على كيليتهماء ولا يعقل معنى وجوب كيلهما وعدم الاكتفاء 
بوزنهماء مع أن الوزن أبلغ في التحقق من تساوي مقدارهما من الكيل ! 

والسؤال الآن: إذا كانت العبرة بالعرف في هذا الأمرء هل يكون للعرف 


.18114١/5 حاشية ابن عابدين:‎ .» ١08/5 انظر فتح القدير لابن الهمام:‎ )١( 
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سلطان أيضاً في إخراج ربوي من دائرة الربوية» بأن يتعارف الناس بيعه جزافاً بعد 
أن كان مكيلا أو موزوناً عند من يقول بأن علة الربا الكيل أو الوزن؟ 

يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالقول بأن ما ورد فيه نص كالأصناف الستة في 
الحديث يبقى في دائرة الربوية» لأن النص يشترط في تلك الأصناف التمائل 
والتقابض بقطع النظر عن طريق تحقيق ذلك» فقد كم بربويتها بدليل قاطع» فلا 
تخرج عن ذلك. 

أما ما عدا ذلك مما لم يرد به نص» فيمكن القول بسلطان العرف في أمر 
ربويته» سواء أكان قبل العرف الجديد مكيلا أم موزوناء ذلك أن العرف ألحقه 
بالأصناف المكيلة أو الموزونة» أي الربوية» فالعرف يخرجه. 

وقد حكى ابن عابدين"'' بأن الجصّ الكيلي إن تعورف بيعه جزافاًء لم يكن 
ربوياً. وهذه الحكاية لا يمكن فهمها إلا بالقول بأن المذهب كذلك في الجص 
وفي غيره من غير المنصوص عليهء لعدم قيام داعي التخصيص فيه. 

بعض أحكام المكيال: 


نكا تقرط لكين فى بكار يكل من نميه له الور مكنا لوعف دولك أن 
المقصود تحقق الممائلة بين البدلين» وذلك يمكن تحقيقه بأي مكيال ما دام هو 
ذات الأداة المعتمدةً في كيل كل من البدلين . 

ولكن يحتاط وقت البيع » فلا يصح اشتراط تحقيق الكيل بمكيال معين غير 
معلوم المقدارء وذلك خوفاً من فقده أو تلفهء فيمنع شرط ذاك المكيال درا لخطر 
فسخ العقد لأمر تافه يتعلق بأداة الكيل . 

أما 0-006 فيجوزء لإمكان الإتيان بمثله أو صنعه. 

ا تر يا 9د جاتر اير السامو ار 

انبساطء لأن ذلك من شأنه أن يفوت المماثلة. 


.١18٠ /5 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


3 ظ فق هالربا 





وإذا ما كيل بالمكيال المناسب» فواجب ألا يدق أو يهزء إذ قد يؤدي ذلك إلى 
حصول التفاوت باختلاف قوة الهرٌ مرةً عن مرة. ولا عبرة بانكباس أحد البدلين 
الميوة مور اريس كر من لاخر السعورة تعرز دن رق 00 

وأخيراً تستوقفنا في هذا المقام مسائل : 

أولاً- هل تشترط طريقة وأداة معينة في الوزن أو الكيل ؟ 

يشترط الفقهاء مكيالاً معيئاً للكيل ما دام ذلك المكيال يستوفي الشروط 

السالف ذكرها. وكذلك الشأن في الوزن» فلا يشترط ميزان خاص أو طريقة 
بعينهاء ما دامت طريقة الوزن تحقق التماثل الذي أتفق على اشتراطه في بيع 
الأموال الربوية بمثلها. 

وقد نصّ الشافعية على منع التعويل على طريقة الوزن بالماء'*'» ولكني أرى أن 
الأمر ليس على إطلاقه. وفيما يلي بيان ذلك : 

تتمثل طريقة الوزن بالماء المعروفة بوضع الشيء المراد تحديد وزنه في حوض 
يحوي ماءًء وعلى جدار ذلك الحوض تتدرج مؤشرات ذات أرقام تشير إلى 
أوزان. فيلقى ذلك الشيء في ذاك الحوض» وحيث ينتهي سطح الماء إلى مؤشر ما 
يكون الرقم المثبت إلى جانبه معبراً عن وزن ذلك الشيء. 

وهذه طريقة دقيقة» لكنها لا تنفع إلا في معرفة قياس وزن إلى وزن من مادة 
واحدة؛ إِذْ اختلاف الأشياء حجماً وكثافة» يؤدي إلى اختلاف كمية الماء 
المزاح . 

وفيما يتعلق بالحاجة إلى معرفة تساوي وزن مال ربوي إلى آخر من جنسه» 
كذهب وفضة. فإن هذه الطريقة مجدية ودقيقة» وتحقق المطلوب» شريطة 
)010( مغني المحتاج للشربيس :08/7 2 كشاف القناع للبهوتي: 7/ ١1١1-7517‏ » حاشية ابن 


عابدين : 01 المغنى لابن قدامة: 5/ »١6١‏ 
(0 انظر روضة الطالبين للنووي :557/7 »؛ مغني المحتاج للشربيني : 7/ 4 7. 
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استعمال ذات الحوض والماءء لأن الماء ذاته يختلف كثافة» فماء البخر خرن" 
الدهرة:بوكذا الماء البارة غير الناء الحان : 

ومككذاء لين ها ويف مي التكون نيه التلريكة بنا لواحت دليقة زي تسفين 
التمائل والعلم به. وكذا شأن أي طريقة جديدة تحقق المطلوبء إذ لم يشترط الشارع 
أدواتٍ خاصة لكشف التمائل بين الربويات المتجانسة. بل أبقى ذلك خاضعاً للعرف. 
وقد مرٌ التنويه إلى أن الفقهاء تحدثوا عن عدم اشتراط مكيال بذاته للكيل. 

أما طريقة يقة الوزن بالماء التي تحدث عنها الشافعية وقالوا بعدم التعويل عليها في 
الربويات وبأنها غير شرعية ولا عرفية؛ فلا أظنها كانت بتلك الدقّة التي تتصف بها 
الطريقة السابقة البيان» لأن طريقتهم لو كانت دقيقة لاعتمدوها في وزن الأموال 
الربوية حين بيعها بجنسها كما اعتمدوها في وزن أنصبة الزكاة. فالقضية قضية دقة 
تحتاط في الربويات» وليست قضية نص للشارع أو جريان عرف في طريقة معينة. 

ثانياً ‏ حكم التحري عند تعسر الكيل أو الوزن: 

إذا تعسر الوزن في الموزون أو الكيل في المكيل من المال الربوي لعدم توفر 
الأداة الدقيقة المناسبة» فهل يجوز تحري الممائلة بالسّبل الممكنة ؟ تكلم في هذه 
المسألة المالكية فيما رأيت» فقالوا بجواز التحري في الموزون إن أمكن ذلك؛ 
أما المكيل؛ الا و اي إذ.تفكن 
اعتماد أي مكيال حالتئذ. 

وفي ظاهر المدونة: يجوز التحري في الموزون مطلقاً ولو لم يتعسر 0 
ونقل ابن عرفة عن الباجي أن هذا القول هو المشهور"''. 

د ثالثاً حكم التعامل بالدراهم والدنانير عذاً: 

سبق أن علمنا أن الدراهم والدنانير موزونة» وذلك يعني وجوب التعامل بهما 
وزناً إذا قوبلت بأمثالها بيعاً أو قرضاً مثلاً» فما حكم التعامل بهما عدّاً ؟ 


000 حاشية الدسوقي : ؟/ 5ه 3 التاج والإكليل للمواق : .5"”51١/5‏ 
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خرّْج بعض المتأخرين من الحنفية على الرواية المذكورة عن أبي يوسف من 
اعتبار العرف مطلقاً في تحديد معايير التبادل في الأموال الربوية جواز ذلك» إذ قد 
تعارف الناس التعامل بالدنانير والدراهم عداً فعلا. 

يبع ووس اي يوسف أجاز الكيل بدل الوزن أو العكس 
للعرف» ولم يجز أن يلغى الكيل أ ل ل ل ل 
عليهماء ويُعتبرَ العدّ في مكيل أو موزون. 

وقيل أيضاً تخريجاً الجر از بان الدراهم والدنانير ما دامت مضروبة» فالعد كناية 
عن الوزن»: لآن لها وزنا مخصوضاً قد غلمة النامن» فيذل الغدة عليه 6:وبتاءة على 
هذا جرت عادة الفقهاء بأن يعبروا بالعدد فيها بدل الوزن كقولهم في نصاب زكاة 
الذهئ :هو عكدرون ديار ذل 0 

وأرى أن هذا القول معقول ومقبول» مع توضيح شرط أن لا تتفاوت الدراهم 
ولا الدنانير فيما بينهاء ولا تتعدد أنواعها في بلد التعامل بها؛ وإلا اشترط على 
المقترض والمشتري مثلاً أن يدفع مثل ما أخذ وزناً. ظ 


التعامل عذَّاً في النقود المغشوشة: ‏ - 

إذا كانت الدنانير والدراهم مغشوشة» أي قد خالطها غير الذهب والفضة» ففي 
جواز التعامل بها عدا تفصيل : 

- إذا كان معدن الذهس أو الفضة هو الغالب» أو مساوياً لجنس الغشء» فالقول 
في التعامل فيها عداً كالقول في الخالصة عن الغش» وهو الكلام المتقدم» أي إنها 
تلحق بالخالصة عن الغش في الحكم. 

- إذا كان الغش هو الغالب» صم بيعها واستقراضها عا ووزا نحييت 

العرف» نظراً لخروجها عن حكم الدنانير والدراهم اعقارا بالخالى 7 


(0تتافتية ابو غائيذين :185/4 :والستقال هت امعياز للوزن ينارق اللابتاروزنا» أي فلم 


قم 
(1) فتح القدير لابن الهمام : 5/ 6/ال. . 
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ت رابعاً ‏ حكم بيع ما معياره الكيل أو الوزن جزافا: 

اتفق الفقهاء على منع بيع المكيل الذي تعورف كيله بجنسه جزافاً. أو بيع 
الموزون الذي تعورف وزنه بجنسه كذلك» سواء أكانت المجازفة في بيع البدل 
الواحد مما سبق أم في البدلين. 

وسبب المنع عدم تحقق العلم بالتمائل» وهو شرط كما سبق وعلمنا. قال ابد 
المنذر”'' (أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز ‏ أي بيع مال الربا جزافاً - إذا 
يا ب ب ري بيه 
الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر»”'". 

أما إن اختلفت الأجناس. أو كان المكيل أو الموزون غير ربوي عند من لا 
يقول بأن العلة في الربا الكيل أو الوزن» وهم المالكية والشافعية؛ فيجوز البيع 
كيفما كان. فيباع بعضه ببعض كيلا ووزناً وجزافاء لعدم الحاجة إلى وجود 
التمائل حينئذ. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام 
بالصبرة لا يدرى كم كيل هذه ولا كيف هذه من صنف واحد غير جائزء ولا بأس 
به من صنفين استدلالاً بالحديث «..فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم»)”" . 

وذهب بعض الحنابلة إلى منع بيع المكيل بالكيل» أو الموزون بالوزن» من 
الطعام جزافاً وهما جنسان» ورويت أيضاً كراهة ذلك عن الإمام أحمد؛ وأستدل 
لذلك بما يلي : 

النهي عن بيع الطعام بالطعام مجازفة فى حديث جابر ١‏ قال النبي و : لا 
تباع الصبرة من الطعام بالصبرة ون ا من الطعام بالكيل من 
الطعا الس 


)١(‏ ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» ولد بمكة سنة 9٠لاهء‏ فقيه 
شافعي حافظ مجتهد أصوليء بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق» صنف في اختلاف العلماء : 
(الإشراف في مذاهب الأشراف)» توفي في مكة. سير أعلام النبلاء للذهبي: .494٠/5‏ 

(') سبق تخريجه ص 948 من هذا الكتاب. (6) المغنى, لابن قدامة: .١57/15‏ 
0 52556 : 5/ “الاء كتاب البيوع 07» باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام 
24 رقم .1١59‏ 


هه فق هالربا 





د آة المقيلات نشب الجسمن الواجد'وقذلك الموروتاف فكلها مكيل او 
موزون 6 هما يجعلها آشيه بلحس الواغينة” . 
وونكويرة اذل هذا الول طا نولي 1و لوقيب نين نوك افد لال ف هذا 


الموطن ) 
« قول النبي كَل «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» يقتضي جواز 
التفاضل في مختلفي الجنس بأي طريق. ظ 


« قال الله تعالى ظواعَلٌ أنه اليم وَحَرْمْ الزبؤأه<". فالأصل في البيع الحلء إلا ما 
استئني ) 000 فيبقى الحكم على الحل. 
يجوز التفاضل في مختلف الجنس ؛ فإذا لم تمنع حقيقة التفاضل» فما داعي منع 
احتمال وقوعه بالبيع جزافا! 
أما حديث الطعام الذي أستدل به» فالمراد به الجنس الواحد كما تقدم في 
حديث مسلمء ففيه أنه صبرة التمر بالتمر. 
أما اعتبار المكيلات أو الموزونات من قبيل الجنس الواحد في الشبهء فذلك 
يقتضي عدم جواز التفاوت فيها مطلقاًء جزافاً أو غير جزاف» وهوما لا 
00 


.١517/6١55/5 المغنى لابن قدامة:‎ )١( 
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الفصل الرابع 


مفوتات التماثل 


ل1ككثىا فقهالربا 








مفوتات التماثل: 


يتحقق فوات التمائل بما يلي : 

ت أ- الزيادة والحطّ في أحد العرضين الربويين: 

يشترط التمائل في المتجانسين» فتمنع الزيادة أو الحط في أحد العوضين الربويين 
المتجانسين» وهذا المنع لا يجهل حكمه وقت العقدء فما الحكم بعده» أي : هل 
يفرّت التماثل الحط أو الزيادة من أحد العاقدين في أحد البدلين بعد العقد؟ 

أجاب عن هذا الحنفية» وقبل التعرف على جوابهم نتعرف على حكم هبة أحد 
التععاقديرن شنا من تين التدليى الوبوتين للعاقة لأ غرديعل المعد :علد التحتية: 

إذا كانت الهبة غير مشروطة في العقد الذي بيع فيه العوضان الربويان 
المتجانسان فلا أثر لها على العقدء فلو اشترى صاعاً من حنطة بصاع منها ثم 
زاده شيئاً منها هبةَ» صحت الهبة ولم تؤثر على العقد. وعلى هذاء لو جرى الحط 
أو الزيادة بلفظ الهبة» لصح ذلكء» ولما أثّر على العقد. 

إها الخظءوالت )3ه نقد مهما ابو هد يها . وقال يا حغيرل احدهين 
بعد العقد يفوت التمائل» إِذْ يلتحقان بالعقد. فيتحقق الربا. 

وفرق تتعمتادن اعد ين البح :و اوداق انال بجو( لتك دون التناده 
ووجه التفريق عنده بينهما أن في الحط معنى الهبة» لأن المحطوط يصير ملكاً 
للمخظوط هنة زلا عوضن : أى :إن الشبظ إنقاط رلا عضي تديكه أن حمل كناء: 
عن الهبة لأنها أيضاً تمليك بلا عوض؛ بخلاف الزيادة» فلا يمكن جعلها كناية 
عن الهبة» لأن الزيادة تمليك بعوض بيئما الهبة تمليك بلا عوضء إِذْ تكون الزيادة 
مع باقي العوض الذي زيد فيه في مقابلة العوض الآخر. 





فقهالريا ظ انلق 


وأرى أن تغليل التفريق بين الخط والزيادة واو فلماذا تكون الريآدة تمليكا 
بعوض في الأصل» فنقابل بين العوض الذي زيد فيه» وبين العوض الذي لم يزد 
فيه !! ظ 

وكان إلى أن مكمذا بن الحسن عتدما أجاز الخط عذههة مبتدأة: لآنه لو 
جعله حطأً حقيقياً لالتحق بأصل العقدء ولفات التمائل بين العوضين ففسد العقد» 
اذ بلعو عله ةا معدا كما الال فى عب كال القمن في ابجع ١‏ زد لوال 
يُجعل حط كامل الثمن هبةٌ مبتدأةٌ» لفسد العقد لبقائه بلا ثمن. 

ويتفرد أبو يوسف أيضاً بقول في هذه المسألة» فيقول بإبطال الحط والزيادة 
وبقاء العقد على الصحة”'' . 

ويمكن القول بأن أصل الخلاف بين الحنفية في هذه المسألة هو خلاف الإمام مع 
صاحبيه في مسألة لحوق الشرط الفاسد المتآخر عن العقد: إذا ألحق به هل يلتحق ؟ 

قال أبو حنيفة بصحة هذا الشرط ولحوقه بالعقد» فانبنى على ذلك قوله بفساد 
العقد بالحط والزيادة من أحد المتعاقدين إذا قبله الآخرء لحصول الربا بالتفاوت 
بين البدلين. ظ 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلتحق» بل يبطل الشرط الفاسد. وبناءً عليه قال 
أبو يوسف ببقاء العقد في مسألتنا على الصحة وإبطال الحط والزيادة. 

أما محمدء فإنه وإن كان يقول بعدم اللحوقء إلا أنه هنا فرّق بين الحط 
والزيادة» لإمكان تصحيح الحط في رأيه باعتباره هبة مبتدأةً كما سبق"'".. 


حكم الزيادة من غير جنس البدلين: 
إذا قانت الزيادة من قي سين البذلين »تجار ذلك ».ولكق إذا كانث الريادةرقالا 


.١7/ا//5‎ : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
فتح القدير لابن الهمام:5175/5.‎ )1( 
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ربوياً كأن اشترى منه عشرة دنانير بعشرة دنائير ثم زاده درهماً» جاز بشرط قبض 
الزيادة في المجلس» لأن الدرهم مع العشرة دنانير ثمن الصرف» ورسول الله كله 
يقول: دفإذا اختلف الصنفان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيدة. ولو افترقا دون 
قبض الزيادة» بطلت حصتها من البدل الآخر» تماماً كما لو باعه الكل ثم لم ينقد 
البعض» فإنه يبطل العقد فيما لم ينقد ومقابله من البدل الآخر”"© 

هذا ولم أجد تعرضاً لجمهور الفقهاء لهذه المسألة» لا سيما وأن صلتها بمسألة 
مد عجوة ظاهرة إن كان لهم رأي في لحوق الزيادة. ظ 

الرجوع بأرش العيب وأثره على التماثل: 

إذا ظهر في أحد البدلين الربويين المتجانسين عيب» ثبت للمشتري حق الرد 
٠‏ سكين لعب نان تعتن تر الوناذ هاده اليدل او عورف ععب نل ميته 
المشتري» فهل له أن يأخذ أرشاً عن العيب القديم ؟ 

الجواب: إذا كان الأرش من جنس البدل الذي ظهر فيه العيب ‏ كما هو شأنه 
غالبان فليسن جائرا أخذباتفاق التجمهور» لأنه يفوت العداكل »تعلق 9 

وفي وجه للشافعية : يرجع بأرش العيب القديم» وتعليل هذا الوجه أن المماثلة 
في الربوي إنما تشترط في ابتداء العقدء والأرش حق وجب بعد ذلك فلا يقدح في 
العقد السابق. لكن الوجه بعدم جواز الرجوع بالأرش هو الأصح عند الشافعية. 
ولو كان الأرش من غير جنس العوضين.ء لامتنع أخذه. لوقوع بيع ربوي بجنسه 
مع شيء آخر حنيئذ كما يقول الشافعية» وهو من مسألة مد ععجوة التي تقدمت”". 

ب بيع الرطب باليابس 00 

لما شرط التماثل في المقدار في , بيع الأموال الربوية بجنسهاء أشترط فيما له 
() المرجع السابق:7/ 187. 


00( حاشية الدسوقي ااا فتح القدير لابن الهمام 3/ 5 » المغني لابن قدامة : 5/ .١187‏ 
(©) روضة الطالبين للنووي : ”/ ١784‏ 


فق هالربا ا 


مسي سس سميج ات 





حالتا باس ورطوبة» أو ما يمكن أن تصيبه الرطوبة وتؤثر فيه أن يتماثلا في 
الحال والصفة فضلاً عن المقدار» وذلك لأن في بيع اليابس بالرطب تفاوتاًء إذ 
ينقص الرطب باليباس» فيؤول ذلك إلى تفاوت في المقدار. 

وقد شرّط التماثل في الجفاف والرطوبة على النحو المتقدم المالكية والحنابلة» 
وهو قول الجعفرية» فلم يجيزوا بيع رطب بتمر» ولا عنب بزبيب» ولا حنطة 
مبلولة بيابسة؛ وأجازوا رطباً برطب. وعنباً بعنب. وزاد المالكية في الاحتراز» 
فنتعرا اللو ل بالكيار ل وعللوا :ذلك راعقها لكت اعدهيا كر ين ال 

أما الشافعية» فأوغلوا في اشتراط الجفاف» كما رأيناء إذ منعوا بيع ما لا 
عات لينف يقن فى الالير من تزليي: أماها الابقا فاه لذ باع إلا في 
ا 111111ظذظظض2 
وتمرا بتهوا” : 

واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على منع بيع الرظب باليابس 
بالأدلة التالية : ظ 


ةك ممع نر أن ولا ا رضى الله تعالى عنهغ» فعله: «( سمعت 
رسول الله يَكةِ يسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال رسول الله يَكة: أينقتص 
الرطب إذا يبس. قالوا: نعم. فنهاه رسول الله يك عن ذلك)7* . 


)١(‏ كشاف القناع للبهوتي : 7507/7 » المغني لابن قدامة:5/ ١508١55‏ » مواهب الجليل 
للحطاب : 4/ 709., التاج والإكليل للمواق :5 / 00” » اللمعة الدمشقية للعاملي”/ 510. 

62 مغني المحتاج للشربيني : 7/ 771070 » روضة الطالبين للنووي: ”7/7 .6١‏ 

(') سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك بن أهيب» القرشي الزهري» ولد عام 77 ق هء فاتح 
العراق ومدائن كسرى» أحد العشرة المبشرين بالجئة» وأحد الستة الذين جعل عمر أمر 
الخلافة بعده إليهم» باني الكوفة وواليهاء آخر العشرة وفاة» توفي سنة 44ه ودفن في 
البقيع. مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي : ص 0"؟. 

() الحديث سبق تخريجه ص 7١7‏ من هذا الكتاب. 


هق فقهالريا 


- استثناء العرايا من منع بيع الرطب بالتمر صريحٌ في أن الأصل المنع؛ إذ 
العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المجذوذ. وسيأتي الحديث عنها. 

- النهي عن المزابنة؛ وهي بيع الرطب بالتمر كيلاًء وبيع العنب بالزبيب كيلا. 
فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي يَكْةِ نمى عن 
المزابنة» والمزابنة بيع الثمر ‏ الرطب - بالتمر كيلاً» وبيع الزبيب بالكرم كيلاً»”'” . 

أن بيع الرظب باليابس من الربويات هو بيع مال ربوي بجنسه على وجه 
يحصل النقصان بأحدهماء وهو الرظب منهما عندما ييبس. 

تلك الأدلة وإن كان غالبها في الرطب بالتمرء فإن العلة توفي اللقفنانة فى 
الطب موجودة في كل رظب 0 ربويين. 





مذهب الحنفية: 

و ا بيع الرطب باليايس : 

قولاً يمنع الرطب باليابس كالجمهور» 50000 وكولا حيدة 
5025 وهو لأبي حليقة ؛ وقول دائراً قبن الفولين: الجواز والمنع» وهو 
لأبي يوسف. 

نبدأ بالموافق لقول الجمهور: 

يمنع محمد بيع كل رطب ربوي بجنسه يابساء فيمنع بيع رطب بتمرء وعدب 
بزبيب» وحنطة رطبة بيابسة إلا أن تبتل من ساعتها ثم تباع باليابسة فيجوزء لعدم 
تشبعها الماء المؤثر في الكيل. 
000( أخرجه : البخاري في صحيحه: 27١8/7‏ كتاب البيوع 9, باب بيع الزبيب بالراتنتب 


والطعام بالطعام 6/. رقم تذديرة 


- مسلم في صحيحه: 7/ »110/١‏ كتاب البيوع١7»‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا ١١4‏ رقم .١184707‏ 


فقهالريا الاك كا 


مس صصص ل 





ويمنع محمد بيع الحنطة المبلولة بمثلها موافقاً المالكية في المنع والعلة» 
ويذكر وجهاً في التفريق بين إجازة الرُطب بالرُطب والعنب بالعنب ومنع مبلول . 
الحنطة بمثلهاء وهو قوله بأن المعقود عليه في الحنطة المبلولة بمثلها هو حنطة 
يحنظة ور البحطة جهلة رقف المقن ويعه مياه أن إن المقارت إن حمل ححصا: 
في ذات المعقود عليه. أما في الرطب بالرّطبء فلا يظهر التفاوت إن حصل إلا 
بعد خروج البدلين عن الاسم الذي عٌقد عليه العقد» وذلك حين صيرورته تمُراًء 
ذلايكوة تقارناً فن اذاه المعقوف عليه كما هر الها لاون اسقط ةوبداء عليه لا 
يعتبر ذلك التفاوت» فيصح العقد لذلك”'' . 0 

أي إن القاعدة عند محمد أنه إذا ظهر التفاوت مع بقاء الاسم في البدلين أو 
أحدهماء كالحنطة المبلولة بمثلهاء فسد العقد؛ وإن ظهر بعد زوال الاسم عنهما 
أو أحدهماء كرطب بتمر» لم يفسد. 


وهذا القول بمنع بيع الرطب باليابس على النحو المتقدم يدل على أن محمداً 
يعتبر المماثلة وقت الجفاف» ولكن لا بالمعنى الذي سبق عند الشافعية من أنه لا 
يباع ماله حال جفاف إلا حين جفافه» بل إنه ينظر في المبيعين رطبين كانا أم رطبا 
بيابس؛ فإن كان سيؤول أمرهما إلى تفاوتٍ أو احتماله بالجفاف» منع ذلك وإن 
كانا متساويين حالاً؛ وإلاء بأن لم يكن ثم احتمال للتفاوت وقت الجفاف, قال 
بجوازه. 

وهذا سار أيضاً على الحنابلة والمالكية» ولكن مع فارق زائد لمحمد عن 
الحنابلة» وهو أنه يشترط هنا بقاء الاسم في المعقود عليه بعد جفافه للمنع. 
ليخرج بذلك من المنع نحو بيع رطب برطب» ونحو عتب بعنب» وليدخل في 
الممنوع الحنطةٌ المبلولة بمثلهاء وكلٌ رظب برظب يبقى على اسمه بعد الجفاف. 
)000 بدائع الصنائع للكاساني : 88/6 »2 حاشية ابن عابدين : 5/ 1806 » الكفاية بة للكرلائي مع 

فتح القدير لابن الهمام: .١7١/5‏ 


4م فق هالريا 


لس سس 





ولو وجدتٌ قولاً للحنابلة» كالمالكية”"» بمنع مبلول الحنطة بمبلولهاء وتعليلا 
لذاك المنع باحتمال شرب أحدهما أكثر من الآخر مما يؤدي إلى نقصانه عنه وقت 
الجفاف» لقلت بسريان ذاك المبدأ لديهم بإطلاق أيضاً. 

أما إمام المذهب أبو حنيفة» فيرى بيع كل رطب بيابس سائغاً؛ فيجوز عنده بيع 
الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب مكايلة» وكذلك التمر والزبيب منقوعاً بمثله أو 
بيابس» وكذلك الحنطة مبلولة بيابستها أو برطبته» وقوله بصحة بيع الرطب باليابس 
هو الراجح في المذهب"") 

ويستدل الإمام لذلك بما يلى : 


إطلاق حديث عبادة المشهور وفيه «..والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر..». 


المتقوع من الشمرء بالباراايو لمااي اواو را 


أذ الرظي إنمنا عو تمرة تبجو سعة بالتسره ركد ص النتي كلو رظب 
تمرأء فقال عندما أهدي إليه رطب ١‏ أكل تمر خيبر هكذا ؟ ». 

أقول: لكن الثابت هنا أن المُهدى إليه بَكةِ كان تمراً لا رطباً كما جاء في 
روايات الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضى ي الله تعالى عنهما توي 


(17710 1 1 [1 


.07 /7” : حاشية الدسوقى‎ )١( 

(0) الدر العتار للح عق وحانيية ابن عابدين عليه : 5/ 186 » اللباب في شرح الكتاب 
للميداني: .57/١‏ 

(*) سسمبق الحديث بتمامه وتخريجه ص 45-9060 من هذا الكتاب. ولم أجد في كتب الحديث 
أن المهدي كان رطباً لا تمراً. 


فقهالريا إل ١”‏ 





فإذا اختلف النرعان فبيعوا كيف شئتم» يقول أبو حنيفة : فإن كان الرطب ليس 
تمرأء فآخر الحديث يقرر الجواز"'' . ظ 

- أن حديث سعد بن أبي وقاص الذي سأل فيه النبي كَل عن نقصان الرطب 
بالنانين فنه بعت فقن قال أب حدفة لما خوبه بهذا الحديت : (هذا الحديث دائر 
اقل ند بد عا كر 17 ابو عياش )4 ورين ووق ا من لا د 0 


أقول: سبق عند تخريج هذا الحديف انمالك رواة و سوه والمعروف عن 
زهرة معروف». قل ذكره مالك في الموطأء وهو لا يروي عن متروك اللي 


ويقول الحاكم:( هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن 
أنس» وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث). ويقول أيضاً: ( والشيخان لم 
ير ينا حسفي وهر ميا له زد وى ع 


- أنه على تقدير صحة الحديث فالمراد به النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» فقد 
ثبت في حديث زيد بن عياش زيادة كلمة (نسيئة)؟ فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده 


عن سعد بن أبي وقاص «نهى رسول الله يك عن بيع التمر بالرطب نسيئة 0 . وبهذا 


)١(‏ يحكى عن أبي حنيفة أنه لما دخل بغداد فشددوا عليه لتجويزه الرطب بالتمر» وتكلموا 
معه في ذلك» قال: الرطب إما أن يكون تمراً أو لاء فإن كان تمراًء جاز العقد عليه 
لقوله يَكلِيْةِ (..والتمر بالتمر..). وإن لم يكن. جاز لقوله كَكلةِ ( ..فإذا اختلف النوعان فبيعوا 
كيف شنتم ..). انظر فتح القدير لابن الهمام : 159:6178/5. 

00 ل أبو عياش المدني الزرقي» مولى بني زهرة» قال فيه ابن حجر صدوق» 

| وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تقريب التهذيب: 2775/١‏ تهذيب التهذيب: #/ 8"58. 

(*) فتح القدير لابن الهمام : 159/5. 

(5) المغني لابن قدامة: 4/ .١40.١1515‏ 

(0) المستدرك للحاكم : ؟59/7,. 

(؟) سئن أبي داود / »7580١‏ كتاب البيوع » باب في التمر بالتمر 218 رقم .575٠‏ 


32 فق هالربا 


اللسبسيدة 





اللفظ رواه الحاكم وسكت عنه"'"» ورواه الدار قطني أيضاً”"'؛ فالزيادة صحيحة» 
وعلماء الحديث يقبلون الزيادة الصحيحة وإن كان الأكثر لا يوردهاء إلا زيادة تفرد 
بها بعض الرواة الحاضرين في مجلس واحد » ومثل الحاضرين لا يغفل عنهاء فإنها 
مردودة. وهذا الحديث لم يثبت أنه قيل في مجلس واحد. فالأصل إذن أنه قيل في 
مجالس لاختلاف ألفاظه: فذّكر في بعضها ما يرك في الآخر. وعليه يكون المنهي 
عنه هو بيع الرطب بالتمر نسيئة» وعلّة النهي حصول الربا بالنسيئة”". 

أقول: الحديث بذكر النسيئة مروي عن يحي بن أبي كثير”*» عن عبد الله بن 
يزيد””' عن أبي عياش؛ أما الحديث مغفلاً عن ذكر النسيئة» فمروي عن مالك 
وإسماعيل بن أمية'"'' والضحًاك بن عثمان وأسامة بن زيدء كلهم رووه عن عبد الله 
ابن يزيد ولم يذكروا فيه النسيئة. 

قال الدار قطني : (واجتماع هؤلاء الأربعة ‏ أي مالك وإسماعيل والضحاك 
وأضامة - على خلاف ما رواه يحي يدل على ضبعلهم للحديث ؛ وفيهم إمام حافظ. 
وهو مالك بن أنس )1.576 


(1) المستدرك للحاكم : 7/ 59, كتاب البيوع. 

(؟) سئن الدار قطني: "/ 47» كتاب البيوع» رقم 141/4. 
وأخرج أيضاً البيهقي في سئنه :0/ 7485 كتاب البيوع 7١‏ باب ما جاء في النهي عن بيع 
الرطب بالتمر 27١‏ رقم .٠١78‏ 

(9) فتح القدير لابن الهمام : 159/5. وانظر كتاب المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبوي لابن جماعة : ص 088. 
(5) يحي بن أبي كثير اليمامي الطائي» يكنى أبا نصرء ثقة حسن الحديث» وقال فيه ابن حجر : 
بلس ؛ توفي سنة 1"17ه. معرفة الثقات للعجلي : "/ لاه ”, تقريب التهذيب: .9095/١‏ 2 
(4) عبد الله بن يزيد: المقصود به عبد الله بن يزيد القرشي المخزومي المدني المقرئ» وثقه 
جباغة :تنيت امال كؤ ير 7 ا( 

(5) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاصء القرشي» روى عنه الثوري وابن عييئة» وروى 
عن الزهري. ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ مات سنة 74١ه.‏ الثقات لابن حبان : 7/5 79. 

(0) سنن الدار قطني : / 47. كتاب الببوع . ظ 


فقدالريا الألاتا. 


وان الو اطي الا ادكه دن أن اذاوة: (لفظ (نسيئة) فيه أ حلي 
00 000000000 

وبالمقابل» فقد رجح الطحاوي”' رواية النسيئة قائلاً: ( وقد روي هذا 
الحديث بذكر النسيئة أيضاً غيرٌ عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحي بن أبي كثير 
أيضاً «...عن عمران بن أبي أنس أن مولي لبني مخزوم حدثه أنه سئل سعد بن أبي . 
وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل» فقال سعد: نهانا 
رسول الله كَكةِ عن هذا». فهذا عمران بن أبي أنس” '' وهو رجل متقدم معروف» قد 
رو هذا الحديث كما رواء يحي» فكان ينغي في تصحيح معاني الآثار أذ يكو 


حديث عبد الله بن يزيد» لما اختلف عنه فيه» أن يرتفع ويه يثبت حديث عمرأن» 
فيكون هذا التهى اللي جتان الى جمقايث عه هذا لزنم هي لل النسقة ل ليد 
ذلك)0 . ظ 


وقال الضياء المقدتئيي © عن حديث سعد مع ذكر السسكة : إسناده صحيح”"' . 
والخلاصة أن الحديث بذكر النسيئة طريقه صحيحة» ولكن الحديث دون ذكر 


. ١/8 : عون المعبود 5 الطيب الآبادي‎ )١( 

)٠(‏ الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» أبو محمد» ولد سنة 79اهء منسوب 
إلى طحا تعس مسر تنه نافيا قو حننيا ١‏ اكتريم مجان الآناهزبناة اللبكة): 
توفي سنة ١7اه.‏ الأعلام للزركلي: .507/١‏ 

(9) عمران بن أبي أنسء القرشي العامري المدني» سكن الإسكندرية , وثقه ابن حبان» توفي 

بالمدينة سنة /1١1١ه.‏ تقريب التهذيب: .574/١‏ ظ 

62 شرح معاني الآثار للطحاوي: 1/4. 

(5) أبو عبد الله الحنبليى» محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي» الحافظ ضياء الدين 
المقدسي» ويعرف اختصاراً بالضياء المقدسيء ولد سنة /651هء صاحب كتاب 
(الأحاديث المختارة)» توفي سنة ”557ه. انظر مقدمة كتابه الأحاديث المختارة. 

(5) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (أبي عبد الله الحنبلي): .١167/7‏ 


الفق فقهالربا 





قال ابن الهمام: لكن يبقى أنه باعتبار الزيادة تكون عبارة ( أينقص ) عريّةٌ عن 
الفائدة إذا كان المنهي عنه هو بيع الرطب بالتمر نسيئة» إذ ما حاجة السؤال عن 
النقصان حينعل!17) 

والواقع أن أبا حنيفة إنما يعتبر التساوي والمماثلة حال العقد. لا المآل 
بالجفاف كما هو الحال عند محمد» فعروض النقص بعد ذلك على أحد البدلين لا 
يمنع من أنهما متساويان في الحال؛ فهما في الحال صاعٌ رطب يقابله صاع تمرء 
فهما صاع بصاعء أي إنهما متماثلان فلا عبرة لاختلافهما في المآل. 

وكذلك الشأن في صاع حنطة مبلولة بغير مبلولة» أو صاع زبيب منقوع بالماء 
بغير منقوع فيه» فالتماثل يعتبر عنده حالاً لا مآلاً. 

وقد كان هذا قولٌ الطحاوي أيضاً في الرطب بالتمر» فقد قال بأنه لما كان بيع 
الرطب بالرطب جائزاً مع أن نقصان كل قد يختلف عن الآخر وقت الجفاف» فقد 
دل ذلك على أن العبرة للتساوي حالاً لا مآلة0" . 


أما أبو يوسف فيوافق أبا حنيفة فيما سبق له من قولٍ في بيع الحنطة المبلولة 
باليابسة» والزبيب المنقوع بمتروك النقع» فيعتبر المساواة في ذلك في الحال؛ 
ولكن يخالفه في مسألة الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوه مستدلاً بحديث 
سعد» فيعدٌ ذلك مخصوصاً من الأصل الذي اعتمده مع شيخه أبي حنيفة من اعتبار 
المساواة في الحال؛ وحديث سعد نص في منع بيع الرطب بالتمرء فيلجق أبو 
يوسف بالرطب ما كان في معناه. أما الرطوبة في نحو الحنطة المبلولة» فليست 
بمعنى الرطوبة في الرُطب» فهي مثلاً في الرُطب مقصودة» وفي الحنطة عيب؛ 
وهي في الرّطب أصلء وفي الحنطة طارئ؛ وهي في الرُطب أمر خلقي» وفي 
الحنطة من صنع العباد”" . 


.3/5 (؟) شرح معاني الآثار للطحاوي:‎ .١79 7/5 : فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
.١1١/57:مامهلا انظر فتح القدير لابن‎ 


نحم 


فقهالريا ظ < انق 
ظ ظ فقول الظاهرية قْ المسألهة: 


تفرّد الظاهرية بقول خاص فى هذه المسألة» ذ فمنعوا بيع أي شيء من ثمر | لنخل» 
بلجا كان أو بسر أودرهوا ”' أوروظلا أوغين ةلق عقي تعفن ناطق لا مانا 
ولا متفاضلاً» لا نقداً ولا نسيئة» لا فى رؤوس النخل ولا مجذوذاً. 


3 7 3 1 اي ص 
الثم يالتمن وقال: ذلك الرما7»1") 


والجمهوق يفسر: الغمر هنا يانه الرطتث) فيكون المنهي عنه عندهم هو بيع 


فالظاهرية» بناءً على ما تقدم» يمئعون بيع الرطب بالتمر» لكنهم يستثتون 
العرايا للدليل الخاص في ذلك كما سيأتي. 

أمانبيع الأطيعبالنايس :فيج هذا انر قناز النهل) فأجازوا مع زطوياسة 
من صنفه وبغير صنفه» بأكثر منه أو بأقل. وأن يسلم في جنسه وبغير جنسه. ما لم 
يكن أي من ذلك بالخرُصء وما لم يكن زبيباً كيلا بعنب. وتعليل ذلك أن الربا 
عند الظاهرية لا يكون في غير الأصناف الستة كما تقدم؛ أما استثناء الزبيب 


بالعنب» فللنهي عن المزابنة» وقد فسرت على أنها بيع ثمر النخل بالتمر كيلا : 
وبيع الزبيب بالعدت كي . 


. البُسر والزهو مرحلتان يمر بهما التمر قبل صيرورته تمراً.‎ )١( 

(6؟) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة» الأنصاري الأوسي» قيل اسم أبيه عبد الله وقيل عامر؛ من 
صغار الصحابة فقد كان عمره حين توفي رسول الله يكل سبع أن ثمان سنين» مات في أول 
خلافة معاوية. الإصابة: / .١196‏ 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه: / 1170» كتاب البيوع 27١‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر 
إلا في العرايا 2١4‏ رقم .154٠‏ ظ 
- البيهقي في سئنه : 8/ 253١١‏ كتاب البيوع 27١‏ باب تفسير العرايا 246 رقم .1٠١47/‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار: 5/ ٠7؛‏ كتاب البيوع . باب العرايا. 

(5) المحلى لابين حزم:559/8: ١55؛‏ 450» المسألة .١47/6 .١51/*‏ 


ع /ا؟ا فقهالريا 





العر جيح: 
بعد استعراض الأقوال المتقدمة وأدلتهاء أرى أن ليس خافياً رجحان قول 
الجمهور ومحمد من الحنفية على قول الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف». ويخاصة 
في مسألة بيع الرطب بالتمرء وذلك للحديث الصريح في ذلك, ولليقين بوقوع 
التفاوت في بيع الرظب باليابس. ثم كفى بحديث العرايا دليلاً صريحاً في أن 
الأصل منع بيع الرطب بالتمرء والعلة واضحة فيه» وهو حصول التفاوت 
والنقصانء. فيجب أن لا يخرج عنه كل ما يؤدي إلى وقوع مثل هذا النقصان 


والتفاوت. 


فق هالربا ظ 0022 
بيع العرايا 

يتفرع عن بيع الرطب باليابس ما يعرف بمسألة (العرايا) : 

ا البلا وقد عرفت معاجم اللغة اعرية فيل فها: 
مفعولة. 5 بضاً: التخلة العريّة هي التي عزلت عن المساومة لهب مثلاً إذا ‏ ينع 
ثمر النخل. ويمكن القول بأن التعرية تدل على التجريد» فالخريا نهو المتهرة عد 
الثياب» والنخلة العريّة: هي المنفردة عن حكم مثيلاتها”"' . 

.أما العريّة اصطلاحاً» فقد عرّفت تعاريف عدة بحسب أحكام الفقهاء فيهاء 
ويمكن القول إجمالاً بأنها في الاصطلاح: الرطب على رؤوس النخل يباع بالتمر 
المجذوذ خرصاً. فنجد قرب ما بين التعريف اللغوي والاصطلاحيء ولعل مر 
ذلك إلى أن كلمة (العرايا) مصطلح إسلامي» فشرحه مصنّفو المعاجم تبعاً لذلك 
المصطلح. والفارق الذي نجده بين التعريف اللغوي والاصطلاحي هو تضمُّن 
الأخير لبعض أحكام العرايا؛ قال الخرقي في العرية: هي أن يُوهب للإنسان من 
النخل ما ليس فيه خمسة أوسق» فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رُطباً”" . 





الأحاديث الواردة ف العراياء 


وردت فيها أحاديث منها : ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من «أن 
النبي كَل رخص في بيع العرايا فى خمسة أوسق. أواقون مين روي فك 


() انظر القاموس المحيط للفيروزابادي» العين للخليل بن أحمدء مختار الصحاح للرازي. 

(5) المغني لابن قدامة: 145/4. 

() أخرجه: البخاري في صحيحه: 7/ 17لا كتاب البيوع 8+ باب بيع العمر على رؤوس ” 
النخل بالذهب والفضة 47» رقم 01/8. 
- مسلم في صحيحه ا“ الاول كتاب البيوع 5" ا ل 
العرايا »١4‏ رقم .184١‏ 


لض فقهالريا 





في أن الرخصة في الخمسة أو ما دون الخمسة. ولعل في تحديد نصاب الزكاة 
بخمسة أوسق في التمر ونحوه ما يؤنس القول بأن الرخصة فيما دون الخمسة» فقد 
كان للخمسة أوسق فصاعداً حكم جديد» وهو وجوب الزكاة» مما يفيد في الجملة 
تميّر الخمسة أوسق عما دونها. 


وروى زيد بن اي أن رسول الله أرخص في العرايا أن تباع بخرصها 
كباة)”". ( 


موضع الرخصة قٍْ العرايا: 


موضع الرخصة في العرايا هو أنها من قبيل بيع الرطب باليابس» وهو ممنوع 
عند جمهور الفقهاء كما قدمنا لما يؤئّر على التمائل؛ ففي العرايا إذن رخصة من 
حيث إنها بيع رطب بيابس والأصل منعه إلا إنه اغتفر 1 والرخصة في العرايا 
خاصلةٌ أيضاً من حيث اغتفار الخرص» فقد أجيز فيها الخرض مع أن الخرص في 
غرر ولا يحقق العلم بالتمائل أيضاء لأن مبناه على الظن أو غلبته» وذلك ليس 
كالعلم. 

فكلّ من بيع الرطب باليابس والخرص يخالف أصلاً مشروطأ في بيع الأموال 
الربوية بجنسهاء وهو العلم بالتمائل» وهنا موضع الرخصة”". 


١١ةنس زيد بن ثابت بن الضحّاكء الأنصاري» الخزرجيء الصحابي الجليل» ولد بالمدينة‎ )١( 
قبل الهجرة» كاتب الوحيء أحد ثلاثة جمعوا القرآن الكريم زمن أبي بكر الصدّيق رضي‎ 
الله عنهم. روى 97 حديثاً» توفي سنة 40ه على الأرجح. الإصابة لابن حجر‎ 
000600 : العسقلاني‎ 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه: 7/ 17الاء كتاب البيوع 239 باب تفسير العرايا 284 رقم 
004,. 
- مسلم فى صحيحه : 9/8 »؛ كتاب البيوع 275١‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا 2١4‏ رقم 10179-74. ظ 

0 لابن بدارن صاحب كتاب المدخل كلام لطيف في شرعة الاستثناءات هل فيها تجرد عن > 


فقهالربا الم 





حدكم العرايا: 
حكمٌ فقهاء المذاهب في العرايا مبني على فهم كل منهم لحقيقة العراياء فقد 
فهمها الشافعية والحنابلة على أنها الرطب على رؤوس النخل د يشتريه الرجل الذي 
يملك التمر ولا رطب لديه وقد آن أوان الرطب بذلك التمر الذي لديه؛ فأجاز 
الحنابلة. والشافعية في قول مرجوح. العرايا بشرط تلك الحاجة فيما دون خمسة 


أ 412 
وسقن 5 


أما الحنفية والمالكية» فلم يفهموا العرايا على هذا النحوء بل فهموا مسألتها 
على أنها الرجل يكون لديه البستان من النخل» فيهب ثمرات بعض نخله لآخر»ء 
ثم يتأذى من دخوله وخروجه إلى بستانه» فيشتري ثمرها رطباً بتمر يدفعه إلى 
الموهوب له. 

والحنفية لا يعدون , بيع العريّة بيعاً وشراءً حقيقياء بل مجازياً» ذلك أن الثمر 
الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما دام متصلاً بملك الواهب» وبالتالي فما 
يعطيه الواهب من التمر لا يكون عوضاً عن الرطبء بل هبة مبتدأة؛ وإنما سمي 
ذلك بيعاً مجازاًء لأنه في الصورة عوض يعطيه للموهوب له تحرزاً عن خلفه 
الوعد بالهبة. 

والحنفية على هذا لا ب قدو الحو د يخم اردق ارريترياء ٠»‏ بل يقولون: إ: 
اتفق أن الحادثة التي ورد فيها حديث الخمسة أوسق كان كذلكء» فظن الراوي أن 
الرخصة مقصورة على هذاء فقيّد الجواز بالخمسة أوسق. 


يه 


مراعاة المصلحة الثابتة في الأحكام الأصلية؛ إذ يقول: (واعلم أن قول الفقهاء هذا 
الحكم مستثنى عن قاعدة القياس أو خارج عن القياس أو ثبت على خلاف القياس ليس 
المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس وإنما المراد به أنه عدل به عن 
نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي). المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ص ."١7‏ 

.191//5 : المهذب للشيرازي:١/ 775 » المغني لابن قدامة‎ )١( 


بيه 


32 فقهالربا 





181 نا كيدي تسدوة :العو انما فون الحييية اومدق احعيا جا بالشديف» 
ويزيدون على حاجة الواهب المذكورة ما إذا رغب الواهب بإسداء المعروف إلى 
الموهوب له وذلك أن إقباله على شراء الرطب بالتمر رفق بالموهوب له من حيث 
نايع ونه زللفة الع و30 ظ 

وبالنتيجة» فإن العرايا على قول المالكية والحنفية ثابتة رخص في حق 
المعري». أي الواهب. 

أدلة الفقهاء: 

استدل العائية والحنابلة بعموم الأحاديث السابقة التي ترخص في العراياء 
وهي التي لا تفرق بين كون الثمر موهوباً أو لا. 

أنااعن: ذلير: السنفة و اتناك تابدن الحالكية تان مع الغرية هو اليه 
فهي هبة ثمرة النخيل» وفي ذلك يقول بعض شعراء الأنصار: ظ 
ليست بسنهاء ولا رجبيئة ولكن عرايا في السنين الجوائح 

أي هبات في جوائح السنين. والسنهاء هي التي تحمل سنة وتمسك سنة» 
والرجبيّة هي التي تميل فتُدعم” '*. 

وأرى هنا ترجيح قول الشافعية والحنابلة لصراحة الأحاديث والروايات”" التي 
نثبت الرخصة والاستثناء في أمر العرايا من أصل المنع في المزابنة لحاجة أكل 
الرطب. ففي رواية لحديث زيد بن ثابت: ( أن رسول الله يل رخص في العرية 

تؤخذ بمثل خرصها تمراًء يأكلها أهلها رطباً). وعليه» فإنه إذا ثبتت الرخصة على 
)١(‏ المبسوط للسرخسي : ١947/١7‏ » حاشية الدسوقي : ؟/ ١81-18٠‏ » بداية المجتهد لابن رشد 

.١1515 /! : الحفيد‎ 


00 لمهي لابن عيد 7 5 311 


في صححيحه : | 


فقهالريا ظ لق 


هذا النحوء لم يحتج إلى التكلف في حملها على حالات دون حالات» وليست 
الحاجة التي خصص بها الحنفية والمالكية الجواز بأولى من الحاجة التي قال بها 
الشافعية والحنابلة. 





شروط جواز د بيع الرطب بالتمر على سبيل العرايا: 

الشرط الأول: وقوعها فيما دون الخمسة أوسق؛ أما في الخمسة. ففيه 
الخلاف» نظراً لشك الراوي في لفظ الحديثء فمن قال بالمنع» وهو مذهب 
المالكية والأظهر عند الشافعية والأرجح عند الحنابلة» استدل بأن الأصل 
الحظرء فيتقيد بموضع اليقين» وهو ما دون الخمسة. أما الحنفية» فلا يتقيدون 
بالخمسة أو ما دونهاء وذلك لما سبق من قولهم فيها”''. ظ 

الفسرظ القافى 5 آذ يكون التشتوى تبجعا جا لأكن :رطب ولا مال نيه سو 
التمرء وهر شرط عند الحنابلة» وأحد قولين للشافعية أظهرهما عدم الاشتراط ؛ 
فعلى هذا من كان معه القمن+ أو كان غير محتاج لأكل الرطبء لم يجز له ذلك. 
أما في قول الحنفية والمالكية» فتشترط رغبة المشتري الواهب بدفع الضرر عن 
نفسه» أو إسداء المعروف إلى الموهوب له عند المالكية. 

ولا يقال هنا: يجب أن تشترط حاجة البائع أيضاً كما ا: شترطت حاجة 
المشتري» بحجة أن الأصل المنع في حقه كما هو في حق المشتري. لا يقال هذا 
الث اسرد جا لسارو أيضا) حبيحي سايم ( 
العراياء إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجي.() 

الشرط الثالث : التقابض في المجلس.ء لأنه بيع تمر بتمر» فتعتبر شروطه. 


() روضة الطالبين للنووي:7/ ١ه‏ ؛ المغني لابن قدامة:1//5ا9١ ٠‏ كشاف القناع 
للبهوتي : ”509/7 . مواهب الجليل للحطاب : 5/5 .0١‏ 

(0) المغني لابن قدامة: 7٠٠١/4‏ . روضةالطالبين للنووي:”/557 », المبسوط 
للسرخسي ٠ 191/١7:‏ حاشية الدسوقي: ٠ 18١/7‏ كشاف القناع للبهوتي : / 159. 


2 فق هالربا 


لمم خسم ا د 1 





ولأنه إذا رخص في شرط التمائل أو العلم به للحاجة» بقي شرط التقابض» ولا 
حاجة في اغتفاره. ثم يكون القبض في كل شيء بحسبه» فهو في التمر: الكيل» 
وفي الرطب على رؤوس النخل: التخلية» أي أنْ يخلّي البائع بين المشتري 
والتمر. ولا يشترط حضور التمر عند النخل» بل يشترط كون العاقدين معاًء فلا 
يتفرقا قبل قبض التمر والرطب. 

وأجاز المالكية تقديم العقد على الخرص» ولكنهم قيدوا الجواز بأن لا يشرط 
في العقد تعجيل الخرص أو تسليم التمر قبل وقت الجذاذ وإن كان ذلك جائزا 
دون شرط عندهم؛ فإن شرطء فسد العقد وإن لم يعجل بالفعل. فنرى أن في بيع 
العرايا اغتفاراً عند المالكية للنساء أيضاً كما كان اغتفارٌ ربا الفضل فيه. يقول 
صاحب الفواكه الدواني: (وتلك الرخصة ‏ العرايا ‏ مستثناة من أصول ممنوعة : 
ربا الفضلء لأنه يشتريها بنوعها وخرصها من غير كيل» والشك في التمائل 
كتحقق التفاضل؛ وربا النساء لأنها تباع بخرصها إلى أجل» لأن الوفاء عند 
الجذاذ؛ والمزابنة الأصل الثالث الممنوع ‏ وهي بيع المجهول بالمعلوم من 
نوعه؛ والرجوع في الهبة» وإن كان المشهور في هذا الأخير الكراهة)”''. 


الشرط الرابع : أن تباع العرايا بخرصها من التمر لا أقل ولا أكثرء إذ اللأصل 
اعتبار الكيل وقد تعذر. فينوب منابه الخرص» مراعاأة لربا الفضل. ومعنى خرصها 
كياد ا تخرص النظب تمراء فقول الشارمى.. أى الحازن العارت: إذا جف 

يصير خمسة أوسق. ولا يصح خرص التمرء لأن الخرص جاز استثناءً في الرطب» 

فلا يصح في التمرء لعدم الحاجة”" . 

)١(‏ الفواكه الدواني للنفراوي: 11١/7‏ حاشية العدوي: 7417/7ء بداية المجتهد لابن رشد 
الحفيد:7/ 2١55‏ الذخيرة للقرافي : ١91/0‏ 4 المغني لين قدامة: 5/ و«6” 2 كشاف 
القناع للبهوتي : 7/ 109. ٠‏ 

(0) حاشية الدسوقي: ١8٠١/9‏ 3 المغني لاس قدامة:9484/5١‏ »الفواكه الدواني ظ 
للنفراوي : 1/7 .١‏ 


فقهالربا اه ظ 


سس هك 





الشرط الخامس: أن يأخذ المشتري العرايا رُطباً ولا يتركها حتى تُتمرء وإلا 
يطل العقلةء انها شرطة لبقاء المعو على الفحة: وددليله 0 العرانا عالت يدانه 
إلى الرطية» وعذا العرك يدل على اتتناء الحاجة» كلذف ها لو ادها رطيا 
فتركها عنده فأتمرت» لأنه قد أخذها على أي حال» فلم يبق مجال لبطلان العقد. 
هذا ما شرطه الحنابلة» ولم يشترط ذلك الشافعية”"' . 

وشرط المالكية أيضاً اتحاد نوع دروا رسي رن رطنت ارلا و هذا 
ار لخبي بلا عاو بين اللقياء ون لم يضرا عتيهه وال لجع به 
قبل بدو صلاحه”") 


أحكام متثفرفه قْ مسألة العرايا: 


- يتفرع عن شرط حاجة المشتري لأكل الرطب لجواز العرايا عدمٌ جواز أن 

يشتري خمسة أوسق أو أكثرء من بائع أو أكثر في عقد واحد أو أكثر؛ بخلاف 
البائع» فله أن يبيع ما شاء لمشتريّ العرايا. وأجاز ذلك الشافعية بشرط تعدد 
البائع , نظراً لعدم اشتراطهم حاجة المشتري في الراجح كما تقده””" 

" قال الحنابلة تفريعاً على عدم اعتبار حاجة البائع : لو احتاج البائع إلى 
التمر» ولا ثمن معه إلا الرّطب, لم يجز له أن يبيع الرطب بالتمر على سبيل 
العريّة» لأن جواز العرايا ثبت رخصة للمشتري» والرّخص لا يقاس عليها. وقال ' 
بعض الحنابلة بالجوازء لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه» ا 
الاقتيات أولى بالجوازء والقياس على الرخص جائز إذا فهمت العلة”*“. وهو ما 
أرى رجحانه. 
)١(‏ المغني لابن قدامة: .5١١/5‏ 
(؟) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: ؟/ 157. 


(9) المغنى لابن قدامة: 1917//4. 
(4) كشاف القناع للبهوتي :/:150-568. 
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هل تجوز العرايا أو بيع الرطب باليابس في غير التمر من الأموال الربوية. 
كالعنب والزبيب؟ 

عمّم المالكية معنى العرايا عندهم لتشمل كل ثمر يببس ويدخرء قياساً لسائر 
الثمار التي تيبس وتدخر على الرطب؛ أما الشافعية» فألحقوا بالرطب والتمرٍ 
العنبَ والزبيب» فلا تجوز العرايا في غير ذلك في الأظهر. ولا تكون العرايا عند 
الحنابلة في غير النخل في الراجح. وقال ابن قدامة: (ويحتمل أن تجوز في العنب 
والرطب دون غيرهما). 

ودليل من ألحق العنب والزبيب بالتمر والرطب أن الزبيب والتمر سواءٌ في 
معان كثيرة» وذلك كوجوب الزكاة» والاقتيات» والحاجة إلى أكلهما رَطبين» 
وإمكان خرصهما ؛ أما غيرهما من الثمار» فيختلف في معاني ما سبق» فلا يمكن 
ادخار يابسه مثلاً» أو لا يمكن خرصه لتفرعه في الأغصان واستتاره بالأوراق. 


ودليل الحنابلة ملخصه أن الجواز في النخل ثابت بطريق الرخصة. فيقتصر على 


5 00 
مو صعة 5 


وأرى أن يقاس على الرطب والتمر ما كان فى مثل الحاجة إليهما إذا لم يؤد 

ذلك إلى وقوع في محذور كغرر لا يغتفر» إذ الحاجة محل اختلاف زماناً ومكاناً. 

والقياس على الرخص غير ممنوع إذا فهمت العلة كما تقدم» وقد عمنا علة المنع 
بيع ما مسّت النار: 

الفرق ببق فاضت التازوبيق .ها لم تمن كالفرق بين الزطت واليايس» وذلك 


, 5١١/4 حاشية الدسوقي: 174/7 »الذخيرة للقرافي: 149/0 » المغني لابن قدامة:‎ )١( 
روضة الطالبين للنووي:”6051/7.‎ » 7176 /١ المهذب للشيرازي:‎ 
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0 





ا 00 يوه 
باعبثر البقية: 0 لتأثير النار في المقلية: 000 لان وكذلك اللحم 
المشوي لا يباع بغير المشوي. ظ ظ 

أما بيع نحو المشويّ أو المقليّ أو المطبوخ بمثله؛ فنجد في ذلك خلافا بين 
الفقهاء. وما ذلك إلا لاختلاف وجهات نظرهم في وقوع التفاوت في تأثير النارء 
#درالس [ميدا اسن ات مم 

عوظك ايشاالشلاتفيي لياسر 00017 

2711 

أولاً ‏ المزابنة: 

تعريف المزابنة: المزابنة لغة من الزَّبْن وهو الدفع الشديد» ومنه الزبانية لأنها 

تدفع الكفار في النارء والناقة الرّبون هي التي تمنع حلبها. ويقال للشرطي رّبينا 


لأنه يدفع المساجين بشدة و 7 





7 السويق: أجزاء الحنطة المقلية. وانظر تفصيل هذه المسألة ص 594 من هذا الكتاب.‎ )١1( 

(؟) حاشية الدسوقي : 7/ 7ه » مواهب الجليل للحطاب : 5/ لا0” . حاشية ابن عابدين: 5/ 
٠»‏ فتح القدير لابن الهمام : / 174 , المغني لابن قدامة: 177/4 » كشاف القناع 
للبهوتي : 5907/7 » الروض المربع للبهوتي: 1١1/7‏ » روضة الطالبين للنووي : 54/8 . 

(©) انظر مختار الصحاح للرازي » العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. 0-0 
للبهوتي : 708/7 . حاشية الدسوقي 5 


لك 0 فقهالربا 





أما معنى المزابنة الاصطلاحي» فنعرض له بعد إيراد الأحاديث في المزابنة. 

الأحاديث الواردة في المزابنة : عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: : 
رسول الله يكل عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والوقائلة وله ام . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه « أن رسول الله يَهْ نهى عن المحاقلة 
والمزاينة والمعاومة والمخابرة. وعن الغما ورخص في العرايا ا" 

موقو ان سور رسي اللتالن عنهىا قال: « نهى رسول الله يك عن المزابنة - 
وفسرها ابن عمر بقوله : أن يبيع ثمر حائطه إذا كان نخلاً بتمر كيلا ؛ وإن كان كرما 
أن يبيعه بزييب كيلا وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام؛ نهى عن ذلك كله»” " . 


والمخاضرة هي بيع الثمار والحبوت قل أن يدو صلا هيا : 





)97 أخرجه : البخاري في صحيحه: ؟/ 5الاء كتاب ا باب بيع المخاضرة‎ )١( 
7 47” رقم‎ 
ا . كتاب البيوع»؛ د : صحيح الإسناد. وقد تفرد‎ /١ الحاكم في المستدرك:‎ 
بإخراجه البخاري.‎ 

(1) أخرجه مدال معي #از ا كنب انبرج ديات النري غين سال 
والمزابنة 2١1..‏ رقم هخم ”1657 . 
أبو داود في سننه : 7307/8ء كتاب البيوعء باب في المخابرة 235 رقم 5400-1404. 
الترمذي في سئنه : 7/1 645؛ كتاب البيوع ؟١١»‏ باب ما جاء في المخابرة والمعاومة 
1 رقم 171. وقال: حسن صحيح. 
النسائي في سئنه :5/ 5: ء كتاب البيوع 201 باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم 10 
رقم 37757. 
الإمام أحمد في المسند */ الا رقم 144117. 
الدار قطني في سنئه : #/ 537 كتاب البيوعء رقم .1910١‏ 
البيهقي في سننه : 171/0 كتاب البيوع 27١‏ باب من باع حيواناً أو غيره واستثئنى 
منافعه مدة 4/اء رقم ١ ٠5١5‏ 

فر سبق تخريجه ص 1904 من هذا الكتاب. 

(5) ذكره الصنعاني» وقال فيها يجوز إذا بلغت حداً تفع به في قول قوم بشرط القطع . سيبل 
السلام للأمير الصنعاني : 7/ 5317. 


فق هالريا 065 





والملامسة هي أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر أحد منهما 
إلى ثوب الآخرء ولكن يلمسه. 

والمنابذة هي أن يقول: ألق ما معك وألقي ما معي. فيشتري كل واحد منهما ما 
مع الآخر دون أن يعلم به. وقيل: هي أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا 
ينظر إليهء ثم يجب البيع بذلك. ظ 

والمعاومة هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثة فصاعداً قبل أن تظهر 
تقار ظ 

والثنيا : الاستثناء. أي أن ببيع شيئاً ويستثني بعضه. فيمنع من الاستثناء ء ما كان 
مجهولا”" . 

أقوال الفقهاء في تفسير المزابنة: 

قال جمهورهم: هي بيع الرطب في رؤوس الدخل بالتمر"'". فهذا البيع إذن هو 
برو اا دوي ان 
58 و خوخاً لا يُعلم وزن ما فه. ا 

ومثال بيع المجهول بالمجهول : بيع قفص خوخ بمثله ولا يعلم ولي 

ار ع دتري المرايه كنا ادو تدر بيع لوطي بالدر لا علي 


)001( انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري : 4/ 047 ؛ سبل السلام للأمير الصنعاني : / /4/11". 
(؟) حاشية ابن عابدين : ٠١5/4‏ » مغني المحتاج للشربيني قت التروضن المربع 
5 للبهوتي : 7/ 117. 

(9) حاشية الدسوقي : "/ *1. 





4 فقهالريا 


سبيل العرايا عند جمهور الفقهاء. لما علم من أنه يشمل بيع المجهول بالمعلوم 





بمصطلح المالكية؛ ولما تقدم من أن في العرايا محذور بيع معلوم ور ل عدا 
بيع المزابنة يمنع التمائل: 


إذا كان بيع المزابنة بيعاً للرُطب على رؤوس النخل لا على سبيل العرايا على 
قول أكثر الفقهاء؛ أو بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه على قول 
المالكية فاحتمل أن يكون ذلك في الربويات» فإن بيع المزابنة بذلك يمنع العلم 
بالتماثل المشروط فى مبادلة الأصناف الربوية المتجانسة» وفي هذا شبهة الربا. 
كثر أحد العوضين كثرةً تنتفى معها المغالبة» ذلك أن تلك الكثرة تقطع احتمال 
التمائل أو التقارب» فيكون العاقدان حينئذ على يقين باختلاف مقدار البدلين» 
فعتي الع" 

ثانياً ‏ المحاقلة: 

تعريف المحاقلة : تعرضت الأحاديث السابقة لذكر المحاقلة» وهي لغةً مأخوذة من 
الحقل. وهو الأرض الطيبة» والحقل : الزرع أيضاً إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ 
سوقهء والمحاقل : المزارع”'" . ظ 

وهي فقهاً: بيع الحب المشتد في سنبله بمثل كيله خرصا من جنسه ". 
)١(‏ انظر حاشية الدسوقي:7/ .1١‏ 
00 العين للخليل بن أحمد » مختار الصحاح للرازي. 
فيه الروض المربع للبهوتي :7/ 1١78117‏ » التمهيد لابن عبد البر: 7/ 714 » مغني المحتاج 


للشربيني : ؟/ "97. وقد أطلق المالكية المحاقلة آيضاً على بيع الزرع قبل بدو صلاحه» وعلى 
استكراء الأرض بالحنطة» فمعناها أعم عندهم. 


فقه السر يا لام 





وعلى هذا تدخل المحاقلة فى المزابنة كما عرفها المالكية» إذ هي عندهم بيع 
مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه. وهذا يشمل بيع الحب في سنبله 
بمثل كيله خرصا. 

المحاقلة تمنع العلم بالتماثل: 

لما كان الحبّ المطعوم ربوياً عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. فإن 
المحاقلة كالمزابنة تمنع العلم بالتماثل المشروط فى مبادلة الأموال الربوية 
بجنسهاء فيكون حكمها المنع كالمزابنة. أي أنها تمنع لشبهة ربا الفضل» وللغرر. 

وقد أجاز الحنفية بيع الحنطة في سنبلها إذا كانت المحصودة أكثر في الظاهر 
من التي في سنبلهاء وذلك لأن التبن الناتج عن الحصاد مال يقصد بالبيع 
والشراء» فتكون المحصودة مقابلة بمثل مقدارهاء والفضل في مقابلة التبن؛ 
وتسمى هذه طريقة الاعتبار كما تقدم. 

ومثل الحنطة عند الحنفية كل حب في سنبله» حمل المع والنيي عندهم على 
ما إذا لم تكن المحصودة أكثر على نحو ظاهر” 0 

ومما يمنع العلم بالتمائل أيضاً : 

ثالثاً: بيع الصبرة بالصرٌة: 

إذا كانت الصبرة من الطعام هي الكومة المجتمعة منه غير معلومة المقدار» فإن 
بيعها بمثلها وهي مال ربوي ينفي شرط العلم بالتمائل المشروط في بيع الأموال 
الربوية بجنسهاء وفيما يلي خلاصة أحكام بيع الصبرة بالصبرة: ظ 

إذا بيعت صبرة من مال ربوي بصبرة » فهي إما أن تكون من جنسها أو من غير 
جنسها : 





2230 انظر حاشية ابن عابدين : 5/ 4١‏ 
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أولاً ‏ إن كانت من جنسها : إن كانت الصبرتان من جنس واحد» اشترط العلم 
بتمائلهما حال العقد إن بيعتا جملة» ولا حاجة للكيل أو الوزن حينئلٍ. 

أما لو بيعنا مكايلةً أو وزناً» فلا يشترط العلم بتساويهما حال العقدء بل يشترط 
أن تخرجا متساويتين بالكيل أو الوزن في المجلس؛ فإن لم تخرجا سواء» فسد 
العقدء وهو الأظهر عند الشافعية» وفي القول الثاني عندهم يصح البيع في الصبرة 
الكبيرة بما يقابل الصغيرة» ولمشتري الكبيرة الخيار”'". 

آنا النخش: تهنا زقرء ولوق بوحوت' العله بالساري حال العقد:مظلقا ».فلا 
يصح أن يتبايعا الصبرتين دون علم بتساويهما حال العقد حتى وإن كيلتا أو وزنتا 
جر محاتي جد تر دمت وكين وا ا 0 
5 و 7 

ثانياً ‏ إن كانت من غير جنسها : إن كانت الصبرتان من جنسين ربويين وأريد 
بيعهما مكيالاً بمكيال» أو وزناً بوزن فالحكم ما يلي : 

إن بيعتا كذلك فخرجتا سواءًء صح العقد إذا وجد التقابض. أما إن خرجتا 
مختلفتين » فللمتضرر منهما الخيار؛ فإن رضي بما آل إليه الأمرء لزم العقدء وإلا 
ع 

والملاحظ هنا أن المنع ليس للفضل» لأن الجنس مختلف والتفاضل يجوز مع 
اختلاف الجنسء فالمنع إنما هو لحصول التفاوت في المقدار مع إرادة التساوي» 
مما يؤثر على إرادة المتعاقدين. 

يشترط التقابض هنا درءاً للنسيئة» المي التقابض المشروط تقابض 

الاو لاق لبان يطل اران ان أن القبض 
)١(‏ المهذب للشيرازي:١/“77‏ . شرح المحلي للمنهاج:؟7/1١7‏ » المغني لابن 


قدامة: ١519//5‏ »2 الروض المربع للبهوتي : .٠١9/7‏ 
فر فتح القدير لابن الهمام : .١166/5‏ 





مهد 
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المعتبر هنا هو القبض الذي ينقل الضمان» لا الذي يفيد التصرف فإن الصبرتين 
بقبض العاقدين لهما جملة قد دخلتا في ضمانهما ؛ ولكن ليس لهما بمجرد ذلك 
القبض التصرف» لاحتمال خروج عدم التساوي» فيكون بذلك قابض الأكثر 
متصرفاً في غير ملكه'''. 

ن د - بيع المختلط بغيره 


- بيع تراب المعدن الربوي: ظ 

فك لكل ذكالت عق ويوق رذ را كاقرف اختلاطا ينا رمه عزل إحذاهما 
عن الأخرىء وبالتالي يتعذر تحقة تحقق العلم بالتمائل المشروط في بيع المعدن الربوي 
بجنسه. فعند صياغة الذهب والفضة مثلاً» تنتج ذرّاتٌ عن ذينك المعدنين تختلط 
بشوائب وأتربة تستخدم في الصياغة» أو قد تمتزج بها لا عن قصد. 

فما حكم بيع ذلك التراب المختلط بذرات الذهب أو الفضة مثلاًء بذهب أو 
بفضة » أو بتراب ذهب أو بتراب فضة؟ ظ 

طا على ها قر الققبا من سرد ع التمائل والعلم به في متحد الجنس» فقد 
ذهبوا إلى منع بيع نحو تراب فضة بفضة أو بتراب فضة. وبما أن التراب بمعزل عن 
الفضة أو الذهب ليس ذا مالية مقصودة في هذه المبادلة» فلا يصح تصحيح 
المسألة على أساس من طريقة ة الاعتبار التي قال بها الحنفية. أما بيع ترابي معدنين 
مختلفين كتراب فضة بتراب ذهبء أو تراب معدن بمعدن آخر كتراب فضة 
بذهبء فلا حرج فيه؛ لجواز التفاضل أصلاً باختلاف الجنس. 

ري سي ابا بكهريه القنا رن ذاتها يعد 
قيامه بتنقيته» لأنه اشترى ما لم يره”" 
)١(‏ انظر روضة الطالبين للنووي: 58/7 » مغني المحتاج للشربيني :79/7 » حاشية 


القليوبي: 7/ 7١7‏ 2 المغني لابن قدامة : ١517/5‏ كشاف القناع للبهوتي : ”/ 101. 
00 فتح القدير لابن الهمام: 2022/5 بدائع الصنائع للكاساني : 2/60 المغني 3 


الصسسسب بهد 
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وأخيرا » قلعن النوم فزن يبن ترات ميعلال ترات معد من كته أن عن امه 
جنسهء سعةٌ مع وجود الأجهزة المتطورة التي تستطيع عزل ذرات المعدن أياً كان 
عن الشوائب والأتربة في وقت قصيرء فيمكن معرفة وزنه بدقة وبسرعة في مجلس 
العقد» وبالتالي يمكن تصحيح العقد قياساً على صورة الجواز في بيع الصبرة 
بالصبرة متحدتي جنس مكايلة» إذ يصح العقد ويشترط كما سبق خروجهما 
متساويتين في المجلسء فإن لم تخرجا سواء فسد العقدء وهو الأظهر عند 
القاقة 10 

وأخذاً بالقول الثاني عند الشافعية المقابل للأظهر في مسألة الصبرة: يمكن ‏ 
انبا نافيا لو :شرحت ذذات اجة العدتن اعتر هه العدة الآخر أوامن ذرانة: 
نعطي اللنقه نن الجعدة التلل يها يقائل الكشرم روركرة لذى النعنيي ١‏ [الحفن 
الشار. 


- بيع الدراهم والدثائير المغشوشة: 
لا يقصد بالغشٌ في الدراهم والدنانير ذلك الغش المذموم فقط» بل قد يكون 
الغكن خخلقباً أو ضرورياء كاختلاط الهس أو الفضة فلات معادن أخرى لضرورة 
السبك أو السك. وهو ما يسمى عرفاً بناقص المعيار. 


وأياً كان نوع الغش» فإنه يؤثر على التمائل: فلا يجوز بيع الأثمان المغشوشة 
أما بيع الأثمان المغشوشة بأثمان مغشوشة مثلهاء فالحنفية» وكذا المالكية في 
الراجح. يجيزون هذاء سواء أغلم مقدار الغعش أم لم يعلم . 


لابن قدامة »1١9457/4:‏ حاشية الدسوقي:87/7. التاج والإكليل للمواق:5/٠١2.58‏ 
كشاف القناع للبهوتي : 7 الا 


فقهالريا هق 





ووجه الجواز عند الحنفية أنه حين مبادلة تلك الأثمان بمثلها. دراهم مغشوشة 
بمثلها مثلاء فإن الفضة تُصرف إلى جنس الغش؛ أي يضرف ما في البذلين من 
الفضة إلى ما في الآخر من الغش. وهذا المبدأ يسمّى عند الحنفية صرف الجنس 
إلى غير جنسه''' كما سبق الحديث عنه؛ وهذا المبدأ هو ما يصحّح به الظاهرية 
ِيعٌ الدراهم المغشوشة بمثلها أيضاء ولكنهم يشترطون زيادة أن ينص العاقدان 
على أن الغش في البدل الأول مقابل بالفضة في الثاني" . ظ 

ووجه الجواة عند البالكي: 'العسينة لأنه يتعسر العلم مقدار الغش في كلل 
لتحقق المماثلة» فيجعل الغش كالعدم”". 

أما الحنابلةء وكذا الشافعية» فيمتعون بيع الأثمان المغشوشة بمثلها إلا أن 
يُعلم مقدار الغش في كل » ويتحققٌ التساوي فيه. 

وتجدر الاشارة إن أن الوا ز عند العايلة غال تمائل القن لا يناقض :هيدا 
التوزيع على القيمة الذي يقول به الحنابلة وهو ما يسمى بمد عجوة وهو ما سبق 
الحلية هه نظراً لأن الغش غير مقصود بالبيع فكأنه لا قيمة له"*'. 


بيع اللحم بعظمه: 


اشترط الشافعية والحنابلة نزع العظم من اللحم ليباع اللحم بمثله» لأن اللْحم هو 
الربوي. ووجود العظم فيه يحول دون العلم بتمائل البدلين؛ وهو سبب آخر للمنع 
بعد ما تقدم من وقوع ما يسمى بمد عجوة» كما يفهم من منع بيع و العراا با 


5:١ حاشية ابن عابدين : ا‎ )١( 

) المحلى لابن حزم ,60١/8:‏ مسألة .١159٠‏ 

(9) ححاشية الدسوقي : م "5 ». مواهب الجليل للحطاب : :/ ه36" ., 

62 المغني لابن قدامة:4/ 4 . كشاف القناع للبهوتي 55١7/7‏ ”7557 ؛ اعدف 
للشيرازي : >,. 

(0) انظر ص 550 من هذا الكتاب. 
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والمشهور من مذهب المالكية» وهو مذهب الحنفية أيضاًء عدم اشتراط ذلك» 
بدليل جواز بيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه" . 

ه ه  -‏ بيع الحب بأجزائه 

الحنطة (على سبيل المثال) مال ربوي والدقيق أجزاؤهاء وتفاوت الشيئين 
حجماً قد يورث تفاوتاً في المكيال» فهل يصح بيع الحنطة بدقيقها ؟ 

١‏ بيع الحنطة بدقيقها : ذهب جمهور الفقهاء إلى منع ذلك بحجة عدم تماثلهما 
في الكيل» فالدقيق ينكبس في المكيال أكثر من الحنطة؛ ثم إذا لم يتحقق 
التفاوت» فالتماثل مجهولء والعلم به شرط كما عَلم. وأما بيع الحنطة بدقيقها 
وزناً من أجل التحرّز عن التفاوت الذي يقع في المكيال» فلا يجوز أيضاً في قول 
جمهور الفقهاءء لأن الحنطة والدقيق مكيلان بالنص» فمعيار تمائلهما الكيل» 
وتمائلهما بالوزن لا يلزم تساويهما في الكيل. وأضاف الشافعية سبباً آخر للمنع» 
وهو خروج الدقيق عن حال الكمال. 

وخلافاً لجمهور الفقهاء. ذهب المالكية في الراجح عندهم إلى جواز بيع 
القمح بالدقيق» ووجه قولهم أن الدقيق حنطة مجزأة فلا فرق بينه وبين الحنطة كما 
لا فرق بين الحتطة المكسرة والفيحسة”” . 

" - بيع الحنطة بالسويق: ‏ ظ 

كما الدقيقٌ أجزاء الحنطة» فإن السويق كذلك إلا أنه مقلي» أي إن الدقيق 
أجزاء الحنطة غير المقليّة» والسويق أجزاؤها مقلية ؛ فيجتمع سببان إذن في منع 
الحنطة بالسويق عند من قال بمنعه : ظ 

.50١ /5 : حاشية ابن عابدين: 5/ 185 » مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين: 1877/5 ء فتح القدير لابن الهمام: 5/ 115 ء الشرح الكبير وحاشية‎ 


الدسوقي عليه : /٠‏ "5 . الأم للإمام الشافعي : 777/7 » مغني المحتاج للشربيني: 257/7 
المغنى لابن قدامة: 5/ ١617 ١807‏ 3 الروض المربع للبهوتي: .١١١/7‏ 
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الأول: أن التمائل قد لا يتحقق أو لا يعلم تحققه؛ كما الحال في بيع الحنطة 
بأجزائها من الدقيق. - 

الثاني : أن النار قد أخذت من السويق» وهذا يؤثر على التماثل. 

ويضيف الشافعية أيضاً في اعبات المنع خروج السويق عن حال الكمال؛ 
وقولهم هذا ذ في المنع هو المذهب وهو المشهور كما يفول التووف ”3 

وبمقابل القول السابق» يجيز المالكية بيع الحنطة بالسويق ولو تفاضلاء أي إن 
المالكية يجعلون السويق جنساً غير الحنطة» إذ يقول المالكية بأن اجتماع الطحن 
والقلى فى الحنطة يجعل الناتج جنساً آخر غير الأصل كما سبق حين الحديث عن 
ضوابط اتحاد الجنس واختلافه عند الفقهاء”" . 
بالسويق» ومسألة بيع الدقيق بالدقيق» والسويق بالسويق. وفيما يلي بيان ذلك : 
ذلك يفوت التماثل و ليو 

أما الدليل على أنهما جنس واحدء فهو أن الدقيق أجزاء ا 
والسسوق أجزاء المقلية» والحنطة المقلية وغير المقلية جنس واحدء فينيغي أن 
تكون كذلك أجزاؤهما. 
متفاضلين». لأنهما جنسان لا جنس واحدء» ووجه ذلك : حضون القعلا 
المقصود فى كل من الدقيق والسؤيق اختلافاً كبيراً بعد أن كانا جنساً واحداً قبل 
0( روضة الطالبين : ”/ 7ه َ مغني المحتاج : 1727/7. 
(0) انظر ص 6 من هذا الكتاب» وانظر التمهيد لابن عبد البر:9١/‏ 186. 
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القلي والطحن» فالدقيق يصنع منه الخبز مثلاًء والسويق يُلتَ بالسمن مثلاً» ولا 
يتاتى ذلك في الدقيق» واختلاف المقصود من أسباب اختلاف الجنس كما تقدم. 
ويرد الفريق الأول هذا القول بأن هذا الفارق غير مؤثر» كما هو الشأن في الحنطة 
المقلية وغير المقلية» فإنهما جنس واحد مع أن المقاصد منهما مختلفة» فالمقلية مثلاً 
لا تزرع ولا يتخذ منها الخبز» ومع ذلك كانت وغيرٌ المقلية جنساً واحد”" . 
حكم بيع الدفيق بالدقيقء: والسويق بالسويق: 


منع الشافعية هذاء لأنه لا تتحقق به الممائلة أو لا يعلم تحققهاء إذ الدقيق 
يتفاوت نعومة» وكذا السويق يتفاوت تأثير النار فيه؛ ويمنع ذلك أيضاً لخروج 


الدقيق والسويق عن حال الكمال. 
أما الحنفية والحنابلة» فقد أجازوا ذلك البيع بالكيل» واشترط الحنفية تيقنّ 


التساوي في الكيل» وذلك بأن يكون البدلان مكبوسين في المكيال. 

وفي إجازة بيع الدقيق بالدقيق وزناً روايتان عند الحنفية» ولا نجد تفريقاً فيهما 
بين دقيق خشن وناعم» وعن أبي يوسف الجوارٌ إذا تعارفه الناس. 

وقد أجاز الظاهرية بيع الحنطة بدقيقها وبسويقهاء وكذا أجازوا دقيق القمح 
بدقيقه» وسويقه بسويقه» كل ذلك متفاضلاً وجزافاً» لما تقدم من قولهم بأن طحن 
القمح أو تسويقه يخرجه من الأصناف الستة التي ينحصر الربا فيهاء فلا يكون 
دقيق القمح أو سويقه ربوياً”"' . 


: حاشية ابن عابدين‎ ٠ ١77/5 فتح القدير لابن الهمام:‎ » ١6 /5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
التمهيد‎ » ٠١8/9: مغني المحتاج للشربيني : 7/7 » المدونة عن الإمام مالك‎ .» 4 
.١185 7/١9 : لابن عبد البر‎ 

() حاشية ابن عابدين: 87/5١»لا4م١ا‏ ؛ فتح القدير لابن الهمام: 1160/5 . المغني لابن 
قدامة: 151/14 » الروض المربع للبهوتي: ١١7/7‏ » مغني المحتاج للشربيني: 75/7 .2 
الأم للإمام الشافعي:١/7175.»‏ المحلى لابن حزم: 20٠0١‏ المسألة .١44١‏ 


فقهالربا 


الفصل الخامس 
التقابض 


ويتضمن ثلاثة مباحث : 


الميحث الأول: أحكام التفابض في بيوع الأموال الربوية 
المبحث الثانى: التقابض وعقد الصرف 
اللمبحث الثالث: ربوية الأوراق النقدية 


لآةكم - فقهالربا 


4و 
٠‏ 
و 
©4» 


يمتنع التأجيل ويشترط تحقق التقابض حين بيع الأموال الربوية بجنسها أو 
ببعضها في المجلس كما علم» وهو شرط بقاء العقد على الصحة بنص الحنفية 
والشافعية» فينعقد العقد صحيحاً ثم يفسد إن حصل تفرق قبل التقابض""' . 

وقد تعرض الفقهاء لأحكام التقابض في المجلس عند بحثهم لعقود الصرف». 
وهذا لا يعني اقتصار هذه الأحكام عليه» بل كان ذلك من الفقهاء اعتباراً بغالب 
التعامل» ولأهمية أمر التقابض في الصرف بالذات. وفيما يلي تفصيل أحكام 


)١(‏ فتح القدير لابن الهمام : 5/ »77٠‏ حاشية ابن عابدين : 5/ 710 » حاشية البجيرمي على 
شرح المحلي للمنهاج: 711/7. 
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المبحث الأول .) 


أحكام التقابض فى بيوع الأموال الربوية: 


أولاً الوقت المشروط لحصول التقابض ومحله: 


العقد. واتفقوا على امتداد وقت صحة التقابض ح: حتى انتهاء المجلس بالافتراق 
بالأبدان» وعلى أن لو انتقل المتعاقدان من مكان إلى آخر فلا يضر ذلك ما داما 
معأ كما لو كانا واقفين فمشيا أو دخلا بيتاً؛ إلا ما كان من الإمام مالك» فإنه 
منع انتقال المتعاقدين من مكان إلى آخرء وعدّه مفارقة للمجلس. 

كما شرط المالكية أيضاً في المشهور من قولهم لصحّة التقابض أن لا يتأخر 
كثير”'2 في المجلس عن العقد. هذا إذا كان التأخير اختيارياً» وليس لأمر طارئ 
اريخ ضع ناذه المت نليى أما إن كان كذلك» كقدوم سيل أو هجوم عذو » فإن 
أدنى تأخير يضر بالعقد. وفي قول ابن رشد: لا يضر التأخير عن غلبة طال أم 
٠ )5( |.‏ 

مسألة: اغتفار التأخير اليسير مع تفرق الأبدان عند بعض المالكية : 

ما سبق من وجوب حصول التقابض قبل التفرق ودون تأخير هو المشهور من 
)١(‏ لم أعثر على ضابط لهذه الكثرة عند المالكية. 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي : ”7/ ١اء‏ حاشية الدسوقي: 79/7 » المغني لابن قدامة: 197/4 , 


فتح القدير لابن الهمام 01 كشاف القناع للبهوتي: ”157/7 » روضة الطالبين 
للنووي : 957/7. 
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مذهب المالكية كما تقدم» وثمة قول عندهم باغتفار التأخير القليل مع تفرق 
الأبدان إن كان اختيارياً. 

وقد قيل بتقييد هذا الاغتفار بما إذا كان التأخير لمصلحة العقدء. كأن فارق 
أحدهما الآخر مسيرة دُكَان أو ذُكانين أو دخل دكات لفحص ما قبضه أو وزنه 
مثلاً. وهذا الاغتفار المذكور هو مذهب الموازيّة والعتبية من كتب المالكية”'' . 

وخلاصة القول أن المالكية في المشهور من قولهم كالجمهور: يقولون يبصحة 
وقوع التقابض قبل الافتراق ولكن بشرط زائد عنهمء وهو أن لا يتأخر هذا 
التقابض كثيراً عن وقت التعاقل”'" . 

وخالف الظاهرية الجمهور. فمئعوأ وقوع أدنى تأخير في التقابض ولو طرفة 

فر 

ثانياً - كيفية تحقق التقابض: 


التقابض باليد شرط مجمع عليه بين الفقهاء في الذهب والفضة. أي في 
الصرف”*'» أما في سائر الأموال الربوية فليس الأمر كذلك» بل على التفصيل 
التالى:” ظ 

اشترط جمهور الفقهاء درءاً لوقوع النسيئة فى مبادلة الأموال الربوية أن يقع 
التقابض يدا بيد فعلًء أخذاً بالمعنى الحقيقي الظاهر من قوله يَكِهِ في الأصناف 
الستة: «يداً بيد). 


واكتفى الحنفية بالتعيين فى مبادلة ما سوى النقدين من الأموال الربوية» أي 


854/4 حاشية الدسوقى :78/6 ع مواهب الجليل للحطاب:‎ )١( 

(0) حاشية الدسوقى : 79/8 » بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 448/7 159461. 

(©) المحلى لابن حزم :2774/8 مسألة: .١585‏ ظ 

(5) قال ابن المنذر: (وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد). 
الإجماع لابن المنذر: 47/7. ظ 


فق هالربا هق 


بحلول البدلين وتعيين كل منهما بدلا بذاته» فلو افترق المتعاقدان على حنطة 
بشعير مثلا بعد تعيين هذين البدلين من غير قبض» جاز عندهه”"' 

ومن أحكام التعيين المكتفى به عن التقابض يدأ عند الحنفية : 

أ لا يشترط حضور البدلين المجلس حتى يتعيناء بل يشترط فقط كونهما 

مملوكين للعاقدين» فيجوز أن يتعين البدل وهو غائب عن المجلس. 

بلو كان أحد البدلين معيئاً قط والآخر ديئاً في الذمة» لم يجز إلا أن يكون غيرٌ ‏ 
المعيّن من البدلين هو الثمن ثم يعيّن قبل التفرق» وتعيينه لا يكون حينئذ إلا 
الل لاعجو ني بلعم فإن تحمَوٌ تحقق هذا الشرطء لم يث يشترط قبض البدل المعين 

(المبيع). 

فعلى هذا: يجوز بعتك هذا القفيز من الحنطة بقفيزيٌ شعير جيدين. لأن البدل 

غير المعيّن هو الثمن هنا لدخول الباء عليه» إذ لا تدخل الباء إلا على الأثمان. 
آنا لكان لولغز البحين المسد » كأن قال: حك اقنيزي كتعير علتنهما كذ 

بهذا القفيز من ٠‏ الحنطة ؛ ؛ فلا يجوز حتى ولو أحضر قفيزي الشعير إلى المجلس ما 

ولعي عي وعلل ابن عابدين سب المنع بأن البائع يكود 

حينئذ قد باع ما ليس عنده”" 

ج ‏ في مبادلة المعدنين الذهب والفضة يشترط التقابض يدا بيد ولا يكفي 

التعيين”"'» سواء أكان المعدنان ثمنين أم مصوغين. فلو كانا ثمنين (صرف)» 

اشترط التقابض» لأن الأثمان لا تتعين إلا بالقبض؛ ولو كانا مصوغين» كحُليّ» 

)0 تح القدير لابن الهمام : 5ه المغني لابن قدامة: 4/ 157. 

م( في هذا 20 الال لتاق الل اليه إذ يمكن به تحقق منع الكالئ 
بالكالئ» ولكن يشترط قبض البدل الآخر تحقيقاً للمساواة فلا يتحقق الرباء لأن في قبض 
البدل المتقدم مزية عن المتأخر ؛ ولأن أحد البدلين ليس بأولى من الآخر في اشتراط 
القبض. انظر الهداية للمرغيناني بهامش فتح القدير لابن الهمام:5/ .15١١759‏ 





.م فق هالريا 





ارول النقاسن انف لآل انعسي والنضة عر قيو انحقنا نالصي فقولا 
يخرسان ف سكم بي الدع رقي أن المبوغات تتدين بالتنيين..وذلك 
الحكم لما يلي : 

-١‏ الأحاديث التي تشترط القبض في الذهب والفضة ولا تفرق بين نقد وغير 
نقدء ومنها: 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ‏ 
إلا مثلاً بمثل ولا تشمُوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا 
بمثل ولا تشمُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»”" . 

ما ررروي موقوفاً عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب ولآخر ناجز, 
وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره» إلا يداً بيد هاتٍ وهات» إني أخشى عليكم 
الربا) وفي رواية: الرّما بدل الرباء وهو الربا ذاته""". 

١‏ أن الذهب والفضة أثمان خلقة» فكان في المصنوع منهما شبهة عدم التعيين» 
لأن النقود لا تتعين بالتعيين» فاشترط القبض اعتباراً للشبهة في باب الربا” " . 

الأدلة والمناقشة 

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من الاكتفاء بالتعيين عن التقابض فيما سوى 
الذهب والفضة من الأموال الربوية بما يلي : ظ 

أن الفائدة المطلوبة بالعقد إنما هي تمكين كل عاقد من التصرف بما آل إلى 
ملكه؛ وذلك يتحقق بالتعيين» فلا يُحتاج إلى اشتراط القبض حينئذ في المجلس. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 97 من هذا الكتاب. 
(1؟) سبق تخريجه ص 97 من هذا الكتاب. 


(6) الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام : 1500170164/7. حاشية ابن عابدين : 
0/5 ' 


فق هالريبا 01 


ميد سد يو عيئاً بعين؛ بدليل حديث عبادة بن 
لظ ع1 





ل فيه» كو لكي 200 ماه اله 
النقود؛ ولأن اسم الصرف ينبئ عن ذلكء» إذ يقتضي هذا الاسم صرف كل من 
العاقدين إلى الآخر ما في يده والمعاني الفقهية مرتبطة بالأسماء الشرعية لا 


أدلة الجمهور 


حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَكله: « الذهب بالذهب ربا إلا 


هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء»”” . 


فالحديث يدل صراحة على شرط القبض باليد فى المجلس كما يدل عليه لفظ 
(هاء وهاء) أي خذ وخذء وهذا كما نص الحديث فى الذهب والفضة وغيرهما» 


«اسمحا يي وين 


وعدم الاكتفاء 28 دذونه. 


)١(‏ صحيح مسلم 11١/6‏ . كتاب المساقاة؟؟؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدأ16ء رقم /10417. 

() فتح القدير لابن الهمام : .١5١/5‏ 

(9©) متفق عليه : البخاري في صحيحه ؟7/ 259/8 كتاب البيوع2”9: انها كران نت القلماء 
والحكرة4 6 رقم77١7.‏ < 
حيلم فى ا 000 "٠١‏ » كتاب المساقاة١7,‏ ياب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداأه1» رقم .١60/85‏ 


الك فقدالر 2 


مسي م 1 





إذا اكتفي بالتعيين عن التقايض ذ في المجلس» فقديقعم التعاقب بالقبض 
بعدئل» فيحصل التفاوت في البدلين؛ إذ للمقدّء مَزِيّة عن المتأخرء فيحصل الربا. 


قش الجمهور بعض أدلة الحنفية» فقالوا بأن الاستدلال بلفظ (يدا بيد) على 

التقابض يدا في الصرف. وعلى التعيين في غيره» فيه جممٌ بين الحقيقة والمجازء 
وهو ممنوع؛ إذ إرادة التعيين بلفظ (يداً) هو من قبيل المجاز» بينما إرادة التقايبض 
باليد هو المعنى الحقيقي للفظ (يداً). 

ظ وبحبب للستي هن 0٠:8‏ لقراك لتق را نا ال نا م 
التعيين يكون في كل شيء بحسبه», والتعيين في الصرف لا يكون إلا بالقبض. 
ويجيب الحنفية أيضاً على الاعتراض بان حمل (يداً بيد) في الحديث على 
التعيين إن كان يحتمله ليس بأولى من حمله على القبض باليد بقولهم : إن رواية 
(عيناً بعين) تفسّر المعنى المراد» لأن (يداً بيد) تحتمل التعيين؛ ولو كان المراد 
القبض يدا لم ببق لرواية (عينا بعين) فائدةء لأن التعيين يحصل بالقبض ضرورةً 
فيلزم أن معناها ا 

وقد قال الجمهور بأن التفاوت يحصل في التعاقب فيحصل الربا لمزيّة المتقده 
عن المتأخرء فأجاب عن هذا الحنفية بالقول: إن هذا القدر مهدر لا يعتبره 
التجار» إذ لا يفرقون في الماليّة بين المقبوض في المجلس وفي غيره؛ فلا يعد 
إذن التعاقبٌ زيادةً إلا أن يُذكر الأجل وينص عليه”''. 

الترجيح : ظ 

لا يخفى أن في قول الحنفية ضعفاًء فلفظ (يداً بيد) ظاهر في التقابض في كل 
الأموال الربوية كما نص الحديث. ولا مسوّغ للتفريق بين الصَّرف وغيره؛ وحديث 


: فتح القدير لابن الهمام‎ » 1١١/17: المبسوط للسرخسي‎ » ١47 /5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 
.١51 /5 هء الكفاية على الهداية (مطبوع مع فتح القدير):‎ 5 


فقهالربا ظ انق 


'عمر بن الخطاب صريح في ذلكء وقد اشترط التقابض يدا كما أفاد لفظ (هاء 
وهاء). < 0 

ويجب أن يحمل لفظ (عيناً بعين) على المعنى الحقيقي الظاهر في (يداً بيد) لا 
العكسء لأن القبض أخصٌ من التعيين» فكل قبض يتضمن تعييناً لا العكس. 

ثم إن الربا عند الحنفية باب احتياط» فتعتبر الشبهة فيه كما يقول الحنفية» فقد 
قالوا بشرط التقابض في المصّوغ من الذهب والفضة اعتباراً بالشبهة؛ فينبغي بناءً 
على أصلهم أن يعتبروا الشّبهة هاهناء في فيشترطوا التقابض يدا في كل مال ربوي؛ 
ويحملوا (عيناً بعين) على (يداً بيد) درءًا للشبهة. 

هذا ما أثاره ابن الهمام لسع انل 0 





ثالثاً: أثر الخيار على شرط التقابض ف المجلس: 
اشتراط الخيار (خيار الشرط)؛ لأن الخيار يمنع استحقاق القبض الواجب في 
العقد. إذ الخيار يمنع خروج البدل عن لك من له الخيار”''؟ وإن أقبض من له 
الخيار» و ظ 

ناكد ا سقط الخيار ‏ ومثله الأجل إن وجد في المجلسء وذلك بالنص 
ا السلا فلا يكفى أن يقولا: أسقطنا الخيار أو الأجل ؛ فإن 
العقد يعود صحيحاً. والأمر هنا بخلاف خيار العيب» لأن خيار العيب لا يمنع 
ثبوت الملك وتمام القبض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القبض شرط لاستمرار . 

العقد ولكن ليس له أن يتصرف فيه» فليس ملكه تاماً. انظر: المغني والشرح الكبير لابني 

قدامة: 8٠19/5‏ » حاشية ابن عابدين: 59/5 » حاشية الدسوقي: ”/ 21١7‏ مغني 


جص يي 


2 فقهالربا 





الفبحة كما يقل الشنكية وإلشا نيه افشقة النقد صيديا ريتعرظ التقارقى النقالة” 
عا الموعة 

ومثل خيار الشرط فيما تقدم كل ما يمنع القبض كالحوالة بالبدل الربوي» بأن 
يحيل أحد العاقدين العاقد الآخر على غيره ببدل الصرف مثلاً» إلا أن يكون 
المحال عليه حاضراً في المجلس ويقبضه. ومثل الحوالةٍ الكفالةٌ بأحد ‏ 


)١( 2 .‏ 
العوضين”'*. 
التحاير في المجلس: 
التخاير هو اختيار المتعاقدين لزوم العقد. أي هو إبطال لخيار المجلس عند من 
يقول به. 


فإذا كان التخاير هدماً لخيار المجلس واختياراً للزوم» فهل يشترط حصول 
التقابض قبله لئلا يحصل لزوم العقد قبل حصول شرطه. وهو التقايض؟ 

وبعبارة أخرى: هل يُعامل التخاير معاملة تفرق الأبدان في هدم خيار 
المجلس. ما دام كل منهما اختياراً للزوم العقدء فنختار وجوب حصول التقابض 
قبل التخاير » كما اشترطنا حصوله قبل تفرق الأبدان؟ 

قد قال بثبوت خيار المجلس الشافعية والحنابلة» ولم يفرقوا في ثبوته بين عقد 
على مال ربوي كالصرفء. وبين سائر البيوع. لذا فإن هذه المسألة خاصة بهم. 
وفيما يلي أقوالهم : ظ ظ ظ 

ذهب الشافعية إلى إعطاء التخاير حكم التفرق» فاشترطوا لصحة الصرف مثلاً 
حصول التقابض فيه قبل التخاير» فلو حصل التقابض بعد التخاير ولو قبل التفرق» 
م يضح 


217 /": حاشية ابن عابدين: 5/ 3750770 . فتح القدير: 5/ ١76؛حاشية البجيرمي‎ )١( 


فق هالربا ظ م 


وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية» والحكم كذلك سواء اقل المع تدان 
خيارهما ‏ تخايرا ‏ معأ أم أحدهما فقط”'" . 


أما الحنابلة : فصحيح قولهم أن التخاير قبل التقابض لا يبطل العقد في الصرف 
ونحوه من بيع الأموال الربوية» لأن التخاير وإن كان اختياراً للزوم العقد, فإن 
اشتراط وقوع التقابض قبل اللزوم حكمٌ بغير دليل كما يقول الحنابلة. ثم إنه يصح 
أن يتخاير العاقدان قبل عقد الصرف ثم يجريا عقد الصرف, فإِنْ الصرف يقع 
حينئذ صحيحاً لازماً ويشترط حصول القبض حينئئذ قبل التفرق . وهذا يدل على 
عدم اشتراط حصول التقابض قبل التخاير”"' . 





رابعاً: أاثر استبدال أحد البدلين والإبراء عنه على شرط التقابض: 

يتفرع عن شرط التقابض أيضاً مسألة استبدال أحد العوضين: فإذا تقابض 
العاقدان والعوضان ربويان» ثم وجد أحدهما فيما قبض عيباً قبل تفرقهماء فله أن 
يستبدله لا ضير فى ذلك ؛ أما إن وجد العيب بعد الافتراق» فثمٌ اتجاهان عند الفقهاء : 

اتجاه يبيح الاستبدال بعد التفرق» فيجعل القبض الثاني تابعاً للأول وملحقاً به في 
حكمه» فلا يَعتدٌ بتفرق العاقدين» بل يشترط أن يقبض البدل فى مجلس الرد فقط. 

واتجاه لاا يبيح الاستبدال». وذلك لحصول التفرق» فلا يلحق القبض الثاني 
بالأول. ظ 

والثاني هو ما عليه جمهور الفقهاء. والأول هو رواية للحنابلة» وهو المروي 
عن الحسر' واو ظ 
)000( روضة الطالبين للنووي : / 2,٠٠١+‏ مغنىي المحتاج للشربيني : / وف حاشية 

قليوبي :7/ 309». المهذب للشيرازي: ؟7/ 777. 
(؟) كشاف القناع للبهوتي: 5/7 » المغني لابن قدامة: 4/ 191-197. 


() المغني لابن قدامة: 4/ 186 » حاشية ابن عابدين : 715/5: حاشية الدسوقي: 8/7 , 
روضة الطالبين للنووي:777/7١.‏ 


2 فقهالربا 


لطس مه سم د 





الهبة والإبراء في البدل الربوي: 
لو وهب أحد عاقدي الصرف العاقد الآخر البدل الربوي قبل قبضه أو أبرأه 
عنه» بطل العقد إن قبل العاقد الآخر الهبة أو الإبراء» لأن هذا العمل يترتب عليه 
عدم تحقق التقابض في بيع الأموال الربوية» وهو ما يؤدي إلى فساده. ولكن 
للآخر أن لا يقبل حتى لا يفسد العقدء إذ ليس لأحد العاقدين أن يستقل بإلغاء 
العقدء وقد انعقد» دون موافقة الآخر كما يقول الحنفية”!'. 


خامساً: وقوع التقابض في بعض المال الربوي: 

التقابض في البدلين شرط في مبادلة الأموال الربوية ببعضها أو بجنسهاء فلو 
حصل أن نقد أحدٌ العاقدين بعض البدل فقط في الصرف مثلاء ثم افترقا عن 
ذلك» فإنه يبطل العقد فيما لم ينقدء ويصح في الجزء الذي وما يقابله من المال 
الآخر المنقود بالكامل. 2 

وهذا القول بالصحة في الجزء المنقود وما يقابله مبني على أن التقابض في 
الربويات شرط البقاء على الصحة» لا شرط الانعقاد على وجه الصحة.ء وإلا لبطل 
العقد بترك نقد الكل. 

وأشار الحنفية إلى أنْ لو نقد المشتري بعض الثمن في شيء لا يقسم كإناء فضة 
مثلاً وافترقا عن ذلكء» فإن ناقد البعض يصبح شريكاً مع البائع في الإناء» ولا 
يغبت لأحد منهما خيار تفرق الصفقة عليه» لأن تفرقهما كان بسببهماء وهو 
الافتراق دون قبض الكل. 

وذكر ابن قدامة وجهاً للحنابلة بعدم صحة العقد في الباقي بناءً على تفرق 
الصفقة مطلقاً» سواء فيما يُقسم أم فيما لا يقس" . 


.7777/5 فتح القدير لابن الهمام 2737/56 حاشية أبن عابدين:‎ )١( 

(9) الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام : 77/3 ». مغني المحتاج 
للشربيني : 7/ 77 5 المغني لابن قدامة:97/5١‏ » كشاف القناع للبهوتي : ”353/7 6©ن-0 
الروض المربع للبهوتي: 7/ .17١‏ 


فقهالربا ك2 


ب - 


فسالة : نقد البعض فى في الصرف واقترض ما نقده من البائع ليدفعه ثمناً في 
الباقى؟ 





نص الشافعية والحنابلة على أنه لو اشترى رجل نصف دينار شائعاً بخمسة 
دراهم صح ذلكء فإن أقرضه البائع تلك الخمسة ثم دفعها المشتري ثمناً في 
النصف الباقي» فإن ذلك صحيح أيضاً. وقيّد الحنابلة الصحة بأن يكون ذلك 
العمل لا على وجه الحيلة؛ إذ قد يكون ذلك العمل حيلةً للتخلص من شرط 
التقابض في جميع البدلين. ظ 

أما لو كان قد اشترى الدينار بعشرة دراهم ابتداءً فدفع خمسةً» فالصرف صحيح 
في هذا المقدارء فإذا أقرضه البائع إياها ودفعها المشتري عوضاً عن النصف 
الآخرء صح عند الحنابلة أيضاً في الجميع؛ أما عند الشافعية» فإنه لا يصح البيع إلا 
في الخمسة الأولى وما يقابلها. وهوالنصف ديئارء وتعليل ذلك عندهم أن التصرف 
في زمن الخيار إجازة» والإجازة تفرق» فيقع التقابض بعد التفرق. وتفصيل ذلك 

إن المشتري لما لم ينقد البائع إلا بعض الثمن» فقد جعل البائعٌ بالخيار بين أن 
يجيز الصفقة بمقدار المقبوض وبين إبطالها؛ فلما تصرف البائع في المنقود 
بإقراضه للمشتري”''» دلّ ذلك على إجازته لتلك الصفقة» فيقع البيع في الخمسة 
دراهم وما يقابلها وهو النصف دينار. ولما كان حكم الإجازة كالتفرق» فإنه يقال 
بتفرقهما حكماً بسبب ذلك الإقراضء فيقع نقدٌ المشتري للخمسة الباقية ‏ وقد 
استقرضها من البائع في الباقي من الدينار المقبوض سلفاً بعد التفرق» فيكون 
ممنوعاً لوقوع ذلك القبض بعد التفرق. 

ببَاء على التنضيل المتقدم: لو أقرضى الباقع الميعترق :عن تلك اللتخمسة وردها 
المشتري في المجلس في النصف الباقي من الدينار» صح ذلكء» لأن ذلك 
(1) لا يقال هنا بأن تصرف البائع مع المشتري فيما يقبضه من الثمن في زمن الخيار باطل 

أصلاً ؛ ١‏ الأضل :ذلك اجرف بها يطل ب الأجني لايع الات 
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الإقراض من البائع لا يمكن أن يعد إجازة لما تقدم من عمل ما دام قد أقرضه غير 
تلك ٠. ١١‏ س(0١)‏ 


سادساً: النيابة بالقبض: 


لا بد من حضور العاقدين مجلس العقد» فلا يصح أن يرسلا رسّلاً لنقل 
عبارتهماء أو أن يتناديا من بعيد أو من وراء جدار . والأصل أن يلي العاقدان 

القبض بأنفسهما. ولكن هل لهما أن يعقدا العقد ثم يوكلا غيرهما بالقبض؟ 
التوكيل بالقبض : إن وكّل شخص من يعقدٌ عنه ويقبضٌ فلا شك في جواز ذلك 

وعدم تأثيره على العقد ؛ ذلك أن القبض قد حصل من العاقد نفسه. أما أن يعقد 

شخص عقداً ثم يوكل غيره بالقبض» فلا يصح قبض الوكيل إلا في صورة واحدة» 

وهي أن يحصل قبض الوكيل والعاقدٌ الموكل حاضرٌ في المجلس لم يفارقه من 

حين العقد؛ ذلك أن المجلس هو مجلس العاقدين» فتفرّقٌ أحدهما يفسخ العقدء 
ولا يضر تفرق الوكيل لأنه لم يل العقد؛ فلو فارق الوكيل بعد توكيله المجلسٌ ثم 

عاد فقبض بحضرة العاقد الذي وكلهء جاز العقد”"' . 
مسألة: لو كان متولى طرفى العقد واحداً: كأن صرف رجل ماله من مال ابنه 

الصغير» فكيف يكون التقايضض فى المجلس؟ 

تعرض لهذه المسألة الحنفية فيما رأيت» وأجابوا عنها بقولهم: إنه يشترط 

حيتئذ أن يخرج الولي مال الصغير فيصرفه من مال نفسه قبل أن يقوم من مقامه. 

نظراً لعدم إمكان اعتبار تفرق الأبدان في هذه الحالة” '". 
روضة الطالبين للنووي : ”/ 55 » المغني لابن قدامة: 5/ 197. 

000( انظر روضة الطالبين للنووي “5/7 2 حاشية قليوبي 5 /50, 0 مغني المحتاج 
للشربيني : /220 المغني لابن قدامة :5/ ١97”‏ » كشاف القناع للبهوتي : 55> 
حاشية الدسوقي : ”7/ 67. 

() حاشية ابن عابدين : 75/4 » فتح القدير لابن الهمام : 56/ 557. 
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موت أحد العاقدين قبل التقابض : لو مات أحد العاقدين قبل التقايرض » بطل 
العقدء وذلك لعدم تمامه. لأن التقابض هنا في الجملة كالقبول في البيع. أما إن 


مات أحدهما بعد التقابض وقبل التفرق» فإن العقد صحيح لأنه قد تمّ ونفل”'' . 


.717//* : انظر كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 
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المبحث النادى: 


تعريف الصرف : يطلق الصرف لغة على الزيادة» ومنه قوله 35: «المدينة حرم 
من عير إلى كذا؛ فمن أحدث فيها حدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»”". أي نافلة ولا فريضة. 


وتحويل كل بدل في يد صاحبه إلى يد العاقد الآخرء فسمي هذا العقد باسم ذلك 
المعنى المشروط فيه”'' . ظ 





ويطلق الصرف اصطلاحاً على مطلق بيع ثمن بثمن عند بعض الفقهاء 
(الحنفية)» أي سواء أكان الثمن الثاني من جنس الأول أم من غير جنسه» بينما 
يطلقه البعض (المالكية) على ما كان ثمناً وبيع بغير جنسه» كذهب بفضة أو فضة 
بذهب. يقول الصاوي”" المالكي معرّفاً الصرف: (هو دفع أحد النقدين من 


)١(‏ هذا الحديث من الصحيفة التي أخبر عنها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في 
خطبته » وقد أخرجه: 
- البخاري: 4/ 210٠0١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 44» باب الاقتداء بأفعال النبي 
إل ؛. رقم .541٠١‏ 
مسلم : ؟417//7١١»‏ كتاب العتق ,»7١‏ باب تحريم تولي الرقيق غير مواليه 4» رقم .1717١‏ 
(؟) معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي » فتح القدير للكمال بن الهمام: 5/ 508. 
(©) الصاوي: أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي» ولد سنة 1/8١١ه»ء‏ فقيه مالكي - 
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الذهب أو الفضة فى مقابلة الآخر)0' . 





أ- الصرف على نقود معينة وموصوفة: 

يصح الصرف على بدلين معينين (عند من قال بتعيين النقود) وعلى موصوفين 
في الذمةء» كصارفتك ليرات سورية عددها كذا بكذا من الدنانير الأردنية» كما 
يصح الصرف على معين وموصوف كهذه الليرات بدنانير أردنية» ما دام كل ذلك 
قد انتهى بالتقابض في المجلسء لكن المالكية منعوا غياب النقدين معأ عن 
المجلس تعليلاً بأن غيابهما معاً مظنة التأخيرء وحكموا بفساد العقد حينئذ حتى 
ولو لم يحصل تأخير أو فرقة في التقابض”" . 

ه ب - المواعدة على الصرف: ‏ 

قد تتفق مشيئة طرفين على الصرف مستقبلاً» فيعد أحدهما الآخر بإجراء عقد 
صرف يتم في تاريخ معين» ويتفقان حين الوعد على سعر الصرف» وذلك تجنباً 
لاحتمالات تقلب أسعار الصرف واختلافه في ذلك التاريخ المحدد عن السعر 
الحالى . ظ 


فالوعد بالصرف المقصود هنا إذن اتفاقٌ على إجراء عقد الصرف بتاريخ معين 
بسعر يحدد سلفاًء فما حكم هذه العملية: هل يقال بأنها مجرد وعد فلا ضير 

لقد تعرض بعض الفقهاء لقضية المواعدة على الصرف. فكان قول الإمام ‏ 
الشافعى والإمام ابن حزم بجوازها سواء أحدد كن المواعدة سعر الصرف أم لم 
ح عمدة أهل التحقيق» أخذ عن الدردير والدسوقي ونسبته إلى (صاء الحجر) بغربية مصر. من 

مؤلفاته (بلغة السالك لأقرب المسالك)» توفي سنة 5١17١ه.‏ شجرة النور الزكية» 0.54 
000( انظر حاشية ابن عابدين : 2/5 حاشية الصاوي : 7/ 4. ويسمي المالكية معاوضة النقد 


وحسية عدا هادلة .شعو ا معاوضة النقد بعسية رونا فزاطلة: 
( المغني لابن قدامة: 2١78/5‏ مغني المحتاج للشربيني : 7/ 706 » حاشية الدسوقي: 7/ .7١‏ 
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يحذد. وحجتهم أن المواعدة ليست صرفا بذاتها حتى يحكمُ بمنعها لترك 
التقابض. يقول الإمام الشافعي : (وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتر 
الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعا ويصنعا بها ما شاءا)”''. 








ويقول ابن حزم : (والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة في بيع الفضة 
بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز » تبايعا بعد ذلك أو لم 
كانها لآن التوافة لين ببعا)””". 

وبالمقابل» فقد منع المالكية المواعدة على الصرف لخشية أن يكون التقاء 
إرادتي المتصارفين على إيقاع الصرف قد انبئق عن التواعد لا عن عقد الصرف 
الذي تمّ بينهما لاحقاًء فيكون للتواعد شبهة ذلك العقدء فينتج عن هذا عقد صرف 
بلا تقابيض حال. 


ثم إن من المالكية من أجاز عقد الصرف الناشئ عن المواعدة بعد وقوعه؛ وهو 
مذهب ابن القاسه”". ومنهم من أوجب الفسخ» وهو أصبغ”*“. ووفّق ابن رشد 
بين القولين بحمل كلام ابن القاسم على حالةٍ لم يتراوض فيها المتواعدان على 
السوم بتحديد بدل الصرف ومقداره» بل قال أحدهما للآخر: اذهب معي أصرفٌ 
منك. وحمّل كلام أصبغ على حالةٍ تراوض فيها المتواعدان على السوم فقال 
أحدهما للآخر: اذهب معي أصرف منك ذهباً كذا بكذا مثلاً؛ فروعي إذن ذكر 


)١(‏ الأم للإمام الشافعي: / 37". ومعنى يقرانها هنا : يجعلاها. 

(؟) المحلّى لابن حزم: 8/ *017: مسألة(1١19).‏ 

(9) ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم» ولد بمصر سنة 17١ه»ء‏ فقيه مالكي؛ صحب 
0 مالك عشرين سنة وروى عنه المدونة» توفي بمصر سنة ١91١اه.‏ م 

,.17٠١ /9 :‏ الأعلام للزركليى: 7/ 777. 

4 0 بن الفرج . أبو عبد الله» ولد بمصرء سنة ١6١ه»ء‏ فقيه مالكي» أخذ فقه المالكية 
عن أشهب وابن القاسم» ؛ جمع أقوال مالك» من كتبه (تفسير غريب الموطأ)» توفي بمصر 
سنئة 1176ه. شجرة النور الزكية لمحمد خلوف: ص52”. 
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السعر في حمل العقد على الفساد. لأن الاتفاق عليه يصيّر الوعد في حكم العقد 
بعد أن اسكوفى هنا ضروة تحسة نا قو الج 33 

ويمكن تفسير موقف المالكية بأنه تبع لمبدئهم في التوسع في الشّبه في مسائل 
الرباء وإعطائهم شبهة الشيء فيها حكم حقيقته احتياطاً» وهذا أصل خاص بهم؛ 
فلا يمكن بالنتيجة الحكم في مسألتنا بوقوع الصرف فاسداً لمجرد المواعدة ما 
دامت هذه المواعدة وعداً من الطرفين حقيقة . أي مجردة عن عنصر الإلزام بين 
المتواعدين» لأن الإلزام وحده هو الذي يصيّر المسألة في حكم العقدء فيبنى عليه 
وقوف الصرف فاسداً لترك التقايض. 

وهكذاء. بناة على ما تقدم يمكن القول بأنه لا ضير فيما يقع , بين المستوردين 
ا 

بع الال اللي 





تعني المصارفة في الذمة أن يكون الرجلان كل منهما مدينئاً للآخرء أحدهما 
بدنائير والآخر بدارهم» وفي أيامنا هذه: أحدهما بليرات والآخر بجنيهات مثلاًء 
نبستطا كر مكينيا وبقسرالنن الكختر انين العيول هدرف ونس شناضة» لأة 
المستحق للدراهم أو الجنيهات إنما يعتاض عن حقه بدنانير أو ليرات هي الثابتة 
في ذمتهء فكأنه أخذّ عوض الدراهم دنانير» فهو صرف؛ أما المقاصة» فيشترط 
فيها ادا هعفن الدرنين: 

فما حكم هذه المعاملة؛ وهل لترك التقابض أثر في الحكم على هذه المعاملة 
بالمنع» وقد علمنا أن التقابض في الثمنين مشروط في الصرفء ولا تقابض فعلياً 
هنا ؟ 


() المقدمات الممهدات لابن رشد: ١6/7”‏ » مواهب الجليل للحطاب : 7/5 275١9‏ التاج 
والإكليل للمواق: .7"١9/:5‏ 
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لقد انقسم الفقهاء فريقين في صحة هذه المسألة: فريق يصححها وآخر يمنعها ؛ 
لكن من منعها لم يمنعها بالجملة لما ذكرنا من سبب في صيغة السؤال المتقدم من 
عدم تحقق التقابض الفعلي في العوضين» ذلك أن الثمنين هنا في حكم المقبوض 
بثبوتها في الذمة» فالقبض حاصل حكماً فيها. بل سبب المنع عند من قال به» وهم 
الشافعية والحنابلة» أن العملية بيع دين بدين'''. يقول الإمام الشافعي: (ومن ‏ 
كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير» فحلت أو لم تحل» فتطارحاها 
صرفاء فلا يجوز. لأن ذلك دين بدين)”" . 

والحق أن هذا القول من الشافعية والحنابلة إيغال في تفسير معنى بيع الدين 
بالدين المنهي عنهء فإن المسألة هنا لا تعدو إسقاط دينين أو ما يسمى بتطارح 
الدينين» وليست العملية من البيع في شيء. وما فائدة أن يحضر أحد المدينين ما 
في ذمته للآخر في مجلس التصارف لتصحيح العملية ‏ وقد قال بذلك الحنابلة 
ليميا ]13ها و خفو ذلك الفوض آدرا لاايخرع عن وائرة الكل 7 

يقول البهوتي : (لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه. 
أي جنس دينه» كالذهب والفضة. وتصارفاهما ولم يحضرا شيئاً» أي أحدهما أو 
هماء فإنه لا يجوز سواء أكانا حالين أم مؤجلين» لأنه بيع دين بدين؛ فإن أحضر 
أحدّهماء أي أحد الدينين» أو كان أحد العوضين دينا والآخر عنده أمانة أو 
غصب ونحوه» جاز التصارف ولم يكن يبع دين بدين بل بعين)”*" . 

وبمقابلة قول الشافعية والحنابلة» فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز 


)١(‏ هذا المنع يشمل الدينين الحالين و المؤجلين وما كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاًء 
وذلك أن الحالٌ غير المقبوض لا يخرج عن مسمى الدين. 

(؟) الأم لإمام الشافعي : "/ “*, وانظر مغني المحتاج للشربيني: ؟/ 2705 حاشية إعانة 
الطالبين للدمياطي: 7/١؟.‏ 

(6) ممن انتقد قول الشافعية والحنابلة في هذه المسألة ابن تيمية في الفتاوى؛ فأكد أن هذه 
الصورة غير مشمولة بحكم بيع الدين بالدين. انظر فتاوى ابن تيمية:99/  .5/37‏ 

(4) كشاف القناع للبهوتي : "/ 118. 
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لسلسيمةهد 





المصارفة في الذمة» لكن المالكية اشترطوا للصحة أن يكون الدينان حالَّيه لا 
مؤجلين أو أحذهما مؤجلاً والآخرٌ حالاً» وذلك لأمر لا صلة له بالنهي عن بيع 
الدين بالدين إِذْ الحال يسمى ديناً أيضاً ما لم يُقبض» وَعيذا الأمرى معنت 
المالكية هو تجنب ربا النساء الحاصل في ترك التقابض في البدلين أثماناً ؛ 
وتفسيره كما يتصوّره المالكية: لو كان لزيد على خالد دارهم حالة» ولخالد على 
زيد دنانير مؤجلة مثلاً وأرادا أن يتصارفا في الذمة»؛ فإن ذلك يقتضي ضرورةً 
تعجيل الدنانير ليصح التصارف؛ والمدين بها إن عجلها ليصح التصارف عد 
مقرضا لما فحل لآ موذيا لما علئف الأنما عله موسر وليسن عالا نانسا 
أجل الدنانير التي كانت في ذمته وقد عجلها من قبل» اقتضى من نفسه لنفسه» لأن 
ما عليه مثل ما له عن القرضء وهذا الاقتضاء هو في نظير ما تركه من دراهم 
كانت له في ذمة الآخر فتركّها له بسبب الصرف». أي فكأنه قد قبض الدنانير» التي 
هي العوض المقابل لدراهمه في الصرف السابق» الآن عندما سقطت من ذمته 
بحلول الأجل مع أن عقد الصرف قد تقدم من قبل» فهو إذا صرف قد تأخر قبض 
أحد بدليه. وواضح أن هذا التفسير للمالكية مبني على لزوم الأجل في القرض 

تقول الدردير"" 1"( اصرف ونون بان يكوين ادي على فيا هينه دراهم 
وللآخر عليه دنانير: فيسقط الدراهم في الدنانير؛ والمنع إن تأجل كل منهماء بل 
وإن كان التأجيل من أحدهما ومن الآخر حالء؛ لأن من عجل المؤجل عدّ 
مسلفاً”'". فإذا جاء الأجل» اقتضى من نفسه لنفسه» فكأن الذي له الدينار أخذه 





() الدردير: أحمد بن محمدء أبو البركات» ولد بمصر سنة /171١١ه»ء‏ فقيه مالكي» متكلم. 
صوفي» تعلم بالأزهر» من كتبه: (أقرب المسالك لمذهب مالك)» توفي بالقاهرة سنة 
١ه‏ الأعلام للزركلي: .5554/١‏ 

() مثال تعجيل المعجل بالسلفف: لو كان لزيد على خالد مائة ليرة أجلها بعد شهر من الآن» 
فدفع خالد المائة الآنء عُدَ خالد مقرضاً لزيد مائة» وعند حلول الأجل الذي كان قد اتفق 
عليه وهو الشهر تحصل المقاصة بينهماء وذلك لصيرورتهما دائناً ومديناً والدينان من جنس - 


ام فقهالربا 


من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه» وكذا الآخر فالقبض إنما وقع 
عند الأجل وعقد الصرف قد تقدم» فقد حصل التأخير)”''. 

ه د - الصرف في استبدال الفمن الثابت في الذمة: 

لو كان لرجل على آخر دنانير عراقية مثلاً فدفع إليه المدين بها بدلاً عنها ليرات 
سورية» فهو صرفٌ وقع في مال ثابت في الذمة» إذ لم يحصل تقابض من الجانبين 
الدائن والمدين في الدنانير والليرات. 

وهذا عقد جائزء وعلة الجواز أن دافع الليرات قد جعل ثمنها دنانير لا يجب 
قبضهاء لأنها مقبوضة حكماً بوقوعها في ذمته» فتصح العملية ولا يكون فيها ربا 
النساء بترك التقابض في البدلين. ودليل جواز أصل هذه المسألة خبر ابن عمر: 
«كنت أبيع الإبل بالبقيع» ٠‏ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ 
الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله يَكلةِ وهو في 
بيت حفصة فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع 





بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي 
هذه من هذه. فقال رسول الله يَلِ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا 
وبيتك ا شيء)”" 





- واحد كما هو شرط المقاصّة. وواضح أن هذا التفسير مبني على لزوم الأجل في القرض 
كما يقول المالكية. 

)١(‏ الشرح الكبير للدردير: ”7/ 0". وانظر: مواهب الجليل للحطاب :4 حاشية 
الدسوقي: #/ ٠"”ء‏ حاشية ابن عابدين: 714/4. 

(؟) أخرجه: أبو داود فى سئنه 7/ +18 كتاب البيوع؛ باب الرخصة في اقتضاء الورق من 
الذهب» رقم /5701. 
الترمذي في سننه: / 618 . كتاب البيوع ؟١١؛‏ باب ما جاء في الصرف 45» رقم 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 
- النسائي في سننه : 5/ 075 كتاب البيوع باب أخذ الورق بالذهب والذهب بالورق» رقم 
4 . 


فق هالربا ظ الله 


ولكن ب تدرط نمراق د انعسي إل رن اللزرات ىللا نهنا لجا 
بتلك الدنانير الدين لا بدنانير مطلقة» لأنها لو قوبلت بدنانير مطلقة لما انصرفت 





إلى الدنائير الدين» فترتب عن ذلك صرف بلا تقابض. 

كما يشترط أيضاً أن لا يكون هذا العمل مبنيّاً على اتفاق سابق» لأن يؤدي إلى 
تقدم الصرف وتأخر التقابض. وي* يشترط أيضاً أن يكون الصرف بسعر السوق يوم 
السداد» لا بسعر آخرء لأن المسألة تحتمل الذريعة الربوية فيما لو شرط الدائن 
ابتداءً على المدين أن يرد الدين بعملة أخرى ليستفيد الدائن من الدين» فيشترط رد 
القرض الحاصل بالعملة السورية مثلاً بالدولار بسعر يساوي 04 ليرة سورية للدولار 
الواحد مع أن سعره وقت القرض 9١‏ ليرة سورية فقط؛ فالذريعة الربوية واضحة في 
هذه الصورة» فتمتنع لذلك. ومما يدل على المنع حديث ابن عمر المتقدم» فإنه 
شرط لصحة الصرف فيه أن يكون بسعر يوم السداد» ففائدة هذا الشرط _مع أن 
صرف دراهم بدنانير غير مقيد بسعر معين في الأصل كما في الحديث _منع الربا 
بإمكان استفادة أحد الدائن بدينهء مو ا 0 زائداً 
عن سعر الصرف في يوم الشدادء فيكون قد استفاد من الدب ١”‏ 

مار وي الت ف حران هذ المداه الظامر ا 


١-البيهقي‏ في سننه: 2584/8 لوه باجم قفون للع مرو الور 1 رقم 
. ظ 
الإمام أحمد في مسنده: 2178/7 0 رقم 5761. 
اانا دين وهاه ا جر منار لات يديه ا لوتيد الب يشترط 
أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة بهذه الطريقة يقة. انظر القرار رقم 5/ 
بشأن قضايا العملة» المؤتمر الثامن بسلطنة بروناي؛ 184١4١ه/‏ 1447. قرارات وتوصيات 
مجمع الفقه الإسلامي , جمعها د.عبد الستار أبو غدة» ص ؟١7١.‏ ا 
(؟) انظر: فتح القدير لابن الهمام : 777/7 حاشية ابن عابدين: 774/4, كشاف القناع 
للبهوتي : ”/ 27768 مغني المحتاج للشربيني: 7/ 7٠١‏ الا الروض المربع للبهوتي: ؟/ 
71 » المحلى لابن حزم : 507/8 6505, مسألة .١1597‏ 


ددع فقهالربا 


0 





وأخيراً فالصرف بطريقة الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة التي ذكرنا كثير 
التطبيق اليوم في المصارف. إذ كثيراً ما يطلب العميل الدائن من المصرف أن 
يصرف له جزءاً من ماله المودع لديه بعملة أخرى غير عملة القرض أو الوديعة 
لأغراض الاستثمار أو التحويل الخارجي» فهذه العملية من المنظور الذي نبحثه 
هنا وهو تحقق التقابض في الصرف لا شائبة فيها لما بينًا. 

نه تفثبيت الدين بعملة أخرى غير عملة الدين: 

قد يلجأ من يخشى هبوط القيمة الشرائية للعملة التي يقرض بها إلى أن يطلب 
من المدين توثيق الدين بعملة أخرى هي أقوى وأكثر استقراراً» كمن يدفع مبلغا 
بالليرة السورية قرضاً» ثم يوثق هذا الدين بالدولار الأمريكي» أو بمقدار معين من 
ذهب أو فضة؛ لكنّ هذا غير جائز» لأنه صرف بطريقة الاستبدال عن المال الثابت 
في الذمة عن غير قبض في أحد البدلين» فدافع الليرات قد استبدل عنها بعد أن 
ثبتت في ذمة المقترض دولارات مثلا ؛ ثم لم يقبضها. ويدل على بطلانه حديث 
20 فقد شرط لصحة الاستبدال أن يفترق المتصارفان وليس بينهما 
شيء (ما لم تفترقا وبينكما شيء) وهو ما لا يتحقق في هذه الصورة المفروضة. . أما 
لو أجرى الطرفان عقد الصرف أولاً بأن دفع أحدهما ليرات وصرفها من الآخر 
دولارات» ثم دفع الأول الدولارات ديئاً إلى الآخر بعد قبضها ليستردها حين 
حلول أجل الدين دولارات» فهذا جائز نظراً امجتلال عند العري عن الذين هد 
وتقدمه عليه» فلا يكون في المسألة مصارفة في الذمة مع ترك القبض. ‏ 

والأفضل لمن يخشى هبوط قيمة عملة الدين بعد إقراضهاء كالليرة مثلء أن 
يصرفها في السوق بعملة أكثر استقراراً كالدولار» ثم يقرضها كذلك”''. 


)١(‏ قرر المجمع الفقهي 08 الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله 
في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن 
يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها بهاة"انظلن القراق 
رقم 0 بشأن قضايا العملة» المؤتمر الثامن بسلطنة بروناي» 5١51١1ه/1947.‏ قرارات 
وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» جمعها د.عبد الستار أبو غدة» ص .١797‏ 


فقهالربا ظ اطق 
ه و- الحوالات المصرفية والقبض فيها: 

يمكن تعريف الحوالة المصرفية بأنها أمر يصدر عن مصرف إلى مصرف آخر 
مستقل عن الأول بدفع مبلغ معين بناءً على طلب من عميل المصرف الأول؛ كأن 
يطلب المقيم في سورية من مصرفه الذي يتعامل معه دفع مبلغ من المال لقريبه 
المقيم في السودان بعملة الإيداع أو , بعملة أخرى» فيأمر هذا المصرف مصرفاً آخر 
في السودان بدفع ذلك المبلغ إلى الشخص المراد. 

والحوالة المصرفية إما داخلية تجري ضمن حدود الدولة الواحدة» وإما 
خارجية تكون من بلد إلى آخر؛ وهي إما بعملة الإيداع أو بعملة أخرى. وهي في 
كل توكيل من صرف لمصرف آخر بالدفع؛ وللمصرف المحوّل أن يأخذ أجراً من 
عميله لقاء هذا العمل» لأنه عمل ينتفع به العميل» ولا ينقض هذا الحكم ما قد 
تأخذه طبيعة هذه المعاملة بين المصرفين المحوّل والمحوّل عليه من إقراض 
واقتراض» فإن في التحويل خدمة مستقلة عن القرض» يقوم بها المصرف المحوّل 
لصالح العميل فيستأهل عليها أجراً منه. 

وفي الحالة التي يأمر فيها العميل المصرف بتحويل التق إلى عملة خرى - 
وغالباً ما يكون ذلك في التحويلات الخارجية - فإن عقد صرف ينضم حينئذ إلى 
الوكالة» ولكن لا نرى فيه تقابضاً بين المتصارفين: المصرف والعميل؛ فالعميل 
٠‏ سواء أكانت له ودائع سابقة أمر بصرفها وتحويلهاء أم دفع مالاً ابتداءً لَيُصرف 
ويحولء. لا يقبض النقدَ الذي تم الصرف إليه» وإنما يتلقى إد يصالاً بالعملة التي تم 
ارق الزنواه :نا كن ميفينا"' كنار ما لبط راسد امود اق الا 
الحكمي. الا اسيل ا ترب ررب التخوم 
(1) قرر المجمع الفقهي أن هذه العملية تتكون من صرف وحوالة» وتجري عملية الصرف قبل 

التحويل» وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك» وتقيبد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على 


انظر القرار رقم 84 بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة» - 








ه ز- القبض الحقيقي والقبض الحكمي: 

رأينا حين الكلام على المصارفة في الذمة أن القبض الحكمي معتبر» فيغني عن 
القبض الحقيقي باليد. ويحصل القبض الحكمي عند ثبوت البدل الواجب على 
المصارف دفعه إلى المصارف الآخر في ذمة هذا الأخير مما يغني عن دفعه إليه. 
وذلك كما رأينا في مصارفة من كان مدينا لآخر بدنانير وللآخر عليه دراهم. 
فيتقاصان الديئين بينهما مقابلة للدراهم بالدنائير وللدنانير بالدراهم. وكما رأينا 
أيضاً في الاستبدال صرفاً عن الثمن الثابت في الذمة» كما لو كان لرجل على آخر 
دراهم فيستوفيها منه دنانير بالاتفاق معه حين الاستيفاء» فهذا صرف يتحقق فيه 
قبض من جانب واحد» ويغيب القبض من الجانب الآخرء لثبوت العورض 
المستحق له في ذمته. 

فالملاحظ إذن اعتبار القبض الحكمي وكفايته عند ثبوت البدل في الذمة ابتداء» 
فهل يقال بتحقق القبض الحكمي المعتبر في نحو صورة أن يدفع عميل المصرف 
للمصرف ليرات مثلاً ليصرفها جنيهاتٍ ثم يودعها بحساب العميل» فيقيدها 
المصرف جنيهات مباشرةً في حساب العميل دون أن يجري تقابضاً في الليرات 
والجنيهات قبل الإيداع؟ 

الظاهر أن عقد الصرف الجاري في هذه الصورة قد جرى دون تقابض حقيقي 
أو حكمي (بالمعنى المتقدم)؛ أما الحقيقي» فظاهر؛ وأما الحكمي» فلآن العميل 
ليس مديناً للمصرف بالجنيهات ليستغني عن قبضها منه» بل إن العملية عملية 
صرف للنقود ثم إيداع لها لصالح العميل. أي فليس في عملية الصرف هذه 
ونظائرها”'' مما يجري في المصارف ما هو من قبيل القبض الحكمي الذي قال 


اه فقهالربا 








-_- المؤتمر التاسع يادو ظبى » 606هم/19960مم. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 
)١(‏ من ذلك أن يكون للمصرف حسابان بعملتين» فيطلب صرف بعض من الأول بعملة الثاني 
ليضاف إليه. 


فقهالريا له 


0ك 





الفقهاء بكفايته في عقود المصارفة في الذمة أو الاستبدال صرفاً عن الثمن الثابت 
في الذمة؛ والسؤال: هل يقال إذن ببطلان هذه التصرفات؟ 

لقد قال مجمع الفقه الإسلامي”2 بتصحيح تلك العقود» وعد تسلّم العميل 
للإيصالات التي تثبت ملكيته لتلك الوديعة بالنقد الذي تم الصرف إليه في حكم 
القبض» وهذا اجتهاد ينبغي ملاحظة أن بناءه على مشابهة ذلك القبض 
(بالإيصالات) للقبض الحكمي في نحو المصارفة في الذمة غير صحيح كما 
تقدم. أما عن صحة هذا الاجتهاد استقلالاً» فأقول بها للحاجة التي تقتضيها 
طبيعة التعامل المصرفي المعاصرء وهو أمر ليس بذي خطر ما دام خلواً عن 
الذريعة الربوية المؤدية إلى ظلم الربا ومضاره» وما دام العميل قادراً على القبض 
ركنا منه» وما دام الأمر لا يغتفر إلا إلى شكلية القبض» ولا سيما أن ترك 
التقابض لا يعدو كونه صغيرة من الصغائر ما خلا التأخير عن زيادة فى أحد 
الوق 0 

ومثل هذا يقال في التصارف بوسائل الاتصال الحديثة» فقد أصبح كثير من 
عمليات التحويل المصرفي وعمليات المصارفة مع البنوك تتم بوسائل حديثة» 
كالهاتف» والفاكس» والحاسوب عبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني؛ وفي 
كل هذه الوسائل يغيب التقابض الحقيقي باليدء وتحل محله رسائل شفهية أو 
إلكترونية أو إيصالات تثبت تمام عملية التصارف» وملكية طالب الصرف أو 
المحوّل إليه للنقد الذي تم الصرف إليه؛ فلا بأس في كل هذا لما سبق من حاجة 
داعية» وبالقيود السابقة. 
)١(‏ انظر قرار المجمع الفقهي رقم (5/4/05) بشأن القبض في جدة بتاريخ ٠ه‏ 

الموافق: ٠194م.‏ نقله الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه: الفقه الإسلامي وأدلته : 


4/ ولاه 
6 انظر ص "٠‏ من هذا الكتاأب. 


د ح - التقابض في بيع المصوغ من الذهب والفضة: 

قد علمنا من كلام تقدم اشتراظ مساواة الفضة والذهب وزنا إذانيعا حيين ا 
وعلمنا يفا عدم اسار كية امسا سرفا بي الله ارق لالغر ة للوزن في 
بيع ذلك لا للقيمة”''؛ لكن من الفقهاء”'' من أخرج الذهب والفضة عن الربوية 
بدخول الصياغة المباحة» كالصياغة للحلية وللسلاح» لا المحرمة» كصياغة 
الأواني التي تتخذ للطعام والشراب”". يقول ابن القيم: (وقد جوز الشارع بيع 
الرطب بالتمر لشهوة الرطب» وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو 
الحاجة إلى بيعه وشرائه» فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع) ويقول أيضاً : 
(الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس 
الأثمان» ولهذا لم تجب فيها الزكاة؛ فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا 
يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها ‏ لعل الصواب من 
جنسها -» فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة» فلا 
محذور في بيعها بجنسها ولا يدجلها إما أن تقضي وإما أن تربي إلا كما يدخل في 
سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل)*'. ظ 

وقول ابن القيم هذا ظاهر البطلان» فعدم وجوب الزكاة في الحلي مثلاء كما 





فض فق هالريا 


)١(‏ ذكر ابن قدامة إمكان تضمين متلف الحلي من الذهب أو الفضة قيمته من جئسه إن كانت 
الصناعة مباحة» وقال بأن الأمر في الإتلاف غير البيع فيجوز اعتبار القيمة في الإتلاف؛ 
ونسب هذا القول أيضاً إلى بعض الشافعية. انظر المغني لابن قدامة: 6/ 51/8. 

(؟) قد قال بهذا القول من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه. انظر في قصة ذلك تة تفسير القرطبي : 
4 

(6) هذا القول يدل على أن ابن القيم (وهو من يقول به) قد رأى أن علة الربا في الذهب 
والفضة هي الثمنية» فما أخرج عن الثمنية بالصنعة خرج عن دائرة الربوية» والحق كما 
سيأتي سلامة القول بعلية الثمئية في الذهب والفضة؛ ولكن هذا لا ينفي وقوع الربا في غير 
النقود من الذهب والفضة» وذلك للأدلة الواردة في ذلك» ومنها إطلاق النصوص في 
ربوية الذهب والفضة: (الذهب بالذهبء والفضة بالفضة....). 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم: 7/ .15١‏ 


السلا م 


فق هالربا 0 انففا 





هو في بعض المذاهب» خاص باستعمال المرأة» ولا يسري هذا التعليل على من 
يتاجر بالحلي» فلا يكون القياس وارداً هنا. أما التفريق بين حلي الذهب والفضة 
وبين الأثمان» وعدها من قبيل السلع» فبطلانه أوضح من أن يتكلف القول فيه 
فكل الأدلة التي ذكرت الذهب والفضة لم تفرّق بين مصوغ وغير مصوغ» كحديث 
عبادة في الأصناف الستة وأشباهه» وهي أحاديث تثبت عدم اعتبار الصياغة في 
لني والاافسة في الحجتكم ,د رنويتوسدا كا مقا لله مضيو لهي والقف 
بجنسيهما بحيث يمتنع دفع فضل مقابل الصياغة غدا في أيامنا من نادر الوقائع» 
فلا يتم إلا بين الصيّاغ. وهؤلاء لا يعتبرون أمر الصياغة في تعاملهم مع بعضهم 
بالذهب والفضة» بل يكون ل 0 لأنهم إنما 
يتبايعون فيهما لإعادة صياغتهما. 

لكنّ خطر القول بجعل المصوغ من الذهب والفضة سلعاً حاصل في أيامنا بما 
ينبني على هذا القول من جواز ربا النسيئة» فإن مصوغات الذهب والفضة تشترى 
ادا ان د اق 

000 

ص بيع الشيء المموه (المطلي) بالذهب أو الفضة: 

إذا طليت ساعة مثلاً بزهس أو بفضة» وكان الطلاء قليلاً بحيث لا يمكن نزعه: 
أو لا يقصد وزنه عادة في البيع والشراء» فلا أثر لذلك الطلاء في اشتراط التقابض 
إن بيعت الساعة بجنس الطلاءء أو فى شرط الاعتبار أو عزل الذهب أو الفضة 
على النحو الذي رأينا في بيع السيف المسلن بالدهن"" يز فقن هذه الساعة 
سلعة من السلع تباع بالنقد وبالأجل وبالقليل والكثير من الذهب أو الفضة” "“. 


000( أكذّ المجمع الفقهي عدم اعتبار الصياغة أو الجودة في بيع الذهب والفضة في قراره رقم 
4 بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة» المؤتمر التاسع 
بأبوظبي» 160١5١ه/‏ 146١م.‏ الفقه الإسلامي وأدلته :9/ 547. 

(0) انظر ص 778 من هذا الكتاب. 

(*) حاشية ابن عابدين: 717/5 » المغني لابن قدامة: ١597/85‏ ء حاشية الدسوقي: .5٠‏ 


فى فقهالربا 


ا 





وأخيراً أشير تبعاً لأحكام الذهب والفضة هنا إلى أن إجارة الحلي من الذهب 
والفضة للتحلى بهماء أو الدنانير والدراهم لغرض غير غرض الاستهلاك كالوزن 
بهماء مقابل أجرة هي من جنس المؤجّر ليس فيها ما يضير» لأن الممنوع هو 
مقابلة الذهب أو الفضة بجنسه مع التفاضل أو النسيئة بيعاً أو قرضاً لا إجارة. 
فالأجرة في مقابلة منفعة المؤجّر لا في مقابلة عينه. يقول النووي: (ذكر 
الصيمري"'' ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن الأفضل إذا أكرى حلي ذهب أو فضة 
أن لا يكريه بجنسه» بل يكري الذهب بالفضة والفضة بالذهب؛ فلو أكرى الذهب ‏ 
بالذهب أو الفضة بالفضة» فوجهان أحدهما : بطلانه حذراً من الربا. والصحيح 
الجواز كسائر الإجارات» قال الماوردي: وقول الأول باطل» لأن عقد الإجارة 
لا يدخله الرباء ولهذا يجوز إجارة حلى الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين» 
ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا)”" . 


. الصميري: عبد الواحد بن الحسين» أبو القاسم الصميري البصري» منسوب إلى صميرة‎ )١( 
من أنهار البصرة» أحد أثمة الشافعية» أخذ عنه الماوردي» من تصانيفه: (الإيضاح)؛‎ 
.180 /7 (الكفاية)» قيل بوفاته سنئة 85ه. طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة:‎ 

(0) المجموع للنووي: 018/0. 


فقهالريا ظ ضة 





المبحث الثالث: 


ربوية الأوراق النقدية7": 


تستخدم الأوراق النقدية اليوم استخدام الأثمان التي كانت متخذة من الدراهم 
والدنانير» فتعقد بها عقود الصرفء, وتبتاع بها السلع. ويسلم ويضارب بها؛ فلا 
تفترق في شيء عن أثمان الذهب والفضة إلا في تفاهة قيمتها الذاتية» فهي ورق 
رخيص قد لا تساوي الكومة العظيمة منه قيمة دارهم فضية قليلة. 

والأوراق النقدية التي يستخدمها الناس اليوم هي الأثمان الوحيدة» فهي ليست 
أثماناً رديفة لأثمان أخرى كما كانت الفلوس للدنانير والدراهم؛ وإن كان من 
جامع بين الفلوس والأوراق النقدية» فهو تفاهة قيمتهما الذاتية وطروء ثمنيتهما 
على تفقة لد انين والدر انتم ظ 


)١(‏ كانت الأوراق النقدية منذ ظهورها مثار جدل في ربويتهاء وما يسوء أن هذا الجدل لم 
ينقطع حتى في وقتنا الراهن» إذ ما يزال يسمع فتاوى يفهم أن أصحابها لا يرون ربوية 
الأوراق النقدية» وهذا لعمري قصور علم ونظر» وتعطيل. لأحكام الشريعة» ووقوف بها 
عند منعطفات التاريخ» وفتح باب لجملة من التهمات والمثالب تتهم بها الشريعة. فليتق 
الله تعالى أولئك المفتون»: ا 0 
تحفظ كفقه النساء والمواريث» وإنما هو نظر وتمحيص.». تتجدد فيه الحوادث» وتتشعب 
فيه المسالك. وليحتفظ صاحب الرأي في ذلك برأيه لنفسه إن كان رأيه هو الذي أوصله ‏ 
لذلك» فإن فتواه تلك تفسد ولا تصلحء فليس من الحكمة بثها. وإن المجمع الفقهي قد 
حكم بربوية العملات الورقية اليوم» ونصّه فيها: (إنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية 
كاملة؛ ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الرباء والزكاة. 
والسلم» وسائر أحكامهما. انظر القرار رقم 9 بشأن أحكام النقود الورقية وتغير قيمة 
العملة» المؤتمر الثالث بعمّان» /01٠5١ه/1985م.‏ الفقه الإسلامي وأدلته:9/ 005. 


م ظ فقهالربا 





ولمعرفة حكم الأوراق النقدية من حيث جريان الربا فيها أو عدمه» نستذكر 
علل الفقهاء في ربوية الذهب والفضة. لنعرف طبيعة تلك العلل هل فيها ما يشير 
إلى بغيتناء حتى يكون حكمنا فى تلك الأوراق تخريجاً على أقوال الفقهاء. كما 
نعرض الأقوال في ربوية الفلوس وموقف الفقهاء منهاء فإن بين الفلوس والأوراق 
النقدية صلة كما تقدم هي محل تأثير فيما نحن بصدده. وبعد هذا وذاك نختار القول 
في حكم الأوراق النقدية من حيث الربوية وعدمهاء وبالله المستعان. 

علة الربا فى الذهب والفضة: لقد مر معنا أنها الوزنية عند الحنفية والحتابلة ؛ 
وأنها الكمنية: وبهيارة الخوف: قونيها وؤرسا للا تيان ونيم المعلنات عيد 
المالكية؛ وجوهرية الأثمان غالبأ عند الشافعية» وقد يعبر عنها عندهم بجنسية 
الأثمان غالبا 

والوزنية» كما يلاحظ» ما من صلة بينها وبين الأوراق النقدية» فلا يمكن 
الإفادة منها في إسباغ حكم بربوية تلك الأوراق» ولكن بالمقابل: لا يمكن فهم 
أن الحنفية تنفى أصولهم ربوية الأوراق النقدية» لأن الحنفية اعتبروا أمر الثمنية في 
العلة الربوية كما سيتبين من قولهم في الفلوس. 

أما الثمنية» علة المالكية» فهي ذات دلالة معتبرة في مسألتناء لكن ابن رشد 
(الحفيد) قال بأنها علة قاصرة لعدم وجودها في غير الذهب والفضة» وما تو 
التعليق على قضية العلة القاصرة قريباً. 

ومثلها الثمنية عند الشافعية» فهي علة قاصرة كما يقولون» وقد قيدتها غالب 
نصوصهم بجوهرية الثمنية''' وبالثمينة الغالبة» وفي هذا تحرّزٌ عن الفلوس إذا 
راجت رواج الأثمان» فإن ثمنيتها حينئذ ليست جوهرية وليست غالبة. يقول الإمام 
(1)تيفيك القول تصوهرية القكة ايض ال 'سكدميتها فكو لما يمخد هن القن والفضة وليسن هنا 

كالأواني والحلي في الحكم.ء ولهذا عبّر الشافعية بهذا اللفظ. أي لفظ الجوهرية أو 


فق هالربا انق 


لطس مص 


الشافعي : (والذهب ا لأنهما ات كا ولا 
يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره)*' 0" 

ولكنْ من الشافعية من علل ربوية الذهب 5000 والمتلفات 
كما قال الماوردي» وبذلك جزم الشيرازي» لكن هذا القول قد ضعًف بأن أواني 
من الذهب والفضة والتبر يجري فيها الربا وليس يقوم بها”'". 

ربوية الفلوس: < 

الفلوس: جمع فلس» وهو نقد اتخذ من نحاسء» وقد ذهب جمهور الفقهاء من 
الشافعية» كما في الأصحء والمالكية» كما هو المعتمد لديهم» والحنابلة في رواية 
إلى عدم ربوية الفلوس لعدم تحقق علة الربا فيها. فيجوز بيع الفلس بالفلسين أو 
بأكثر . 

أما الحنفية» فقالوا بأن الفلوس الرائجة تستعمل أثماناً شأن الذهب والفضة» 
تحب ]ن تاخ شكدم» إلانان الشيكين اخرهاهنما عن الروورة بالمي ركنا لفن 


في ذلك محمد . 

وذلك على التفصيل التالي : 

أجاز الشيخان من الحنفية مبادلة فلس بفلسين أو أكثر إذا كانت جميعها معيّنة. 
وإؤجه ذلك عندهما أن الفلوسس ليست أثماناً بأصل التخلقة » وإنما ثبعت ثمنيعها 


بالاصطلاح» أي اصطلاح الناس على ثمنيتهاء ولما كان شأنها كذلك» أمكن 
للعاقدين إبطال ثمنيتهاء وذلك إذا عاملاها معاملة العروض بأن عيّناها ‏ والنقود 
عند الحنفية لا تتعين - فتبطل ثمنيتها حينئذ لعودتها عروضاً كما هو أصلها. 

أي إن الفلوس تتعين بالتعيين عند الشيخين» ويكون ذلك التعيين حينئذ إبطالاً 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي :"/ ١6‏ . 
(1) انظر مغني المحتاج للشربيني : 7/ 76 المجموع للنووي: 4917/9. 


اق « فقهالربا 


لثمنيتها وإعادة لعرّضيتها ؛ أما مع عدم التعيين» الب 00 
فيجري فيها الربا . 

ولح يرن عمف نا جز القيخان» اذالم رقل يقبيو الفاوص ما كافك تمان 
رائجة» فتأخذ الفلوس عنده حكم الدراهم والدنانير برواجها فلا تتعين. وثمنيتها 
وإن كانت ثبتت باصطلاح الناس» فليس بوسع المتعاقدين إبطالها في تعاملهما 
خاصة ؛ بدليل أنه لو اصطلح الناس على ترك التعامل بهاء صارت عروضاً» وليس 
للمتعاقدين أن يصطلحا على ثمنيتها في تعاملهما بعدئذ بالاتفاق . 

وقد نوقش استدلال محمد بأن الفلوس عروض أصلاً. فاصطلاحهما على 
الثمنية بعد الكساد على خلاف الأصل» بخلاف اصطلاحهما على إبطال ثمنيتها 
وهي أثمان » فيجوز لأنه عود إلى الأصل ”'' . 

فمحمد إذن يعامل الفلوس إذا راجت معاملة الدراهم والدنانير» والشيخان 
يخوّلان العاقدين إبطال ثمنيتها بتعبينها لتعود عروضاً» والراجح في المذهب قول 
الششية.: 

وقد يقال بأنه يمتنع على قول الشيخين مبادلة فلس بفلسين مع عودتها عروضاً 
وذلك لأن الفلوس نحاس حيئئذ» والنحاس موزون » ولا يجوز الفضل في موزون 
بمثله ! 

والجواب ما قاله ابن الهمام 11 121ص 
وعدديتها. أي التعامل بها عدا ونا واصطلاح العاقدين على إهدار ثمنيتها 
بتعيينها لا يستلزم إهدار العددية» إِذْ لا تلازم بين عدم الثمنية وعدم العددية» فقد 
ثبتت الثمنية مع عدم العددية كما هو الشأن في البيض والجوزهء والتفاوت في 
العدديات جائز كما هو معلوم. فيجوز على هذا بيع فلس بفلسين وهي عروض”" . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين : 18٠/4‏ » فتح القدير لابن الهمام : 177/5 . 
(1) فتح القدير لابن الهمام : 177/5 . 


فقهالربا | لم 





020 في ربوية الفلوس : 

- فد جاء في المدونة عن الإمام مالك رواية تحكي اعتبار الفلوس نقداً شأن 
الذهب والفضة.» وتمنع بيعها بالذهب والفضة نسيئة : ( لا خير فيها (الفلوس) نظرة 
بالذهب ولا بالورق» ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة 
لكرهتها أن تباع بالذهب والفضة نظرةً)”" . 

يجب 20100 
(أرأيت إن اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا » وبنصفه فضة وزن نصف درهم » أيجوز 
اق اقول هللف ك قال :اله بمو بوذا »برهو بماد له الور 111 

وكذلك حكى الدسوقي ربويتها تولك تال بان السفمة انباقر 2 

وكذلك عند الشافعية في الأصح.ء فلا ربا فيها سواء أكانت رائجة أم غير 
رائجة. ففي المجموع : (إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيهاء هذا 
هو الصحيح المنصوص» وبه 3 المصنف والجمهور. وفيه وجه شاذ أنه يحرم» 
حكاء لخر ابا )9 

واختلفت الروايات عند الحنابلة في ربوية الفلوس» وكثيرة تلك التي تذكر أنها 
عروض» لكن قال البهوتي : ( ويصح السلم في فلوس نافقة عددية أو وزنية ولو 
كان رأسمالها ذهباً أو فضة لأنها عرضء؛ وهو الأصوب. لكن تقدم في الربا أنها 
ملحقة بالأثمان على الصحيح )". أي إنها ربوية. 

واختار ابن عقيل الرواية بربويتهاء وذكر ابن قدامة في الكافي عدم ربويتهاء 


.5945/4: المدونة عن الإمام مالك‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (المدونة) :507/8. 

(9) حاشية الدسوقي: 7/7 11. 

(5) المجموع: 4/ 597. وانظر شرح المحلي للمنهاج وحاشية القليوبي.عليه: ؟/ .6١‏ 
(0) كشاف القناع للبهوتي: 7941/7 5 الكافي ا ا » المبدع : 1/6. 


لقره فق هالربا 
وذكر أن القاضي يقول بعدم ربوية ما لا يقصد وزنه بعد صنعه ومن ذلك 
٠ ْ 00) ,‏ 

لمر 


والسؤال الآن: ل الزيفظ الجمهور الفلوس سكم الذهب والنضة: فيقع فيها 
الريا» ما دامت قد استعملت أثمانا كما فعل الحنفية ؟ ظ 





إن الإجابة عن هذا السؤال تتضمن الإجابة عن حكم الأوراق النقدية من حيث 
ربويتها أو عدم ربويتها. والجواب أن الفلوس عندما ظهرت نظر الفقهاء فيها 
فرأوها عملة لا تتمتع بصفة الثمنية التي يتمتع بها الذهب والفضة» فقد كان هذان 
المعدنان الثمن الحقيقي والمعبر عن قيم الأشياء بسبب نفاستهماء وكانت الفلوس 
نون اتو) سخ دين عدن رخبيضي رت يستخدم ققوة كما أو اكنانا لمحقرات 
السلع. ظ 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس 
بخلافه في الذهب والفضة لأنه (الفلوس) لا زكاة فيه» وأنه ليس بثمن للأشياء 
| 0 ظ 

فقوله: (وأنه ليس بثمن للأشياء المسلفة) يدل على أنها لم تكن ذات قيمة مالية 
معبرة» تبذل في مهمات السلع كما هو شأن المسلفات عادة. أي إن هذه الفلوس 
لم ترق إلى منزلة الذهب والفضة في القيمة والاستعمال لتأخذ حكمهما. 

ويبدو أن ظهور الفلوس واستخدامها فيما ذكرنا ألجأ بعض الفقهاء وقد رأوا 
تفاهتها فى ذاتها وقلة أهميتها إلى أن يسبكوا عبارتهم في علة الذهب والفضة على 
نحو يقصد به خروج الفلوس عن الربوية؛ فعبّر بعض الشافعية مثلاً عن علة الربا 
فى الذهب والفضة بجوهرية الأثمان بدل جنسية الأثمان ليتم التحرز بذلك عن 
)١(‏ المبدع لابن مفلح: 1/5 » الكافي لابن قدامة (صاحب المغني ): .٠١/١‏ كشاف 


القناع: 7/ .1941١‏ المغني لابن قدامة :4/ .١5٠‏ 
(؟) الأم للإمام الشافعي: 48/7. 


فقهالريا لفق 


سس 








الفلوس» فإنها وإن كانت من جنس الأثمان بالجملة» فصفة الثمئية فيها ليست 
جوهرية. وقد سوغ تعبير الشافعية ذلك للحنفية أن يعيبوا عليهم هذه العلة 
ا ا ا ا لت 
عليها غيرهاء وإنما فائدة التعليل في القياسس(3) 

والحقيقة أن الشافعية ما أرادوا ربط العلة بذات المعدنين الذهب والفضة» ‏ 
بدليل تعليل بعضهم ربويتهما بجنسية الأثمان» وتعليل بعضهم بأنها قيم الأشياء. 
والمتلفات؛ وإذا انتبهناء لاحظنا أن من ذكر التعليل بجوهرية الأثمان كالنووي 
والعرض الم يحرضى على نايل بانهيما :قبع الأغتياء لمن سيك الابعنذا التمليل 
يستثني الأواني المتخذة من هذين المعدنين والتبر والحلىّ» أي فلم يعترض على 
صلاح ذلك التعليل من حيث المبداً. 

كنا إن الإماء التووئى يقول جين متاقشفةه جراد العلل بالعلة القاضرة! (اتاهييا 
جواز التعليل بهاء فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكامء منها متعدء ومنها 
غير متعدية إنما يراد منها بيان حكمة النص لا للاستنباط..» ثم لغير المتعدي 
فائدتان: إحداهما أن تعرف أن الحكم مقصور عليهاء فلا تطمع في القياس» 
والثانية أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)”"'. وتطبيق ذلك على 
الذهب والفضة أن تعليل ربويتهما بجوهرية الأثمان هي تعليل بعلة قاصرة لعدم 
وجود ما هو بمنزلتهما في الثمنية حين علّلا بذلك» فهي علة قاصرة في ذلك 
الوقت» ولكن ربما طرأ بعد ذلك ما يشارك هذين المعدنين بجوهرية الثمنية فيأخذ 
حكميها باولا ادل هو هذا القول على أن الذهي والتس: بينام ضوفي يا شمهنا 
ليطي بل اضسليدها. ويك تتبدا ترج بها من فق الشالنية اللي رذن يا 
التقدواقق القول بعدمروبوية الفلوسن. .يفول التروض :(وأنا الاهيه والفقنة كقز : 
)١(‏ انظر ص ١514‏ من هذا الكتاب. 
(0) المجموع للنووي: .54١/9‏ 


الف فقهالربا 





يثبت الربا فيهما لعينهما لا لعلة. وقال الجمهور: لا 

اران 

أما المالكية» فشأنهم كذلك أيضاً إذ العلة عندهم في الذهب والفضة الثمنية 
أو كونهما رؤوساً للأثمان وقيماً للمتلفات» وهذا يفهم عدم تعلق العلة بذاتهماء . 
بل بصفة الثمنية التي فيهما. واختلاف قول المالكية الذي تقدم في ربوية الفلوس 
يدل على ذلك» فإن من قال بربويتهما راعى صفة الثمنية فيهما. بل لا أدل على 
ا الربوي من قول الإمام مالك: (ولو أن ع 

بينهم الجلود حتى تكون لها سكة لكرهتها أن تباع بالذهب والفضة نظرةٌ """. أ 

عمًا قبل من قصور هذه العلة على الذهب والفضة: و9 
المشابه لهما في ثمنيتهما في ذلك الوقت. 

وقد رجح ابن القيم كون الثمنية العلة في الذهب والفضة» وركز على ربط 
هذين المعدنين بالثمنية لا بشيء آخر. يقول ابن القيم: (وأما الدراهم والدنانير 
فقالت طائفة العلة فيهما كونهما موزونين وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين 
عنه ومذهب أبى حنيفة» وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية؛ وهذا قول الشافعي 
ومالك واعطس الروان الاعرى وهذا هو الصحيح بل الصواب  ..‏ واستدل له 
بجواز إسلامهما بشاكر الموزوتاثب وأيقنا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو 
طرد محضء بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهم والدنائير أثمان المبيعات) ". 

أما من علل ربوية الذهب والفضة بالوزنية» فكأنه رأى بادئ الأمر في الذهمب 
والفضة أمرين يمكن التعليل بهما : الثمنية» والوزنية» لكنه اكتفى بالثانية عن 
الأولى» لشمول تطبيقاتها وعدم انخرامها بمثل أواني الذهب والفضة. فإنهما مال 
ربوي بالاتفاق رغم عدم ثمنيتها. ظ 
)١(‏ روضة الطالبين للنووي: /577. 
(؟) المدونة عن الإمام مالك :5977/4. 
(*) إعلام الموقعين لابن القيم: 7/7 195. 


فق هالربا ظ انق 


حسم عتسسسس سح 





ومما يدل على اعتبار الثمنية عند من علل بالوزنية قول الحنفية السابق بربوية . 
الفلوس» ومجيء بعض الروايات بذلك عند الحنابلة» فإن ذلك يدل على اعتبار 
الثمنية في التعليل» ولكنهم كما تقدم عللوا ربوية الذهب والفضة بالوزنية دون 
الثمنية لئلا تنخرم علتهم بمثال أواني الذهب والفضة والحلي؛ إذ الذهب والفضة 
نالارموى بالضن» جرى الزن نينا على أ عنالة كاقا عليها زان كان اهب 
حالاتهما من حيث الربوية أنهما أثمان» بدليل مجيء أحاديث خاصة في ذلك من 
مثل : (الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)"!' . (لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم باللارهنيين)””. 


التتشحة : 
9 
© » 


بناءً على ما تقدم يمكن القول: إن الذهب والفضة كانا مالين ربويين لثمنيتهما 
وإن اتخذا في أغراض أخرى كصناعة الأواني والحلي» وإِنْ الخلاف في ربوية 
الفلوس إنما وقع لضعف ثمنيتهما وعدم تبوئهما منزلة الذهب والفضة في الثمنية 
إلا ما حكي من قول للشافعية بأن الصحيح إذا ما راجت الفلوس رواج النقود لم 
يحرم الربا فيها. وهذا القول يخالفه بعض الشافعية وهم الخراسانيون”". وقد قال 


)١(‏ الحديث يرويه أبو هريرة» وقد أخرجه مسلم في صحيحه: 7/ 21717 كتاب المساقاة 
7. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .١6‏ رقم 60/-1588. 
- البيهقي في سئنه: 2778/8 كتاب البيوع ١7١‏ باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد 

مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء 2١5‏ رقم ٠١505‏ 

0( الحديث يرويه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد أخرجه: مسلم في 
صحيحه: /09١17غء‏ كتاب المساقاة 77. باب الربا :١15‏ رقم 1080. 
البيقق في شحه: 0» كتاب البيوخ 1١‏ باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد 
مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء .١5‏ رقم .٠١7006‏ 
- الإمام مالك في الموطأ: ؟/ *7. كتاب البيوع ١‏ باب بيع الذهب بالفضة تبر وعيناً 
5 رقم 7". (المكتبة الثقافية» بيروت» ط 7: 5417١ه)‏ 

(6) المجموع للنووي: 497/94. 


( 01 و فقهالريا 





ابن حجر الهيتمي"'': (لو راجت الفلوس رواج النقودء ثبت لها أحكامها)”'"'. 
لكن الأوراق النقدية اليوم على الرغم من ذلك ليست كالفلوس» فهي ‏ 
الأواؤق النقدنة اناق أسانمنة راسف انمانا تايفة رورفة وموس اثمان دل نن 
جليل السلع لا في محقراتهاء بل هي الأثمان الوحيدة اليوم. وإنما كان الذهب 
والفضة مالا ربوياً لشمنيتهما كما تقدم. فواجب أن تأخذ الأوراق النقدية 
حكمهماء فيجري الربا بأنواعه فيها. ولا يبطل هذا الحكم أي قول للفقهاء تقدم 
فإن الثمنية العلة كما تبين؛ ومن لم يعلل بهاء اعتبرها في الأحكام. ثم إن الأوراق 
النقدية ليست كالفلوس وقد وجدت الأخيرة إلى جانب الدنانير والدراهم. 
فالأوارق النقدية هى العملة الوحيدة اليوم ‏ وهى معيار التقييم وأثمان الأشباءء 
الفقهاء فى ربوية الفلوس كالشافعية؛ وإِنْ فى أقول الشافعية خاصة ما يدل على 
جريان الربا فى الأوراق النقدية : 
- فالنووي يقول فى فائدة التعليل بالعلة القاصرة كجوهرية الثمنية في الذهب 
والفضة : (والثانية ‏ أي الفائدة الثانية للتعليل بالعلة القاصرة ‏ أنه ربما حدث ما 
يشارك الأصل فى العلة فيلحق به أي فلا تكون قاصرة آنئذ)”". والأوراق النقدية 
اليوم تشارك الذهب والفضة في الثمنية. 
- يقول بعض الشافعية بأن علة الربا فى الذهب والفضة كونهما قيماً للأشياء 
010( ابن حجر الهيتمي : أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي الشافعي المكي» شيخ 
الإسلام (شهاب الدين. أبو العباس). ولد سنة 8ه درس بالأزهر. وبرع في علوم 
كثيرة. من مؤلفاته (تحفة المحتاج شرح المنهاج ‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر)» توفي سنة /91ه. شذرات الذهب» .0841/٠١‏ البدر 
الطالع. .٠ ٠/١‏ 


(6) المجموع للنووي: 441/4. 


فق هالربا لمعم 


والمتلفات» وهذه علة أعم من العلة السابقة» ولم يعترض على هذه العلة إلا 
لخروج الأواني والحلي بها عن الربوية» أي فلم يعترض عليها لمعنى الثمنية فيها ؛ 
والأوراق النقدية اليوم هي قيم الأشياء والمتلفات. ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن التعليل بالثمنية الغالبة ذاته إنما يحترز عن ربوية الأثمان 
المساعدة الموجودة إلى جانب الذهب والفضة., ولكنه يُثبت الحكم بربوية ما كان 
ثمنأ غالباًء فكيف بالأوراق النقدية وهي الأثمان الوحيدة اليوم!! 

ثم أرأيت إن لم تكن الأوارق النقدية اليوم مالاً ربوياًء أليس ذلك يهدم كل 
أساس في نظرية الربا ! أليس يعود ذلك بالنقض على ما كان تحريم الربا لأجله!. 
أيعمّ الظلم والاستغلال مجتمعاتنا ونرزح تحت مظالم الربا ومفاسده لأن فقيها 
ممن تقدم لم يدل بقول صريح في مسألة من مسائل زماننا !! 

لقد سلكت في نقاشي لقضية الربا في الأوراق النقدية مسلك المخرّج لتلك 
المسألة على أقوال الفقهاء لا لشيء إلا لأثبت أن قول تلك الجمهرة العظيمة من 
الفقهاء الأجلاء لا يمكن أن يفهم إنكار الربا في الأوراق النقدية. وليقتنم أولئك 
الذي لا معللوة :ولا يخروفية الذننا اديع وسزرميتف كني الفقه القديية بولا 
يجتهدون ؛ وإلا. فالاجتهاد المستقل عن نصوص الفقه يقضي بما توصلنا إليه من 
ربوية الأوراق النقدية» وما من عاقل ينطق بخلاف ذلك. 

وأخيراً أود أن أشير وقد أثبتت ربوية الأوراق النقدية إلى أنها اليوم أجناس». 
فالعملة السورية جنس والريال اليمني جنس والدولار الأمريكي جنس» وهي 
بالجملة أثمان فلا تباع بالنسيئة» وتباع بالتفاضل. والسبب الذي يجعلها أجناس 
اختلاف أصولها وقيمها كما اختلفت كذلك الدراهم والدنانير وهي أثمان. 








الباب الثالتث 


الربا قي أبواب الفققه الأخرى 


ويتضمن ثلا نه فصول: 


الفصل الثانى:الريا واللصلح والديون 
الفصل الخثالث:الريباوع قد الكفالة 











لمعم ظ فقهالريا 


الفصل الأول 
الربا والقرض 


ويتضمن أربعة مباحث : 
المسيحث الأول : الانتفاع بالقرض: 
الميحث الخاني: مسائل متعلقة بالقرض 
الميحث الثالث: الفرض في القفانون الوضعي 
المطيحث الرايع: فروض المصارف 


افقهالربا ٠‏ اقم 





المبحث الأول ) 


الانتفاع بالقرض: 


القرض أكثر أبواب الفقه صلة بالرباء وهذه الصلة مبثقة من شرط المقرض 
الانتفاع بقرضه» وفيما يلي تفصيل ذلك : 

تعريف القرض؛: 

القرض لغة القطع. والقرض ما تعطيه من المال ليقضى» والقرض مصدرٌ 
أيضاًء والقرض لغة في القٌّرض. ظ 

والقرض أيضاً ما سلّفت من إحسان ومن إساءة» ومئه قوله تعالى : «وَرْيوا أيه 
رصا حسكا”23. / ظ 

أما اصطلاحاً : فهو دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله””؟. 

والقرض أخصٌ من الدين» لأن الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك أو 
قرض؛ فهو أعمٌ من القرض” ". 

مشروعية القرض: 


دل على مشروعية القرض السنة والإجماع : 





)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة المزمل. وانظر لما سلف من تعريف لغوي للقرض مختار الصحاح 
للرازي. 

(؟) كشاف القناع للبهوتي: 7/ 817. 

(*) حاشية ابن عابدين : 1594/54. 


000 28 





فمن السنة: ما روى أبو رافع''' رضي الله تعالى عنه من ١‏ أن النبي وَل 
استسلف من رجل بكراًء فقدمت على النبي كَل إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن 
يقضي الرجل بكره» فرجع أبو رافع إليه فقال: يا رسول اللهء لم أجد فيها إلا 
خياراً رباعياً. فقال: أعطه» فإن خير الناس أحسنهم قضاءً»”''. 

ومن السنة أيضاً ما روى ابن مسعود من أن النبي يك قال: «ما من مسلم يقرض 
مسلماً قرضاً مرتين» إلا كان كصدقتها مرة»”" 

وقد نُقل إجماع المسلمين على جواز القرض“*' 

وقد شرع القرض رفقاً بالناس وترخصا ؛ ولا أرى صائباً القول بأن القرض 
ثابت على خلاف القياس”": بل هو أصل مستقل بذاته» والربا فيه أصل من 





)١(‏ أبو رافع القبطي» مولى رسول الله يكو يقال بأن اسمه إبراهيم» وقيل أسلم» شهد أحداً 
وما بعدهاء روى عن رسول الله يكِهِ أحاديث» وروى عن ابن مسعود» قيل بوفاته في 
خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. الإصابة: لا/ 00.975 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه : 7/ 217175 كتاب اتسين قاة دياب هن مكلف لها 
فقضى خيراً منه و(خيركم أحسنكم قضاء) 277 رقم .15٠١‏ 
أبو داود في سننه : “/ 2751 كتاب البيوع ؛ باب في المطل 2٠١‏ رقم 5755. 
الترمذي في سننه وقال: حسن صحيح: "/ »36١‏ كتاب البيوع 17» باب ما جاء في 
استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن دلا رقم .17١4‏ 
النسائي في سننه: :7594١/5‏ كتاب البيوع 7» باب استسلاف الحيوان بالحيوان 
واستقراضه 250 رقم .551١١‏ 
ابن ماجه في سننه: 7/ 21/517 كتاب التجارات 2١7‏ باب السلم في الحيوان 7 رقم 
6 . 
والبكر هو الفتي من الإوبل» ورباع الإبل هو ذكرها إذا ما دخل في السابعة. انظر مختار 
الصحاح للرازي. 

(9) الحديث» د أجوة له ف سن اللو م7011 كتاب الصدقات 2١6‏ 00 
4 رقم .1417٠‏ 

(4) المغني لابن قدامة: 54/ 787. 

(5) انظر القرافي في الفروق: 5/ 7. 


فق هالربا له 


سس سا 





أصول الربا وأنواعه؛ فالربا إما ربا قروض أو ديون وإما ربا بيوع» وليس ربا 
الببوع أصلاً لربا القروض» ليقالَ بأن القرض ثابت على خلاف القياس» وليستدل 
عليه بأن القرض أجيز فيه النساء رغم جريان القرض في الأموال الربوية» وأجيز 
فيه الفضل غير المشروط؛ بل إن ما ذكر هو من أحكام القرض الخاصة التي تؤكد 
استقلال القرض عن ربا البيوع. 

ثم إن ربا القرض حرم قبل ربا البيوع» فإن ربا القرض هو محل ربا الجاهلية. 
وهو الربا الذي نزلت آيات الربا في القرآن الكريم فيه. أما ربا البيوع» فقد حرم 
لاحقاء وحرمته السنة» ولم تكن العرب تعرف هذا النوع من الربا كما سبق حين 
الحديث عن الربا في القرآن الكريم والسنة. 

الحكم التكليفي للقرض: ظ 

القرض مندوب في الأصل في حق المقرض» فلا إثم على من سئل القرض فلم 
يقرض» لأنه ليس بواجب. ظ 

وهو مباح في حق المقترض» وليس من المسألة المكروهة» ولا أدل على ذلك 
من أن النبي جَكةِ فعله. ولو كان من المسألة المكروهة, لكان أبعد الناس عنه. 
تاكن اعد هال يحوقي» افلس هاده لسار : ظ 

وستبحث في الضوابط والأحكام ذات الصلة بياب الريا : ' 

أ محل القرض (ما يصحٌ فيه): 

يصح القرض في الأموال الربوية وغير الربوية باتفاق الفقهاء» ولكنهم اختلفوا 
ف غنا بط ما ترضح التاوضن اليه تقال لعفي »ضع القرهن فى كل ملي :وأرادوا 
بالمثلي ما لا تتفاوت آحاده تفاوتاً تختلف به القيمة» وذلك كالمكيلات 
والموزونات ‏ وهي الأموال الربوية عندهم ‏ والمعدودات المتقاربة كالجوز 


)١(‏ المغنى لابن قدامة: 4/ 18م". 


ال23 < ففقهالريا 





والبيض» والمذروعات؛ ولم يجز الحنفية القرض في القيميات» لا لشيء إلا لأنه 
تعدو رد الكل قري 
صحة القرض في الحيوان بحديث أبي رافع السابق. ويصح القرض عند الجمهور 
في المكيلات والموزونات والعدديات» لصحة السلم فيها”'”*. 

فالقرض إذن في الأموال الربوية صحيح باتفاق الفقهاء. 

ح ب العلم بالمال المقرض شرط: 

لما كان رد المثل هو الواجب أصلاً في القرضء اشتّرط علم المتعاقدين 
بمقدار المال المقرض وصفته» ليمكن رد مثله؛ والحكم في هذا سواء في المال 
الربوي وغير الربوي» فبيرد عنف .نا افترض لا أكفرولا أقل. ولا أجود ولا 
ا ارد 
و 

هذا هو الأصل» ولكن تغتفر الزيادة فى القدر أو الصفة إذا لم تكن مشروطة في 
عقد القرض كما سيأتي. 

ويتفرع عن هذا الشرط مسألة : 

ماذا يرد إذا استقرض قيمياً عند من يجيزه؟ 

إذا استقرض قيمياًء فالأصح عند أكثر الشافعية» وهو أحد وجهين للحنابلة. 
أنه يرد مثله من حيث الصورة» لحديث أبي رافع» ففيه أن النبي كَل استسلف بكرا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين : .١7١/5‏ 
3( الذخيرة للقرافي : 0/ /741. مغني المحتاج للشربيني 2١١11187‏ المغني لابن 

قدامة: 5/ 87186" , حاشية الدسوقي:7/ 777-71717. 
(9) روضة الطالبين للنووي: 718/7 . المغني لابن قدامة:857/4” ». كشاف القناع 

للبهوتي : ”/ 17. ش 


فق هالربا ان3ك 





: وهو قيمي - ثم أمر أبا رافع أن يرد رباعياً. والبكر هو الفتي من الإبل» والرباعي 
هو ما دخل في السنّة السابعة منها. فإن تعذر رد المثل» رد القيمة عند الحنابلة» . 
وتقدر يوم التعذرء لأنه يوم وجوبها. 

والقول الثاني عند الشافعية» وهو الوجه الآخر للحنابلة» أنه يرد القيمة» لتعذر 
رد المثل من كل وجه؛ وتقدر القيمة يوم القبضء لأن المستقرض يملك القرض 
بالقنض كما هو قول الحتابلة والأظهر عند الشافعية:.وقى قول آخر للشاففية» اتقدر 
القيمة يوم التصرف بالقرضء وقيل بالأكثر من يوم القرض إلى يوم التصرف 
بالمقرض. ظ 

وذهب المالكية إلى رد المثل في المال القيمي وغير القيمي» ويفهم من 
مسائلهم التي يذكرونها أنهم يقولون بإمكان دفع القيمة”". 

0 ج - انتفاع المقرض بالقرض: 

هذه المسألة من مسائل القرض وأحكامه هي اذات الصّلة المباشرة بباب الرباء 
فالقرض كما هو معلوم يكون فيما عدّه الفقهاء من الأموال الربوية وفي غير 
الربوية. 50ص 
00 ويمنع منه إن كان ربوياً؟ 

الواقع أن الأمر في باب القرض أشدٌ منه في باب الرباء ففي القرض لا فرق 
بين مال ربوي وآخر غير ربوي كما يقول التووى "ب ويقول ابن حزم: (وهو ‏ أي 
الربا ‏ في القرض في كل شيء؛ فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثرء 
ولا من نوع آخر أيضاًء لكن مثلَّ ما أقرضتٌ في نوعه ومقداره)”” . 
(1)متاعية التسوق :5950/6 معي لمعا اللشرييي :134079 6دروضةلطالبين للتروق: 
78/7 -774ء المغني لابن قدامة: 5/ 588. 


(0) روضة الطالبين للنووي: /7175. 
(©) المحلى لابن حزم :5717//8» المسألة .١41/4‏ 


22 فقهالريا 


ويقول القرطبي: (وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم يله على أن اشتراط 
الزيادة فى السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال أبن مسعود أو حبة 





وال , 
وثمة القاعدةٌ المعروفة أصلاً في هذا الباب» وقد رويت حديثأًء فقد أخرج . 
الأمير الصئعاني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال رسول الله عله : كل 
قرض جر منفعة فهو ربا». قال الأمير الصنعاني : رواه الحارث بن أبي أسامة'" 
وإسناده ساقط». لأن في إسناده سوّار بن مصعب الهمذاني”' المؤذن الأعمى. 
وهو متروك”*' . 
وقد روى البيهقي عن الصحابي فضالة بن عبيد موقوفاأ : ( كل قرض جر منفعة 
فهو وجه من وجوه الربا)”"' . 


5 0 ع 5 : و سه (5)ه 
وروى نحوه عن إبراهيم (النخعي) ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في 


48 . 


.5 4١/7” الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 

(؟) الحارث بن أيى أسامة: داهر التميمىء البغدادي», أبو محمدء المحدث,. ولد سنة 
هه له مسند» توفي سنة 147ه معجم المؤلفين: .014/١‏ (مؤسسة الرسالة: 
بيروت» ط١/5١15١ه).‏ ظ 

(6) سوّار بن مصعب الهمداني» أبو عبد الله الكوفي الأعمى المؤذن» قال البخاري فيه: منكر 
الحديث؛ وقال أبو داود: ليس بثقة. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني: ؟/ 406. 

(5) انظر سبل السلام للأمير الصنعاني : ”7/ 5 2٠١9-١١‏ الحديث رقم ؟١4.‏ ظ 

(0) سنن البيهقي : 0/ 270٠‏ كتاب البيوع »١‏ باب كل قرض جر منفعة فهو ربا 44» رقم 
. ظ 

(7) عبد الرزاق بن همامء أبو بكرء ولد بصنعاء سنة 15١هء‏ حافظ مفسر»ء روي عن بعض 
التابعين كمالك وسفيان الغوري» من كتبه: (المصنف). (الجامع الكبير) وكلاهما في 
الحديث» توفي بصتعاء سنة ١١اه.‏ سير أعلام التبلاء للذهبي: 4/ 077. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة:7/ 218٠‏ كتاب البيوع والأقضية» باب من كره كل قرض جر منفعة 
4 رقم ١"ا.‏ 


فق هالريبا (ه: م 





وذكره ابن نجيم”'' قاعدةً في الأشباه بلفظ (كل قرض جر نفعاً حرام)”" . 

فهو من حيث معناه صحيح إذن» ويعدٌ قاعدة فى باب القرض» وهذه القاعدة 
تحوي في ألفاظها ما كان من القرض ربوياً وغير ربوي» ليمتنع أي وجه من أوجه 
الانتفاع الممكنة. 

بل كايا بر المايااي بن ارلعيدة يوسي 1ل 010101 
القرض قد شرع في الأصل ليكون من عقود التبرع» فمّنِع انتفاع المقرض بقرضه 
لذلك» إذ انتفاعه يخرج هذا العقد عما وضُع له من التبرع والترفق والتيسير””" . 

وهكذا يمكن بناءً على ما تقدم أن يقال بأن انتفاع المقرض من ماله ممنوع 
للرباء ولكنه ذلك الريا اد ان عقن القروض وزيا لدم 
الزيادة المحرمة في كل منهما. 

ونتناول فيما يلي أوجه انتفاع المقترض بالقرض الممكنة : 

١ 9‏ الانتفاع باشتراط زيادة مال على المال المقرض: 

ذهب الفقهاء كافة إلى منع اشتراط أن يرد المقترض زيادة عما اقترض» سواء 
أكانت الزيادة من جنس مال القرض أم من غير جنسه. إذ ينافي ذلك القصد 
المبتغى من القرض» وهو الإرفاق. أما عن حكم القرض بهذا الشرطء فقد قال 





للعو م ل ا ب ا 
08 50 له الرائن :فى اتوي كدر ادن تق )ه وفاضدة ه. . الطبقات 
السنية : ؟/ 717/0. معجم المؤلفين؛ 1947/5. 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ."١5‏ 

4 يستأنس لهذا بما في مغني المحتاج للشربيني: 1194/7. و نشير هنا إلى أنه القانونان 
المدنيان الأردنى (510) والإماراتى(5١7)‏ قد أخذا بمنع اشتراط منفعة على القرض» وفي 
حال وقوع ذلك فإن العقد يصح ويبطل الشرط. انظر العقود المسماة فى قانون المعاملات 
المدنية الإماراتى والقانون المدني الأردني للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي؛ ص48 .١‏ 


الم 


0 


فقهالريا 








الحنفية بأن القرض صحيح والشرط لاغ» وقال الشافعية بفساد العقد على 
الصحيح”'' . 

ولكن ماذا لو شرط النقصان؟ 

إِنّ شرط النقصان يتضمن الرفق بالمستقرض» وذلك موضوعٌ عقد القرض كما 
تقدم ؛ فالظاهر فيما يبدو جوازه» ولكن من تعرّض لهذه المسألة» فيما رأيت» 
ذهب إلى منع ذلك الشرط. فالحنابلة نضّوا على منع ذلك». سواء أكان القرض 
مالا ربوياً أم غير ربوي. ويُْفهّم حكم الشافعية في هذه المسألة من حكمهم في 
مسألة من شرط رد الأردأ. إذ حكموا بإلغاء الشرط وصحة العقد على الأصح. 
مما يعني أنهم يقولون بصحة العقد وإلغاء الشرط هنا أيضاً. - 

ودليل من منع ذلك الشرط رغم عدم معارضته لما شرع له عقد القرض» أن 
القرض يقتضي رد المثل؛ وشرط النقصان يخالف ذلك المقتضى فلا يصح» 
كشرط الزيادة. [ 

ودليل من أجازء وهو ما نقل النووي حكايته عن بعض الشافعية» أن القرض 
جعل للرفق بالمستقرض» وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعة» بل هو أبلغ في 


نع 10 
ا 


والذي يبدو لي أنه لما كانت الزيادة في القرض جائزة إن حصلت عن غير شرط 
كما سيأتي» فإن هذا الحكم يهدم منع شرط النقصان بحجة إفضائه إلى الإخلال 
بالتمائل الذي يفضي بدوره إلى الرباء لأن هذا الحكم يدل على أن شرط التمائل 
ليس لذاته» بل لمنع الربا باستغلال المقرض المقترضء» فقد جازت الزيادة عن 
غير استغلال؛ فإذا علمنا هذا ولم نر في شرط النقصان استغلا لا للمقترض كشرط 





: حاشية الدسوقي : ؟/ 44 » روضة الطالبين : #/ لالا”‎ 2١1/5 /5 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.١541/ المحلى:8/ 545» المسألة‎ » 4٠/5: المغنى‎ 
.775/7 : (؟) المغنى لابن قدامة: 5/ 485" » روضة الطالبين للنووي‎ 


فقبهالربا 2 


امم 


0 


رد الأجودء أمكننا القول بجواز هذا الشرط رغم تأثيره على التماثل» لأنه قد تبين 
لنا أن ترك التمائل المشروط ممنوع إذا كان لمنفعة المقترض وعن غير طيب نفس 
من المقرض. وفي هذه الحالة نحمل المسألة فيمن أقرض مائة واشترط رد تسعين 
على أن القرض تسعونء وأن العشرة الزائدة هبةٌ مبتدأة» كما كانت الزيادةٌ عن غير 
شرط يدفعها المقترض هبة منه إلى ترك 

؟ - الانتفاع باشتراط زيادة صفة: 

اما ثيل في اشتراط زيادة المقدار يقال هناء فالشرط حرام وممنوع؛ ولو اشترط 
ذلك؛ بطل الشرط وصح العقد عند الحنفية» وفسد العقد عند الشافعية. 

أما لو شرط الأردأ كحنطة من نوع أقل جودة من الحنطة القرض» صح العقد ظ 
وبطل الشرط في الأصح من قول الشافعية. أما الحنابلة فينبغي أن يكون قولهم 
بامتناع شرط رد الأردأء قياساً على قولهم فيما لو شرط النقصان”" . 

ص " - الانتفاع باشتراط بلد بعينه للايفاء: 

يمكن أن تتحقق ا 

- إسقاط خطر الطريق. 

- ليدفع عن نفسه أجرة الحمل إن كان لحمل القرض مؤونة. 

فهل هاتان الفائدتان أو إحداهما حرام على المقرض؟ 

منع الشافعية والمالكية الشرط الذي يحقق للمقرض إحدى الفائدتين السابقتين» بل 
إن مجرداش: اكراا دار الوا حوبالةاق للمارضي رمتو واكم لزانتي يقينا: 
العقد حينئذ على الصحيح. وا ب ليت الكراساي تو تارف بمرت 
لأن الخطر واقع في كل حال”") 
() حاشية ابن عابدين : ١4/4‏ » المغني لابن قدامة:4/ 5 ؛ روضة الطالبين 

للنروي: 776/7 » مغني المحتاج للشربيني : 7/ 119. 


030 حاشية الدسوقى :7 7170ل 511 , الذخيرة للقرافى : ه / 25 المهذب للشيرازي : "٠/١‏ 
روضة الطالبين للنووي : 7/ 7177. 








لحك ظ شهه النويا 





أما الحتابلة. فإن الفائدة التي ت: ل ظ 
صحيحة في الصحيح من المذهب» فالقرض الذي ليس لحمله مؤونة يصح اشتراط 
وفائه في مكان آخرء وكذلك حيث لا خطر في فى الطريق 0 

وتوسط الحنفية بين القولين السابقين» فمنعوا اشتراط الفائدة الثانية كما تفهم 
* 5 5 5 : ) 
أقوالهم؛ أما الأولى» فيكره اشتراطها كراهة التحريم”''. ولعل سبب الحكم 
بالكراهة فيها دون التحريم» أن فائدة سقوط خطر الطريق فائدة معنوية غير مادية» 
ثم إن خطر الطريق أمر محتمل غير مجزوم به. 


| 1 لسفتجة: 


بحث الفقهاء مسألة اشتراط بلد آخر للوفاء باسم السّفتجة» وهي كلمة فارسية 
معربة””". وعرّفها الحنفية بأنها قرض الرجل آخر ليقضيه في بلد يريده المقرض» 
ستل نه خطر الطررق: أي أن يدفع المال له قرضاً لا أمانة» لسك فيان 
المقترض له» فيسقط عنه خطر الطريق. 

ود ا دن لا الاق وقالوا فى حكمها تكره 

ا 

السفاتج 

للحا 00 إلا ل 0 فهو المنع 
والتحريم كما تقدم”". 


وعمّم الحنابلة مدلولها فقالوا بأنها: اشتراط القضاء في بلد آخخر''. فلم 





.591-179٠ /4 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين : 5197/5. ظ 

() أصلها سفتهء وهي في الفارسية الشيء المحكم؛ وسميت هذه المعاملة بهذا الاسم 
لإحكام أمر القرض فيها. انظر حاشية ابن عابدين : 5/ 140. 

(84) حاشية ابن عابدين : 5980/5. ْ 

(5) المهذب للشيرازي:١/ ."١5‏ (5) المغني لابن قدامة: 4/ .59٠‏ 


سسس ا كومةهد 


افقه الربا لهم 





يقيدوها بغاية بعينها. والحنابلة لا يمنعونها إذا لم يكن منها ضرر على المقترض 
كما تقدم. 

وقال المالكية فيها: هي الكتاب الذي يرسله المقترض - أي بأمر المقرض - 
لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده. والمالكية يمنعونها كما تقدم إلا 
أن يعم الخطر فيما لو كانت الفائدة المرتجاة درأ الخطر. ظ 

وأرى أن قول الحنابلة في مسألة اشتراط بلد بعينه للإيفاء أو ما يسمى السّفتجة 
هو الراجح» فالنفع الذي يصيب المقرض ولا يكون فيه أدنى ضرر أو كلفة على 
المقترض لا ضير فيه؛ إذ النفع الممنوع كما يفهم موضوعٌ عقد القرض هو النفع 
الذي يلحق ضرراً بالمقترض»ء مما ينافي الإرفاق المقصود من هذا العقد. أما 
القرض الذي يحقق نفعاً للطرفين ولا يتضرر به أحدهماء ولا يخالف أصلاً 
شرعياًء فلا ينافي موضوع عقد القرضء لأنه مصلحة لكليهماء والشرع لا يحرم 
المصلحة التي لا تضر أحداًء بل يقرها. ثم إنه لم يوجد الدليل الذي يمنع ذلك» 
وأما مقولة (كل قرض جر منفعة فهو ربا) فهي قاعدة فقهية لا تفهم على عمومهاء 
بدليل أن الفقهاء أجازوا الزيادة التي يدفعها المقترض عن غير شرط طيبة بها 
نفسهء فهي نفع في الواقع نال المقرض بسبب قرضه وأجيز. 

وعلى هذا لا أرى بأسأ في مال يُقرض فيُشترط رده في بلد ماء إلا أن يكون في 
ذلك ضرر لاحق بالمستقرضء» كإن كان المال يتعرّض لخطر الطريق بنقله» وكان 
ذلك الخطر غير نادر» أو كان المدين يدفع نفقة جرّاء سداد هذا المال في بلد آخر 
ولم يرض أن يتحملها المقرض فيدفعها إليهء فلا شك حينئذ في المنع؛ لأن عقد 
القرض ذلك لم يخلص للورفاق الذي هو موضوعه. 

مطالبة المدين ببلد غير بلد القرض دون شرط: 

إن ظفر المقرض بالمقترض في بلد غير بلد القرضء فطالبه بالدين» فإن 

خلاصة ما تذكر كتب المذاهب في هذا أن له ذلك» ولكن لا يُلزم المقترض بأكثر 





عه" فق هالربا 








من قيمة الدين في بلد القرض. أي: إن لم يكن للمال المقرض مثل إلا في بلد 
القرض مما يجعله لحمله إلى بلد المطالبة مؤونة» أو كانت قيمة المقرض في بلد 
البلد الذي وقع فيه الدين» 6 ينا 

0 الانتفاع باشتراط عقد آخر: 


بحسب القاعدة التى هي أصل في باب القرض (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) فإن 
كل عقد يشرطه المقرض على المقترض ويكون نفع المقرض فيه على حساب 
المقترضء» فإن ذلك ممنوع. كأن شرط المقرض على المقترض أن يبيعه أو يؤجره 
داراً. ومما يدعم فنع ذلك ما روى عمرو بن شعيب”'' عن أبيه عن جده رضي الله 
تعالى عنهم قال: «قال رسول الله يكل : لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» 
ولا ربح ما لم يضمن» ولمع مالس عد فالحديث يمنع اجتماع البيع مع 
القرضء ويكون مثل البيع كل عقّد معاوضة. 





(1) السغي لامن قدامة:45/4” » روضة الطالبين للنووي :”778/7 » كشاف القناع 
للبهوتي : 719/7 » حاشية ابن عابدين : 5/ 107. 

(8) غمرو بن فنعين: أبو إبزاهيوء وقيل أب عبد الله» الحو ا ناته بو نه الك امسر و 
راهويه» وقال الأوزاعي : ما رأيت قريشياً أكمل من عمرو بن شعيب» توفي سنة 114 ه. 
ميزان الاعتدال للذهبيى: ”777”/7. 

(9) أخرجه: أبواذاوة في سلئئة: 2/6 كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
لكان ش 
الترمذي في سننه : "1/ 577», كتاب البيوع 7 باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك 
48 رقم 17175. 0 
النسائي في سننه : 5/ 79؛ كتاب البيوع 7» باب بيع مأ ليس عند البائع :7١‏ رقم4١17.‏ 
أحمد في المسند: 198/7 » رقم 1149. 
الدارقطني في سننه : / 277 كتاب البيوع» رقم .5١6054‏ 
- البيهقي في سنئنه : 6/ 10177, كتاب البيوع »١‏ باب من قال: لا يجوز بيع الغائبة 9» رقم 
8 . 
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فق هالربا اهم ظ 





اشتراط عقد رهن أو كفالة: 


لو شرط الدائن رهناً بالقرض أو كفالة» فلا يمنع ذلك» لأنه عقد لمجرد توثيق 
القرض» فلا ضير فيه. ولكنْ يراعى أن يكون عقد التوثيق للقرض الذي شرط فيه 
لا لدين سابق» لأنه في الحالة الأخيرة يمكن أن يقال بأن الدائن استفاد بهذا 
القرض عقداً» وهو وإن كان لتوثيق قرض» إلا إنه لا صلة له بتوثيق القرض الذي 
شرط فيه عقد الرهن» وهذا يجعله مستفيداً من قرضه الجديد. فهو كمن يدرك به 
شيئاً فاته؟ وقد عدّه النووي كشرط زيادة الصفة”"' . 

حكم النفع غير المشروط: ظ 

مما تقدم نعلم أن كل نفع يجنيه المقرض من قرضه على حساب المقترض عن 
شرط حرام وممنوع» ويمكن القول بأن الحكم كذلك لو كان الشرط ملاحظاً عرفاً 
لا مشروطاًء لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» فالدائن لم يكن ليقرض لولا 
جا لحرت الذي جري يبتكا عدامن تراته) أوظلاكه يناني كما ميق بصو بعد 
القرض من الإرفاق. ظ 

ويشمل انتفاع الدائن بقرضه عن غير شرط ما لو جرى العرف بأن يقدم المدين 
للدائن هدية» أو أن يتساهل معه في بيع أو شراء لأجل القرض» ونحوه. ظ 

أما لو جرى ما سبق ولم يكن ثم عرف ملاحظ في ذلك» فلا حرج في ذلك. 
لا سيّما إن جرت عادة سابقة عن القرض بين المقرض والمقترض في ذلك. 

ومن الأدلة التي تدل على جواز النفع على النحو الذي تقدم : 

- حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه السابق : «أن رسول الله يَكةِ استسلف 
رفن وجل بكرلل '"" تقلفت عليه إنن من إن الصدمة: فأمر أبا رافع أن يقتضي 





() روضة الطالبين للنووي : 7/ 777”_/ا/ا؟ ؛ المغنى لابن قدامة: 7/5 ."4١‏ 
(5) البُكر: الفتي من الإبل. انظر مختار الصحاح. 


2 فق هالربا 


الرجل بَكْرّهء فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: أعطه 
21# 





إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ث0 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتيت النبي كد وهو في 
المسجد ‏ (قال مسعر: أراه قال ضحئ ‏ فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين 
550533-2-575 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله ككل فأغلظ له فهم 
أصحابهء فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيرًا فأعطوه إياه؛ 
وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنّه. قال: اشتروه فأعطوه إياه» فإن خيركم أحسنكم 
ل 

ولي فقد أجمع المسلمون على جواز أن يصيب المقرض نفع غير مشروط». 
عيدا أو عرفاء ركوو يي 00 الله عي 
يقول القرطبي: (وأ- جمع المسلمون نقلا عن نبيهم 155 أن اشتراط الزيادة فى 
السلف ربا ولو كانت قبضة من علف كما قال ابن مسعودء أو حبة واحدة» ويجوز 
أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليهء لأن ذلك من باب المعروف 
استدلالا بحديث أبي هريرة في البكر : إن خياركم أحسنكم قضاء)”*'. 





)١(‏ سبق تخريجه ص ”5٠‏ من هذا الكتاب. 
(؟) أخرجه: البخاري فى صحيحه: 7/ 85لا كتاب الاستقراض58» باب حسن القضاء/ا 
عدي زف 0054 
مسلم في صحيحه : 0١‏ كتاب الصلاة؛ باب استحباب تحية المسجد بركتعين 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات» حديث رقم (0116. 
(6) الحديث متفق عليه أخرجه: البخاري في صحيحه: 7/ 1/80 كتاب الاستقراض48» باب 
استقراض الإبل؟» حديث رقم (5575). 
مسلم في صحيحه: / 17785. كتاب المساقاة» ا ال 


وخيركم أحسنكم قضاءًء رقم .))١15١ ١٠١1(‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .54١/7:‏ 


فقهالربا انق 


لكنناء وعلى الرغم من نص الفقهاء على جواز النفع غير المشروط» نجد في 
ثنايا كتب الفقه أمثلة على نفع غير مشروط قد منعه بعض الفقهاءء فهدية المديان 
(المدين) مثلاً يمنعها المالكية» بينما يجيزها الشافعية بلا كراهة» ويمنع الحنابلة 
الهدية قبل وفاءً الدين إلا أن يكافئه الدائن أو يحسبها من الدين» أو تكون ثم 
'"غادة سابك نهنا بالإغداء قبل القرضي. وكذلكت» ققد أت عن السلف صيرن كتيزة 
تدل على تشددهم في أمر أي نفع يجنيه المقرض من القرض» حتى إن بعضهم 
ليمنع المقترض من المقرض من قبول ضيافة المقترض له. لكنّ ذلك ونحوه 
يمكن حمله إما على حالة جريان عرف أو تواطؤ بانتفاع المقرض بقرضهء وإما 
على الورعء والأخذ بالحيطة؛ إِدْ لا أدلٌ على جواز النفع الشروط من الأحاديث 
الا 


فخلاصة القول في النفع غير المشروطء أن كل نفع يصيب المقرض من 
المقترض» سواء أكان زيادة قدر أم زيادةصفة» أم أمنّ طريق على مالء أم دفع 
مؤنه طريق» أم نفعاً من عقد آخر يصيبه» كل ذلك إذا كان عن غير شرط ولا 
جريان عرفء فإنه حلال باتفاق الفقهاء كما دلت عليه أصولهم؛ وإن كنا نجد 
بعض الأمثلة المخالفة في ثنايا كتبهم» فلا مناص من حمل ذلك على حالة تواطىء 
جرك» | وعرف عرض وارحظ: أو أنه من قبيل الورع وحن لط 


هل يكره إقراض المعروف بحسن الوفاءة 
لا يكره ذلك على الصحيح من قول الشافعية والحنابلة» لأن النبي كَةِ كان 


معروفاً بحسن القضاءء فهل يكره إقراض من اقتدى به! ! 





/" حاشية الدسوقي :/ 77184 . روضة الطالبين للنووي:‎ » ١7/8 /4 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
ظ ظ‎ "94١/5 المغني لابن قدامة:‎ .4 

(؟) مغني المحتاج للشربيني:؟15/7١1‏ » حاشية ابن عابدين: 5/ 797-114 » حاشية 
الدسوقي : ”/ 2777-1770 المغني لابن قدامة : 4/ .797-91١‏ 


2 فقهالربا 





ثم إن المعروف بحسن القضاء ء أولى من غيره بقضاء او 
الثاين كما رقوك ان قدا نع كن كيه ترا 1 


ولكن ينبغي على المقرض هنا أن يمخص نيته» له 
الذي سيناله لاحقاً منه؛ وحبّذا لو تعمّف عن هذا الفضلء أو أنفقه فى الخيرات 
كما عهدنا عن سلفنا الصالح. 
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.7175 /7 المغنى لابن قدامة: 5/ 97 » روضة الطالبين للنووي:‎ )١( 


فقهالريا زدهم 





المبحث الثانو: ' 
مسائل متعلقة بالقرض: 


المسألة الأول: تغير قيمة القرض وبطلان التعامل بالمال المقرض 

النقود عرضة للكساد والانقطاع وتغير القيمة» فماذا يرد المقترض إذا ما حصل ‏ 
ذلك وقد علمنا وجوب رد المثل في القرض تحرزاً عن الربا؟ 

لقد فصّل في أحكام النقود كساداً وانقطاعاً ورخصاً وغلاء : في البيع والقرض 
الحنقة + آنا الحويون:فأشاروا إلن تعض لويم 

ويمكن بحث المسألة على محاور عدة: 2 

أولاً ‏ ما المراد بالنقود هناء هل هي غالبة الغش أو مغلوبته ؟ 

ثانياً ‏ الآثار المترتبة على كساد النقود. 

ثالثاً ‏ الآثار المترتبة على انقطاعها. 

زاتعا الآثان المترقة على تختن كنمة الغيلة الخنا ضاءواويتفاعا: 

خاسما ع زقت لكين القع حرف كت 

أولا: المراد بالنقود في هذه المسألة: 

عقوهاصيت] لحنت : هذ النسدا له واسعلتو ا فنهاف أرافى): بالنقوة الفلوسين 
. والدراهم والدنانير غالبة الغش لا مغلوبته» وعللوا ذلك بأن صفة الثمنية في غالبة 
الغش قد ثبتت ثبتت باصطلاح الناس وتعاملهم ولسيت لأمر خاص بذات تلك النقودء 
فكان لهم إبطالها. أما مغلوبة الش » فإن ثمنيتها لازمة؛ أي أن الذهب والفضة 
أثمان بخلق الله سبحانه وتعالى» فلا يمكن إبطال ثمنيتهما حتى لو ترك الناس 
التعامل بهما وتعاملوا بغالبة الغش أو الفلوس», لأن صفة الثمنية فيها لازمة. | 


ةق ظ ظ فق هالربا 





ويمكن بناء على ما تقدم تصرّر اتفاق الحنفية على عدم تأثر عقد القرض بكساد 
مغلوبة الغعش» أو رخصها أو غلائها ؛ فيجب في عقد القرض أداء المثل قطعاً”'' . 

ولم يتعرض للتفريق بين غالبة الغش ومغلوبته المالكية ولا الشافعية ولا 
الحنابلة فيما أشاروا إليه من أحكام في هذه المسألة بل نجد المالكية قد أطلقوا 
كلمة فلوس هنا وأشاروا إلى أن المراد بها الدنانير أو الدراهم أو الفلوس ‏ ولم 
يذكروا هنا تفريقاً بين الغش غالباً أو مغلوباً ‏ لأن الفلوس تطلق عرفاً لتشمل كل 
ذلك”''2. وتصور الحنابلة كساد النقود في المكسرة منها فقطء وذلك بإبطال 
اعفاد ل 

والأوراق النقدية اليوم أكثر عرضة بطبيعتها للكساد وتغير القيمة» لذا فإن ما 
يقال هنا في النقود المرادة بهذه المسألة ينطبق على الأوراق النقدية. 

ب ثانياً: الآثار المترتبة على الكساد: 

بدايةً» ما هو الكسادء وما حده في النقود ؟ 


كساد الشيء أن يترك الناس التعامل به. أما حده في النقودء فقد قال الحنفية : 
حده الذي يثبت آثاره هنا هو أن يترك الناس التعامل بالنقود في جميع البلاد؛ أما 
لو ترك الناس التعامل بها في بعض البلدان فحسبء بما فيها بلد المتعاقدين» 
فيثبت خيار العيب في البيع» لأنه عيب طارئ”* 


وقال الحنابلة: حد كساد النقود أن لا يستعملها 0 عير انلها 
السلطان وبقي الناس على استعمالهاء ما كفى””'. 


(1) انظر حاشية ابن عابدين: 741/4 . 

(؟) حاشية الدسوقي : */ ه40 ء. روضة الطالبين: / 51/8 . 
(6) المغنى لابن قدامة: 5 /8857. 

5( حاشية ابن عابدين: 757/5 . 

(0) المغني لابن قدامة: 4/ 8947. 


فقهالربا ظ 0ه 





آثار كساد النقود على القرض: 
قال أبو حنيفة» وهو قول المالكية والشافعية» برد المقترض مثل ما اقترض ؛ 

أي فلا تعتبر القيمة. وبمقابلة هذا القول أوجب الصاحبان ‏ وهو قول الحنابلة - 
القيمة» بل ذهب الصاحبان إلى أبعد من ذلك فصرحا أن التيمدعي الراجة علي 
مسرم حتى ولو كان عينْ ما استقرض قائم”؟ . 

دليل القول الأول : ظ ظ 

استدل أبوحنيفة بأن القرض إعارة في الأصلء وموجبها رد العين؛ إِذّ تو كان 
القرض استبدالاً حقيقة موجباً لرد المثل» لاستلزم ذلك ربا النسيئة» لتحققٍ 
معاوضة في ربويين قد تأخر قبض أحدهما؛ فلذا كان الواجب رد العين. لكنّ 
العين ترد معني هنا لا حقيقةً» لأن تمليك المنفعة في هذا العقد لا يكون إلا 
بالاستهلاك: فيستحيل رد العين حقيقة» فترد معني برد المثل. أي أن الواجب 
بالقرض رد المثل» ولو كان رد العين ممكناًء لقيل بوجوبه دون اعتبارٍ لما يطرأ 
ا الا لكنه وقد تعذر رد الأصل». لطن هذا العمّد 
التي تقتضي استهلاك الشيء المقرفن:: .وج :زد المفز»”ودوتها اعتبار ايضا 
للكساد أو الرواءة فالثمنية إذن وصف زائد لا يعتبر في القرض» يدل عليه جواز 
استقراض الفلوس الكاسدة:» فلذا لا تشترط في المثل الواجب رده هناء فيجوز رد 
الكاسدة. ظ 

دليل القول الثاني : 

استدل الصاحبان بأنه يتعذر رد المثل مع بطلان وصف الثمنية» لأن اللأوصاف 
معتبرة في الديون الثابتة في الذمم» إِذْ تعرف وتتميز بهاء بخلاف الأعيان» فإن 
)١(‏ المغني لابن قدامة :45/4" . حاشية ابن عابدين ٠ ١797/54:‏ 157 روضة الطالبين 


ظ للنووي :”/ 70/4 » حاشية الدسوقى : #/ 26 مواهب الجليل للحطاب : 75١/5‏ 5 
الحاوي للفتاوى للسيوطى : . 


دهم فق هالربا 


الإشارة إليها لغو غير معتير ؛”'' فعلى هذا يتعذر رد المثل فى المسألة» فتجب 
القيمة» كما هو الشأن فيما لو استقرض مثلياً فانقطع فإنه تجب القيمة حينئذ. 





فالإمام إذن يغتفر وصف الثمنية في رد المثل هنا فلا يعّه ذا تأثير على المثلية» 
والصاحبان لايغتفرانه. والراجح في المذهب قول الصاحبين» لتأخير صاحب 
الهداية دليلهما عن قول الإمام؛ كما هي طريقته في الترجيح”'" . 

ح ثالثا: الأثار المترتبة على انقطاع النقود: 

حد الانقطاع: أن تنعدم النقود في السوق فلا توجد وإن وجدت في أيدي 
الصيارفة. هذا ماذكره الحنفية» ونحوه قول المالكية . 

أما آثار الانقطاع على عقد القرضء فلم أجد قولاً صريحاً لأبي حنيفة في 
ذلك؛ و أشار ابن عابدين إلى أن قول الصاحبين هو وجوب القيمة» ولعل ذلك 
لو 

ولم يتعرض لهذه المسألة فيما رأيت من الجمهور غير المالكية» فحكموا 
بالقيمة فيما لو انقطعت النقود في بلد المتعاقدين» فتدفع القيمة بالعملة البديلة ' 
سواء أكان ذلك في قرض أم في يبع”*'. 

ح رابعاً: الآثار الناجمة عن تغير قيمة النقود: 

نقصان قيمة النقود أو غلاؤها مبق للعقد على حاله عند الحنفية دون خيار لأحد 
المتعاقدين سواء أكان تغير القيمة في ثمن المبيع أم في القرض. 

وفي قول ثان لأبي يوسف ‏ وعليه الفتوى عند الحنفية ‏ على المشتري و 
)0 لو قال اك هزه البسارة | هركا دقرا نف ار هما رما فإن ذلك الوصف لغو لا 

يعتبر مع وجود الإشارة» ولا يؤثر على العقد ما دام الآخر يرى الشيء المشار إليه . 
(؟) الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام : 707942778/5.حاشية ابن عابدين: 

.75 75/5 


() حاشية ابن عابدين : 557/5. 
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المقترض القيمة في البيع والقرض؛ فيرد المشتري قيمة الثمن» ويرد المقترض 
قيمة ما استقرض. قال ابن عابدين: (ولم دين جمل النتوى على قر الإقام) اي 
قول أبي حنيفة بعدم تأثير تغير قيمة العملة"''. 

وأشار الحنابلة إلى ال ارفس ار وار وفيت لابزار ةلق الأنه لم 
يحدث في عين النقود شيء» وإنما تغير السعرء فأشبه الحنطة إذا غلت أو 
رخصت. أي كما أن تغير قيمة الحنطة لا يؤثر في البيع أو القرض فكذلك حال 
النقود نا ْ 
وقال السيوطي: ل(ولو أقرضه نقداء تأبفلل النيلطان التعامل يهو قلسن له إلا 
. النقد الذي أقرضه؛ نصٌّ عليه الشافعي. لاس فمع نقص قيمته 
كنات ااه ظ 

هذاء وقد نص المجمع الفقهي الذي يتخذ من جدة مقراً له في قراره رقم (5) 
عام 504 ١ه‏ على عدم اعتبار تغير قيمة العملة في وفاء الديون» لأن الديون تقضى 
بأمثالهاء فلا ترتبط بمستوى الأسعار. واعسييي يي اير 
لاحق عام 5١5١ه”**.‏ 

ح خامساً: وقت تحديد القيمة : 

اتبين لنا أن القيمة تجب عند الصاحبين حال الكساد أو الانقطاع» وأضاف أبو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين : 15/4. ولم ينقل الحصكفي في الدر المختار خلافاً في هذه 
المسألة؛ بل حكى إجماع المذهب على عدم تأثر العقد بالرخص والغلاء» فهو خطأ منه 
.انظر في ذلك حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): 5/ 147. 

(6) المغني لا بن قدامة 5/ 945". 

إفرة الحاوي للفتاوى للسيوطي: .16١1/١‏ 

(5) انظر القرار رقم (4) بشأن تغير قيمة العملة» المؤتمر الخامس بالكويت» 409١ه/ ‏ 
4م والقرار رقم 4لا بشأن قضايا العملة» المؤتمر الثامن بسلطنة بروناي» 
4ه/1995م. نقلهما فضيلة الدكتور وهبة الزحليي في كتابه الفقه الإسلامي بأعه 
575-49 





حين الكساد. لكن القيمة تختلف من يوم لآخرء ولا بد من يوم تحدّد فيه. فما 


هو؟ 
قال محمد: هو يوم الكساد أو الانقطاع. لأنه اليوم الذي ينتقل فيه إلى القيمة. 

وقال أبو يوسف: هو يوم الببع في البيع» ويوم القبض في القرض. وحجته أنه 
اليوم الذي تحقق فيه سبب العدول إلى القيمة. 

فمحمد يضيف يوم التقييم إلى السبب القريب» وأبو يوسف يضيفه إلى السبنب 
البعيد. والراجح”'' وما عليه الفتوى هو قول أبي يوسف لأنه أضبط. فيوم البيع أو 
القرض معلوم بِيِّنء أما يوم الكساد أو الانقطاع فقد يختلف فيه. كما إن قول أبي 
يوسف أرفق بالبائع والمشتري المتضررين بالكسادء إذ غالبا ما تكون القيمة يوم 
البيع أو القرض أعلى منها يوم الكساد . ا 

واننا بوسبوالقالكنة: القنية عن الأيات ليسي الوا تيد يوم الحكه 
بها؛ فإن لم يحصل تحاكم» فيومً طلبهاء لأن طلبها بمنزلة التحاكم. 

والأظهر كما قال الدسوقي أنه لو حصل ظلم من المدين بمطله حتى انقطعت 
النقودء فلصاحبها (الدائن) الأحظى له من أخذ القيمة من النقود الجديدة أو أخذ 
المثل عدداً منها””©. ولم اجن عن ] لعجا زلةاذكرا لو قنك تعدرد القيية: 

خلاصة ما تقدم : 

إن كان القرض فلوساً ‏ ويقاس عليها في هذا الحكم الأوراق النقدية في 
زماننا - فأبطلها الحاكم» فيرد المستقرض قيمتها يوم القرض كما نص الإمام 
أحمدء ولكن مع مراعاة أن ينعدم تعامل عامّة الناس بها. ظ 


)010( فتح القدير لابن الهمام : 5/ 774 . حاشية ابن عابدين : 14 . 
00 حاشية الدسوقي : 55/7. 





وقال أبو حنيفة والشافعية والمالكية بأن الواجب بإبطال الحاكم للفلوس المثل ‏ - 
لل ظ ظ 
وف قوق الساجينبيزة التقرضن فى نيذه الحالة القينةة.وأبو يسنك يلار 
القيمة يوم القبض» ومحمد يقدرها آخر يوم رواجها”''. 
- يرد المستقرض المثل في المثليات» ومنها النقود» رخصت أم غلت» فلا 
يؤثر طروء الرخص والغلاء على الواجب في الرد في قول جمهور الحنفية» لكن ما 
عليه الفتوى عند الحنفية هو اعتبار القيمة حال الرخص والغلاء في الفلوس» وفي 
الدنائير والدراهم غالبة الغش”؟. ظ 
هالول التق :عقو نعف #مشقر ل لمعت حرفل عرز اضناة لك الداتية 
ولا سيما مع حصول الانخفاض الحادٌ في قيمة تلك النقود» كما يحصل في 
الأوراق النقدية في أيامنا؛ فأرى الأخذ به ومراعاة القوة الشرائية للنقود وقت 
القرض ووقت سداداه» حال حصول التفاوت في القيم على نحو معتبر عرفاًء 
بتقدير أهل الخبرة. وليس هذا من الربا ما دامت نقدية هذه الأوراق نقدية 
اصطلاحية» لا تساوي في حقيقتها شيئاء بدليل أنها بإبطال التعامل بها تخرج عن 
كونها مالاً ربوياً. فتحقيق التمائل في هذه النقود يقتضي مراعاة قوتها الشرائية وقت 
القرض ووقت سداداهء لأن تغير قيمتها إن حصل هو بمثابة تغير اصطلاح ثمنيتها ‏ 
والعبرة في الأوراق النقدية كل العبرة لثمنيتها ‏ وإن كان ذلك لظروف اقتصادية - 
وعلى نحو غير إرادي» والله تعالى أعلم. ' 
المسألة الثانية: الاقتراض للغير باجر: 
قد لا يجد الإنسان من يقرضه لضعف معرفته بالناس» فيحتاج إلى أن يطلب من 


)١(‏ كشاف القناع للعيوتي :7511/7 ؛ المغنى لابن قدامة:9450/5” » روضة الطالبين 
للنووي : 7179/7 » حاشية الدسوقي : ”/ 55 ؛ حاشية ابن عابدين : /1.,. 
030( حاشية أبن عابدين 3220 
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رجل ذي جاه بين الناس أو ذي مكانة عند صاحب المال أن يقترض له. وهذا لا مانع 
منه» لكن يجب على الوسيط ذي الجاه أن يبين للمقرض حال المقترض أمانة ووفاء. 

ولكن هل يجوز لذلك الوسيط أن يأخذ أجراً من طالب القرض؟ 

الواة لوعي ب و سي 
المسألة المرادة ومحل الخلاف فيها : 

هنالك حالات : 

أن يكون اقتراض ذي الجاه ليس لطالب القرض بل لنفسهء ومن ثم ليدفع ما 
استقرضه إلى طالب القرض قرضاً جديداً مع أجر يأخذه منه. فهذا ربا صريح لا 
يمكن أن يقال بحالٍ بجوازه» لأن علاقة طالب القرض بذي الجاه علاقة مقرض 
ومقترض» يدفع فيها المقرض مالا ليستوفي أكثر منه» فهو ربا. 

أن يكون اقتراض ذي الجاه باسم طالب القرض» أي ي أن القرض للاخيرء 
ولكنه مع ذلك يضمن للمقرض ما يدفعه إلى المقترض ويأخذ جر من المقرض. 
وهو ممنوع أيضاء لآن أخذ الأجرة عن الضمان ممنوع لما يؤدي إليه ذلك من 
الرباء فإن الضامن إن أدى ما ضمنه» وجب له على المقترض مثل ما أدى» فيقع 
الأجر الذي يأخذه منه فضلاً» فيكون الربا؛ فالمسألة اتفاق على الربا في الأصل» 
وفي ذلك تفصيل يأتي في محله”''. 

- أن يكون ذو الجاه غير ضامنء ويقترض باسم طالب القرضء فهنا وقع 
الخلاف بين الفقهاء في جواز أخذ ذي الجاه أجراً على سعايته تلك. فقد منع ذلك . 
المالكية تعليلاً بعدم جواز أخذ الأجر عن فعل المعروف الواجب فعله؛ لكن 
د ا ل ا ا 
ذي الجاه عمل وجهد في ذلك”'" . 


.774 / انظر ص 577 من هذا الكتاب. (؟) حاشية الدسوقى:‎ )١( 
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أما الشافعية والحنابلة» فنضّوا على جواز ذلك وعدّوه من باب الجعالة 
الجائزة» ولا أظن الحنفية إلا قائلين بالجواز أيضاًء إذ ليس ما يمنع من ذلك 
عندهم» وهم إنما منعوا التوكيل بالاستقراض» لأن القرض يكون حينئذ للوكيل» 
وتعليلهم في هذا أن الإقراض تبرع فيقع القرض للوكيل طالب القرض شأن 
سائر التبرعات؛ إلا أن تكون عبارة الوسيط عبارة رسول» فيقع القرض للموكل؛ 
والرسول إنما هو أجير له حق أخذ ل الأجرةء أو متبرع”'". ظ 

وعليه» إن استقرض الوسيط باسمه ناوياً أن القرض لطالب القرض» ثم قدم 
ذلك الفال لطالت العرفين: فليس له أن يأخذ أجراً عن عمله» لأن القرض إنما 
وقع للوسيط. فيكون ما يعطيه لاحقاً لطالب القرض قرضاً جديداً منه ‏ فيكون ما 
يأخذه من أجر عن ذلك ربا. 00 ظ 

فالخلاصة إذن أن ليس في أخذ جعل عن الاقتراض للغير وباسمه مع عدم 
الضمان أي محذور ربويء» وذلك أنه لا يمكن أن يقال هنا بأن مؤدّى الأمر أن 
المقرض يدفع أكثر مما يأخذ قرضاً فيكون الرباء وذلك لاختلاف جهة الأخذ في 
كل فالجعل يأخذه غير المقرض مقابل عمله» فهو نفقة من نفقات القرض التي قد 

لا يتوصل مريد الاقتراض إلى القرض إلا ببذلها» كمن يسافر ليقترض» فإن نفقة 
السفر هي نفقة من نفقات القرض لا علافة بها بالزيادة التي تكون على مبلغ 
القرض رباء اللهم إلا أن يقوم تواطؤ بين الوسيط والمقرضء فهنا يقال بوقوع 
الربا. أما عن قول المالكية بالمنع» فتعليله عندهم كما سبق عدم جواز أخذ 
الإنسان أجراً عن المعروف الواجب عليه فعله» وهو أمر لا صلة له بالريا. 

وقد يقال هنا بأن عمل المصارف هو الوساطة بين المقرضين والمقترضين 
كدة راع العرا فو هر هومرك تانواك الناس العروعين كتحي إلى 
)١(‏ انظر لما سبق : المغني لابن قدامة: 957/54*. كشاف القناع للبهوتي : 219/8 حاشية 


ابن عابدين: 2751/8/5 بدائع الصنائع للكاساني: 277/7 مغني المحتاج للشربيني : 
1711-1 . 
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المقترضين؛ ودور المصرف هو الوساطة في هذاء فينبغي أن يكون عمله جائزاً 
كما جاز أخذ الجعل عن الاقتراض للغير. 

والجواب أن المصرف هو المقترض حقيقة من المودعين» والمقرض لعملائه 
البي القرفية والوسائلة التذكورة إثما هي عمل المصرف من جيك الدور 
الاقتصادي النظري الذي يسهم به» لا من حيث التكييف العملي. والدليل على أن 
المصرف هو المقرض والمقترض حقيقة أنه يتصرف كتصرفهماء فهو يضمن ودائعه 
(المال الذي استقرضه) ويدفع فائدة لأرباب ثلك الوداتع : سواء أقرضها للغير أم 
لم يقرضها. فالمصرف يقترض ويضمن ثم يقرض ما استقرض بربا أكبر مما دفع؛ 
وهذا مصدر ربحهء وعلاقة كل من المودعين والمقترضين إنما هي مع المصرف. 
مما يجعله مرابياً. ثم إن فرضنا أن عمل المصرف إنما هو الوساطة بين المقرضين 
والمستقرضين» فإن عمله ذلك غير جائزء فلا يستأهل عنه أجراًء لأنه وسيط حينئذ 
في عملية ربوية محرمة. ولئن كان أيضاً ما يأخذه المصرف جُعلاً من عميله طالب 
القرضء لقيام المصرف بدور الوساطة بينه وبين المقرض (المودع في البنك). 
فبماذا يكيف دفع المصرف لمال زائد للمودعين فيه! 

المسألة الثالثة: الانتفاع بالرهن المشروط توثيقاً لعقد القرض: 

ترتبط بمسألة انتفاع المقرض بالقرض مسألةٌ انتفاع المقرض المرتهن بالعين 
التى رهنها الدائن عنده. والواقع أن الفقهاء بحثوا مسألة انتفاع المرتهن بالعين 
المرهونة في حالتين: حالة أن يكون الدين الذي الرهن بسببه حاصلاً بسبب 
قرض» وحالة أن يكون حاصلاً بسبب بيع.والذي يعنينا هنا الحالة الأولى : 

من المعلوم أن عقد الرهن إنما يقصد به استيثاق الدائن لدينه» ليستوفي حقه من 
المرهون عند تعذر وفاء الدين» ولا يفيد عقد الرهن بحال تملك المرتهن للرهن. 
بل هو كما قلنا وثيقة بذلك الدين لصالح الدائن المقرض. ظ 

والسؤال: إذا كان لذلك المرهون منافع» فهل للمرتهن أن ينتفع بهاء أم ليس له 
ظ ذلك لآن اتناف القرتهن :«العرهوة هوانهع مغر اليه رمه فيمتنع ؟ 


فق هالربا متم ظ 


أقوال الفقهاء في المسألة : 





نجد في هذه المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء : 

- فقول يمنع المرتهن من الانتفاع بالرهن الذي هو وثيقة بدين قرض مطلقاً دون 
تفريق بين مرهون وآخرء وسواء أكان عن شرط في العقد أم عن غير شرط بإذن 
الراهن؛ ويعلل المنع حال الشرط بأن به يتحقق محظور قرض جر نفعاً» وحال 
الإذن بأن في ذلك هدية المديان» وهي ممنوعة. 

ولا يفرق هذا القول بين أن يكون انتفاع المرتهن محسوباً من الدين أو لا 
يكون؛ لأنه إن كان محسوباً ومشروطاً في العقدء اجتمع السلف والإجارة وهو 
ممنوعء لأنه بيع وسلف وهو منهي عنه”!'» إذ الإجارة بيع المنافع؛ وإن كان 
الانتفاع بحسابه عن غير شرط» تحققت مبايعة المديان» وهي ممنوعة هنا إن كان 
فيها مسامحة من المدين للدائن في مقدار الاحتساب عن الدين؛ أما إن لم يكن 
فيها مشامحة؛ فقولان في الحرمة والكراهة. 

ولعل علائم الفقه المالكي بادية على هذا القول» ففضلاً عن التشدد فيه» نجد 
المنع فيه معللاً بما يسمونه أصول الربا كقرض جر نفعاً» وكاجتماع بيع 
لك 5 

ويمكن أن يندرج تحت هذا القول» بجامع منع الانتفاع لا دواعي منعهء قولٌ 
الشافعية» فقد جاء تصريحهم بمنع انتفاع المرتهن بالرهن بقطع النظرعن طبيعة 
المرهون» ورتبوا على شرط الانتفاع فسادٌ عقد الرهن في الأظهرء لأن المنافع 
إنما هي ملك الراهن استدلالاً بحديث: «لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» ‏ 


غ2 انظر ص 07 من هذا الكتاتب: 
)١(‏ حاشية الدسوقى : 577/7 7. 


ا ظ فق هالربا 


له غنمه وعليه غرمه»"'“. ولأن شرط الانتفاع شرط ليس في الكتاب» فلا 
يصح”" . 

- والقول الثاني يمنع انتفاع المرتهن مهما كانت طبيعة المنفعة» حتى ولو كان 
الرهن مصحفاً فلا يقرأ فيه المرتهن» إلا بإذن الراهن». لأن الرهن ومنافعه ملك 
لا راشو قله أن عر نت ننه كوا ينا منوون ع عن )1 الكول الكفية ) والقرلكه. 
بجواز انتفاع المرتهن بالإذن هو الراجح لديهم» وثمة قول في المذهب بالمنع 
لتهمة الربا جراء انتفاع المقترض بقرضه.ء وقول بكراهة الانتفاع دون تحريمه”"". 

- والقول الثالث والأخير يفرق بين رهن يحتاج إلى مؤونة كخيل وغنم» وآخر 
لا يحتاج كدار. ويفرق فيما يحتاج إلى مؤونة بين ما كان محلوباً أو مركوباً وبين ما 
لم يكن كذلك؛ فيبيح للمرتهن الانتفاع بالمحلوب والمركوب بقدر ما ينفق عليهما 
ولو بغير إذن الراهن», لأن الأمر لا يعدو كونه معاوضة حينئذ. أما غير المحلوب 
والمركوب الذي يحتاج إلى النفقة» فلا يجوز الانتفاع بالحيّ منه إلا بالإذن؛ 
وذلك كالعبد في مسائل زمانهم؛ أما غير الحىّ منه كدار انهدمت» فما دفع 
المرتهن في إصلاحه ليس له أن يرجع به على الراهن أو ينتفع بقدره. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ من مرسلات سعيد بن المسيب» ذكره البيهقي في سننئه :2594/5 كتاب 
الرهن 77, باب ما جاء في زيادات الرهن 4» رقم .1١987‏ وأخرجه عن سعيد أيضاً 
عبد الرزاق في مصنفه: 777/8. كتاب البيوع» باب الرهن لا يغلق» رقم .16١775‏ 
وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق هما من روى الحديث بهذا اللفظ» ورواه غيره بألفاظ 

. مختلفة منها لفظ الحاكم (لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه) عن أبي هريرة » وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: »0١/7‏ كتاب البيوع. وكذا الدارقطني في سننه 
عن أبي هريرة بهذا اللفظء وقال عن إسناده: حسن متصل : ”/ 79» كتاب البيوع. ظ 
ورواه ابن ماجه بلفظ (لا يغلق الرهن) عن أبي هريرة: 851/7» كتاب الرهون 215 باب 
لا يغلق الرهن "2 رقم .١15١‏ 

(0) مغني المحتاج للشربيني :1377/7 » روضة الطالبين للنووي: ”7507/7 » حاشية 
البجيرمي 11 الوسيط في المذهب للغزالي :7/7 .601١‏ 

(©) بدائع الصنائع للكاساني: ١557/5‏ » حاشية ابن عابدين : 0/ .51١-91١‏ 





فقهالربا ظ لكك 


سيب 1 





أما المرهون الذي لا يحتاج إلى نفقة. فليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من منافعه - 
دون عوضء لأن ذلك يورث قرضاً جر نفعاًء وكذلك يمنع إن كان الانتفاع بأجر ‏ 
ولكن مع محاباة. ظ ظ ظ 

| وإنما كان التفريق بين المحلوب والمركوب وغيرهما مما يحتاج إلى نفقة في 
اشتراط الإذن مع أن المعاوضة حاصلة في الكل» لورود النصٌ الخاص في ذلك» 
ل الأفسل الا نهف درسي ادرسن ور 0107و نما عار فى اندر كر + 
والمحلورت دون إذن للنصٌ بالحديث الذي يرويه أبو هريرة: «الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناًء ولبن شويع كان مرهوناً» وعلى الذي يركب 


ويشرب ال 237 


وذلك القول هو ما ذهب إليه الحنايلة'' . 

وقد ناقش الجمهورٌ الحنابلة في مسألة الانتفاع بالمركوب والمحلوب من غير 
إذن الراهن بمقدار النفقة» فقالوا بأن المراد بحديث أبي هريرة «الظهر يركب 
بنفقته..2 أن الراهن هو الذي ينفق وينتفع» لأن النفقة واجبة عليه؟ وقالوا بأن هذا 
الحديث على فرض أن المراد به المرتهن» معارض بحديث يروى عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما بأن النبي وَل قال : «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير 


إذنه 0 1 


)0( د : البخاري في صحيحه 7/7 "الى كتاب الرهن 267 70 


5 رقم 7/ا77. 

- الترمذي في سننه “7 55م كتاب البيوع ١»ء‏ باب ما جاء في الانتفاع بالرهن 23١‏ 
رقم .١5894‏ / 

ابن ماجه في سئنه : 4817/7 كتاب الرهن 215 باب الرهن مركوب ومحلوب 27 رقم 
٠‏ 88. 


- الدارقطني في سننه : ”/ 7١‏ كتاب البيوع ؛ رقم 6 . 
(0) كشاف القناع للبهوتي : ”/ ١08‏ 5 المغني لابن قدامة : 559-558-551//5. 
(9) هذا أول حديث أخرجه البخاري فى صحيحه: ؟7/١4801,‏ كتاب اللقطة ,6٠‏ باب لا - 


سسحسسسمسمر 


لدت فقهالريا ‏ 





وأجاب الحنابلة عن ذلك من أوجه : 

الأول: أنه قد جاء فى الحديث: (إذا كانت الدابة مرهوثة: فعلى المرتهن 
علفهاء له وعلى الذي يشرب نفقته ويركب2'”2. فعلف الدابة على 
المرتهن» فتكون منفعتها له بعوض ما أنفق 

الثاني : أن لفظة (بنفقته) في حديث «الظهر يركب بنفقته...» يشير إلى أن 
الانتفاع عوض النفقة» وذلك لا يمكن أن يكون إلا في جانب المرتهن» لأن 
الراهنّ إنفاقه وانتفاعه لا يكون بطريق المعاوضة. 

الثالث: أن الحديث المجيز مخصصٌ لعموم حديث ١‏ لا تحلب ماشية أحد بغير 
إذنه» فلا تعارض. 


الخلاصة: نخلص مما تقدم إلى أن انتفاع المرتهن بالمرهون الذي هو وثيقة 
بدين ناشئ عن قرض ممنوع عند المالكية بإطلاق» أذِن الراهن أم لم يأذن سداً 
لذريعة الرباء وهو ممنوع عند الشافعية أيضاً. 


وهو مسموح به عند الحنابلة بإطلاق في المرهون الذي يحتاج إلى النفقة 
ويُحلب ويُركبء ليكون ذلك الانتفاع مقابلا بالنفقة التي يدفعها المرتهن. أما في 
غير المحلوب والمركوب مما يحتاج إلى النفقة وهو حيّ» فلا بد من إذن الراهن. 


تحتلب ما” شية أحد بغير إذن 24 رقم "777. 
ابن ماجه في سئنه : 7/ الالاء كتاب التجارات 217 باب النهي أن يصيب منها الماشية 
شيعا إلا بإذن صاحبها 254 رقم .77١5‏ 
- عبد الرزاق في مصنفه : 5/ 08» كتاب الزكاة» باب احتلاب الماشية» رقم 1108. 

)١(‏ هذا الحديث يرويه أبو هريرة» وقد أخرجه: الإمام أحمد في مسنده: 2778/7 رقم 
0 1/. 
- الدارقطني في سننه : "٠/7"‏ كتاب البيوع» رقم .14٠7‏ 
- الطحاوي في شرح معاني الآثار: 49/54», كتاب الرهن» باب ركوب الرهن واستعماله 
وشرب لبنه. 


فقهالريا ‏ : ظ ظ ا 





وبالنتيجة» فإن الحنابلة يرون حقّ الانتفاع للمرتهن مقابلَ النفقة وبقدرهاء ولا 
يحق له أن يزيد عن مقدار ما ينفق شرط إذن الراهن أو لم يشترط» لثلا يترتب على 
ذلك قرض جر نفع بدليل منع انتفاع المرتهن بما لا يحتاج إلى النفقة ولو أن 
الراقق بلقي للا معرقى لا متها ناةا ف ظ 

أما الحنفية» فلا بِدَّ عندهم من إذن الراهن ليحلّ للمرتهن الانتفاع بالمرهون؛ 
وليس كل الحنفية قائلاً بالحلّ حينئذ وإن كان هو المعتمد» فبعضهم يمنع ذلك لما 
قد يحمله من شبهة الرباء فقد يكون إذن الراهن لاضطرار» وبعضهم يكره. 

يقول الطحطاوي” '': (والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع ‏ 
أي دفع دين القرض - الانتفاع ‏ أي بالرهن ‏ ولولاه لما أعطى الدراهم» وهذا 
عله الشرط» لأن المعروق #الصتروط اوهو هنا يفن الب 7 

ولا أظن مذهب الشافعية إلا قريب من مذهب الحنفية هنا إذا ما نظر إليه من 
المنظور الربوي» فهم إنما منعوا اشتراط المرتهن لانتفاعه في العقد لأن منافع 
الرهن إنما هي للراهن لا لأجل الربا؛ أما لو حصل انتفاعه عن غير شرط وعن 
طيب نفس من الراهن» فلا أظن الشافعية قائلين بمنع ذلك للرباء لأن ذلك لا 
يعدو كونه تبرعاً من الراهن» والشافعية يجيزون ‏ شأن سائر الفقهاء ‏ بلا كراهة ما 
يحصل للمقرض من نفع بزيادة شيء من جنس الدين أو صفته أو إيفاء في بلد آخر 
إذا لم يكن مشروطاً كما سبق. 

وختاماًء فإني أرى جواز انتفاع المرتهن بالمرهون على النحو الذي يقابله 
عومن'لا محا باة افيه كنا قال الحدايلة؛ أو يرافقة إذن:ضادق كما هو !لامر غند. 
)01( الطحطاوي : أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي؛ والأصح: الطهطاوي نسبة إلى 

طهظا بالقرب من أسيوط بمصرء ولد سنة ١771١ه‏ بطهطا ٠‏ تعلّم بالأزهر» تقلّد مشيخة 

الحنفيّة» من كتبه: (حاشية على مراقي الفلاح) و (حاشية على الدر المختار)؛ توفي 


بالقاهرة في المؤافق لسنة 1817م. الأعلام للزركلي: /١‏ 556. 
000 حاشية ابن عابدين : 6ه/١١”.‏ 


الها 0 


المي مهد 





بعض الحنفية» لأنه في الحالة الأولى معاوضة.ء وفي الثانية هبةٌ من الراهن ينبغي 
أن تصحء كما صم النفع الذي يجنيه المقترض من القرض من زيادة قدر أو صفة 
أو شيء آخر دون اشتراط أو جريان عرف أو عادة بذلك كما سبقء» إذ لا داعي 
السريووون الأتماع بالرقن وماق الترين الاخري في الحكم ظ 

وعليه» فإن رهونات العقارات التي تجري اليوم بحجة أنها و ثائق بديون» لا 
يمكن تخريجها على أي من القولين السابقين للحنابلة» أو الحنفية إذا ما اعتبرنا 
الخلاف القوي في هذه المسألة عندهو”'': للحكم بجواز انتفاع المرتهن هاء أنه 
لا عوض يقابل الانتفاع بالعقار حتى يكون الانتفاع بسببه على مذهب الحنابلة. 
ولا إذنَ صادقاً من الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن» وإنما هو إن وجد إذن 
المضطر الذي لا حيلة له. يو سد ك القروض التوصل إلى 
الانتفاع فقط لاا حقيقة حقيقة القرض ”") 


المسألة الرابعة: القرض بطريق المعاملة: 
المقصود بالقرض بطريق المعاملة ‏ وقد ذكره متأخرو الحنفية ‏ أن يعقد 


المقرض عقد بيع مع المستقرض» يبيعه فيه الشيء بأغلى من ثمنه دون شرط ذلك 
في عقد البيع» لثلا يفسد الشرط”". 


وقبل تفصيل هذه المسألة» ننقل تلخيص ابن قدامة لأقوال الفقهاء في حكم الزيادة 


)١(‏ انظر في هذا الخلاف حاشية ابن عابدين: 0/ .51١٠١‏ ظ 

(؟) أخذ القانون المدني الإماراتي (المادة )١51/5‏ بقول الحنفية في جراز انتفاع المرتهن 
بالرهن بإذن الراهن ونص أيضاً على أنه إن كان للمرهون غلة فللمرتهن أي يأخذها بإذن 
الراهن ولكن يحتسب ذلك من النفقة التي يبذلها على الرهن أولاً ثم من أصل الدين ثانياً. 
انظر العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني 
للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» ص .77/١‏ 

00 0 وحده هو مذهب الحنفية» وقال الشافعية بفساد العقد أيضاً. انظر ص 643 


فقهالريبا. 1 الهها 


سسسب ا 





في لمن اليم أجل العرضي #متواء اكان الببع بل الترضن أم يغلدة: (والحيل كلها 
محرمة غير جائزة في شيء من الدين» وهو أن نظهر عقدا مناحا يريك بة محرماً مخادعة 
وتوسلاً إلى فعل حرّمه الله تعالى» واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجبء أو دفع 
حق ونحو ذلك _وذكر أمثلة للتحيل آخرها أن يقرضه شيئاً ثم يبيعه سلعة بأكثر من 
قيمتهاء أو يشتري منه سلعة بأقل من قيمتها توصلاً إلى أخذ عوض عن القرض ثم 
قال: فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم» وبهذا قال مالك. وقال 
أبو حنيفة والشافعي : ذلك كله وأشباهه جائز إن لم يكن مشروطأ في العقد)”'' . 
والحقيقة أن الحنفية والشافعية يقولون بصحة عقدي القرض والبيع هناء 
وموقفهم هذا غير مستغرب. فهم إنما يصححون العقود أخذاً بظواهرهاء والظاهر 
هنا صحيح» إذ خلت المسألة عن شرط أحد العقدين بالآخرء فكان في العملية 
قرض مستقل عن البيع وبيع مستقل عن القرض. وهذا لا يعني أنهم يقولون بحل 
عموم المسألة كما سيأتي. لكن المسألة التي بين أيدينا (القرض بطريق المعاملة) 
ذكر متأخرو الحنيفة حلّهاء وأفتى بها البعض! 

وذلك على التفصيل التالى: - 

في المسألة حالتان : 


الحالة الأولى : 0000 
بأربعين ديثاراً: م يقرضه البائع ستين ديناراً مثلاً» فيصير له على المستقرض 
المشتري مائة دينار مع أن المستقرض قد حصّل فعلاً ثمانين ديناراً: ستين قرضاًء 
الوح ل ل 

وقد أجاز هذا بع بعض الحنفية كالخصّاف”7 '"“» ومحمد بن مسلمة إمام بَلْخْ وأفتى ' 


000( المغني لابن قدامة:5/ .١195‏ 

(؟) الخصاف: أحمد بن عمرء أبو بكر الشيباني» فقيه حنفي» من كتبه: (الخراج) الذي صنفه ‏ 
للمهتدي بالله ؛ (أدب القاضي). (أحكام الأوراق)» توفي ببغداد سئة ١1١ه.‏ مرجع 
العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي : : ص١8 .,١‏ 


الك فقهالريا 





افيس الأونة نر 1 الو وساي مولا عق الك سالج لالد للشرنانه 
قرض قد جر نفعاً. بالستفرض تريقى ليشعرى الترب بتين قال لزلا ذلك 
الترضى انكر ذلك التزرى لديو يها اللمقوي ]نانع عر لثما لون الي 
الحقيقية للثوب والثمن الحقيقي الذي باعه به. 

وقد نفى الحلواني أن يكون في تلك المعاملة نفع عن قرض» وقال: إنه ليس 
بقرض جر منفعة» بل هذا بيع جر منفعة وهي القرض. ظ 


وقال بعضهم بالمنع إن حصل البيع والقرض في مجلس واحدء لأن المجلس 
الواحد يجمع المتفرقات» فكأن البيع والقرض كانا في وقت واحد» فيكون ذلك 


الحالة الثانية: أن يكون البيع بعد القرضء كأن يحصل عقد البيع المتقدم تمثيله 
في الحالة الأولى بعد عقد القرض» حراي علورداك الحاتج من برك نا الدكار 
في ذمة المستقرض لصالح المقرض» وإفادةٍ المقرض البائع عشرين دينارٌ ربحاً لم 
يكن ليناله لولا ما قدّم من قرض للطرف الآخر. 

قال الكرخي”" في هذا: لا بأس به. ومنعه الحلواني معللاً: (لأنه ‏ 
المستقرض - يقول: لو لم أكن اشتريته منه» طالبني بالقرض في الحال) '". وقيل 


)١(‏ شمس الأئمة الحلواني: عبد العزيز بن أحمد بن نصرء أبو محمدء الفقيه الحنفي»؛ من 
أهل بخارى» كان والده يبيع الحلواء» إمام أهل الريّ» تخرج به شمس الأئمة السرخسي 
وفخر الإسلام البزدوي» له: (المبسوط) في الفقه. (شرح أدب القاضي 5 يوسف)» 

. توفي ببخارى سنة 54 4ه مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي: ص88". 

00 الكرخي : : عبيد الله بن الحسين» أبو الحسن الكرخي»؛ ولد بكرخ جد وهي قرية في العراق 
سنة ٠11اه2ء‏ فقيه حنفي» أصولي»ء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» له: (رسالة في 
أصول الفقه)» (المختصر) في الفقه» توفي ببغداد سنة ٠78ه.‏ مرجع العلوم الإسلامية 
للدكتور محمد الزحيلي: ص .08١‏ ظ 

() حاشية ابن عابدين : 5/ .١70‏ 


٠‏ فقهالربا ظ بم 
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بأن المنع المنقول محمول على اشتراط ذلك البيع في عقد القرض» ولعل ذلك 
الحمل صحيح. إذ لا داعي لتفريق الحلواني مثلاً بين الحالة الأولى والثانية وقد 
قال بجواز الأولى. ظ 0 

ويبدو أن هذا الأمر قد جرى زمناً بفوارق كبيرة فيما بين القيمة الحقيقية للمبيع 
والثمن الذي يباع به للمستقرض» حتى استدعى ذلك إفتاء بعض المشايخ وصدور ‏ 
أمر سلطاني بأن لا يكون الربح في عقد البيع أكثر من نسبة نصف واحد إلى عشرة 
من مقدار مبلغ القرض» وفي فتوى أخرى: أن لا يكون الربح أكثر من نسبة واحد 
ونصف إلى عشرة؛ فإن أقرضه مثلاً مائة دينار» فلا يصح أن يأخذ في عقد البيع 
زيادة عن القيمة الحقيقية للمبيع أكثر من خمسة دنانير على الفتوى الأولى» وأكثر 
من خمسة عشر ديناراً على الفتوى الثانية. 

وقد رتبوا على مخالفة حدود الربح السابق أن يعزّر البائع المقرض ويحبس 
حتى تظهر توبته وصلاحه7"!! ْ 

وتعقيباً على ما تقدم أقول: إن فتوى من تقدم بهذا البيع فتوى لا تمثل المذهب 
الحنفي بل هي اجتهادات لبعض المتأخرين من فقهائهم عارضها أكثر معاصريهم» 
والكلام المتقدم في انتفاع المقترض بالقرض يدل على بطلانه؛ ولا فرق بين كون 
القرض سابقاً للبيع أولاحقاً ما دام أحدهما مشروطاً بالآخر ومرتبطاً به وأعني هنا 
القدرعط الملكحط لآ التتصوضن عليه والمعرو اعون كالنشووظ شرطا كما يفول 
الحنفية أنفسهم» وقد سبق في هذا قول الطحطاوي في مسألة انتفاع المرتهن بالعين 
المرهونة مع إذن الراهن بذلك: (والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند 
الدفع أي دفع دين القرض - الانتفاع أي بالرهن ‏ ولولاه لما أعطى الدراهم» 
وهذا بمنزلة الشرط» لأن المعروف كالمشروطء وهو مما يعني المنع"'". أما عن 


.5١١7/6 المرجع السابق:‎ )6( .١7/8 /5 : حاشية ابن عابدين‎ )١( 


4 ظ فق هالربا 


سصسسس سم 





صدور الأمر السلطاني بذلك» فالأمر السلطاني لا يحل الحرام» ويندو أنة مرت 
بفتوى المجيزين انئذ. 

ومما يدل على فساد هذه الفتوى وعدم صلاحيتها أن المفتين بها احتاجوا إلى 
أن يحددوا لاحقاً مقدار (الربح) المسموح به في البيع السابق أو اللاحق لعقد 
القرضء ذلك أن مثل هذا المجال إذا ما فتح للناس تمادوا فيه» ولله در الشريعة 
الغراء التي منعت أدنى زيادة في الأموال الربوية؛ ثم إن تلك الفتوى اللاحقة ليس 
علاجاً عملياً البتة» بدليل حصول الأمر السلطاني الذي يدل على عدم التزام الناس 
بالفتوى» فهم قد تلقفوا فتوى سابقة بجواز مطلق الزيادة» ولا نسخ يعرفه أهل 
الطمع في مثل هذه المواطن. 

0 


فقهالربا ظ 2 





المبحث الثالث: 
القرض في القانون الواضعي 


تسمى فآتوبا امال الى يدقفة:الذاتة )إلى الحدين وياد عنه ريا قرفا 
ويسمى الربا المأخوذ فائدةٌ» وقد يكون المصرف هو الآخذ للفائدة» وذلك في 
صور الاثتمان الذي يقدمه للعميل. وسنتعرف فيما يلى على عناصر هذه العملية 
وأهم القوانين التي تحكمها : ظ 

تعريف القرض: يعرف القرض قانوناً بأنه: عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى 
المقترض ملكية مبلغ من النقودء أو أي شيء مثلي آخرء على أن يرد إليه المقترض 


عند نهاية القررفى شنا مثله في مقداره ونوعه و7 : 


تعريف الفائدة: زيادة مال عن الدين يدفعها المدين إلى الدائن مقابل احتباس 
الدين إلى تمام الوفاء. 

أو هي: الثمن الذي يدفعه المقرض إلى المقترض مقابل استنخدام النقود. 

ويُتفق عادة على سعر لذلك الثمن أو الزيادة غالبا ما يعبر عنه بنسبة مئوية من 
أصل القرض أو الدين» ويطلق على السعر الذي يتفق عليه اسم سعر الفائدة أو 
معدل الفائدة”'" . 

ونرى هنا تطابق مضمون هذا التعريف مع ربا القرض في الإسلام» فهو كذلك 


0717 المادة 055 من القانون المدنى السوريء» ويقابلها المادة 074 من المصريء والمادة‎ )١( 


2 ظ فق هالربا 
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يمكن أن يقال فيه بأنه زيادة مال عن الدين يدفعها المدين إلى الدائن مقابل 
احتباس الدين إلى تمام الوفاء. وهذا التعريف يشمل حالات ربا القروض» وهو 
محل ربا الجاهلية الذي ساد قبل الإسلام» إذ إن جوهر هذا التعريف مقابلةٌ المال 
بالأجل بعد ثبوت المال في الذمة» وذلك حاصل في جميع أنواع ربا الجاهلية 
التي سبق الحديث عنها. 0 

أنواع الفائدة المفروضة على القروض : 

نجد عند القانونيين التقسيم التالي للفائدة : 

الفوائد التأخيرية: وهي الفوائد النقدية التي تستحق عند تأخر المدين في وفاء 
دينه. وهنا ينص القانون على بووس و ويا 0 
لأن هذا التأخير يلجق الضرر بالدائن» ولا حاجة لأن يثبت الدائن هذا الضررء 
ولا يمكن المدين من أن ينفي وقوعه. 

الفوائد التعويضية: وهي التي يلتزم بها المدين تجاه الدائن في مقابل انتفاعه 
بالدين. وأكثر ما يكون ذلك في القرض» وقد يكون في عقد البيع حين يتفق 
المشتري مع البائع بعد البتٌ في الثمن على تأجيله لوقت معين» مقابل فوائد 
يدفعها المشتري. 

وقد تنقلب الفوائد التعويضية إلى تأخيرية» وذلك كحالة أن لا ينقد المشتري 
الثمن في الحالة السابقة» فيمتد الأجل مع ثبوت مقدار الفائدة السابق» فتصير تلك 
الفوائد تأخيرية بعد أن كانت تعويضية» نظراً لحصول التأخر في نقد الثمن”''. 

فالفوائد التعويضية هي تعويض عن انتفاع المدين بالمال؛ والفوائد التأخيرية 
هي جزاءٌ على المدين لتأخره في سداد الدين. 

والملاحظ أن تسمية النوع الثاني من الفوائد بالتعويضية يشير إلى أنها مقابلة 


فق هالربا الاب ظ 





بانتفاع يكون من المدين بالدين» ولكن هذا النفع ليس واقعاً دوماًء فقد لا ينتفع به 
المدين ومع ذلك تستحق عليه الفوائد» مما يعنى بالنتيجة أن تملك الفوائد 
التعويضية مقابل بتمكين المدين بالانتفاع لا بالانتفاع فعلاً. 

السقوف الائتمانية للفائدة : 

يتدخل القانون غالبا في تحديد نسب الفائدة» فلا يترك للعاقدين حرية الاتفاق على 
فائدة تتجاوزتلك النسب ؛ وقد تختلف تلك النسب بين قانون وآخر» فهي مثلاً في 
القانون المدني السوري 2/4 وفي القانون المدني العراقي والمصري 7/. وهذه النسب 
ينسحب حكمها على الفوائد التعويضية والتأخيرية» وإذا زادت نسب الفائدة عن 
السقف المسموح به» أوجب القانون تخفيضها إلى هذا المعدل, إلا أن القانون المدني 
اللبناني أبقى تقدير الفائدة خاضعا لوطا نقتي في التعامن قير الادكرمي "١‏ 

هل الأصل في القرض أن يكون بفائدة؟ 

الأصل في القانون أن يكون القرض بلا فائدة» أي أنه لا يحكم بالفائدة إلا 
بالاتفاق الطارئ» فليس في وسع دائن قدَّم ديناً لآخر ولم يتفق معه على فائدة 
بغيلها آن يظالبه بقائدة بعد ذلك ففي المادة (01) من القاثون المدتئ السوري: 
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ؛ فإذا 
لم يكن هناك اتفاق على الفوائد» عد القرض بغير أجر”"؟. 

زلكو اق :هذه الحالة :إن تاعز المديق: في ايداف امن الدائق اتنعفاء:فواقك. 
تأخيرية»؛ ولكن بالحدود التالية التي حددها القانون حينئذ» وهي في القانون 


)01 عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جمال اللدين» ص /001. قينا دنا ليد 
للسنهوري: 5777/7 7. 
() يقابل هذه المادة من القانون المدني السوري: المادة 500 المدني المصري. 
والمادة 04١‏ من القانون المدني الليبي» والمادة 5947 من القانون المدني العراقي» 
والمادة 757 من القانون المدني اللبناني. انظر الوسيط في شرح القانون المدني 
للسنهوري : 0/ 475. 


22 ظ فقهالريا 





المدني السوري والعراقي 5/ في التعاملات المدنية» وهي 56/ في التعامللات ش 
التعجارية''". وتحسب هذه الفوائد من تاريخ المطالية بها قضائاً 

أما إن شرط المقرض فوائد تعويضية أو تأخيرية على القرض ولم يحددهاء 
فإنها تثبت على القرض» وتكون في الحدود السابقة» أي : 5 / في التعاملات 
المدنية» و5/ في التعاملات العا ري . 


وقاء المدين الدين قبل موعد استحفافه: 


أجل القرض لازم في القانون» أي فليس للمقرض مطالبة المقترض قبل موعد 
استحقاق القرض» ولكن للمقترض أن يعجل في الوفاء إذا شاء؛ وإذا عجل 
المقترض دفع الدين قبل الميعاد المضروب له» لم يجب عليه من الفوائد 
المفروضة عليه إلا بما يقابل الأجل المنصرمء فمن يقترض ألفاً ليرة مثلاً ليردها 
بعد سنة بفائدة قدرها 2/5 أي ليردٌ ٠١١‏ ليرة سورية» فإنه إن ردها بعد ستة أشهر 
لا يجب عليه دفع أكثر من ثلاثين زيادة عن أصل الدين» أي فيدفع ٠*1١٠فقط””‏ . 


ولكن جواز هذا العمل مقيد بأن يكون قد مضى من المدة ما لا يقل عن ستة 
أشهر من تاريخ تسلم المقترض للقرض» وأن يرد المقترض المال فعلاً في أجل لا 
يجاوز ستة أشهر من تاريخ إغلاعه المفرض يريينة بالود وهذا الإعلام واجب 
أيضاًء ولا تشترط له شكلية معينة. 


 نيدرف تفريقاً بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية» فإن القرض الذي يكون بين‎ )١( 
مثلاً بقطع النظر عن صفتها التجارية هو معاملة مدنية؛ أما إن كان القرض بين شركتين هو‎ 
< مغافلة تجارية:‎ 

(؟) عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جمال الدين» ص »1١‏ الوسيط في شرح 
القانون المدني للسنهوري: 445/0» مصادر الحق للسنهوري: 7417/9 -158. 

(6) هذا يذكرنا بقول الحنفية في مسألة ما لو دفع المشتري لأجل مرابحة الثمن قبل الأجل 
المتفق عليه» إذ قال الحنفية بأن ليس للبائع أن يأخذ من الثمن | ا 
من أجل. يا 5 من هذا الكتاب. 


فق هالربا اله 
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ولا يجوّز القانون في هذا الصدد اتفاق العاقدين على إسقاط حق المقترض في 
تعنجيله الدين ليحسم ما يقابل الأجل الفاضل من الفائدة7؟ , ظ 

أثر انخفاض فيمة النقود على القرض ف القانون: 

لا عبرة لارتفاع قيمة المال المقرض أو انخفاضهاء سواء أكان القرض نقداً آم 
مالا مثليا آخرء فيرد المقترض مثل ما اقترض في العدد أو الكمية ولا اعتبار 


ولا يجوز للمقرض أن يشترط رد القرض ذهباً أو ما يعادل قيمة قرضه من 
الذهب؛ وأجاز القانون الفرنسي ذلك في تعامل الفرنسيين مع الأفراد أو الجهات 
الخارجية» ومنع ذلك داخليً9". . 


اشتراط المقرض مكاناً للوفاء: 


إن اشترط المقرض على المقترض مكاناً لوفاء القرض» وجب ذلك. وإن لم 
كن شرطة الخوطة المتعرضن اللحلين خ و مكان الرتاف بوعل الذالن تحمل 
مصروفات السعي إلى محل المقترضء إلا أن يكون المقترض قد تأخر عن ميعاد 
الرفاء المشمروت ونافناة المترضى > فكرن: شتات مان ال 0 


انتفاع المرتهن بالمرهون ف القانون الوضعي: 


نض الجادة 1١56‏ من القانوة المباق السورى على نما يلق الآ يجوز للدائن 
أن يتناول دون رضاء المدين . منفعة مجانية من العقار المرهون. وعليه أن يستغل 


)١(‏ انظر القانون المدني السوري: المادة: 205١7‏ ويقابلها من القانون المدني المصري المادة 
4 ومن القانون المدني الليبي المادة 2047 ومن القانون المدني العراقي المادة 191. 
انظر الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري : 0/ 46 47-5 .417١-5‏ 

() الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري: /١‏ 7975949 0/ 27/7 

ف المرجع السابق: ©8/ 5!/6-57/5. 


م2 ظ فك ندا 
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منه كل الثمار التي يمكن أن يغلهاء وتحسم هذه الثمار من الدين المضمون حتى 
قبل استحقاقهء محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات» ثم على رأس المال). وفي ‏ 
المادة ١١١5‏ من القانون المدني المصري (ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون 
دون مقابل» وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك» وما 
حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من 
المبلغ المضمون ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما 
أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات» ثم من المصروفات والفوائد» 
ثم من أصل الدين)”' . 

يلاحظ من النصين السابقين أن المرتهن ملزم باستغلال المرهون لصالح 
الراهن» وليس له الانتفاع به لنفسه إلا في إحدى حالتين : 

- دفع عوض الانتفاع بالاتفاق مع الراهن. 

إذن المدين بالانتفاع مجاناً أو بالاتفاق معه على ذلك سلفاً . ومعلوم هنا أن 
القانون الوضعي يأخذ بالإذن الظاهرء ولا يراعي حلاً ولا حرمة. 


فقهالربا اله 





المبحث الرابج : ) 


القروض في المصارف (الربوية) 


عمل المصارف التجارية إما اقتراض أو إقراض» فتكون المصارف مقترضة من 
عملائها أو مقرضة» ويصطلح على تسمية العمل الأول باسم الإيداع المصرفي ؛ 
أما العمل الثاني » فتسمى بأعمال الائتمان المصرفي. 

أولاً: الإيداع المصري: 

ه تعريف الوديعة المصرفية: 

تظلى الوفيفة قاتوناً ويزاديها بععانة العقه على الردوة بالمعى الققيي 
المعروف. ففي المادة «4185» من القانون المدني المضيري : الوديعة عقد يلتزم به 
شخص أن يتسلم من آخر شيئاً على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيئاً. 

والمعنى الثاني هو ذات الشيء المودع؛ وهو المراد هنا؛ إِذْ يعرّف القانونيون 
الوديعة المصرفية بأنها : النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن 
يتعهد الأخير بردهاء أو برد مبلغ مساو لها إليهم أو إلى شخص آخر معين لدى 
الطلب» أو بالشروط المتفق عليها”"' . ظ 

ح أنواع الودائع المصرفية: 

يقسم القانون التجاري الودائع إلى : 

- ودائع تحت الطلبء أو ما يسمى بالودائع الجارية: وهي الودائع التي يلتزم 
المصرف بردها بمجرد طلب المودع. 


."0 عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلى جمال الدين؛ ص‎ )١( 


ليم رسو ا 





الس فق هالربا 
- ودائع لأجل : يتفق فيها المودع مع المصرف على أن لا يطلبها قبل أجل 


ل لت 0 
ا ل الا يتفق عليها إذا 
بلغت الوديعة حدًا أدنى به يشترطه المصرفء ولا يخوّل المصرفٌ العميل حق 
السحب من الودائع الآجلة دون سابق إعلام من العميل ؛ وإن فعل» حرم المصرف 
العميل من الفوائد لفترة معيئة”'' . 

ح التكييف القانوني للودائع المصرفية: 

اختلف القانونيون في تكييف عقد الوديعة المصرفية» وسبب اختلافهم هو 
خروج طبيعة هذه الوديعة عن الوديعة المعروفة بمعنى الشيء المودّع للحفظء فإن 
المصرف يستهلك هذه الوديعة ويرد إلى المودع العميل بدلا زائداً» مما يعني عدم 
تحقق الإيداع الذي يستلزم عود عين الشيء المودّع إلى المودع» وهذا ما جعل 
. بعض القانونيين يسمي الوديعة المصرفية بالوديعة الناقصة. وقال البعض بأن عقد 
الإيداع المصرفي عقد ذو طبيعة خاصة تختلف عن عقد الإيداع العادي ولا يمكن 
تفسيره به”''؛ لكن ما استقر عليه رأي القانونيين هو أن الوديعة المصرفية قرض من 
العميل للمصرف وإن سميّت وديعة. ففي المادة 17/ا من القانون المدني 
المصري: (إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك 
بالاستعمال» وكان المودع عنده مأذوناً له باستعماله» عد العقد قرضاً)”" . 

والواقع أن هذا التكييف هو الصواب» فمصطلح (وديعة مصرفية) لا يتلاءم مع . 


(1) العقود وعمليات البنوك التجارية للدكتور علي البارودي» ص 594» الربا والفائدة 
لعبد الرحمن يسري أحمد: ص 17. ' [ 

(0) انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جمال الدين»ءص 8٠‏ ؛ وكتاب - 
العقود وعمليات البنوك التجارية للدكتور علي البارودي» ص 784...787. 

(5) عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال الدين» ص .4١‏ 


فق هالريا لمم 


لمانا فنا ربدي ويد علا عو قرفي سارلا وهو هنا إما بفائدة أو و بعير 





فائدلة. 
ه التكييف الإسلامي للوديعة المصرفية: 


عتدنا أن الوديعة هي استنابةٌ في حفظ مال. مما يعنى أنه ليس بوؤسع المودع 
استعمال الوديعة» فإن أذن له المودع» فهي عاريّة إذن وإن سميت وديعة» لأن 
العبرة ذ في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ؛ فإذا كان هذا الشيء 
المعار المأذون باستعماله مما يهلك بالاستعمال كالنقود» فإن هذا العقد قرض 
للقاعدة السابقة بقة. قال صاحب الإقناع : في الوديعة: (فإن أذن المالك في التصرف 
ففعل» صارت عارية مضمونة)172١)‏ انميقو سكيع ار فى العارية: (كل ما لا 
يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض مر يي داواي ان 
لما رضي بالانتفاع باستهلاكه ببدل كان تمليكاً له يبدل وهرتشير الترضي )1 


وقد 500 الفقهي حديثاً أن الودائع المصرفية» سواء أكانت ودائع 
جارية؛ أم آجلة» أم أي نوع آخرء هي قروض بالمنظور الفقهي ؛ سترى عليهنا ها 
ا ده هت 0 


00 السمرقندي: 0 ل فقيه حنفي » ٠‏ لل بط انان وشرح كتابه 
التحفة في (بدائع الصنائع). وله كتاب يسمى (اللباب) » توفي قريباً من 0/ا0ه. مرجع | 
العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي: ص١8".‏ ظ 

(؟) تحفة الفقهاء للسمرقندي:7/ 1405؟. وقد أخذ بهذا التكييف القانونان المدنيان الأردني 
والإماراتي» فقد جاء : في الإماراتي : (إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو شيئاً يهلك 
بالاستعمال 5050 وأذن المودع للوديع في استعماله. عَدَ العققّد قرضاً). والشأن 
كذلك في الأردني أيضاً. انظر العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ' 
والفااود المدني الأأردني للأستاذ الذكتور وهبة الزحيلي ٠‏ ود 

ظ 0ه الفق الإسلامي اله . ظ 


لمع فقهالريبا 





وهكذاء فقد التقى القانون مع الشريعة الإسلامية في تكييف مضمون ما يسمى 
| بعملية الإيداع المصرفي» وافترق عنه فى حكم هذه العملية. 


ثانياً: الائتمان المصرفي وصوره: 


في مقابلة ما يسمى بالودائع المصرفية» حيث يكون المصرف فيها مقترضاً. 
يقوم المصرف نفسه بعملية الإقراض للغير ويتقاضى فوائد عن ذلك» ويسمى عمل 
المصرف هذا ائتماناً مصرفياً» وهو لا يختلف عن الإقراض في شيء. ولهذا 
الاتتمان صور عديدة متنوعة أهمها : 

القرض المصرفي العادي: وصورة القرض المصرفي أن يتوجه شخص إلى 
المصرف ويقترض منه مالا ليرده فيما بعد بفائدة. ويتنوع مقدار الفائدة التي يأخذها 
المصرف هنا تبعاً لأجل القرض ومقدرة العميل المالية. ظ 

حسم الأوراق التجارية : وفيها يتقدم العميل إلى المصرف فيطلب منه أن يعطيه 
قيمة ورقة دين مؤجل للعميل على آخر مقابل فائدة يحسمها المصرف من دين تلك 
الورقة؛؟ وسيأتي الحديث عنها مفصلا”'' . 

الاعتماد: هو عقد بين المصرف وعميله» يلتزم فيه المصرف بأن يدفع خلال 
وقت معين مبلغاً معيّناً من المال لطرف ثالث متفق مع العميل» يسمّى 
المستفيد”''. أي إن عميل المصرف يستفيد من الاعتماد في تعاقده مع جهات 
أخرى. وهذا الاعتماد إِمّا عادي أو مستندي» وفارق الثاني عن الأول أن الثاني 
)١(‏ انظر ص 505 من هذا الكتاب. 
(؟) وقد عرف القانون المدني الليبي ‏ المادة 71١‏ الاعتماد بأنه (عقد يلتزم المصرف بمقتف 

< وضع مبلغ من المال تحت تصرف الطرف الثاني مدة معينة من الزمن أو لأجل مسمى)» 

وفي القانون المدني الكويتي ‏ المادة 774 (عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف 


المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين) انظر: العقود وعمليات البنوك التجارية . 
للدكتور علي البارودي» ص 2717 مك 66566 7 ١5ه.‏ 





فقه الريا ْ ظ 22 





يستخدم في تمويل التجارة الخارجية بمناسبة التعاقد غلى بضاعة بين عميل 
المصرف فاتح الاعتماد والجهة الأجنبية المورّدة» فلا يقوم المصرف بدفع قيمة 
البضاعة بأمر من العميل إلا عند استلامه تلك المستندات التي تبين مواصفات 
البضاعة الموردة لصالح العميل وتتضمَّن الأوراق الخاصة بالشحن من الجهة 
الأجنبية. أي إن تقديم المستندات في الضمان المستندي شرط لاستفادة جهة 
لمانا :لأ دده وله ايتاك اعقما دا ف 11 

وقد عرّف القانون الاعتماد المستندي بأنه : عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح 
اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه لصالح شخص آخرء بضمان مستندات نقل 
بضاعة متقولة أو معدة للنقل”'" . 

والاعتماد بنوعيه البسيط (العادي) والمستندي صورة من صور الائتمان 
المصرفي» وذلك حاصل - كما هو الغالب ‏ حين لا يكون مبلغ الائتمان مغطى 
بودائع للعميل في ذات المصرف. وهوء أي الاعتماد بنوعيه» من أكثر صور 
الائتمان استعمالاً في المصارف؛ وذلك لصلته بالأعمال التجارية. ويتقاضى 
المصرف في هذا النوع من الإقراض »فضلا عن الفائدة التي يأخذها عن تقديم 
ذلك المال قرضاً للعميل» عمولة مقابل تعهده السابق بإقراض العميل. وظاهرٌ أن 
هذه العملية تكيف شرعاً على أنها وعد بالقرض» ولا يضير هذا التكييف قيام 
المصرف ببعض التصرفات نيابة عن العميل» كالتأكد من تنفيذ الجهة التي يتعامل 
معها العميل للاتفاق الموقع معهاء أو مطابقة المستندات مع البضائع كما تقدم في 
الاعتماد المستندي. ظ 

أما الحكم الشرعي له» فهو جواز تقاضي المصرف أجراً عن قيامه بالتصرفات 
المذكورة وكالة مأجورة عن العميل» دون جواز أخذ أدنى زيادة عن القرض الذي 
(1) الاعتمادات المستندية لمحي الدين علم الدين» ص .01-5١‏ اا 
() المادة 509 من مشروع القانون التجاري المصري. انظر كتاب الاعتمادات المستندية 

لمحي الدين علم الدين» ص .١5‏ 


بس سيم ما 1 


لمع فقهالريا 





يقدمه له» لأن ذلك الربا؛ وحتى لا يُؤْخذ الربا بأجر الوكالة المأجورة» فينبغي أن - 
لا يزيد الأجر عن المعتاد لمثل تلك الأعمال. وسيأتي مزيد تفصيل في حكم 
الاعتماد وأخذ الأجر عليه حين الحديث عن مسألة شبيهة بالاعتماد: وهي مسألة 
خطابات الضمان المصرفية. ظ 

وأخيراًء فتلك صور الائتمان المصرفي» وهي والودائع المصرفية» كما تقدم. 
قائمة على مفهوم الفائدة» أي العائد الثابت المضمون عن المال المدفوع للغير 
لتحقيق الكسب. وهو ما يمنعه الإسلام الذي يمنع الريا ويجيز الربح. 

ونتحدث فيما يلي بعض الشيء عن مفهوم كل من الفائدة والربح في الشريعة 
والاقتصاد الوضعي لتنضح المصطلحات» وتتبين طبيعة كل مفهوم. 

ثالثاً: الفائدة والربح: 

رغم اعتبار القانون الاقتصادي الفائدة تعويضاً من المقترض للمقرض مقابل ‏ 
انتفاع الأول بالمال» فإنه يميز بين مفهومي الفائدة والربح» فلا يسمى ذلك العائد 
الذي جرّه القرض للمقرض ربحاً» بل يجعل الربح مصطلحاً خاصاً بالعائد الذي 
يجنيه المستثمر نتيجة قيامه بعملية استثمارية لا تخلو عن المخاطرة» أي عملية 
تحتمل الربح والخسارة» فالربح إذن مصطلح على عائد غير مضمون”'' . 

والمقصود بالربح هنا الربح المحقق لا الربح المتوّع» لأن الأخير ينبني على 
الظن والتخمين» ولا يمكن الجزم بتطابقه مع الربح المحقق مهما أوتي المستثمر 
من حنكة» ومهما توفرت لديه من خبرة استثمارية» وسنحت له الظروف الملائمة. 

ويعرف الاقتصاديون الربح بأنه: عائد التنظيم من ناتج المشروع التجاري أو 
الصناعي أو الزراعي أو المشترك» وهو ذلك التنظيم الذي قام به الإنسان في مال 


نفسه أو في مال ا 


."١6 علم الافتصاد للمؤلقين: كامل بكري وأحمد مندورء ص‎ )١( 
.7717/١ مبادئ من الاقتصاد الإسلامي», الطحاوي:‎ )( 


فقهالريا الام 
وهو ما يمكن أن ينطبق عليه الكلام السابق من الاحتمالية وعدم الضمان. 
د النظرة الإسلامية لمفهوم الريح ‏ - 
يربط الإسلام مفهوم الربح بالتجارة بمفهومها الواسع الذي يتناول تقليب المال 


بأوجه الاستثمار المشروعة من عمليات البيع والشراء» فيشمل ذلك بيع المنافع . 
عبر إجارة العقارات أو المنقولات كالسيارات والمعدات» وكذا بيع السلع 
والخدمات» وكذا الصناعات. 00 





يقول ابن عرفة'.' في تعريف الربح : زائدٌ نمن بيع تحجر (أي تحجارة) عن الثمن الأول 
ذهب أوذ 7 

وقيد (ذهباً أو فضة) إنما هو باعتبار الأثمان فى ذلك الوقت» لا يراد به تقييد 
مسمى الربح حقيقة. والمهم في التعريف أن الربح مرتبط التجارة, وهي هنا 
بمفهومها الواسع الذي يدل على استثمار المال وتقليبه» وهذا لا يخلو عن 

وما لا يجعله الإسلام ربحاً ولا يعترف به كلّ كسب يأتي بغير ما أحل الله 
تعالى. وذلك كعقود الرباء واه بالمحرمات» وكل لني اق ادك 
كن :تدان و طن 
كسب خبيث يجب رده إلى أهله إن وجد؛ وإلاء فالتخلص منه. 

فمن أهم ما نميزه هنا في الشريعة الإسلامية هو ربط مفهوم الربح بالكسب 
الحلال». وهو ما لا نجذده ذ في القوانين الوضعية» حتى في النظريات الاقتصادية 
69 د نر يي ا عرو 0 


له ل «مه. حو ع 0 00 
(؟) حاشية الخرشى: 187/7. 
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التي جعلت الربح عائداً عن العمليات التجارية المحتملة للربح والخسارة أي لا 
عن طريق الرباء فإن هذه النظريات لم تفرق بين عملية تجارية تمارس في المشروع 
وبطريق مشروع» وبين أخرى تمارس في الممنوع وبطرق محظورة؛ فالعائد من كل 
هو ربح بحسب هذه النظريات» وهو ما لا تقرّه الشريعة الإسلامية. - ظ 

ويحرص الإسلام أيضاً على ربط الربح بالعمل» أي الجهد المبذول في سبيل 
تحقيق الربح» سواء أفي مباشرة العملية الاستثمارية بالذات» أم عبر إنشاء 
الل اطغ وشركات العنان» وغير 
ذلك من الشركات المشروعة. 

ومن تحريم الإسلام للربا يمكن استنباط أن الإسلام يمنع توليد المال بالمال 
مجرّدا عن عنصر العمل» فإن مجرد ملكية الإنسان للمال لا تخوله أن يأخذ ربحا 
منه» ما لم يمتزج هذا المال بالعمل» ولكن لا يشترط أن يباشِر صاحب ذلك 
المال العمل بنفسه» بل يكفي أن يعمل بالمال غيره» شريطة أن يتحمل صاحب 
المال تبعة هذا العمل ربحاً وخسارة» وذلك كما في عقود المضاربة والشركات. 
يقول الكاساني في معرض حديثه عن استحقاق الربح في الشركات: (والأصل أن 
الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال» وإما بالعمل» وإما بالضمان)'' فاستحقاق 
صاحب المال للربح في شركة المضاربة''' مثلاً ناشئ عن تقديم هذا المال للعامل 
المضارب ليعمل فيه» مع تحمل صاحب المالء ممثّلاً بماله في شركة المضاربة» 
لتبعة ذلك العمل. أي إن استحقاق رب المال في المضاربة للربح إنما هو في 
مقابل تقديمه لذلك المال في شركة مضاربة. ومثل ذلك حال شركة العنان ”" إذا 


.57 بدائع الصنائع للكاساني:5/‎ )١( 

(؟) شركة المضاربة» وتسمى القراض أيضاً أو المقارضة» هي عقد على شركة في ربح بمال 
من أحد الشريكين» وعمل من الآخر. انظر دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية» إصدار 
بيت التمويل الكويتي ص .١15١‏ 

() شركة العنان أن يُشترك في مال بين الشركاء للاتجار فيه على أن لا يستبد أحد الشركاء 
بالتصرف إلا بإذن من بقية الشركاء. انظر دليل المصطلحات الاقتصادية» ص 2147 بتصرف. 


فقهالريا ظ لفمع 


00 





لم يعمل أحد الشريكين مثلاً» فإن استحقاقه للربح إنما هو مقابل مساهمته بماله 
البح أ اا لبعوة أثر 58 الا 0-000 
المال وإن عمل فيه المقترض: موا او و ب ظ 
بقرضه » وهو شرط كما تقدم. 

فتخلص من هذا إلى أن الفرد يستأهل الربح عن ماله الممنوح إلى الخين كتروط 
هي الآتية : ظ 

١‏ امتزاج ذلك المال بالعمل» بتقليبه بعمليات البيع والشراءء وذلك إذا كان 
العقد بينهما عقد مضاربة. رح ا يعرم العااتي جراي ا لاسر التي اسمير 
الشريك الآخر إلى عامل عليها » لا تاجر بها. 

1 تحمل مالك المال لتبعة ذلك العمل ربحاً وختسارة: 

أما عن قول الكاساني باستحقاق الربح بالعمل» فالمقصود به هنا استحقاق 
العامل المضارب للربح في شركة المضاربة» أو استحقاق الشريك في العنان 
لفضل ربح عن شريكه المساوي له مثلاً في رأس المال» مقابل قيامه بالعمل ""» 
لأن العمل سبب من أسباب استحقاق الربح. 

والعامل الأخير في استحقاق الربح في الشركات هو الضمان.ء فإنه عند الحنفية 
إذا صار المال مضموناً على العامل بأن خالف العامل شرط صاحب المال» 
استحق العامل الربح حينئذ» وذلكالفميرووثة خا ميا أي ضامناً للمال؛ وهذا 
)١( '‏ هذا عند جمهور الحنفية عدا زفرء فإنه يجعل استحقاق الربح في الشركات منوطاً برأس 


المال فقط. فلا يجوز عند تفاضل الشريكين في الربح إذا تساويا في رأس المال. انظر 
بدائع الصنائع للكاساني :17/75. ظ 





م فقه الربا 


الربح لا يطيب له عند الطرفين»؛ و يطيب له عند أبي يوسف”'' . 

وملاحظ في هذا العامل الأخير لاستحقاق الربح في المضاربة عدم انفكاكه عن 
العمل أيضاً ؛ وسيأتي”'' التفصيل في قضية الضمان ومدى صلاحيتة مصدراً من 
تادز الكسنيه في الشريعة الإسلامية بناءًَ على الحديث المعروف «الخراج 
بالضمان»”. 


.١١11//7 تحفة الفقهاء للسمرقندي:‎ ١ 817 /”: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(0) انظر ص 55١‏ من هذا الكتاب. 

(9) هذا حديث شريف.». وقد ذكر كقاعدة فقهية كما فعل السيوطي في الأشباه والنظائرء 
ومناسبته أن رجلا اشترى عبداً فمكث عند مدة يستخلمه. ثم وجد عيباً فرده. فقال 
الرجل : يا رسول الله استعمل غلامي! فقال رسول الله يكِ: (الخراج بالضمان). وقد 
أخرج هذا الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها : ظ 
- أبو داود في سئنه : / 7/85, كتاب البيوع . باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به 
عيبأء رقم .50٠/‏ 
- الترمذي في سنئه : 8617/7/7 . كتاب البيوع 17؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم 
يجد فيه عيبا 201 رقم > وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.ء وقد روي هذا 
الحديث من غير هذاء والعمل على هذا عند أهل العلم. 
- النسائي في سننه : ١1١/4‏ كتاب البيوع 57؛ باب الخراج بالضمان ١١5‏ رقم .508١‏ 
ابن ماجة في سننه: 7/ 217054 كتاب التجارات »١17‏ باب الخراج بالضمان 247 رقم 
04,. ظ 
لتحا ككفي مكح 19:04 كقا نه لبود كو لقناء: اليد فى كد ف يرق 
7 كه وفي موضع آخر: 2777//7 رقم 551980. 
- ابن حبان في صحيحه : »2798/١١‏ كتاب البيوع 75. باب خيار العيب 27 رقم 59717. 
الدارقطني في سننه: 57/7», كتاب البيوع» رقم 5986. 
- البيهقي في سننه: 0/١737؛‏ كتاب البيوع 27١‏ باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد 
استعمله زماناء رقم .٠١6٠١9‏ 


فقهالربا للدم 


الفصل الثاني 
الربا والصلح والديون 
ويتة * مبحثين : ٠‏ 


المبحثش الأول: الريا وعقد الصلح 
الميحث الثاني: الرباوبيعالديون 


دم فقهالريا 





الربا وعقد الصلح: 


تعريف الصليح: 


لغ ٠‏ فعلّه صَلّح من باب دخل» ونقل الفراء: صلّح بضم العين» والصلاح 
نقيض الطلاح» والصلاح مصدر المصالحة» والاسم: الصلح» وهو تصالح القوم 
00١ ', '‏ 
بينهم» ويذكر ويؤنثك 2 . 


وقال النووي في ألفاظ التنبيه: الصلح والإصلاح والمصلحة: قطع 


امنا 77 

اصطلاحاً: عرف بعض الفقهاء الصلح بأنه العقد الذي تنتهي به خصومة 
المتخاصميه”"'. 

مشروعية الصلح: 


ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى : لوَإنٍ أَنرَآءٌ حَاهَتْ را بَملِها مون 
رس عم #2 سضَُ عع وسو جر ع6 59 كًّ 2 
كي امه الو 0 


ومن السنة : ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ككل أنه 


6ل 


3 إعراضًا . 


)١(‏ مختار الصحاح للرازي. 

(1) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ص .5١١‏ 
إفرة روضة الطالبين للنووي : ”577/7. 
0 أول الآية ١74‏ من سورة النساء. 





قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»2"0. 


أما الإجماع؛ فقد نقل إجماع العلما. ات ل 
في بعض أحكامه'"ا 


ووش عر ورين اللتخظلاره رافي اللداتنالى عع ترك (ردوا الخصوم حتى 


يصطلحواء فإن فصل الخصومة بالقضاء يورث الضغائن)”"' . 


تحرير محل البحث: 


الذي يعنينا من بحث الصلح ما كان منه متعلقاً بالمال الربوي بالتحديد على 


نحو يظن به شبهة الربا؛؟ وقبل الخوض فى ذلك نرى لزاماً أن نعرف بأن عقد 


(010 


0 


أخرجه : ابن حبان في صحيحه : /١١‏ 484» كتاب الدعوى 215 باب عقوبة المماطل 2١‏ 
رقم 0041. ظ ظ 

- الحاكم في المستدرك مختصراً :( الصلح جائز بين المسلمين): ٠١١/5‏ » كتاب الأحكام. 
أحمد في المسند مختصراً أيضاً : 957/7 رقم 4817. 

وأخرج لفظ هذا الحديث عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده يرفعه : 
الترمذي في سننه: 7/ 25760 كتاب الأحكام 17» باب ما ذكر عن رسول الله يَيةْ في 
الصلح بين الناس 1١‏ رقم ١705‏ . وقال: حسن صحيح. 

- ابن ماجه في سننه: 7/ 88لا كتاب الأحكام 17, باب الصلح “لا رقم 0 
والحاكم في مستدركه : 5/ .٠١١‏ كتاب الأحكام. 

- البيهقي في سننه 6 0» كتاب الصلح 0 532000 بمنزلة البيع؛ 
يجوز فيه ما يجوز في البيع » وا ل ل للا 

بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 771/7. 

انظر: سنن البيهقي:57/7» كتاب الصلح 275 باب من جاء ذ 550 

أجاز الصلح على الإنكار ”» رقم .١1١137‏ 

مصئنف عبد الرزاق 25١9/8:‏ كتاب البيوع» لت بير ناسين امارد تت 
يصطلحوا ؟» رقم .16017١5‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة: 2717/7 كتاب البيوع والأقضية » باب في الصلح بين الخصوم 
الاق رقم 1918. 


د فق هالربا 


الصلح ليس عقداً قائماً بذاته له أحكامه وشروطه» بل يُكيّف بحسب أقرب العقود ' 
قنها سريقول القزانى !"© #(أعل أن العلع ف الأهر الواترون كت ادر 
البيع إن كانت المعاوضة عن أعيان» والصرف إن كان فيه أحد النقدين عن الآخرء 
والإجارة إن كان عن منافع. ورفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك. 
والإحسان وهو ما يُعطاه المصالّح من غير الجاني؛ فمتى تعين أحد هذه الأبواب» - 
روعيت فيه شروط ذلك الباب. لقوله كلِ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراماً أو حرّم حلالاً» )!" . 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الصلح قد يكون مع إنكار المدعّى عليه؛ أو مع 
إقراره» أو مع سكوته؛ والأول والأخير يمنعهما الشافعيء بينما يجيزهما 
الجمهور؛ أما الثاني» فلا خلاف في جوازه. ونشير إلى أن القانونين المدنيين 
الأردني (507) والإمارتي (1717) الميتياين من الشريعة الإسلامية قد أجازا 
الصلح بأنواعه اثثلاثة " . 

والصلح يكون إما ل ل وإما بين المدعي وأجنبي وكيل 
للمذعى عليه 05 


ولمّا لم يكن لتلك التفصيلات أثر فيما نحن بصدده» فسنغض الطرف عنهاء 





)١(‏ القرافي: أحمد بن إدريس» شهاب الدين» المصري» ولد بهنسا في مصرء فقيه مالكي» 
أصولي» مفسر»ء محدث. متكلم» نحويء من كتبه: (شرح المحصول للرازي) في أصول 
الفقه. توفي بالقاهرة سنة 145ه. شجرة النور الزكية لمحمد خلوف: ص188. 

(0 الفروق للقرافي :25/5 وانظر الذخيرة للفرافي: 0755/0 وتبيين الحقائق للزيلعي: 
ه/”. 

() العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي؛ ص 507. ظ 

(5) مغني المحتاج للشربيني : ؟/ 18١‏ » روضة الطالبين للنووي: / 475-577 » بداية 
المجتهد لابن رشد الحفيد: 31١/7‏ » تبيين الحقائق للزيلعي : 0/ 71-7٠‏ » شرح منتهى 
الإرادات للبهوتي: ؟/ 7777, الذخيرة للقرافي : 6/ .0١‏ 


ففهالربا ةم ظ 


ليكون تركيزنا على الصلح من حيث هو واقع بين مالين» بقطع النظر عن حال 
المصالِح أو المصالّح إنكاراً وإقراراً» أصالة أو وكالةً أو فضولاً. 





مدخن الربا في عقّد الصلح: 

الصلح قد يقع في الأموال الربوية» بل الغالب فيه أن يكون كذلك» وقد يكون 
على مثل جنس المال أو على خلاف جنسه؛ فالربا في الصلح متصور من واقعين : 

الأول: أن يكون الجنس المصالح به غير جنس المصالح عنه وكلاهما ربوي. 

الثاني : أن يكون الجنس المصالح به من جنس المصالح عنه وهو ربوي. 

فالأول مجالٌ لربا النسيئة» والثاني مجالٌ لربا الفضل والنسيئة معاً. وكل ذلك 
بشرط أن يجري الصلح على سبيل المعاوضة لا التبرع؛ لأن الرباء كما هو 
معلوم» إنما يجري في المعاوضات لا في التبرعات. ظ 

تكييف الصلح: الصلح تبرعٌ أو معاوضة: 

الصلح محتمل وقوعه على سبيل الهبة والإبراء”''؛ ومحتمل وقوعه على سبيل 
المعاوضة» والضابط لما هو هبة وإبراء هنا تمححضٌ الإحسان من الدائن؛ فإن 
تحقق الإحسان منه قيل بأن الصلح قد جرى على سبيل الهبة أو الإبراء. 

واستعمال كلمة الإحسان هنا إنما هو على سبيل التجوّز. لأن الإحسان لا 
يتمحض مع المنازعة» لا سيما في الصلح مع الإنكار. ظ 

والصلح الواقع على سبيل الهبة والإبراء هو الصلح الذي يُسقِط فيه صاحب 
)١(‏ أستعمل الصلح والإبراء هنا بمعنى واحد» ولكنهما على التحقيق مختلفان» فالصلح قد 

يكون بالإبراء وقد لا يكونء والصلح يكون بعد النزاع ولا يشترط ذلك في الإبراء» لأن 

الإبراء مجرد إسقاط الإنسان حقاً ثابتاً له في ذمة شخص آخر. وعلى هذاء فبين الصلح 


والإبراء عموم وخصوص من وجه. فينفرد الإبراء عن الصلح فيما لم يكن بعد نزاع. 


2 فق هالربا 





الحو عضا مو دي فاله الصال يوضقة كان كورة اله القت وهاو هال :: فقا 
مائتين» فيدفع المدين 8٠١‏ دينار لها ذات وصني الألف جودة ورداءة. 

وأما ما سوى ذلك من الصلحء فهو صلح يقع على سبيل المعاوضة : 

- فالصلح الذي يصالح فيه صاحبٌ الحق أو مدعيه من عليه الحق على أقل من 
جنس ماله ولكن بصفة أفضل هو معاوضة» وذلك لعدم تمحض التبرع» فالبائع 
يبيع جزءاً من ماله بالصفة» فهو مقابلة المال بالصفة» وهو معاوضة. 

- والصلح الذي يصالح فيه صاحب الحق من عليه الحق على أقل من جنس 
ماله ولكن حالاً بعد أن كان مؤجلاً هو معاوضة أيضاً في قول أكثر الفقهاء. لعدم 
تمحض التبرع» لأن صاحب الحق يبيع جزءا من ماله بالأجل» وهو معاوضة. 

- والصلح الذي يصالح فيه صاحب الحق من عليه الحق على غير جنس ماله 
المدعى هو بيع لذلك المال بما صولح به وإن جرى بلفظ الصلح» وقد يكون 
صرفاً إذا صالحه على دنانير وقد كان دراهم أو العكس؛ حتى ولو كان المصالح به 
أقل قيمة من المصالح عنه» فإن عقد الصلح يبقى معاوضة ما دام بخلاف جنسه. 

أما العقد الذي يؤدي فيه المطالب أكثر من المدعى به ومن جنسه» فليس 
صلحاًء لأن الصلح لا يكون إلا حال اتحاد جنس البدلين بالأقل؛ ولو أدى مثلهء 
فهو استيفاء؛ ولو أكثرء فهو ربا ممنوع. 

يقول الزيلعي”'': (وإن وقع ‏ أي الصلح ‏ على جنسه. فإن كان أقل من 
. المدعى» فهو حط وإبراء؛ وإن كان بمثله» فهو قبض واستيفاء؛ وإن كان بأكثرء 
فهو فضل وربا)”" . 
)١(‏ الزيلعي : عثمان بن علي بن محجن» فخر الدين الزيلعي» فقيه حنفي» سكن القاهرة» من 

كتبه : (تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق) و (شرح الجامع الكبير) وكلاهما في الفقه 


عو را ولو ريد يع 7 . 





تقدم نشير إلى أن الصلح في القانون الوضعي هو عقد معاوضة دوماًء ففي نص 
القانون السوري: (الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماًء أو يتوقيان به نزاعاً 
محتملاً» وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه)”'' . 

ولما لم يكن القانون الوضعي يمنع الرباء فإنه يجيز الصلح مجرداً عن اشتراط 
ما قد يؤدي إليه ذلك العقد من ربا. 

ونفصل الآن في حالات الصلح المتقدمة» الواقعة على سبيل المعاورضة» 
ليتوضح مدى صلتها بالربا: 

أولاً لا ربا فيما لو حط المدعي عن المدعى عليه بعض ماله عليه ما دام 
المصالح عنه حالاً» ولا يشترط قبض الباقي الواجب دفعه في المجلسء لما تقدم 
من أن تلك المعاملة ليست معاوضة بل إبراء» فلا يجري الربا العوضي 7 

وإذا وقع الصلح عن حال على بعضه مؤجلاً» أو على بعضه أقلَ جودة» فإن 
الحنفية يجيزونه» لتمحض الفضل من صاحب الحق بحط بعضه وتأجيله» أو 
اغتفار صفة الجودة فيه ؛ و36 الفا فعرة» الكتعائلة معد ونه ولك لا بحتو 
الأجلء لأنه وعد لا يلزم. أما المالكية» فيفرقون بين الصلح عن الانكار والصلح 
عن إقرار في صحة التأجيل» فيمنعونه مع الانكار ويجيزونه مع الصلح عن إقرار. ظ 

ووجه قول المالكية السابق في المنع أنه بالتأجيل تكون معاملة الصلح تلك 
ينانا حركتعا : تسر للق كنا قالواء' اناكن أ خل نا كان معد عد معسلفا: 
أي يكون صاحب الحق مسلفاً للمدين» وفي سلفه ذلك يجري له بعض نفع فيمنع ؛ 
010( المادة /010 من القانون المدني السوري» ويقابلها المادة 054 من المصري» و0458 من 

الليبي. انظر الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري : 501//0-/010. 


(؟) حاشية الدسوقي:"/ 71١١-9١‏ , حاشية ابن عابدين : 414/4 » روضة الطالبين 
للنووي : / ٠ 57١‏ كشاف القناع للبهوتي: 7/ 591. ظ 


لموع فقهالريا 





أما عن هذا النفع» فيفصح المالكية بأنه إسقاط اليمين عن المدعي صاحب الحق 

في الصلح عن الإنكار فيما لو ردت عليه اليمين من المدعى عليه ؛ فهذا النفع 
المحتمل». من اليمية»: ابفت لقيلفت الدائن مسلفاً منتفعاً: فيمتئع 
تأجيله للمصالح به"' 


وأخيراً» فمع تجويز الحنابلة لحط الدائن بعض ماله عن المدين: فإنهم لم 
يجيزوا أن يجري ذلك بلفظ الصلح سواء أكان الصلح عن عين أم دين؛ ووجه هذا 
أن الصلح عندهم لا ينفك عن معنى المعاوضة» فيكون صاحب الحق في الحط 
صلحاً قد عاوض عن حقه ببعضهء وهذا ممنوع وفيه ظلم لصاحب الحق. 

ويجيز الحنابلة المعاملة السابقة بقة بلفظ الإبراء والهبة إن لم تتضمن شرط أن 
يعطيه الباقي. لأن هذا الشرط أيضاً. في قولهم. يجعله قد صالح عن بعض ماله 
ببعض» وينفي صفة التبرع في الهبة والإبراء'". 


انبا يجت بحظة فتتاحب التحق يعض مما له على اتذرامقابل تتعيل نوجل از 

عومل الأجل وزيادة الصفة المشروطين هنا معاملة الزيادة في القدر فمنعا 
للرباء إِذْ إن هذا التعجيل أو هذه الصفة الزائدة تُخرجٍ تلك المعاملة عن دائرة 
التبرع لتدخلها في دائرة المعاوضة» وبالتالي يقع الربا؛ فالمعاملة في النتيجة مقابلة 
مال بأقل منه من جنسه في معاوضة. وهو ربا. أي إن زيادة الصفة أو التعجيل 
المشروطين ينفيان أن يكون الحط قد جرى على وجه التبرع؛ إذ في المعاملة حينئذ 
معاوضة للأجل أو الجودة بالمال» وكل من الأجل والجودة لا يستحقهما الدائن» 





 جاتحملا ء مغني‎ 57١/7 حاشية ابن عابدين : 419/4 » روضة الطالبين للنووي:‎ )١( 
."1١/7 : حاشية الدسوقى‎ ٠ ١/4 /7 : للشربيني‎ 
."91١ (؟) كشاف القناع للبهوتي:/‎ 


فقهالربا ظ الم 


0 





إذليس ماله بذلك الصفة إلا إنه عاوض عنها بقدر منه'''. وفي هذا يقول 
الحصكفي من الحنفية : (والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط أي 
فلا يجري الربا حينئذ ‏ وإن منهما فمعاوضة ‏ أي فيجري ا 

٠‏ ولا أرى هنا أن يعلّل للمنع» في حال شرط زيادة الصفة مقابل التعجيل» بأن 
الجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها فلا يجوز الاعتياض 
عنها. لا أرى ذلك لأن المانع هو قصد المعاوضة التي أخرجت المعاملة عن دائرة 
التبرع فأورثت المحذورء بقطع النظر عن صحة المعاوضة أو عدم صحتها. 

هذا وتعرف مسألة تعجيل الدين مقابل حسم بعضه فقهاً بمسألة (ضع وتعجل) 
وفيما يلي مزيد تفصيل فيها لأهميتها. ‏ 


)١(‏ حاشيةالدسوقي:9/١٠5-١7”1ء‏ حاشية ابن عابدين : 5/ ٠ 58٠‏ كشاف القناع 
للبهوتي : ”/ 795 ؛ مغني المحتاج للشربيني : 1/4/7 ؛ روضة الطالبين للنووي : ؟/ فر 
الأم للإمام الشافعي: #/ "ا". ظ ظ 
() الدر المختار للحصكفي : 51/4/54 ٠»‏ وانظر حاشية ابن عابدين : 1/1/1 
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ضع وتعجل: 
صورة المسألة كما تقدم أن يصالحه مثلاً عن مائة دينار مؤجلة على سبعين 
بشرط حلولها. وجمهور الفقهاء على منعها للأدلة التالية : 
-ما روي عن المقداد بن الأسود''' من قوله: «أسلفت رجلاً مائة دينار» ثم خرج 
سهمي في بعث بعثه رسول الله يك فقلت له: عجل تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير. 
فقال: نعم. فذُكر ذلك لرسول الله بك فقال: أكلت رباء مقدادٌ» وأطعمته»؟. 


- ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له 
الدين على رجل إلى أجل» فيضع عنه صاحبه» ويعجل له الآخرء فكره ذلك ابن 
عم ونه غنه” د" 

- ما روي عن عبيد أبي صالح ”*'مولى السفاح”' أنه قال: (بعت برا لي من 


)١(‏ المقداد بن الأسود بن عمرو بن ثعلبة» الكندي» وقيل الحضرمي» تبناه الأسود فغلبت 
نسبته إليه» قيل له بعد تحريم التبني : المقداد بن عمروء أول من قاتل على فرس في 
سبيل الله تعالى» توفي سنة “الاه. الإصابة: .5١7/5‏ 

(؟) أخرج الحديث البيهقي في سننه :238/5 كتاب البيوع :7١‏ ا اسه 
بشرط أن يضع عنه 2١55‏ رقم .١١915‏ 
وأورده ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان» وقال بأن في سنده ضعقاً : 7/ ١42168‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ : 7/ 577. كتاب البيوع ١ء‏ باب ما جاء في الربا في الدين 9 
رقم 7 (رقم الحديث ضمن الباب). 
- البيهقي في سننه ارلدات الج اكرات ا حيرني اليمجله يرط ان يمع يه 
5١غ,‏ رقم 911 .,٠‏ 

(5) عبيد أبو صالحء مولى أبو العباس السفاح» من خزاعة» من رجال الحديث. التاريخ الكبير 
للومام البخاري : 0/ /551. ظ 

(4) السفاح: أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب». أول خلفاء بني العباس» أخو الخليفة المشهور أبو جعفر المنصورء 
بويع بالخلافة سنة 17١ه»‏ عرف بشدة بطشهء لم تطل أيام خلافته فمات سنة 115ه 
وقد عاش سنة 14ه في قول وفي آخر “الاه. سير أعلام النبلاء: 5/ ل/الا. 


فق هالربا ظ لاك 





أهل درا نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا على أن أضع 
ا ل الل و ا ل ل لا تأكل هذا 
ولا تؤكله)”"' . 

تلك كانت الأدلة من الأثر. 

وامفحنين الحميور ايها بما سبق من أن الحط للتعجيل بيع للأجل بالمال» 
فيمنع كما منع (زدني في الأجل أزدك في الثمن)» إذ المنع فيه بسبب مقابلة المال 
بعد ثبوته في الذمة بالأجل». فكلاهما في الحكم سواء. وقد سبق أيضاً أنه لا 
يمكن اعتبار ذلك الحط من الدائن تبرّعاً مع اشتراطه التعجيل» فهذا يجعل المبادلة 
ساوقا بواناان يعتسل يعبر انلا ال الل بألا مده ون ردس راجن ف 
معاوضة» فيحصل الربا”'"'. 

وبمقابلة قول جمهور الفقهاء بمنع (ضع وتعجل)» فقد أجاز ذلك إذا لم يكن 
عن شرط سابق ابن تيمية"”" وابن القيم. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. 
وكذلك نقل الجواز عن ابن عباس والنخعي» واختاره الشوكاني”*'. وقد نقل ابن 
رشد (الحفيد) قولين عن الإمام الشافعي في ضع وتعجل» إذ قال: (أما ضع 
وتعجل» فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار» ومنعه جماعة 
مانن تعرمن ا لفيجات ومالك وأبو حنيفة والثوري رجباما ين نههاء 


4 باب ما جاء في الربا في الدين‎ "١ أخرجه مالك في الموطأ : : 7/ الاتء كتاب البيوع‎ )١( 
م8١ رقم الحديث‎ 

() انظر المغني لابن قدامة :4/4 وانظر المراجع المذكورة آنفاً عن امف مونم 
المسألة في الصفحة السابقة. 

(9) ابن تيمية: احمد بن عبد الحليم» شيخ الإسلام: ولد بح ان مبنة 1ه سكن دمشق » ظ 
حنبلي؛ سجن في مصر لبعض أقواله» ثم في دمشق لفتواه في الطلاق» من كتبه: 
(الفتاوى)؛ توفي في سجنه بدمشق سنة /1لاه. الأعلام للزركلي : 6 

(5) المغني لابن قدامة: 189/5 . السيل الجرار للشوكاني : ”1517/7 2 0 الموقعين لابن 
القيم : / ./١‏ 


ال ددا 


تس ل 





الأمصارء واختلف قول الشافعي في ذلك6'''. وقال ابن القيم : (وحكى ابن عبد 
البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولاً» وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول 
ولا يحكونه)”". لكنني لم أجد خلافاً للشافعية في المسألة فيما اطلعت عليه من 
كتبهم» وقد قال الإمام الشافعي : (إذا كان له عليه ذهب إلى اجلء» فقال: أقضك 
قبل الأجل على أن تأخذ مني أنقص» فلا خير فيه) ". 

أدلة المجوّزين لمسألة «ضع وتعجّل»: 


ما روي عن ابن عباس أنه قال: «لما أمر النبي يَكْةٌ بإخراج بني النضير من 
المدينة» جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله» إنك أمرت رد ولهم ديون 
على الناس لم تحل. فقال سول الله ةشعر تعجار 

- ما روي من أن (كعب بن مالك”*' رضي الله تعالى عنه تقاضى ابن أبي حدرد 
ديناً كان له عليه في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله كَةٌ وهو 
في بيته» فخرج إليهماء حتى كشف سَّجِف") حجرته» فنادى: يا كعب. قال : 
لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك» فأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا 
رسول الله. قال: قم فاقضه)””" . 


.١٠١8 بداية المجتهد: ؟7/‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم: 7/ .١5‏ 

() الأم للإمام الشافعي: ؟/ 77. 

(54) أخرجه: الحاكم في المستدرك : 7/ 07., كتاب البيوع» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
- البيهقي في سننه :/8» كتاب البيوع 7١‏ باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله 
فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما 2,١57‏ رقم ١ ١1٠١‏ 
الدارقطني في سننه :251/7 كتاب البيوع ‏ رقم 1977. 

(0) كعب بن مالك ابن أبي كعب عمرو بن القين» الأنصاري الخزرجي» قتاع رسكرل الله 
يليخ. أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» توفي سنة ٠4ه.‏ سير أعلام النبلاء: 79/ 6377. 

)١(‏ السّجف أحد شقي الستارة. انظر العين للخليل بن أحمد. 

01 أخرجه : البخاري فى صحيحه : /١‏ 11/54 » كتاب المساجد »1١‏ باب رفع الصوت في المساجد ‏ 
48 رقم 5094. 


فقهالربا هه 





- ومن استدلالهم بغير الأثر ما قاله ابن القيم في تعليل الجواز: (لأن هذا 
00 وهذا 
يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط بعض العرض 
في مقابلة سقوط بعض الأجل » فانتفع كل واحد منهماء ولم يكن هنا ربا لا حقيقة . 
ولا لغة ولا عرفاء فإن الربا الزيادة» وهي منتفية هناء والذين حرموا ذلك قاسوه 
على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: «إما أن تربي وإما أن تقضي» وبين - 
قوله: «عججل لي وأهب لك مائة» فأين أحدهما من الآخرء فلا نصّ في تحريم 
ذلك» ولا إجماعً» ولا قيامن صحيح)”".. 

فقد جعل ابن القيم (ضع وتعجل) صورة معاكسة للرباء إذ الربا يتضمن زيادة 
في الدين لزيادة في الأجل» و(ضع وتعجل) تتضمن حطأ من الدين لحط من 
الأجل» فيكون في الحط للتعجيل الرفق بالمدين» بعد أن كان في الربا الظلم له. 

ويقول الشوكاني أيضاً في تعليل الجواز: (لأن صاحب الدين قد رضي ببعض 
ماله» وطابت به نفسه» وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع المال» وكر] دما 
فو علي فالعفن ارا )1 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن 
الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل» فيقول : عجل لي وأضع عنك. فقال: 
لا بأس بذلك. إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك؛ وليس عجل لي وأنا أضع 
عنك)0 . 


-0 مسلم في صحيحه: 7/ 1197ء كتاب المساقاة 77» باب استحباب الوضع من الدين 24 
رقم 1668. 

.17/7 إعلام الموقعين لابن القيم : ”/ 04". وانظر إغائة ة اللهفان لابن القيم:‎ )١( 

(؟) السيل الجرار للشوكاني : .١59/7‏ ظ 


لض و :8 الاء كتاب البيوع» الا ب سن 


02 فقهدالر با 





مناقشة أدلة من جوّز «ضع وتعجل»: 


الواقع أن حديث إخراج بني النضير لا يصلح دليلاً ولو قيل بصحته» لأنه 
وا م ا فيكون منسوخاً. وقد 
أَعِلّ هذا الحديث أيضاً بالانقطاعم9؟. 2 

أما حديث كعب بن مالك» فصحته لا تنهض به دليلاً هناء إذ ليس فيه ما يدل 
لوا و بي 
البعض في الدين الحال”" . 

يا 
الأول حط والثاني زيادة» لا أرى ذلك سائغاً لأن مقابلة المال بالأجل بعد ثبوت 
المال في الذمة ممنوعة» اويا لوعو د ا 

فى الذمة؛ أما قبل الثبوت» فيجوز في البيع» كما لو باع الرجل سلعته بعشر 
وباثني عشر إلى أجل : فهاهنا تجوز الزيادة ذ يا عل ايان 
الذمة لم يثبت لمي نمه نك سي فى زا ماو بده ريه كما لل ا 
السلعة باثني عشرة إلى أجل هو سنتان» ثم عجز عن الوفاء أو طالب 2 ظ 
المشتري الآخر بأن يكون نقدُ الثمن بعد سنة أخرى وهو خمسة عشرة» لأنه يكون 
بيع دين بدين حينئذ مع تفاوت الدينين. ‏ . ظ 

أما قول ابن عباس» فمبنئ لا محالة على حصره الربا بالنسيئة» فقد قال: (إنما 
الربا تحر لي وأنا أزيدك» وليس عسل لي وأنا أضع عنك) فنفى ابن عباس وقوع 
الربا خارج نطاق النسيئة» وكان احتجاجه على قوله بانتفاء الربا في الوضع ‏ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي:155/17. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي : ( قال أبي لا 
يمكن أن يكون مثل هذا الحديث متصلاً) انظر علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي: امن 
8/1" ظ 
(0) مواهب الجليل للحطاب : 4/6/!ا-٠8)‏ مغني المحتاج للشربيني : .١79/7‏ 


فقهالريا ش 3 





ظ وأنا أزيتك. 

1 2111ظ0 
القول الثاني المبيح. ْ 

وأرى بناءً على ما تقدم من أدلة 500 أن أي اجتهاد في حل (ضع وتعجل) 
إنما هو محاولة في بناء حرمة هذه المسألة على الذريعة الربوية» لا على الأصل 
الضابط الذي بنى عليه جمهور الفقهاء من امتناع مقابلة الأجل بالمال بعد تقرر 
المال في الذمّة. ويكون ثمرة ذلك الاجتهاد أنه حيث يقال بانتفاء الذريعة يقال 
بحل المسألة؛ ولعل ذلك ما سلكه مجمع الفقه الإسلامي”'' حين ذهب إلى عدّ 
هذه المسألة جائزة لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناءً على اتفاق سابق» 
وما دامت العلاقة بين الذائن زالملاية علاقة ثنائية؟ وهو ما أراهء لأن المقصود 
بهذا الأصل دفع الذريعة الربوية. وهذا الشرط الأخير الذي نص عليه قرار المجمع 
الفقهي للتحرز من أن يقوم وسيظ بدور المموّل الربوي كما هو الأمر في عملية 
حسم الأوراق التجارية» وهي موضوع حديثنا التالي.. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون المدني الإماراتي (777) قد أخذ بمنع وضع 
بعض الدين للتعجيل» وعلل ذلك بأنه معاوضة» فتقتضي وقوع الربا. 


0 
)١(‏ انظر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/5/0 بشأن البيع بالتقسيطء في دورته 


السابعة بجدة عام 17١5١ه‏ 1147م .. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 
008. ظ 


اسلسسممة 





© فقهالربا ظ 
حسم الأوراق التجارية: 


يجري في المصارف الربوية ما يسمى بعملية حسم الأوراق التجارية» وفيها 
يتنازل المدين للمصرف عن بعض دينه المؤجل على شخص أو جهة ما لقاء أن 
يعجل المصرف للدائن مبلغ هذا الدين؛ فهي عملية يعجل فيها الدين مقابل الحط 
منه مع دخول طرف ثالث غير المدين والدائن يقوم بهذا العمل» وتفصيل المسألة 
وحكمها فيما يلي : 

يقصد بالورقة التجارية ذلك الصّك الذي يثبت فيه المدين ن تعهداً لصالم الدائن 
بدفع مبلغ معين من النقود عند أجل معين» يدفعه المدين بنفسه أو أحد مدينيه. 


أنواع الأوراق التجارية: 


- الكمبيالة : وهي رباج يي اصرق او لوو 
معين لصالح رجل معين. 

- السند الإذني: هو تعهد من شخص بدفع مبلغ معين لآخر بتاريخ معين. 

الشيك : وهو أمر صادر عن شخص إلى بنك بدفع مبلغ معين. وقد يكون 
اسمياً» أي لصالح شخص معين» وقد يكون لحامل ذلك الشيك”'"' . 

ففارق ما بين السئد الاني والكمبيالة أن العلاقة في السند الإذني ثنائية؛ أما في 
الكمبيالة» فهي ثلائية 

وعملية حسم الأوراق التجارية هي حسم للكمبيالات» وملخصها أن يقدم 
العميل للمصرف تلك الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها من أجل الحصول على 
قيمتها حالاً منه بعد أن يحسم المصرف نسبة مالية من هذه الكمبيالة لصالحه. 
ويختلف مقدار هذه النسبة بحسب مبلغ المال المدون في الكمبيالة وأجله؛ وبعد 
الاتفاق على النسبة المحسومة» يقوم العميل بتحويل صك الدين (الكمبيالة) 
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لصالح المصرف». وتسمى عملية التحويل هذه تظهيراً. 

وهكذا فإن العميل يبتغي من عمله ذلك الحصول على دينه المؤجل حالاً مقابل آ 
اا 

التكييف الشرعي لعملية حسم الأوراق التجارية وحكمها: 

الحقيقة أنه لا يمكن تنزيل هذه المعاملة منزلة (ضع وتعجل) التي قال بجوازها 
ابن عباس والشوكاني وابن تيمية وغيرهم» كما تقدم» وإن كان ظاهر هذه المعاملة 
أنها كذلك» وذلك لما يلي : 

أن هذه المعاملة تجري بين ثلاثة أطراف» ملع يون رب سني 
الممؤّل» أما (ضع وتعجل) فهي معاملة تجري بين طرفين اثنين: الدائن والمدين 
فحسب. والواقع أن عدد الأطراف ما كان ليكون ذا تأثير هنا لو لم يكن ذلك طريقاً 
يعتمد بحيث يناقض في نتيجته مقصود الوضع للتعجيل الذي جوزه من جوزه 
لأحلس' إذ عزون الأخر ع علاقة الفديوتتتون الازنة وإنرافؤفة المدين بطريق 
الصلح» وهذا مما حرص الشارع عليه بينما حسم الكمبيالات هو إنشاء لعلاقة 
مديونية جديدة كما سيتبين مما يأتي. ظ 

- أن عملية حسم الأوراق التجارية هي عملية تمويلية يقوم بها المصرف الربوي 
بقصد تحقيق الربح» فإن البنك عندما يقوم مقام المدين في الدفع إلى الدائن بعد 
الحسم» يصبح دائناً آخر للمدين بالمبلغ الذي دفعه عنه» ويتحول فرق ما بين 
السند المخصوم وكامل قيمته» التي ستقاضاها البنك من المدين لاحقاًء إلى فائدة 
ربوية ينالها البنك منه لقاء الزمن المتبقي لحلول أجل استحقاق السند. بعلاو 
علاقة له بضع وتعجل» بل بالربا القائم على (أنظرني أزدك)”" . 
40 انر ققايا'فقهة معاضيرة» للانتداة الدتكور تيرد تيه رسفنناق النوطان + البجود العا »: 

سنا وقد قرر المجمع الفقهي أيضاً عدم جواز عملية الحسم هذه لما تؤول إليه من 


تحقق ربا الخشحة: انظر القرار رقم 50 بشأن البيع بالتقسيط»ء ؛ المؤتمر السابع بجذه. 
هم 1997م. الفقه الإسلامي وأدلته :098/9. 


6 فق هالربا 





فالعملية إذن قرض ربوي من المصرف لعميله» وهذا القرض مضمون بالورقة . 
التجارية التي يظهرها العميل لصالح المصرف. يدل على أنها كذلك ما يلي : 

أن التعيرقييرجم إل الغميل السضيوم له لكوي عه المبلع اللجدون قن 
الورقة التجارية إذا رفض المدين دفع المبلغ الواجب عليه أو ماطل فيه"''. 

والواقع أنه لو لم تتم العملية على هذا النحوء بأن لم يرجع المصرف على 
العميل حال نكران الدين أو مماطلته» أو لم ينص على هذا الشرطء فإن العملية 
تبقى في نطاق الحرمة» وذلك لأنها ببراءة ذمة العميل من الدين تكون من قبيل ببع 
الدين بالدين. وبيع الدين بالدين في هذه الحالة غير سائغ» لأنه وإن كان من قبيل 
بيع الدين لغير من عليه الدين ‏ حيث يبيع العميل الدين للمصرف» والمصرف جهة 
غير المدين للعميل ‏ الذي أجازه الشافعية”" والمالكية””» فإن الجواز مشروط 
عندهم بأن لا يؤدي هذا البيع إلى الرباء كأن يكون له دين على آخر فيبيعه لثالث 
بسيارة معينة يسلمها له حالاً أو بعد شهر مثلاً» أو أن يكون له دين على آخر فيبيعه 
لثالث مقابل سكنى داره سئة مثلاً © فهذا هو الجائز في بيع الدين لغير من عليه 
الدين؛ أما أن يكون كلا البدلين ربوياً من جنس واحدء ثم يباع أحد هذين البدلين 
بأقل من الآخر ومع تفاوت أجلي الدينين كما هو الحال في عملية حسم الأوراق 
التجارية» فذلك يمنع» لاجتماع ربا النسيئة إلى ربا الفضل حينئذ» وأحدهما كاف 
)١(‏ انظر تطوير الأعمال المصرفية للدكتور سامي حسن حمود: ص 584. 
(؟) صحة بيع الدين لغير من هو عليه هي أحد قولين عند الشافعية» والقول الآخر: لا يجوز. 

لأن البائع لا يقدر على تسليمه إليه؛ إذ ربما منع المدين الدين أو جحده؛. وذلك يورث 

الغرر. ووجه القول الأول: إمكان تسليم الدين من غير منع ولا جحودء والأول هو 

الأظهر كما قال النووي. مغني المحتاج: ١/7‏ » المهذب للشيرازي: /١‏ 75717. 
(*) أجاز المالكية بيع الدين لغير من هو عليه بشرط أن يكون البيع بمعين يعينه البائغ كدار 


(5) حاشية الدسوقي : 9/ 717 





ولا يقال بأن عملية الحسم هذه هي حوالة حق فتجوزء لأن الحوالة يشترط فيها . 
شروط بيع الدين”''» إذ مؤداهما واحدء ومن شروط بيع الدين ألا يؤدي ذلك إلى 
الرياء وهو واقع في الحسم كما تقدم. 
< والقول بأن عملية الحسم المصرفية : نمي على أنها فرش بسع يشما الررقة : 
وتوكيلٌ من العميل للمصرف في قبض دين العميل بأجر يساوي مقدار الحسم. ؛ هو 
قولٌ ظاهر البطلان» لأن هذا التوكيل حينئذ» وإن وقع فعلاًء فما هو إلا أمر 
مقصود منه أن يسّوِغ أمر النفع في القرض لا التوكيل حقيقة! فلتضع البنوك إذن إلى 
جانب كوة تسليم الأموال أقلاماً تبيعها إلى عملائها المقترضين بعد كل قرض 
بأسعار تماثل مقدار الفائدة التى تجبيها على القروض وإلى أجل سدادهاء فتجعل 
ذلك تروعها بصع إناكاقت العر#بظاهر الأمر فى الزيا لا مشق قهاش إن 
المصرف يقبض لنفسه لا للعميل؛ ثم أي أجر وكالةٍ هذا الذي يتأثر بمقدار المبلغ 
موضع الوكالة وأجله! وأي وكالة هذه التي يستحق فيها الموكل أجراً على عمل لم 
يفعله» كما يكون الحال عند رفض المديون الأداء أو مماطلته» فيرجع المصرف 
على العميل بالقرض وأجر الوكالة!! 

وقبل ختام الحديث في موضوع الوضع للتعجيل» نشير إلى أن بعض الحنفية قد 
أفتى بأن المديون عن بيع مرابحة إذا قضى الدين المؤجل قبل حلول أجله»ء أو 
مات فحل الدين بموته» فإن الدائن يجبر على القبول ولا يأخذ من الربح» إن كان 
الربح مبنياً على الأجل» إلا بمقدار ما مضى من الأجل حتى لحظة قضاء الدين أو 
الموت؛ فلو اشترى شيئاً بعشرة مثلاً نقداً وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة 
أشهرء ثم دفع المشتري بعشرين الثمن بعد خمسة أشهرء أو مات بعدهاء فإنه 
الا اي وهو 
بالحساب يبلغ خمسة دراهم. فيأخذ عشرة ويترك خمسة. 
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ومثل ذلك ما لو كان شخص مديوناً لآخر عن قرض»ء فاشترى منه لاحقاً ودون 
شرط سابق شيئاً بأكثر من ثمنه لأجل القرضء فإنه إن وفاه الدين قبل الأجل 
المتفق عليه» لم يأخذ من الربح إلا بما يقابل الأجل المنصرمء وعَلل ذلك الحكم ‏ 
بالتباعد عن شبهة الرباء لأن الشبهة في باب الربا معتبرة كالحقيقة''"! وتفصيل 
ذلك .كما ذكرواء أن الربح هنا قد جعل في مقابلة الأجل» والأجل وإن لم يكن 
مالاً ولا يقابله شيء من الثمن في الأصلء فإنه عد مالا في المرابحة إذا ذكر 
بمقابلة الشمن؛ فلو أخذ البائع كل الثمن قبل حلول الأجل» فإنه يكون قد أخذ 
الثمن بلا عوض» وفي ذلك شبهة الربا"'". ظ 

فعلى قول من قال بما تقدم من الحنفية» يكون الوضع واجباً بالتعجيل في هذه 
المسألة» للتنائي عن شبهة الربا. وهذه الفتوى تذكرنا بمبدأ التساوي وتحقيق معنى 
البيع الذي قال به الحنفية في تعليلهم لحرمة الرباء فإن الحكم هنا منع الربح إلا 
بما يقابل الأجل» حتى لا يكون البائع قد أخذ شيئاً من الثمن بلا عوض»ء مما لا 
يحقق مبدأ التساوي الذي هو أصل في البيع. 

وهذه الفتوى» كما هو واضح.ء فيها إعلان صريح لمقابلة الأجل بالمال قبل 
ثبوته في الذمة وبعد ثبوته» فهي بناءً على الأصل الذي قدمنا في هذا الخصوص 
باطلة؛ وثمة شيء آخر يستدعي بطلانهاء وهو أنها غير منضبطة» إذ تعتمد معرفة 
الربح ليبنى الحكم بمقداره الواجب حين وفاء الدين» مما يجعلها لا تكون إلا في 
بيوع المرابحة» مع أن أصل التعليل الذي ذكروه يستلزم تطبيقه على كل بيع زيد في 
ربحه للأجل. وشيء آخر ينطق بعدم انضباطهاء وهو أنها إذا ما قيل بهاء أورث 
ذلك أن البائع يبيع شيئاً لا يعلم الثمن الذي باعه به» فهو في كل وقت لا يستبعد 
(1) سبق التعليق والتفصيل في هذه المسألة حين الحديث عن القرض بطريق المعاملة. انظر ص ٠/ا؟‏ 


من هذا الكتاب. 
(؟) حاشية ابن عابدين : »١7١/5‏ قبيل كتاب الفرائض. 
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أن يتوجه إليه المشتري لسداد ما في ذمته من ثمن» وفي ذلك خلل في رضاه وفي - 
العقدء إذ يكون البيع حينئذ بأثمان متعددة لا يعلم أيّْهاء وقد لا يرضى بذلك ‏ 

)0 ظ 
د 


)١(‏ إن ذلك الأمر أيضاً قد يجرٌ البائع إلى أن يكذب في الإخبار عن رأسماله في المرابحة» 
فيزيد فيه ليعرض نقصان ربحه المحتمل بتعجيل المشتري السداد. وأشير هنا إلى وجود 
نص لمجلس المجمع الفقهي قريب مما قاله به الحنفية» ولا أدري وجه تخريجه» والنص 
هو: (إذا عد الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته. فيجوز في جميع هذه 
الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي» ويجب هذا الحط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد 

فيه لتأجيله). انظر القرار السابق المنقول في مسألة ضع وتعجل. 
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ثالثاً ‏ الصلح الذي يجري على غير جنس المال المصالح عنه هو بيع لذلك 
المال يما صولح به: ‏ 
ظ قد تقدم أن الصلح يكيف بحسب أقرب العقود إليه» وأنه ل د 
المدعى بهء فهو إبراء وإسقاط» وبناءً عليه لم يُشترط قبض المصالح به. أما الصلح 
على غير الجنس فهو بيع للمصالح عنه بالمصالح به لذا تشترط فيه شروطء ومنها 
القبض فيما يقع فيه ربا النسيئة» كأن يصالح بقمح عن شعير مثلاً» فيشترط قبض 
القمح المصالح به عن الشعير؛ أما الشعير» فهو مقبوض حكماً. 

ولو جرى الصلح عن دراهم بدنانير أو العكس» فإنه صرف» فيشترط القبيض 
حينئذ في المصالح به؛ أما المصالح عنه» فإنه مقبوض حكماً. وهذا باتفاق 
الفقهاء. 

ولو كان المصالح عنه في الذمة غيرٌ حالٌ» ربوياً كان أو غير ربوي» فإنه يشترط 
قبض المصالح به المختلف عن المصالح عنه في جنسهء لثلا يؤدي الصلح إلى ببع 
0 وهو ما يسميه المالكية هنا فسخ الدين بالدين. تك 

صح الوجهين بالتعيين فيما إذا كان الثابت في الذمة غير ربوي 0 

وقد أخذ أيضاً بما تقدم ونص عليه القانون الإماراتي (777) فقال بعدم جواز 
الصلح إن اشتمل على فسخ الدين بالدين أو ربا النساء» أو صرف الذهب بالفضة 
أو العكن هو خا . ظ 


إفة ا المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي»؛ ص ١"‏ ؟. ظ 
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رابعاً - الاتفاق الذي يشترط فيه أن يؤدي من عليه الحق أكثر من الحق المدعى 
ليس صلحاًء بل ربا وإن جرى بلفظ الصلح؛ وهذا إذا كان المالان من جنس 

واحدء وغالباً ما يكون ذلك مقابل تأجيل المعجل» كأن يصالحه عن ٠٠١‏ حالة ب 

مؤّجلة. الدتت يكور فسح دين بدين » وهو رباء بل هو أشنع أنواع 

الوناةوهويرنا الشاهلة» 
لدو وار وتبعاً للاصل الذي قدمناء ا َو ا 

معاوضة تحقق فيها بيع ٠٠١‏ حالةٍ ب ١6١‏ من جنس واحدء وهو ربا. 
وهذا الحكم يشمل المال الربوي وغير الربوي على حد سواءء لأن المال الذي 

يُصالح عنه ثابت في ذمة المدعى عليه حالاً أو مؤجلاً» فكانت الزيادة فيه ربا كما 

كان مال القرض كذلكء إذ لا فرق بينهماء فكلاهما دين فى ذمة المدعى عليه 

واجب عليه سداده. فكان في الزيادة فيه للأجل سلف 0" 
يقول الزيلعي : (فإن وقع ‏ الصلح ‏ على خلاف جنس المدعى» فهو ببع وشراء 

كما ذكر هنا؛ وإن وقع على جنسه. فإن كان أقل من المدعى»؛ فهو حط وإبراء؛ 

وإن كان بمثله» فهو قبض واستيفاء؛ وإن كان بأكثر منه» فهو فضل وربا)”"* . 
ولدشرع ابن عالدين في خائي يته بأن الصلح لا يكون على الأكثرء أي إنه لا 

شي ليها يدن ” 00 ٠‏ < 
وبناءَ على ما تقدم من منع وقوع الصلح على الأكثر إذا كان بدل الصلح من 

جنس المصالح عنه. ومن أنه ربا : لا يجوز أن يصالح متلف المال على أكثر منه 
إذا كان بدل الصلح من جنسهء لأنه بمجرد الإتلاف يثبت في ذمة المتلف مثل ما 
تلف» فتقع الزيادة بعذئل إن حصلت فى متحد الجنس» فيكون الا 

)١(‏ حاشية الدسوقي:5117/8. 


(؟) تبيين الحقائق للزيلعي: .8١/8‏ ظ 
(6) حاشية ابن عابدين : 21/4/5. (54) مغني المحتاج للشربيني: 7/ 187. 
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ونص الحنفية على منع المصالحة على أكثر من قيمة الشيء المتلف إن كانت 
القيمة هي الواجبة وتم القضاء بالقيمة» وعللوا ذلك بأن قضاء القاضي كتقدير 
الشارع» فكان قضاء القاضي تحديداً للقيمة الواجبة في ذمة المتلف عن العين 
المتلفة» فتكون الزيادة عنها ربا. أما قبل القضاء بالقيمة» فتجوز المصالحة بأكثر 
منهاء نظراً لعدم معرفة مقدار القيمة الحقيقية لتلك العين بعد وعدم تحديد 
7 

وقريب من هذه المسألة مسألة الصلح عن دية القتل الخطأ أو الأرش عند 
الحنفية أيضاً» فإنه لا تجوز الزيادة صلحاً على دية القتل الخطأء لأنها مقدرة 
شرعاً» فيكون الواجب في ذمة القاتل بارتكابه القتل خطأ هو المقدر شرعاًء أي 
فيثبت في ذمته» وتكون الزيادة عليه في الصلح ربا. وتصح الزيادة صلحاً في الدية 
الخطأ في حالة واحدة» وهي ما إذا عبّن القاضي إحدى الديات الواجبة» وهي 
مائة بعير» أو مائتا بقرة» أو ألفا شاة» أو مائتا حُلّة!" » فإنه إذا عين القاضي مائة 
بعير مثلاً: جاز أن يصالح على مائتين وخمسين بقرة مثلاً» لأن قضاء القاضي 
بالدية بُعراناً يصَّير البقر جنساً آخر غير الدية الواجبة» فكأنه صالحه عن غير الدية 
كعروض مثلاً. أما قبل قضاء القاضىء فإحدى الديات ليست متعينة؛ مما يجعلها 
جميعاً كالجنس الواحد» فتمتنع الزيادة. 

هذا كلّه بخلاف الجناية العمد» فإن موجبها القصاص إلا أن يعفو أولياء 
المقتول» فلا تثبت الدية في ذمة الجاني بارتكابه القتل العمد ليكون الصلح بأكثر 
من الدية بعد ذلك رباء بل القصاص؛ وعليه: فيصح الصلح على أكثر من الدية إن 
عفى أولياء المقتول» لأن القصاص ليس بمال والجاني إنما يصالح أولياء المقتول 
0 
)١(‏ حاشية ابن عابدين : 51/5/5. 


30( اللباب فى شرح الكتاب : 7337/9 
() حاشية ابن عابدين 2/5/5. 
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وعلى هذاء فكل مال محدد يثبت في ذمة إنسان» تكون الزيادة عليه من جنس 
ظ ما ثبت ربا؛ أما من غير جنسه» فتجوز ولو كانت قيمة هذا الجنس المخالف أكبر 
ين تلمع لكا لأن الربا بمعنى الفضل لا ب اك كوو نا ريو وأرى 
.جواز تلك الزيادة التي هي من جنس المصالح عنه إذا تمحض الفضل من المدين 
ظ بأن كان متبرعاً فعلًء مثلما صم تبرع المستقرض بالزيادة على دين القرض إذا لم 
يكن مشروطاً أو ملاحظاً عرفاً؛ إلا إن وقوع ذلك في الصلح نادرء أن الصلح لا 
يكون إلا بعد المنازعة» مما يبعد احتمال تبرع المدين فيه. ظ 


الصلح عما لا يُعلم مقداره: 
أختم كلامي في بحث الصلح والربا بالإشارة إلى أنه من البداهة بعد معرفة ما 
تقدم أنه يشترط في المصالح عنه علم مقداره على وجه التحديد إذا كان المصالح 
عليه من جنسه. فإنه إن جُهل مقدار المصالح عنه» احتمل وقوع الربا بخروج 
المصالح عليه أكثر من المصالح عنه؛ وفي هذا شبهة» والشّبه في باب الربا معتبرة 
كما تقدم. 
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المبحث الثاني: 


الربا وبيع الديون 


الدين هو المال المستحق في الذمة للغير نتيجة عقد معاوضة أو قرض أو إتلاف ظ 
لماك الغري: 

والدين إما أن يباع بمال حاضر أو أن يباع بمال مؤجل» والمشتري هو إما 
المدين أو غيره. وسنعرض في هذا البحث لتلك الحالات منوهين إلى مواطن 
تتحقق نري ظ 

بيع الدين إلى المدين بعوض حاضر: 

فائدة هذا البيع للطرفين متصورة حال بيع الدين ب حدقي اخ غير حسة» كأن 
يكون الدين نقوداً فيبيعه الدائن بقٌّماش أو ثياب» أو أن يكون حنطةٌ ثابنة في الذمة 
قيعها شعي : 5ب 0 000 
ال 00 
الذين حقطة والعوف تتعيرا + تمويطانة التعبرضن كنا » الأناثايت فى ذم 
المشتري» فيتم العقد وقد تم قبض العوضين”!' . 

ولكن إن كان العوض من جنس الدين» وبيع بزيادة عليه وهو مال ربوي» فإن 
البيع يمنع لتحقق ربا الفضل. وهذا البيع يستبعد وقوعه عملياء كما لا فائدة في بيع 
الدين بمثل قدره؛ أما إن وقع بيع الدين بأقل منهء فحقيقته تبرع من الدائن إن كان 


)١(‏ خالف في جواز بيع الدين المذكور الظاهرية» لأنهم يمنعون بيع الدين مطلقاً» وعللوا 
المنع بتحقق الغرر والجهالة في ذلك البيع بسبب كون المبيع فيناً: انقز الخك :1/4 





الدين حالاء ووضعٌ للتعجيل إن كان الدين مؤجلاً: وعداسيق بحنه فى مبحث 
(الربا وعقد الصلح)”''. 


بيع الدين إلى غير المدين بعوض حاضر: 

إِنْ بيع الدين بعرض حاضر إلى غير المدين» فينبغي أن يكون الدين حالاً إن 
كان العوض مما لا بياع به الدين نسيئة» كأن يكون الدين ليرات فلسطينية والعوض 
دراهم مغربية. وينبغي أيضاً أن لا يقع التفاضل إن كان العوض من جنس الدين 
وهو ربوي. ظ 

بهذا يحترز عن الربا؛ ولكن مع ذلك؛ فقد قال بعض الفقهاء بمنع بيع الدين 
لغير المدين على هذه الصورة؛ أي حتى لو تجققت شروط البيع في الأموال 
الربوية ببعضهاء أو لم يكن ثمة وجه أصلاً لجريان الربا بين الدين والعوض بأن 
كان العوض فرساً مثلاً أو ثوباً أو سيارة» فإن بعض الفقهاء يمنعون هذا البيع» 
وسبب المنع أن القدرة على تسليم المبيع هناء وهو الدين» غير متحققة» فقد 
ينكره المدين أو يعجز عن سداده» فيكون في البيع غررٌ مفسد له؛ وهو من 
الأسباب التي منع لأجلها بيع الشيء قبل قبضه. وبالمقابل» فقد أجاز هذا البيع 
بعض الفقهاء بشروط» وذلك على التفصيل الآني : 0 

الحنابلة والظاهرية يمنعون هذا البيع بإطلاق لما ذكرناء وهو الأظهر عند 
الشافعية» وفي القول الثاني للشافعية يصح بشروط هي : ١‏ أن يكون المديون مليئاً 
ادرواة يكو عترا بالنية 36 أن ركرة الديوسالا أدوان ركون الذدم ضعت 
وزاد بعضهم خامساً وهو: أن يتم قبض العوضين في المجلسء ليتقين انتفاء 
00 انظر ص 50٠١‏ من هذا الكتاب. ظ 
(؟) الدين غير المستقر هو كالصداق قبل الدخول أو دين الكتابة» فإنهما دينان على خطر عدم 

الثبوت في الذمةء فقد تقع الفرقة في المثال الأول فلا يثبت من الصداق إلا نصفه؛ وقد 

يعجز المدين عن أداء دين الكتابة؛ فلا يكون دينٌ. ظ 
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الغرر. وقال الخطيب الشربيني باعتماد هذا الشرط في المذهب”"''. 

وأجاز الحنفية هذا البيع إذا سلّط بائع الدين مشتريه على قبض الدين» فيكون ‏ 
المشتري قابضاً للموكّل البائع ثم لنفسه”'. 

والمالكية هم من يقول بحل ببيع الدين لغير المدين» ولكن بشروط تنفي علة 
الع الى اسقي ها جح قال بدن ود ظ ا 

- أن يكون المدين حاضراً في البلد وإن لم يحضر مجلس البيع» وذلك ليعلم 
حاله من فقر أو غنى. ظ 

- أن يقر المدين بالدين. 

أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضء وذلك احترازاً عن الطعام» فإن لا 
يجوز بيعه قبل قبضه عند المالكية. 0 

وزاد بعضهم : أن لا يقصد الدائن البائع ببيعه الدين الإضرار بالمدين؛ كأن يبيع ظ 
الدين لمن تعرف عنه الغلظة في الاستيفاء» قصداً للإضرار بالمدين” ”. 

وما أراه راجحاً في هذه المسألة التى اختلف فيها هو جوازها إذا انتفى الغرر 
عنهاء وذلك إذا تحقق قبض العوضين في المجلس كما تقدم في القول القانى 
للشافعية» أو إذا كان المدين معروفاً بملاءته وحرصه على سمعته التجارية» أو إذا 
كفله من كان شأنه كذلك» لأنه عندئذ يكون قبض الدين في حكم المتيقن الوقوع. 
وينتفي الغرر. ظ 

بيع الدين إلى المدين بعوض موؤجل: ظ 

إذا باع الدائن للمدين دينه الثابت له في ذمته بعوض مؤجل» فالعوض إما أن 
يكون مما يباع به الدين نسيئة» كنقد بقمح» أو مما لا يباع» كنقد بنقد أو قمح بشعير. 
)١(‏ كشاف القناع للبهوتي : 7017/7 المحلى لابن حزم :25/4 مغني المحتاج للشربيني : 1/7/. 


(؟') حاشية ابن عابدين: 5/ .١15١‏ 
(') مواهب الجليل للحطاب : 5/ 7548» حاشية الدسوقي: 7/7 37. 
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فإن كان من الثاني» امتنع هذا البيع مطلقاً لتحقق ربا النسيئة» وقد يضاف للمنع . 
علة أخرى وهي تحقق ربا الفضل إذا كان العوض من جنس الدين واختلف 
قدرهماء إِذْ غالباً ما يكون العوض الثاني أكثر من الدين إن كان أجل العوض أبعد 
من أجل الدين (ربا الجاهلية: زدنى فى الأجل أزدك فى الدين)» أو أقلّ منه إن 
كان أجل العرض أدنى من أجل الدين. 

ها و سس سي اويا وه 
الكالئئع بالكاليء”''» فقد جاء فى الحديث عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : 
«نهى د الله كِ عن بيع الكالئ بالكالئ»”'“. وهذا الحديث وإن كان قد 
ضعُّف” لوي و بو 0 


يقول ابن عابدين : (ذكر الخير الرملي” أول البيوع عن جواهر الفتاوى: له 


.701//7 انظر كشاف القناع للبهوتي:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص ١77‏ من هذا الكتاب. 

(9) تهنا السديك عاها د اللحدوية النقوة فوس بز عينةة لوطلا م وهو لزنيف وقول 
ابن حجر : (وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك» ووقع في رواية الدارقطني موسى بن 
عقبة وهو غلط واغتر بذلك الحاكم فصحح الحديث). انظر الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية لابن حجر العسقلانى: »١121//7‏ تلخيص الحبير: 70/7. 

(5) بداية المجتهد لابن رشد الحنيد: */ ١٠‏ الإجماع لابن المنذر: 47/7. ظ 

(4) الرملي: خير الدين بن أحمد بن علي الرملي» من أهل الرملة بفلسطين» ولد فيها سنة 
497 درس في الأزهرء أشهر كتبه : (الفتاوى الخيرية)» (حاشية على البحر الرائق)» 
توفي بفلسطين سنة ١8١٠ه‏ الأعلام: 7/1 /717". 
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الكاله كاله وتدءتيينا غنة ا ا ا 
المجلس ٠‏ جاز فيكون دينا بعين)”'' . 

111 1 1 1[ 1[ ز ز 1 1غ 
الربوية» والذي أراه أن ذريعة الربا حاصلة هنا إذا كان هذا البيع جالباً نفعاً مرتباً 
على عجز المدين عن السداد» مثال ذلك أن يسلم الرجل ألف ليرة في مقدار من 
الحنطة ثم يعجز المسلم إليه عن تسليم الحنطة في أجلهاء فيبيعها إلى صاحب 
لش تال وعيعمانة بر إلى أجل سناع فحقيقة هذه الصورة تتضمن انتفاع 
الاك كنها تانهما عد عير التديو عن المداف وير لا يخلوقق التفاكل 
وظلم”'*. 

بيع الدين بعوض مؤجل لغير من عليه الدين: 

يتصور أيضاً وقوع الربا في هذه الحالة فيما لو كان العوض مما لا يباع به الدين 
نسيئة» سواء أكان من جنس الدين كنقد بنقد» أم من غير جنسه كحنطة ثابتة في 
الذمة بشعير موصوف في الذمة. 

ففي الحالة الأولى يتحقق وقوع ربا النساء ويحتمل وقوع ربا الفضل إن كان ثمة 
تفاضل بين العوضين» وفي الحالة الثانية يتحقق ربا النسيئة. 

اكز كان غرفي هما بباء به لديو فين كاذريكزة هذا والعرين ثباباً أو 
ماب الي 0 
يثبت في الذمة “يعار امد إن لوتيكن عييا و انتضعا : لام 
الدين بالدين أو ما ب يسمى الكالئ بالكالئ على ما تقدم. 

.180/4 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


4 الفواكه الدوائي للنفراوي : 017 الثمر الداني للقيرواني : 505250006 
)0 هل الصووة فى مسي نا بيع الدين بالدين. 





ظ يفك ر هذا المتع بوقوع الغرر النعاصل يجمل ناخو في قمة الغير من أو 

فقديتعذر الحصول عليه من المدين لمطل عجر هن الهداد دم 
532 

ذلك 


د الا أخيرا الى ااهيف يفول المالكرة ممتقق بند ين ينين لالز 
بكالئ» فإنهم لا يعدون ديا أو كالما الشمنّ الذي يتأخر قبضه يوماً أو يومين» بل 
يعدون ذلك في حكم المعجل» وهو ما يقولونه في رأس مال السلم أيضاً. يقول 
المواق: ( في الموازية: إذا بعت الدين من غير من هو عليه فإنه يجوز لك أن 
تؤخره بالثمن اليوم واليومين فقط)”'©. وقال: (قال سيدي ابن سراج”" رحمه الله : 
فلم يجعل في المدونة اليوم واليومين أجاه)20 . 


بيع الدينين السنتقرين ٍ الذمة أحدهما 0 


إذا كال جل علق لخو دين ونا ألف إلى شهر مثلاً: ارخ يعاق ان مادق 
أو على غيره دين مساو له أو أقل منه أو أكثر» فبيع أحد الديئين بالآخر ممنوع في 
كل تلك الأحوال؛ ووجه المنع حال تساوي الدينين وتساوي الأجلين هو أن 
المسألة من قبيل بيع الكالئ بالكالئ الذي يُمنع هنا للغرر كما 0 ولتحقق ربا 
النسيئة أيضاً ما دام العوضان ربويين”* 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني: »١158/0‏ مغني المحتاج للشربيني: ؟/ ١لا‏ المهذب 

للشيرازي: ١/777ء‏ كشاف القناع للبهوتي: ؟/ /701ء 

() التاج والإكليل للمواق:5318/5. 

(5) ابن سراج: أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي» الإمام الفقيه المالكي» قاضي 
الجماعة: الحافظ العمدة حامل لواء المذهب مع التحصيل. من مؤلفاته (شرح المختصر). 
توفي سنة /85 ه شجرة النور الزكية» 554. 

(5) التاج والإكليل للمواق:7517/5. 

(4) انظر للتفريق بين ربا النسيئة وبيع الكالوع بالكالئ ص ١178‏ من هذا الكتاب. ويمكن القول 
بآن بين بيع الدين بالدين» أو ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ» وبين ربا النسيئة عموماً - 
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أما حال اختلاف القدر مع تساوي الأجل» فلتحقق ربا الفضل أيضاً في متحد 
الجنس؛ وفي حال تفاوت الأجل وتساوي القدر يكون المنع لربا النسيئة الواقع 
في تأخر قبض أحد العرضين عن الآخر وعن العقد أيضاً؛ وللغرر والفضل 
والنسيئة إن اختلف القدر واختلف الأجل. 

ولو كان جنس الدينين مختلفين في هذه المسألة. روعيت صحة بيع أحدهما 
بالآخر نسيئة أو لا؛ فإن كان أحدهما لا يباع بالآخر نسيئة» منعت المسألة لربا 
النساء» فضلاً عن الغرر الحاصل في بيع الدين بالدين والذي يشمل حكمه بالمنع 
كل صور وحالات أصل المسألة المفترضة من بيع الدينين المستقرين في الذمة 
أحدهما بالآخر. 

يقول الشربيني : (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمراً دينه 
بدينه» بطل قطعاً اتفق الجنس أو اختلف. لنهي النبي يَلِ عن بيع الكالئ 
بالكالىع)”'' . 


هل الحوالة بيع دين؟ 

إذا كان لرجل على آخر دين» وكان المدين دائناً لآخر بمال لازم”'“» وكان 
الدينان السابقان متساويين جنساً وقدراً وأجلاً» جاز للمدين الأول أن يحيل دائئة 
بالدين على مدينه”". ولكن هل نقول بأن المدين المحيل قد باع دائنه الدين الذي 
له في ذمة المحال عليه؟ لئن كان ذلكء. فإن الحوالة إذن مستثناة من النهي عن بيع 


- وخصوصاً من وجه؛ فينفرد الأول عن الثاني في العوضين غير الربويين أو أحدهماء وينفرد 
الثاني عن الأول فيما يتأخر فيه قبض أحد بدليه فقط» ويجتمعان فيما تأخر فيه قبض 
عوضيه وهما ربويان. 

..175 /7 : وانظر روضة الطالبين للنووي‎ » ١/7” : مغني المحتاج للشربيني‎ )١( 

0 التقييد بالدين اللازم للتحرز عن غير اللازم كثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه. 

(*») حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج: 4504/54»: روضة الطالبين 
للنووي : 5577/7 5 حاشية الدسوقي : ؟/ ١9/4‏ . 


فقهالربا م 





الكالئ بالكالئ» فإن البيع والثمن هنا دينان» وقد بيع أحدهما بالآخرء وهو من 
فى ذلك؟ 


الحوالة في تعريف أهل الفقه عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة» أي من ذمة . 
المحيل إلى ذمة المحال عليه. وجمهور الفقاء يشترط للحوالة أن يكون المحال. 
عليه مديناً للمحيل بالمحال بهء فيحيله به؛ وإلاء كانت العملية كفالة فتأخذ 
الكامياء ول يعم بز للف العنيةوسهونيا جيعد جعزالة مطلقة والتوف :ا 
يكيّفون الحوالة إن جرت بالدين الذي في ذمة المحال عليه للمحيل ‏ حوالة مقيدة ‏ 
بأنها معاوضة, لأنها لا تصح حينئذ لوقوعها بيع دين بدين. أما المالكية» وكذا 
الشافعية في الأصح.ء فيكيّفون الحوالة بيعاً» فتكون على هذا مستثناةً من بيع الدين 
بالدين لما تقدم. تقول التووى7 : (والصحيح أنها ‏ أي الحوالة ‏ بيع دين بدين» 
واستثنى هذا أي الحوالة من المنهي عنه في بيع دين بدين ‏ للحاجة). ويقول ابن 
رشد (الحفيد): (والحوالة معاملة صحيحة مسئناة من بيع الدين بالدين)”'" . 


أما الحنابلة» فمع قولهم باشتراط أن تكون الحوالة بالدين الذي في ذمة 
المحال عليه للمحيل»؛ ٠‏ لم يعدوا الحوالة بيعاًء بل إيفاءاً واستيفاءاً» فلا تكون 
مشروعيتها على ذلك مستثناة من النهي عن بيع الدين بالدين. يقول ابن قدامة في 
الحوالة : (وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ليست بيعاء بدليل جوازها في الدين بالدين 
وجواز التفرق قبل القبض» واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاض) . 

وأرى قول الحنابلة معقولًء إذ لا داعي للقول بالاستثناء مع إمكان اعتبارها 
أصلاً كما قال ابن قدامة. 


000( بداية المجتهد لابن رشد 77 775 روضة ة الطالبين: 5>7"/5 .حواشي والترواني وابن 
القاسم: 509/5» المبسوط للسرخسي: ١٠//ا4.‏ [ 
(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد: .1١8/7‏ 





المقاصة (تطارح الدينين): 


لو كان لرجل على آخر دين» وكان لذلك المدين دين على نفس الدائن» أمكن 
للوئنين أن يتقاصا الدينين بينهما؛ فالمقاصة هي إسقاط دين نظير دين'!'» وهي 
ليست من قبيل بيع الدين بالدين. ظ 

ويؤكد ذلك أن المقاصة تقع على نحو تلقائي لا يحتاج إلى قصد من الطرفين 
إليهاء وذلك إذا تساوى الدينان صفة وأجلا وَخَلول: لأنه لا فائدة في اقتضاء 
ا إليه. ولا تشترط المساواة في قدر الدينين لوقوع 
المقاصة التلقائية التي لا تفتقر إلى رضا الطرفين» فيسقط ما يقابل الدين الأقل من 
الأكثرء ويبقى الباقي ديناً في الذمة؛ فلو كان لأحدهما على الآخر ألف ليرة 
وللثاني ألف وخمسمائة على الأول.» حصل التقاص في ألف بألف» وبقيت 
خمسمائة ليرة في ذمة الأول للثاني. < 

آنا إذاكان الدهان ملي حسما رانين ف الرضني امسن ان 
حدهما حال والآخر مؤجلء فهاهنا لا بد من إنشاء التقاص بإرادتهماء ويبقى 
صاحب الأكثر الفضل في ذمة الآخرء كما لو كان له عليه ماثةادرهم» وللمديون 
مائة دينار على الدائن فتقاصّاء صارت الدارهم قصاصاً بمائة من قيمة الدنانير» 
وبقي لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم ما فضل”'". 


(؟) حاشية 0 037 5 كشاف القناع للبهوتي ا 





الفصل الثالث 


الريا وعقد الكفالة 


ويتضمزن ثلا ئة مباحث : < 
المبحث الأول: تعريف الكفالة وأتواعها ومشروعيتها 
الميحث الثانى: مدخل الريا إلى عقد الكفالة 
المبحث الثالث: الكفالات المصرفية وعقود التامين 
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ئْ المبحث الأول: أ 


تعريف الكفالة وأنواعها ومشروعيتها 


تعريف الكفالة: 


الكفالة لنة ونع لواف قل امسر رامين الكفيان.. 


ضمنت الشيء أفمةة ينانا فأنا ضامن. وهو مضمون. وفي الحديث : ا 
أعامة الباهلر 0 رضي الله تعالى عنه عن رسول الله كَكِ قال: ثلاثة كلهم ضامن 
على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله 
الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة» ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن 
على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة» ورجل دخل 
بيته بالسلام فهو ضامن على الله" . أي ذو ضمان على الله تعالى”*' . 


000 


0» 


(١ 


ابن منظور: محمد بن مكرّم بن علي: جمال الدين الإفريقي, ولد بمصر سنة ٠‏ 7"هى 
لغري حبجة» أديب» اختصر كتباً كثيرة منها : (مختصر تاريخ دمشق)). توفي سنة ١الاه.‏ 
الأعلام للزركلي : // 8 ٠‏ . 

أبو أمامة الباهلى: صدي بن عجلان» الصحابي الجليل» مشهور بكنيته» ولد سنة 70 ق 


هم ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان» سكن مصر ثم حمص حيث توفي سنة 1/ه 


الرحيلي : ص "لا. | 
الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك: /١‏ “الاء كتاب الجهاد. وقال:هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

- أبو داود في السئن : ”/ لا» كتاب الجهاد» باب فضل الغزو في البحرء رقم .١5494‏ 

دافن حبان فى صحيحه 707/7 كتاب السن والإحسان ]52 باب إفشاء السلام وإطعام 
الطعام »رقم 4. 

- البيهقي في سننه : 55/4ك3ق كعات السير الا ا 0 
رقم .187١5‏ 


(5) لسان العرب لابن منظورء مادة ضمن. 
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. ويطلق على الكفالة: الزعامة. ففي سورة يوسف: 9وَلِمَن جَآهَ بو حل يمير 
وَأنَأ به عه أي كفيل بإعطائه ذلك اسن 7 
ويطلق عليها أيضاً لفظ القبالة. : تقول : قبلت به أقبل قبالة؛؟ أي تكفلت. ٠‏ وفي 


وج د “من ام 


سورة الإسراء: أو تق بِللَهِ وَلْمَكَبِكَةَ هِينًاه”” أي كُفلاء بصدقك كما هو في 
بعض التفسيرات”*'. 

وقد يطلق عليها أيضاً لفظ الحمالة» ففي حديث قبيصة فيمن تحل له المسألة: 
«... رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك»6”*'. والحمالة 
كما قال الأمير الصنعاني: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره”'. مما يشمل 
الكفالة. 


)١(‏ آخر الآية الا من سورة يوسف. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: .794٠/5‏ 

() آخر الآية 47 من سورة الإسراء. 

(54) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري : .١177/١6‏ 

)0( م ا 0 : (يا قبيصة : إن المسألة لا تحل إلا لأحد 

ثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم د يمسك» ورجل أصابته جائحة 

وي او ماو وو يتب بع لي 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت 
4 لاله الح رصبي إراما من حيتي ]ناا جداذا مررعكي» لما سوهويو المالة 
يا قييصة سحتا يأكلها صاحبها ويفا ): 
وقد أخرج الحديث: مسلم في صحيحه : امات لكات اا م اتدل 
المسألة 275 رقم .١١55‏ 
أبو داود في سننه: 7/ »17١‏ كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» رقم .١154٠‏ 
النسائي في سننه : 87//7» كتاب الزكاة ١7554‏ باب الصدقة لمن تحمل حمالة 647 رقم 
1 < 
البيهقي في سننه : 71 كتاب قسم الصدقات 50غ باب سهم الغارمين 7. رقم 
277 . 

(1) سبل السلام للأمير الصنعاني: 7/ 598. 
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والكفالة» أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالضمان» اصطلاحاً: ضم ذمة الكفيل 
أو الضامن إلى ذمة المكفول أو المضمون عنه في الالتزام بالحق؛؟ فيثبت الحق في 
ذمتيهما معاًء ويكون لصاحب الحق خيار مطالبة من شاء منهما بحقه”'"' . 

وللفظ الضمان دون الكفالة معنى آخر فقهي» وهو ما يمكن القول بأنه الآثر 
الشرعي المترتب على القيام بفعل ما كإتلاف المال. ويلاحظ أن هذا النوع من 
الضمان التزام يلتزمه الضامن دون خيار له فيهء بخلاف النوع الأول بمعنى 
الكفالة» فإنه التزام اختياري من الضامن» ويعد من عقود التبرعات. ظ 

أنواع الكفالة ومشروعيتها: 

الكفالة نوعان: كفالة بالنفس. وأخرى بالمال. أما الكفالة بالنفس» فهي 
الكفالة بإحضار نفس ليستوفى منها حق ما كدين أو قصاص ؛ وهذه الكفالة كما هو 
ظاهر لا تندرج حقيقة تحت التعريف الاصطلاحي المتقدم للكفالة» لأن مهمة 
الكفيل هنا هي إحضار من عليه الحق» دون إمكان استيفاء الحق من الكفيل. 

واستدل لمشروعية هذا "0 من الكفالة بإطلاق حديث «العارية مؤداة والزعيم 
غارم» والدين مقضي»"" '» وبالآية قال أن أرَسِلمٌ ممحكم حقّ د 00 
تأ بيه إِلَّا أن اا يك » 0 [ 


.75١8/7 : اللباب في شرح الكتاب للمداني: 7941/8/7 » مغني المحتاج للشربيني‎ )١( 
[ : (؟) الحديث يرويه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه» وقد أخرجه‎ 
.5016 أبو داود في سننه : 2797/7 كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم‎ 
23539 الترمذي في سننه : 6657/7 , كتاب البيوع 17»: باب ما جاء في أن العارية مؤداه‎ 
رقم 1756. ظ‎ 
7178117 أحمد في مسنده: 371//0» رقم‎ 
.1١545 باب العارية مؤداه 7؟» رقم‎ 25١ البيهقي في سننه : 5 كتتاب العارية‎ - 
أول الآية 7" من سورة يوسف.‎ )6( 
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وأما الكفالة بالمال» فهي ضمان الرجل ما على الآخر من مال» فيصير كل من 
المكفول عنه والكفيل محلاً لمطالبة المكفول له بالمال كما تقدم. 

ودليل مشروعية هذه الكفالة حديث «..والزعيم غارم..؛) 0 
سورة يوسف طوَلِمَن جَآهَ بي حمل بَمِيرٍ وأنَأ يو رَعِيمٌ». وقد أجمع الفقهاء على 
جوز حك لكالا قلاف قال الي اد شرن فبياد كاده القند 
الشافعية فيها ومخالفة داود الظاهري ” 0 ويستدل للمنع بالآية قال ا أنه أن 
تَأْشْن ل من معنا متصكاهفتة ]6 1١‏ رترت ير 
والكفالة بالمال هي محل البحث هناء لأنها التي يمكن أن تلتبس بالربا كما 
سيأتي؛ وسنعرض لأحكام الكفالة بالمال بالقدر الذي يتصل بموضوعنا من 
التباسها بالرباء ولكن قبل ذلك نأتي على بعض ذكر للكفالة قانوناً. 

عقد الكفالة وطبيعته في القانون الوضعي: ‏ 

يعرف القانون المدنى السوري (07/78» والمصري (917) الكفالة بأنها: عقد 
بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزامء بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم 
يلتزم به المدين نفسه. وفي القانون المدني العراقي :)١٠١١8(‏ دي و 
ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام 0 ظ 
وظاهرٌ في هذه التعاريف قربها من المعنى الشرعي للكفالة» ويستنبط منها أن 
الحدين الما انس طرف في عقد الكفالة. رسك اماد الفا تلن على انها 
تجوز من غير علمه ورغم معارضته؛ فقد ورد: عرز كال المدين بغير علمه؛ 
وتجوز أيضاً رغم معارضته)”' . 


.707 مغني المحتاج للشربيني : ؟/‎ 2777-177١ /7 انظر بداية مسي لابن رشد الحفيد:‎ )١( 

(1) الآية 4/ا من سورة يوسف. .2 

انظر عمليات البنوك لعلى جمال الدين: ص2)0550 ١‏ ؛الوسيط في شرح القانون 
المدنى للسنهوري: .19-148/٠١‏ 

)0 المادة ١‏ من القانون المدني السوري» ويقابلها: المادة هلالا من القانون المصري» 


و85/ من أ . 
من الليبي 
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والقانون الوضعي يقول أيضاً بشمول الكفالة لدفع مال أو القيام بعمل ماء أو 
حتى الامتناع عن عمل وإن كان التعريف يفهم أنها قاصرة على دفع المال بذكر 
علاقة المديوئية”'' . 
والقانون يعدٌ الرهن بنوعيه الحيازي والتأميني”' من الكفالة» لكنه يعدّه من 
الكفالة العينية؛ أما الكفالة بالمعنى المتقدم موضوع البحثء فيميزه القانون باسم 
الكفالة الشخصية» ويجعلها في عداد التأمينات الشخصية”" . ظ 


طبيعة عقد الكفالة في القانون: 


- عقد الكفالة في القانون هو عقد رضائي يتم بين الكفيل والمكفول له فينعقد 
بمجرد التراضي» ولا يحتاج إلى شكلية خاصة. 

- وهو عقد ملزم لجانب واحد في الأصل» وهو الكفيل» فلا يلزم به الطرف 
الآخرء وهو المكفول له الدائن؛ لكن إذا التزم المكفول له دفع عوض إلى الكفيل 
ليكفله» صار ملزماً للطرفين» لصيرورته معاوضة حينئذ وقد كان تبرعاً. أما إذا كان 
المدين هو الذي يدفع عوضاً مقابل كفالة الكفيل له (كما في خطابات الضمان 
المصرفية» وستأتي) فإن الكفالة تبقى ملزمة لجانب واحد وهو الكفيل» نظرأً لعدم 
حصول المعاوضة حينئذ بين طرفي الكفالة الكفيل والمكفول له ولكون العديم 7 
ليس طرفاً في عقد الكفالة كما تقدم. 


0 الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري : .19/٠١‏ | 

(5) الرهن التأميني هو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء ديئه حقاً عينياًء يكون له 
بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من 
ثمن العقار في أي يد يكون. أما الرهن الحيازي» فهو عقد ينشئ الحق في احتباس مال في 

يد الدائن» أو يد عدل» ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه. بالتقدم على سائر 

الدائنين. فهو يتضمن الحيازة للعقار. انظر العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي والقانون المدني الأردني للدكتور وهبة الزحيليىء» ص 7847 - 569. 

ف المرجع السابق: .5١/٠١‏ 
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- وعد الكفالة تبرع في الأصل في حق الكفيل كما تقدم. إلا أن يشترط أحد 
طرفي العقد الكفيل أوالمكفول له أجراً على الآخرء فيكون عقد معاوضة. أما 
بالنسبة للدائن المكفول له. فهي معاوضة في حقه أصلاء أي لأنه يأخذ بدل 
الكفالة في مقابل تقديمه الدين للمدين من قبل. فعقد الكفالة معاوضة في حق أحد 


١ 5 5‏ ا 17 
المتعاقدين وتبرع في حق الآخر” 5 


)١(‏ العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للدكتور 
وهبة الزحيلى: ص .77...75/١١‏ ْ 





المبحث الثاني: 
مدخل الربا إلى عقد الكفالة في الشريعة: 


الكفالة في الشريعة من عقود التبرعات كما تقدم» وهي تبرع ابتداءً معاوضة انتهاءً 
كشأن القرضء لأن الكفيل يرجع على المكفول له بما أدى» فتحصل المعاوضة. 
وهذا يمنع الكفيل من أخذ أدنى زيادة عما دفع» لأنه بأخذ الزيادة يحصل الربا”'' . 

وعلى هذا: إذا أدى الكفيل بعض المال إلى الدائن فأبرأه الدائن عن الباقي» 
أو إذا صالححه على بعضه. فإن الكفيل لا يرجع إلا بما أدّىء لتلا يأخذ زيادة عما 
دفع فيكون الربا. وهذا بخلاف ما لو باع الكفيلٌ الدائنَ ثوباً مثلاً بذلك الدين» فإن 
الكفيل يصير مشترياً لذلك الدين» فيكون له حق مطالبة الأصيل المدين بكامل 
الدين الذي كان قد ضمنه. وأضاف الحنفية أيضاً أن يصالح الكفيل الدائن عن 
الدين بجنس من غير جنس الدين» كثوب مثلاء فيحق له أن يرجع على الأصيل 
المدين بما ضمن لا بما أدى» لأنهم اعتبروا المعاوضة هنا في الصلح بين 
الطرفين» فكان كالمسألة السابقة» بينما لم يجز الأئمة الثلاثة ذلك» وأوجبوا على - 
الكفيل الرجوع بالأقل من قدر الدين وقيمة الثوب المصالح به. تحرزاً عن 
ال ْ 


)١(‏ اغتفر الحنفية الأمر في الوصف». فأجازوا للكفيل إن دفع دراهم رديئة عن جيدة أن يرجع 
على المكفول له بجيدة» وهو قول للشافعية مرجوح. انظر اللباب في شرح الكتاب 
للميداني : 4/7/,/ » مغني المحتاج للشربيني : 7١9/7‏ » روضة الطالبين للنووي:”/ .0٠6٠‏ 

(7) فتح القدير لابن الهمام : 7١8/5‏ » حاشية الدسوقي : "/ 357 , حاشية البجيرمي : 2٠١١/7‏ 
مغني المحتاج للشربيني : 7١4/7‏ » روضة الطالبين للنووي : ”/ 001-2٠٠‏ » حاشية الشيخ 
الجمل : */ ,74٠‏ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة: 7/ 777. 





الآن. ومما سبق نعلم حكم أخذ الأجرة عن الكفالة: أي حكم أن يأخذ 
الكفيل من الأصيل أجراً عن قيامه بكفالته عند الدائن ؛ فهو المنع ول لما يؤدي ظ 
اللي الي 
الأصيل به. 

وفيما يلي نصوص لبعض فقهاء المذاهب في ذلك : 

يقول ابن قدامة: (ولو قال: اقترض لي من فلان ماتة ولك عشرة. فلا بأس؛ 
ولو قال: اكفل عني ولك ألف. لم يجزء وذلك لأن قوله: اقترض لي ولك عشرة 
جعالة على فعل مباح فجازت كما لو قال: ابن لى هذا الحائط ولك عشرة. وأما 
الكفالة. فإن الكفيل يلزمه الدين. فإذا أداه له على المكفول عنه فصار كالقرض» 
فإذا أخذ عوضاً صار القرض جارًاً للمنفعة فلم يجز)”'" . 

لا 0 ا 01 
لاف ارين أقرضه» و بال لأنه 0 
لوه ات اعد ا فهو من ع وي ب وإن السسا 
ل ل ا ايا 

200 
لربه) 

زقال الغزالي : (الضمان تبرع)”** . 

ويقول الكاساني : (الكفالة بالأمر في حق المطلوب استقراض» وهو طلب 


)000 5 لابن قدامة : 785/5. 

(؟) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين(مطبوع مع كنز الدقائق): لعله 5/ 157. 
() بلغة السالك إلى أقرب المسالك للصاوي: ”7/7 781. 

(5) الوسيط في المذهب للغزالي: / 776. 


62 ظ فقهالربا 


القرض من الكفيل» والكفيل بأداء المال مقرض من المطلوب ونائب عنه في 
الأداء إلى الطالب"'؟. 





فقد عد الفقهاء الكفالة قرضاً أو كالقرضء وتفسير ذلك واضح بيّنته أقوالهم» 
مما ينبني عليه منع الكفيل (المقرض) أخذ أي زيادة عن دين الكفالة”'' . 

والموال الك هل المشارو صا م يدرو الاتنا قعان اغلالجعل: أ عند 
قيام الكفيل الذي شرط لنفسه الجعل بأداء الدين فعلاً والرجوع على الأصيل بمبلغ 
الكفالة» لأنه بذلك فقط يمكن أن يحدث الربا بحصول الكفيل على زيادة عن مبلغ 
الكفالة من المكفول له؟ 

الجواب أن الحالتين سيّان من حيث الحظرء لأن الاتفاق ذاته على أخذ جعل 
على الكفالة فاسد. لأنه اتفاق على الرباء تن فلا يحل للكفيل أخذ ذلك 
الجعل حتى ولو لم يقم بأداء الدين فعلا. 

ومما 21111111010 
استفادة الكفيل من الأصيل بأوجه أخرى» كأن يشترط لكفالته له انتفاعه بسكنى 
دار أو ركوب سيارة» أو اتاشهة كنا ماه إلى ما سوى ذلك من اشتراط أمور 
تنافي حقيقة صفة التبرع في الكفالة”" . ظ 


أخذ الأجر على الكفالة ف القانون: 
سبقت الإشارة إلى أن القانون يسوغ الأجر فى الكفالة» فللكفيل أن يأخذ أجراً 


.١١/7:يناساكلل بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) أخذ القانون المدني الإماراتي بالمنع أيضاً »223١94(‏ فلم يجز للكفيل أخذ عوض عن . 
الكفالة» لأنها من عقود التبرعات. ولو فعل» فإن القانون يوجب عليه رده لصاحبه. انظر 
العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني للأستاذ 
الدكتور وهبة الزحيلي: ص 577. 

(9) انظر كشاف القناع للبهوتي : / /5"1/17. 


فقهالريا ظ زه 


لسلس 





من المكفول له أو من المكفول غنه مقابل كفالته؛ كما أعطاه القانون الحق في 
أخذ فائدة عن مبلغ الكفالة إن انتهت بدفعه الدين. وهذه الفوائد يأخذها الكفيل من 
المكفول عنه المدين بحق القانون وبالحدود التي يقرها ولو كانت الكفالة بغير علم 
اقفن اووفن""سسسن هن برع ونم الكقين ميل القين ابولكن يشكونا 
القانوة وجو الكفيل على الفديق بالفوائد» فضلاً عن أصل الدين وفوائده 
المترتبة لصالح الدائن ونفقات الكفالة» (أن يخطر ‏ الكفيل ‏ المدين قبل أن يقوم 
بوفاء الدين» وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا الأخير قد وى 
الدين» أو كان عنده وقت استحقاق الدين أسباب تقضي ببطلان الدين أو 
بانقضائه) كما هو نص المادة (775) من القانون المدني السوري”” . 


() اشترط الحنفية والشافعية إذن المدين للكفيل بكفالته لرجوعه عليه بما أدى». فإن لم 
يستأذنه. لم يرجع لأنه يعد حينئذ متبرعاً» ولم يشترط ذلك المالكية» ولا الحنابلة ما دام 
الكفيل قد نوى رجوعه على المدين حين الدفع. انظر اللباب في شرح الكتاب 
للميداني : 7/ ٠908لاء‏ روضة الطالبين للنووي: ”/ ١4944‏ حاشية الدسوقي: /٠‏ 0" 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 7/ 775ء كشاف القناع للبهوتي : */ 37/7 

إفة ويقابل هله المادة فى القانون المدنى المصري المادة رقم (2)19/44 وفي الليبي .)8١10(‏ 
ومما تنص عليه هذه القوانين : (ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات» على أنه 
في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه من وقت أخباره المدين الأصلي بالإجراءات 
التي اتخذت ضده)» (ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه من 

يوم الدفع). ولو دفع الكفيل جزءاً من الدين الأصلي فقطء فإنه يرجع بنصيب ذلك 

الجزء من الأصل والنفقات والفوائد. انظر الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري: 
للا( .... 7/4 .١‏ 
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المبحث الثالث.: 


الكفالات المصرفية والتأمين 


الكفالات المصرفية: 

يلجأ بعض المستثمرين والتجار إلى المصارف لكي تكفلهم أمام جهات معينة» 
محلية أو خارجية» بعد أن تطالبهم تلك الجهات بذلك. إذ لا توافق هذه الجهات 
على دفع المتعامل معها دفعات نقدية بدلاً عن تلك الكفالات المصرفية. 
فالكفالات المصرفية إذن أداة حيوية من أدوات التعامل الاقتصادي المعاصر التي 
لا غنى عنها للمستثمر اليوم. وتسمى هذه الكفالات المصرفية باسم خطابات 
الضمان» وفيما يلي تفصيل في ماهيتها وتكييفها وحكمها: 

خطابات الضمان : 

يعرف بعض المختصين خطاب الضمان بأنه: تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً 
على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين. تي ان ف لقا قد 
ذلك من البنك خلال مدة محددة” 3 

مجال استعمال خطاب الضمان: 

يستعمل خطاب الضمان محلياً في أغراض تجارية متعددة» وهو إما خطاب 
ضمان ابتدائي أو نهائي» فالأول يستعمل مثلاً لغرض الدخول في مناقصات للقيام 


الوجهة القانونية لعلي جمال الدين» ص 054. ظ 


فقهالربا انق 


لمعيه مممي ممم 





بمشروع ماء والثاني يتخذ لدى الجهة المستفيدة منه ضماناً لحسّن تنفيذ القيام 
بمشروع ما؛ فتحتاج الجهة التي يتعامل معها عميل المصرف طالبٌ الخطاب إلى 
أن تُضمن جديته وحسن تنفيذه للمشروع الذي يتعهد به وكذا قدرته على تمويله. 

تتكريف خشقات الشمان: 

سنع رض : للتكميفية القانوني» و لفقهي الشرعي 

التكييف القانوني لخطاب الضمان: 

يرى غالب القانونيين أن الكفالة هي الأصل في خطابات الضمان » أي إن 
العلاقة التي تحكم الأطراف الثلاثة في خطاب الضمان هي علاقة الكفالة, 
فالمصرف هو الكفيل» والعميل هو المكفول عنه» والجهة المتعاملة مع العميل 
المستفيدة من الكفالة هي المكفول له. فتطبق لذلك أحكام الكفالة في القوانين 
المدنية التجارية على العلاقات التى تكون بين هؤلاء الأطراف الثلاثة”'' . 

التكييف الشرعي لخصطابات الضمان: 

الواقع أن خطابات الضمان المذكورة لا تخرج عن طبيعة عقد الكفالة. 


فالمصرف إنما هو كفيل للعميل أمام الجهة التي يتعامل معهاء فهي المكفول له. 
ولا يغير من طبيعة هذا التكييف ما قد : تقوم به المصارف من إجراءات وأعمال 


أخرى للعميل ٠»‏ لأن هذا لا ينفي قيام المصرف بالجملة بكفالة العميل أمام تلك 
ا الو روي ا سي وي أخذ أجر 


الحكم الشرعي لخطابات الضمان (الكفالات المصرفية): ‏ 


المضارقف فؤسناتمالئة تسن لتتحقق الكسيغتر إقزاضن الآموال يريا قلذ 
تقوم بكفالة عملائها دون مقابل» ٠‏ بل تأخذ فائدة في مقابل ذلك» وهذه الفائدة 


.772-50 خطاب الضمان للدكتور حمدي عبد العظيم » ص‎ )١( 


6 فقهالريا 


تقدرها المصارف عادة بحسب المبلغ الذي تفرضه فائدةً على مبلغ الكفالة ومدتها 
فيما لو قدمته قرضاً. وفضلاً عن ذلك» تأخذ المصارف عمولات مقابل النفقات 
التي تبذلها مقابل إصدار خطابات الضمان والإجراءات الإدارية التي تتبع ذلك 
الإصدار. وقد يكون للعميل ودائع في ذلك المصرف الكفيل تغطي مبلغ الكفالة أو 
لآ يكون؛ وفي حال كان له. يقطع المصرف المبلغ المستحق عليه من جراء 
الكفالة من حساب ودائعه؛ أما إذا لم تكن لديه ودائع» فإنها تعود عليه بمبلغ 
الكفالة وبزيادات. فما موقف الشريعة الإسلامية من ذلك العميل ؟ 





عقد الكفالة في الشريعة الإسلامية من عقود التبرعات» فلا يجوز أن يتقاضى 
الكفيل فيها أجراً كما تقدم بيانه» إِذْ تعد الكفالة كالقرض في هذاء مما يترتب عليه 
حصول الربا بأخذ الزيادة عن مبلغ الكفالة. ولكن أليس في عملية الكفالة المصرفية 
أعمالٌ يقوم بها المصرف ونفقات يبذلها في سبيل ذلك تجعله وكيلاً أو أجيرا 
للعميل» وبالتالى يجوز له أخذ أجرة عن ذلك العمل» لا سيما إن كان لهذا العميل 
ودائع في ذلك المصرف تغطي مبلغ الكفالة» مما يجعل عمل المصرف وكالة 
محضة ؟ 

الجواب عن هذا السؤال يستدعي تفصيل الحالات التالية» وهي حالات ينطبق 
حكمها على مسألة الاعتمادات المصرفية الآنفة الذكرء بنوعيها العادي 
والمستندي بجامع القرض المتضمّن في المسألتين: ‏ 

الأولى: أذ يكرة لعميل داع في المصرف الذي يطلب كفت تفلي سل 
الكفالة كاملا. 

الثاني : أن يكون للعميل ودائع في ذلك المصرف لا تغطي كامل مبلغ الكفالة. 
الثالثة: أن لا يكون العميل مودعاً في ذلك المصرف أصلاً. ظ 

الحالة الأولى: في هذا الحالة: إن اتفق العميل مع المصرف على تحويل 
ودائعه أو ما يغطي مبلغ الكفالة منها إلى حساب الكفالة المطلوبة» لم يُعدَّ 


فق هالربا ظ انق 


المصرف كفيلاً حقيقياً للعميل» وإنما هو وكيل بالقيام بالإجراءات المتعلقة بهذا 
الشأن أمام الجهة طالبة الكفالة ذات العلاقة بالعميل» فهي كفالة شكلية. 

أناازة الم يحول ميلع الكقالة من روات التميل:إلن ساب الكالة المطلوية . 
بأن بقي وديعة استثمارية لحساب العميل ‏ فإن صفة الكفالة تتحقق في المصرف ' 
للعميل أمام الجهة المستفيدة منها رغم وجود ودائع للعميل تغطي مبلغ الكفالة» 
وهذا ما ينبغي أن يتنبّه له في عمل المصارف الإسلامية» ويجب ف أناينه انها إلى 
أن أخذ المستثمر لدى المصارف الإسلامية أرباحه لاحقاً عن الوديعة الاستثمارية 
المقابلة لمبلغ الكفالة مدة الكفالة ممنوع» لأن ذلك يدل على عدم تجميدها 
لحساب الكفالة» أي أن المصرف كان الكفيل الحقيقي في تلك المدة» وذلك 
سواء انتهت الكفالة بدفع المصرف الإسلامي لها فعلاً أم لا 

أما عن حكم أخذ المصرف أجراً في كل من الصورتين السابقتين» ففي الصورة 
الأولى: لا أرى مانعاً من أخذ المصرف أجراً عن قيامه بذلك العمل» لأنه ما من 
علاقة قرض أو كفالة حقيقية قيقية بين العميل والمصرف. وبالاتفاق بين المصرف 
التس ه اعل ال يده ال أجيراً للعميل بالقيام بتلك الإجراءات” 0 
ولكن أرى عدم جواز أن يرتبط ذلك الأجر بمبلغ الكفالة, تبغر ز) عية القنسة 
بالعمل الربوي» لا سيما إن كان المصرف هو الذي سيدفع مبلغ الكفالة المطلوب 
عند استحقاقها ليقتطع ذلك من حساب العميل» لا أن العميل هو الذي يدفع مبلغ 
الكفالة عملي من ماله الخاص الخارج عن الوديعة» لأن هذا يؤثر من حيث شكلية 
تلك الكفالة أو قربها من الكفالة الحقيقية. < 

أما الصورة الثانية» وهي عند عدم تحويل وديعة العميل : نيد إلى 
عياب كتالةه نالتون زراك اعد اصرف أجر عن عدا هرا ان تن 
الحالة الثالثة. 


)010( الوكالة بجعل تنقلب إلى إجارة وتصبح لازمة. إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 
للألفاظ والمباني. انظر مغني المحتاج : ؟/ 71737. 





المصرف كفيل للعميل في مبلغ الكفالة الفاضل عن وديعة العميل وذلك ما جمدت 
وديعة العميل لصالح الكفالة؛ وإلاء فإن المصرف يكون كفيلاً للعميل بكامل 
المبلغ. وهو أي المصرف حال تحويله حساب الوديعة لحساب الكفالة ‏ وكيل 
عن العميل في المبلغ الذي يمثل وديعته للتصرف فيها بمقتضى عقد الكفالة 
المطلوب. ظ 

أما عن حكم أخذ المصرف أجراً في هذه الحالة» حالة الكفالة الجزئية» فأرى 
أنه ممنوع إن كان يزيد عن المأخوذ عادةً فيما لو كانت الودائع تغطي كامل مبلغ 
الكفالة بمبلغ يفوق فرق الخدمات الإدارية الزائدة ‏ إن كان هناك فرق في حالة 
غطاء الوديعة الجزئي عن غطائها الكلي؛ وذلك لأن هذه الزيادة تكون حينئذ في 
مقابلة الكفالة» وهو ما لا يصح أن يكون كما عَلم. 

الحالة الثالثة: إذا لم يكن للعميل وديعة في المصرف الكفيل» فإن المصرف 
يكون كفيلاً للعميل في كامل مبلغ الكفالة» فلا يحق له أن يأخذ أجرأً عن ذلك إلا 
بمقدار نفقات الخدمات الإدارية الفعلية» بحيث لا يفضل أدنى ربح للمصرف يعد 
حساب تلك النفقات. ولا يحق للمصرف أن يفاوت في الأجرة بين مبلغ كفالة كبير 
وآخر قليل إن كانت الأعمال والنفقات الإدارية في الكثير والقليل سواء. 

وذلك الحكم واحد سواء أكان المصرف سيدفع مبلغ الكفالة في المحصلة» أم 
أن أمر الكفالة مجرد إجراء شكلي لا بد منه تفرضه بعض الجهاتء كما هو الحال 
في الكفالات المطلوبة للدخول في المناقصات» وذلك لأن كفالة المصرف على 
أي حال كفالة يتوجب عنها دفع مبلغ الكفالة حين حصول مقتضاه. 

ومثل هذا القول المتقدم ينطبق على الجهات والأفراد الذين يكفلون ما تطالب 
به الحكومات كإجراء إداري» مثل كفالات التجنيد العسكري”'' . ظ 


- قرر المجمع الفقهي في قضية خطاب الضمان أن العلاقة بين المصرف وعميله المطالب له‎ )١( 





الضمان كمصدر من مصادر الحكسب: 


يفهم البعض خطأ أن الشريعة : قر لوا نا عير م عادر التنه: والواقع 

أن أحداً من الفقهاء ما قال بهذا قطء إذ يجب التفريق هنا بين الضمان كشيء 
مقصود لذاته» كما في عقود التأمين والكفالات» وبين الضمان الذي يأتي كأثر 
شرعي يرتبه الشرع من جراء القيام بعمل ماء وهو ما عبر عنه الحديث الشريف 
«الخراج بالضمان)”', فالضمان في عقود التأمين تجارة بذاته» حيث تضمن 
شركات التأمين الخسارة الناتجة عن نحو تلفي أو غرق أو هلاك لشيء ما ذي قيمة 
مالية مقابل عوض يدفعه المؤمّن له إلى هذه الشركة. وكذلك تضمن بعض شركات 
التأمين حياةً أو عافية المؤمّن له بما تستطيع تقديمه حين حصول المؤمّن منهء وهو 
المال» مع أن شركات التأمين تلك لا يد لها فيما ينوب المؤمن له من كوراث. 
مما يجعل الأمر قائماً على القمار والغررء وهو ما تمنعه الشريعة. 

وكذلك الحال في الكفالات كما سبق» حيث لا يجوز أن يكفل شخص ما 
حارس لفن ماله نت شرفي ننه لدج عي لل سواء أكانت تلك 
الكفالة في دين أم تجارة؛ إِدْ وجد بين التجار اليوم من يكفل للمساهمين لدى 
مشعّلي الأموال أصول أموالهم لدى أولئك المستثمرين» وبعضهم من يكفل ربح 
- بإصدار خطاب ضمان هي علاقة كفالة حال عدم وجود غطاء للمبلغ بحساب العميل» 

0 ؛ مع بقاء علاقة الكفالة لصالح الجهة المستفيدة. وقرر 


بناءَ على عدم جواز أ: خذ أجر على الكفالة عدم جواز أخذ المصرف أجراً سواء في حالة 
وجود غطاء أو بدونه. ولكن للمصرف أن يأخذ بمقدار المصاريف الإدارية الفعلية في 
الحالتين على أن لا يزيد المأخوذ على أجر المثل في كل حالة. ولعل عدم تجويز المجمع 
الفقهي للمصرف أن يأخذ أجراً حالة وجود غطاء لمبلغ الكفالة في ودائع العميل» مبني على 
أن المصرف لا يجمد ذلك المبلغ لصالح الكفالة» فتتحقق كفالة المصرف حقيقةً لعميله 
لصالح الجهة المستفيدة. وهو الحكم الذي قلنا به في تلك الحالة. انظر القرار رقم ١7‏ بشأن 
خطاب الضمان.ء المؤتمر الثاني» 55٠5١ه/‏ 1986١م.‏ الفقه الإسلامي وأدلته .591١/9:‏ 
3غ( سبق تخريجه ص 54 , 
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. تجارتهم أيضاً» مقابلَ عوض يتقاضاه هذا الكفيل من المكفول له. وكل ذلك غير 
شرعي ولا يجيزه أحد من الفقهاء, إذ لا يجوز في الشريعة الإسلامية أخذ عوض 
في الكنالة :لما فى هذا العمل .مق ريا كما تقل .. 

أما الضمان المعترف به شرعاً كمصدر من مصادر التملك» وهو ما عبّر عنه 
. الحديث الشريف «الخراج بالضمان»» فهو أئر شرعي يرتبه الشارع على تصرف 
ماء فيجيز للضامن الانتفاع بمنافع المضمون مقابل ذلك الضمان. 

والشافعية يقصرون ذلك على المبيع إذا انتفع به المشتري به مدة ثم ظهر فيه 
عيب فرده إلى صاحبه بالعيب» فإنه ليس للبائع أن يطالب المشتري بعوض الانتفاع 
به عن الفترة التي كان المبيع فيها عنده» لأن المبيع كان من ضمان المشتري؛ فلو 
هلكء لهلك عليه» فلذا يكون خراج ذلك المبيع أي منافعه له عملا بالحديث 
«الخراج بالضمان». فقد جاء في وناضينة هنذا التعديف أن :لجل اشترى عيدا 
فمكث عنئذه مدة يستخدمه. ثم وجد عيبا فرده» فقال الرجل : يا رسول الله 
استعمل غلامي! فقال رسول الله وَْةِ: الخراج ال 1 

والحقيقة أن الشافعية لا يجعلون الضمان وحده سبباً لتملك المنافع حتى في 
الصورة التي ذكروهاء فإنهم يقولون بأن خراج ذلك العبد حدث في ملك 
المشتري» فحق له تملكه بسبب الملك؛ ويقولون: إنما علل النبي وَْةْ ميلك 
الخراج بالضمان في الحديث لأنه أبلغ في قطع حجة البائع. أي أنه قد اجتمع 
الملك والضمان في هذه المسألة» والملك أقوى من الضمان فيعلل به» بدليل أن 
زوائد المبيع الحادثة عند البائع بعد البيع وقبل قبض المشتري له هي للمشتري» 
ولو كان الضمان كفيلاً بتملك الخراج» لكانت تلك الزوائد للبائع» لأنها حدئت 
اا 
)١(‏ انظر ص "5١٠‏ من هذا الكتاب. 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي: ١7”‏ 
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أما الحنابلة. باسخد اليم بحديث «الخراج بالضمان» أعم من استدلال 
الشافعية» فهم يستدلون به أيضاً على ملكية المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه 
مدة الخيارء لأن المبيع في ضمان المشتري» تلاك كر جهن والكافعية ون كاتا 
يقولون بأن نماء المبيع وكسبه للمشتري مدة الخيار فإنهم يعللونه بالملك أيضاً لا 
بالضمان فحسب. أي إنه يمكن القول بأن الشافعية لا يجعلون الضمان وحده 
صالحاً لملك خراج» ويقصرون الاستدلال بالحديث على مناسبته(3) 

وبمقابلة قول الشافعية والحنابلة» فإن الحنفية والمالكية يوسعون مدلول 
الحديث ليشمل غلة المغصوب. فتؤول ملكيتها إلى الغاصب» ولا يضمنها 
للمغصوب منه» فلو غصب دنانير مثلاً واتجر بها فربح» كان الربح للغاصبء لأن 
الغلة هنا لم تحدث على ملك المغصوب منه» ولأن أصل المال كان مضموناً على 
الغاصب بالغصبء والخراج بالضمان"'". لكن المالكية يقيدون ملكية الغاصب 
لغلة المغصوب بما إذا قصد الغاصب غصب الأصل لا الغلّة التي يمكن أن تحصل 
راتوا بود او راو و وسو و رن 
منها ؟ يشترطون أيضاً أن تتحول عين المغصوب فلا يبقى ذاتها في يد الغاصب» 
برعي ع اي اود اد و 
لغلة المغصوب بشيء من ذلك» ولكن يقول الحنفية رغم ذلك بأن هذا الكسب 
خبيث ينبغي صرفه في وجوه الخير. 

وكل من الحنفية والمالكية لا يقولون بتملك الغاصب للغلة المتولدة بذاتها عن 
المغصوب. سواء أكانت متصلة كالولد» أم منفصلة كاللبن للحيوان. 


(0) الروض المربع للبهوتي : ؟/ ه/ » الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة: 58/7» 85 ء 
مغني المحتاج للشربيني : 7/ 58. 

(؟) يذهب الحنفية أيضاً إلى أن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب للغاصبء كسكتى الدار . 
وركوب السيارة» سواء استوفى الغاصب المنافع أو عطلهاء نظراً لأنها حصلت في ملك 
الغاصب»ء لااعي كه لتلا ل ا را 
متأخرو الحنفية» وهو ما عليه الفتوى» بوجوب أ جر المثل » وهي إن كان المغخصوب 
وقفاًء أو ليتيم » أو معداً للاستغلال.انظر اللباب للميداني: 7/ .١١١‏ 
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أما عن أدلة الحنفية والمالكية في تملك الغاصب لما سبق بيانه من غلة 
المغصوبء فهو عموم حديث «الخراج بالضمان». ويجيب المانعون من الشافعية 
والحنابلة» والزيدية والظاهرية أيضاً» بأنه إن صح شمول ذلك الحديث لما جاز 
للحنفية والمالكية أن يقولوا بما قالوا به» فإن ثمة حديث اليس لعرق ظالم حق»"' 
يعارضهء فينبغي تخصيصه به" . ظ 

فأصل الخلاف بين الفقهاء إذن» كما يقول ابن رشد (الحفيد)» هو اختلافهم 
في تقديم عموم أحد الحديثين السابقين على الآخرء وتخصيصه 0 

فهذا إذن هو خراج الضمان الذي قال به الفقهاء» وتلك حدود الانتفاع به 
وأيّ من الفقهاء لم يقل بأن الضمان يصلح مصدراً مستقلاً للكسب». ليُبنى عليه 
جواز عقود التأمين أو الكفالة بأنواعها. 


)١(‏ هذا الحديث يرويه هشام بن عروة عن أبيه سعيد بن زيد: (أن رسول الله وه قال: من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق). وقد أخرجه : 
الموطأ: 7/ 21/57 كتاب الأقضية 275 باب القضاء في عمارة الموات 5154. 
أبو داود في سننه: 7/ 117/8 كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات» 
رقم 501/7. ظ 
- الترمذي في سننه : 6/ 5867» كتاب الأحكام 17. باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات 
رقم 177/8. وقال الترمذي: حسن غريب» والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم. 
21000000 
رقم 0 . ّْ 

(1) انظر لما سبق: اللباب في شرح الكتاب للميداني : 7/ »1١١‏ حاشية الدسوقي : 418/72 »؛ 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 7/ 23519 بدائع الصنائع للكاساني:5/ /81» تحفة الفقهاء 
للسمرقندي : 117/7 اختلاف العلماء للطحاوي: .١77/5‏ المغني لابن قدامة: 0/ 4758 ؛ 
منار السبيل لابن ضويان »407/١‏ المنثور في القواعد للزركشي: 7/ ١17»ء‏ الإحكام لابن 
حزم : ل وى السيل الجرار للشوكاني : ؟/ 7ه”, المحلى لابن حزم : ه/ ١‏ . 

(*) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 7/ 151. 


فقهالريا 2 
التأمين والربا: 


تقدمت الإشارة إلى أن التأمين مبناه على الغرر». لكت أنه معدا الرراة برقنها 
يلي نناقش هذه القضية لصلتها بموضوع البحث : 

من المعلوم أن شركات التأمين في العالم إنما هي مؤسسات ماليّة تسعى إلى 
تحقيق الربح» وهي وإن كانت في أغلب الأحوال تدفع للمساهم المؤمّن له أكثر 
مما دفع» فإن مصدر ربحها آتِ من أنها تأخذ من جملة المساهمين أكثر مما تدفع 
لجملتهم. وذلك في مثل التأمين ضد الحوادث» حيث يتعرض بعض المساهمين 
للحوادث دون بعض آخرء فما تخسره شركة التأمين من مال تدفعه إلى من تعرض 
للحوادث تعرّضه من مساهمة البعض الآخرء بل وتربح في المحصلة. لأن 
الأموال التي تأتيها بانتظام من المساهمين تبقى أو تصير بالاستثمار أكثر مما يُدفع 
لهم ؛ وتعتمد شركات التأمين على دراسات وتجارب سابقة وإحصاءات رياضية في 
تقدير الأرباح والخسائر. 


وتذكر .طن فييل التفال أيفا التأمين طن الناة» يكوة من معاون ريع للف 
الشركات أن المؤمّن منه ‏ الموت ‏ لا يحدث عادةً لكل المساهمين في وقت 
واحد» مما يهيأ لشركة التأمين إمكان الاستفادة من المال وتثميره لتحقيق الربح» 
كما أن تلك الشركات تباين بين أقساط هذا ارس ريسيت السام 
وحالته الصحية. 

فما تكييف عملية التأمين إذن بين المؤمّن له والمؤمّن» وما حكمها ؟ 

إن مما لا يمكن إنكاره أن الأمر في شركات التأمين قائم على المعاوضة لا 
التبرع» فما يدفعه المساهم لا يمكن اعتباره هباتٍ منه للشركة ليكون ما تدفعه ‏ 
الشركة هبة أيضاً » لأن تلك الهبات مشروطة ضمنئاً بردها مضاعفة عند حصول 
المؤمّن منه. كما لا يمكن تخريج الأمر على مبدأ التكافل والتعاضد الذي يكون 
بين مجموعة من الناس بغية تخفيف الضرر اللاحق بالمساهمين أو رفعه» وذلك 
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لانتفاء نية التبرع من المساهمين في شركات التأمين» ولوجود طرف مستفيد يسعى 

إلى تحقيق الربح» وهو الشركة المؤّمنة"''. 
وبالمقابل» لا يمكن عدّ العلاقة بين المساهمين و شركة التأمين مضاربة» لعدم 

تحقق أهم أحكام المضاربة» فتحقيق الربح للمساهمين مثلاً في التأمين إما 

مضمون.ء أو معلق على أمر غرر ولا يناله الجميع. 
فالأمر إذن معاوضة صرفة بين المساهمين وشركة التأمين في مالين دون وساطة 

سلعة ماء حيث يدفع المساهم مالاً يسترد في أغلب الأحوال أكثر منه عند حصول 

الشرط المعلق عليه» فيقع الربا لا محالة» وهو ربا فضل ونسيئة معا. 
وهذا الريا واقع في التأمين على أمر يحتمل الوقوع وعدمه كالتأمين ضد 

الحوادث؛» حيث المساهم يعرف كم قد يأخذء لكنه لا يعرف هل سيأخذ؟ وكم 

سيدفع؟ فالاتفاق حاصل على رباء ولكن لا يعلم قدره وحدوثه؛ وكذا في التأمين 

على أمر مجزوم بوقوعه كالتأمين على الحياة» حيث الربا واقع على كل حال. 

لكن قدره مجهول» حيث لا يعرف المساهم كم سيدفع» لأن الدفع مستمر إلى 

الموت الذي لا يعلم وقت وقوعه إلى الله جل وعلا. 
فالأمر إذن في عملية التأمين أشبه من حيث انتفاع العميل بالإيداع بفوائد في 

المصارف الربوية» لكن أخذ تلك الفوائد متوقف على حصول شرطء وقد لا 

يحميل ابذ سما كفل عامل ناد عم تضييعها للريا تلو على الخرد». 

)١(‏ ثمة كثير من التطبيقات تؤكد انتفاء الغرض التعاوني» وتحقق قصد المعاوضة في عمليات 
المساهمة لدى شركات التأمين» وهي حاصلة في تحايل المساهمين على تلك الشركات 
بإتلاف الأشياء المادية المؤمن عليها عمداً» أو بتعريضها لذلك بإهمال رعايتها وحرستها؛ أو 
ربما بإضرار المؤمّن على صحته بجسده عمداً » بغية الحصول على المال الذي غالبا ما يكون 
مغرياً» بل قد يصل الأمر إلى انتحار المؤمّن على حياته أو قتله من قبيل المستفيدين» كما تنشر 


وسائل الأعلام الغربية وتؤيده سجلات التحقيق في الجرائم والوفيات» وهذا ما جعل بعنض 
شركات التأمين تشكل لجان خاصة لتحقق في كل قضية قبل أن تدفع مبالغ التأمين. 
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التأمين التعاوني لا محذور فيه مما تقدم» فهو يقوم على تبرع مجموعة أفراد 
بمبالغ بانتظام» ليأخذها أو بعضاً منها من يحتاج لذلك طيبة بها قلوب الباقين» 
فقد خرجت تلك الأموال عن ملكيتهم بالتبرع وذا تمت بها الناوف#أقظ» وريه 
استثمرت تلك الأموال في مشروع ما بغية تنميتهاء وبالتالي لتكون أكثر قدرة على 
رفع الشدائد» لا بأس في ذلك. لكن مما ينبغي التأكيد عليه لصحة هذا التأمين هو 
وجوب قيامه على مبدأ التبرع» فالفرد الذي يعلم من نفسه عدم خلوص نيته للتبرع 
لا يحق له أن يشترك في هذا لتأمين» إذ ليس ثمة منزلة وسطى بين التبرع الذي 
يسَّوغ المعاملة وبين المعاوضة التي تحرمها لِما يؤول إليه الأمر حيتئذ من ربا. أي 
فينبغي للفرد المساهم أن تكون نيته حين دفع مبلغ هذا التأمين خالصة للتبرع. 
فيكون ما قد يفيد من هذا العمل لاحقاً آتيأ من تبرع الآخرين لا من تبرعه. أي 
فينوي كل فرد في التأمين التعاوني حين دفع المال أنه يدفعه لمحتاج أو محتاجين 
يجهلهم هم ضمن أعضاء هذه الجمعية لا لنفسه. وأرى هنا وجوب أن يُترك في 
صندوق هذه الجمعية عندما يدفع المال للمحتاج من أعضائها مبلغ يساوي مقدار 
ما قد دفع ذلك العضو ذو الحاجة» وذلك حتى لا يعود عليه شيء مما دفع» فيكون 
قد عاد عليه ما سبق له أن تبرع به» وهو ما ينافي حقيقة حقيقة التبرع. أما عمًا قد يقال من 
أن الغرر قائم في هذا التبرع» إذ لا يعلم المتبرع من يتبرع له ومقدارَ ما يعطي 
كل يسام إن تعددت الحاجة» لجرب اا ضير ني لله لأن الخ ماري 

في التبرعات. ظ 


وأخيراء فقد أجاز المجمع | لفقهي التامية التعاوني, ومنع التأمين التجاري» 
لقيام الأول على التبرع والتعاون. .وقيام الثاني على الغرر والمقا 3 


)١(‏ انظر قرار المجمع الفقهي رقم 9 بشأن التأمين وإعادة التأمين» المؤتمر الثاني بجده» 
5ه.19808م. الفقه الإسلامي وأدلته :4848/9 





التأمين قٍُ القانون المدبي: 


تقر القوانين ن الوضعية التأمين» وهو في تعريف بعضها له (عقد يلتزم المؤمن 
بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمّن له» أو إلى المستفيد الذي اشتّرط التأمين لصالحه. 
مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو 
تحقق الخطر المبين بالعقد» وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها 
المؤمن له للمؤمنت)”''. 
والقريت اا ل 0 تبيح التأمين (يكون باطلا 
كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان)”" » وتعلّل منعهما بمخالفتهما للآداب والنظام 
العام!! وقد دافع بعض شُرَّاح القانون عن التأمين في هذا الصدد بأن عقد جديد. 
وصفة التعاون فيه تغتفر الغرر الذي فيه. لكنّنا نرى القانون نفسه قد كيّف التأمين 
بأنه من عقود المعاوضة ومن عقود الغرر» بل ومن عقود الإذعان التي لا يملك 
المؤمن له إلا أن ينزل على شروط من هو في جانب القوة وهو المؤمّن” "!! 


)١(‏ ذلك نص المادة )71١7(‏ من القانون السوري» و (/51/) من المصري» و(741) من الليبي. 
الوسيط للسنهوري: // 85١٠١-هم١٠.‏ ظ 

(؟) المادة )271١6(‏ من القانون المدني السوري» والمادة 0/4 من المصري» و(7794) من 
الليبي » و(91/0) من العراقي» )٠١705-3١75(‏ من اللبناني. انظر الوسيط في شرح القانون 
المدني للسنهوري: 497/7. والفرق بين المقامرة والرهان أن المقامر يساهم بنشاط منه 

في الشيء الذي جرت المقامرة عليه. » كمباراة في شطرنج أو ورق التسلية مثلاًء فيدع 

تي ل ا ل اسار د لشي ات 
الغالب منهما. أما الرهان» فيكون على أمر لا يد للمتراهنين فيه» وهذا ما تشتهر به دولة 
إنكلتراء حيث تتخصص شركات في ذلك؛ وتكون في الغالب على رياضات متنوعة» 
فيراهن من شاء على من يتوقع فوزه في مباراة فروسية مثلاآ أو بطولة في كرة القدم؛ وكلما ‏ 
كان المراهن عليه أكثر أهلية للفوز كان مبلغ المراهئة الذي يدفعه قبل وقوع المنافسة أكبرء 
والعكس مطرد. ظ 

(7) انظر الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري: 11184-1099..10417//8. 


فقه الربا 062 
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الفصل الأول 


الريا وقوائد المصارف 


وتصمن بحسن . 
المبحث الأول: الشبه التى استحل بها ربا المصارف 
المبحث الثانى: النظرة الاقتصادية إلى الفائدة 





فقه الرببا © 





المبحث الأول: ) 


الشبه التى استتحل بها ربا المصارف7" 


ثارت في العقود الأخيرة من هذا القرن شبهٌ كثيرة في أمر الرباء ارتبطت بظهور 
المصارف التي عظم موقعها في الاقتصاد الحديث؛ ولما كانت هذه المصارف 
ربوية المنشأ والتعامل» وكان لها تلك الأهمية» فقد دفع ذلك بعض أبناء هذه 
الأمة لإعادة النظر في أمر الرباء ومحاولة تلمس السبل لتطويع الشريعة لأنظمة 
تلك المصارف مستندين إلى أفكار ورؤى مختلفة» منها تغير ظروف التعامل : فقد 
أصبح التعامل اليوم مع مؤسسات لا أفراد. ولم يعد المقرض ذلك الضعيف» بل 
أضحى شخصا قويأ يحتاط مقرضه منه. ومنها فكرة التعويض عن خسارة القرض» 
وغير ذلك كثي »ر وهو ما سنعرض له ليتبين واضحاً. ولدى استقراء مجمل الآراء 
التي توصل إليها أولئك في أمر ربا المصارف يتبين أن أهمها ما يلي : 

المحرم هو الكثير من الربا دون القليل منه» أو أنه يتجاوز في القليل من الربا. 

المحرم هو القرض الذي يبتغى منه سد حاجات يومية ضرورية من أكل 
وملبس ونفقات» وهو ما يسمى بالحاجات الاستهلاكية» دون القرض المبتغى منه 
صرفه في أمور استثمارية إنتاجية. 

ا ع الج ا ا ا ل ره ه عن 
السداد؛ أما الربا الذي يكون ابتداءً حال إنشاء عقد القرض» فليس محرماً. 


)١(‏ نشير هنا إلى أن المجمع الفقهي لم يجز للمصارف الإسلامية أن تأخذ شيئاً عن القروض 
التي تقدمها إلا بمقدار النفقات الفعلية» لتكون كل زيادة على ذلك ربا. انظر قرار 
المجمع الفقهي رقم )١(‏ بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية» المؤتمر الثالث 
بعمّان» /501١ه/1985.‏ الفقه الإسلامى وأدلته: 8/ 555. 





- يستباح ربا المصارف ليكون تعويضاً عن انخفاض القوة الشرائية لعملة 
القرض. 


لفظ الربا مجمل في الكتاب فسرته السنة بأنه ربا البيوع» فيبقى ربا الديون 
خارجاً عن التحريم. ظ ظ 

فوائد المصارف حلال لأنها حاصلة عن استثمارات شرعية للمصرف. 

تلك أهم الآراء التي أثيرت في قضية استباحة ربا المصارف» وسنعرض لكل 
واحدة منها بالمختصر المفيد وبالجديد» نظراً لكثرة ما كتب وقيل في الرد عليها. 


نج لزن نيه 


فق هالربا انق 





الشبهة الأولى: المحرم من الربا هو الكثير ‏ 
منه دون القليلء أو يتجاوز في القليل: 

سبق بعض ما يمكن أن يكون ردأ على هذه ا م رقم 
10 ) من سورة آل عمران: «#يتأيها الذي َامنْوا لا تَأكُلُوا الرِوَا أضصسمًا م اكه 
تا لَه لَك مُُِون» فقد تقدم القول بأن هذا القيد : «أصْصدًا بُمسحَفَة 4 ليس 
قيداً احترازياً حتى ب لنت أن السسروكر القلدن عر الما عفن الزراء وإنما هو 
مُخْرّج مخرج الغالب أو استهجانٍ ما كانت ت العرب تفعله أنئذ» فيبقى الحكم في 
الربا على عمومه من شمول القليل والكثير'''. 

وعلى فرض التسليم بأنه قيد احترازي» فإن ثمة ما هو صريح غاية الصراحة في 
فعا زقنة تفنو التدا م عد .وهو فرلهتعالى ا ا ارب 2ت انما اذ 
دروأ مَا بَِّ هن ِيَأ إن كُنشر مُؤْمنِينَ 62 ون لَه تلوأ كأدثوأْ يحب مِنّ أله ورسولوء مَإن 
مُبْشْرٌ فلكم رموس أَنْوْلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تظلمورت *”" . فهاتان الآيتان تمنعان 
ا رٌ س مال الدي توما كما سبق من جملة الآيات التي تعد 
آخر ما نزل من القرآن الكريم. ظ 

فالنصوص الشرعية لا تقف إلى صف القائلين بهذا الرأي» بل تبطل هذا الرأي 
وتحكم بفساده. فهل جهل القائلون بهذا الرأي هذه الأدلة ؟ الحق أن منهم من 
جهلها فكانت دعواه أن الإسلام حرّم الكثير أو المضاعف من الربا دون القليل 
منه» ولكنْ من الناس من علم الحكم بتحريم القليل من الرب وكثيره ومع ذلك قال 
بإجازة القليل للحاجة الداعية إلى ذلك. 
وسبب هذه الحاجة كما يقولون أن الاقتصاد المعاصر يعتمد على الربا في 
التعامل: وهو اقتصاد فرضته الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. وإلى أن 
اا ا ان ل من الربا للحاجة. 


)01( ع شود الكتاب. 0( كماو سور الا 


662 فقهالربا 





ثرى ما مصدر التفريق بين قليل الربا وكثيره في هذا الحكم ليجورٌ القليل 
للحاجة !! أليست النصوص قد حرمت الربا مطلقاً ودلّت على عدم اغتفار جزء 
منه...! لئن كان هذا القول قد اعتمد فكرة تفريق ابن القيم بين الربا الجلي 
والخفي» حيث جعل ابن القيم الربا الخفي (ربا الفضل) محرماً لسد الذريعة. 
وجعل المحرمٌ أصالة ربا النسيئة (الربا الجلي)» ليجعل هذا القول قليل الربا 
محرماً لذريعة الوصول إلى الكثير الذي فيه الظلم والاستغلال» وبالتالي يمكن أن 
يتساهل في هذا القليل تبعاً للمصلحة دون الكثير» فإنه يمكن الجواب على ذلك 
ا ظ 

سبب قول ابن القيم بالتحريم الذرائعي في ربا الفضل أنه لم يهتد إلى حكمة 
التحريم في ربا الفضل» إذ رأى أن لا نفع في مقابلة مكيال من تمر مثلاً بمكيالين 
حلولاً» فلا يقدِمُ عاقدان على ذلك؛ إلا إن اختلف الوصفء وليس في هذا أيضاً 
الظلم الذي ينطوي عليه الربا والذي هو سبب تحريمه كما يستنتج من قول ابن 
القيم» لأن من يشتري مكيالاً من تمر جيد بمكيالين رديئين بوسعه أن يدفع دراهم 
في التمر الجيد أضعاف ما يدفع في التمر الرديء فيحل له ذلك؛ فَلِمَ يباح له دفع 
ثمن مضاعفاً في تمر إذا كان من غير جنس التمر» ولا يباح له أن يدفع ثمنا زيادة 
من جنس التمرء رغم اختلاف قيمة التمرين الجيد والرديء !؟ 

فلم يهتد ابن القيم إلى سبب في تحريم ربا الفضل إلا أنه لسد ذريعة الوصول 
إلى ربا النسيئة» فإنه قد يتذرع بربا الفضل إلى ربا النسيئة بالتساهل في شرط 
التقابض» وبتعبير ابن القيم : فقد يتدرجون بالربح المعجل في (ربا الفضل) إلى 
الربح المؤخرء وهو عين ربا النسيئة”'". فلهذا قال ابن القيم بأن ربا الفضل محرم 
للذريعة؛ وبقطع النظر عن صواب ذلك”'*» فإن ابن القيم لا ينكر أن تحريم ربا 
الفضل كان بنص قطعي ثابت وصريح. فهو إنما أراد بيان وجه الحكمة في تحريم 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم: 7/ .١06‏ 
(؟) انظر ص 7١١‏ وما بعدها من هذا الكتاب لمعرفة الصواب. 


فق هالربا ظ زدهك] 





ربا الفضل فقال بإن تحريمه كان للذريعة» والحكمة كما هو معلوم لا يجوز أن 
يبنى عليها حكم. وإنما بناء الأحكام على العلة» أي أن ابن القيم يقول بحرمة ربا 
الفضل مطلقاً سواء توفرت الذريعة إلى النسيئة في معاملة بعينها أم لم تتوفر. وذلك 
وقوفاً عند النص. و« 

فإذا علمنا ذلك» فإن المصلحة لا تصلح هنا سبباً لتحليل قليل الرباء لأنه لا 
عبرة للمصلحة في مقابلة النص» وقد حرم الربا قليله وكثيره بالنص. ولو أن قليل 
الربا ثبتت حرمته بالذريعة فعلاء أي قد حرم اجتهاداً لما يترتب عليه من مفاسد. 
لأمكن لهذا الحكم أن يتغير اجتهاداً أيضاً للمصلحة» وذلك إذا صارت منافع ذلك 
الفعل أكبر من المفاسد المترتبة عليه ؛ ولكن الأمر ليس كذلك هناء وذلك لثبوت 
الحرمة في قليل الربا وكثيره بالنص. فالمصلحة بحيالها لا تصلح دليلا لتغيير 
الحكم الثابت بالنص أو تخصيصه.؛ لأن من شروط كون المصلحة دليلاً على 
الأحكام الشرعية كما هو معلوم عدم معارضتها للنص» وهذا متفق عليه» ولم 
يخالف فيه إلا الطوفي» وقوله في ذلك باطل لم يتابع عليه ولم يسلم له" . 

فالخلاصة إذن أن ما حرم بنص لا مجال لبناء الحكم فيه على الحكمة» لأن ذلك 
يفضي إلى تعطيل النصوص وتأقيتهاء وبالتالي إلى الخروج عن ربقة التكليف ؛ والله 
سبحانه وتعالى لم ينص على أمر بحل أو بحرمة إلا والحكمة باقية فيه إلا يوم الدين. 
ومصلحتنا بالوقوف عنده أبداً» فهو من وضع العليم الحكيم» وقد ترك سبحانه تعالى 
. المسائل التي تختلف الحكمة فيه تبعاً للمصلحة مفتوحة للاجتهاد. 

فلا يقال إذن بالتفريق بين ما هو محرم أصالة ومحرم ذريعة في الربا لترتيب 
حكم على ذلك,. ما دام التحريم قد ثبت بالنصء» فأدلة الشريعة لا تفرق بين القليل 
والكثير في درجة التحريم أو غايته. 


() انظر الستصفى للغزالى». ص 5غ ضوابط اللمصلحة فى الشريعة الإسلامية للدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 4 ص ١76‏ وما بعدهأا. 


هك فق هالربا 





ونزيد المسألة بيانأ فنقول: إنه لا مجال للقول بالتحريم الذرائعي في قليل 
الرباء وذلك لوجود النص» ولا جدوى من اعتبار منع الظلم والاستغلال في الربا 
في إسباغ الحكم» لأن ذلك حكمة لا علة» والحكمة لا تجدي في إسباغ حكم 
بتحريم أو تحليل على أمر معين» فالحكم منوط بالعلة لا بالحكمة» وعلة الربا 
تتحقق بحصول زيادة لا يقابلها عوضء وهذا ينطبق على أدنى زيادة وأعظم زيادة» 
تمامأ كما هو الأمر في الخمرء فحرمته منوطة بشربه؛ فهل يقال بأنه حرم للإسكار 
فيكون شرب القليل غير المسكر منه حلالاً!! إن السكر يستدعي جزاءً آخر غير 
الإثم» وهو الحدّ جلداًء والجلد غير التحريم هناء فكل جلد يستلزم تحريماً ولا 
يستلزم التحريم الجلد. والربا لا حدّ في أخذه وإنما الحرمة» وقد أثبتت النصوص 
أن حرمته واقعة في القليل والكثير منه» ولم يرتبط الحكم بالتحريم هنا بالاستغلال 
والظلم ليقال بأن التحريم لا يثبت إلا حينئذ. ظ 

وأخيراًء إذا شئنا مسايرة القول بتحريم قليل الربا للذريعة» فإن شرائط تسويغ 
قليل الربا غير متوفرة هناء فإن قليل الربا مؤدُ لكثيره في أغلب الأحوال كما يقول 
أهل الخبرة» مما يعود على هذه الدعوى بالنقض"". يقول الدكتور عبد الرحمن 
يسري على سبيل المثال» وهو رجل اقتصاد» في قضية تطور نظام الفائدة البسيطة 
إلى الفائدة المركبة في المصارف: (ممارسات الفائدة البسيطة هي التي جرت 
ممارسات الفائدة المركبة» حيث إن الكثير من أصحاب الودائع الآجلة في 
المصارف يتركون ودائعهم فترة بعد أخرى دون أن يسحبوا منها شيئاًء فتزداد بفعل 
الفائدة المركبة. كما إنه من الناحية الأخرى: كثيراً ما يعجز المدين عن دفع ما 
استحق عليه في وقته» أو يكون من رجال الأعمال فيجدء لظروفه الخاصة. أن 
تأجيل دفع الدين وتحمل الفائدة أفضل بالنسبة للسيولة النقدية التي يحتاجها)”" . 


)١(‏ لو أن شخصاً أودع لدى بنك "دولار شهرياً ليتقاضى عنها فائدة مركبة قدرها 4/ شهرياً 
فإن ماله سيبلغ المليون دولار بعد إحدى وستين سنة! وسيكون مجموع ما دفع 51.٠55‏ 
ألفاً فقطء ومجموع ما ناله من فائدة 91/5 91/0 ألفاً ! 

(9) الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص 8". 


فقهدالريا 2 ظ 7ه 
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الشبهة الثانية: المحرم هو القرض لأغراض الاستهلاك لا الإنتاج: . 


' مبنى هذا القول على أمر تقدمت الإشارة إليه وهو القول بأن الربا محرم لما فيه 
من ظلم واستغلال؛ فإذا كان الأمر كذلكء فإن الاستغلال والظلم واقع في 
قروض الاستهلاك دون الإنتاج» لأن الأخيرة تكون لمشاريع استثمارية لا يُقدِم 
عليها من عجز عن قؤته وقوت عياله» بل من أراد التوسع في المال» و سيعود عليه 
من نفع ما اقترض ما يغطي ذلك الريا المشروط عليه. 

هذا وجه هذه الشبهة ومبناهاء وهو أمر قد تقدم بطلانه» فإن الحكم بالربا غير 
مرتبط بالاستغلال» بل بمطلق الزيادة كما دلت النصوص. ولا يجد هذا القول بِدَاً 
من ادعاء أن القروض التي كانت السائدة وجرمها الإسلام هي القروض 
الاستهلاكية؛ إذ لو ثبت أن بعض تلك القروض كانت إنتاجية» لعاد ذلك بالنقض 
على هذه الدعوىء فهل كان الواقع كذلك حقاً؟ ‏ 

إن الدلائل لتدنٌُ على نقيض هذاء فالحاجات الاستهلاكية عند العرب لم تكن 
بذاك التنوع والتعقيد الذي يدعو الفرد إلى الاقتراض لأجلها كما هي عليه اليوم 
فقد كان يكفي الفرد قليل قوتٍ ليومه؛ وثوبٌ لصيفه وآخر لشتائه» وهذا يجده 
العربي بكل يسر وسهولة؛ وإن لم يجده بنفسهء فما كان أكثر المفاخرين بتقديمه. 
فلقد عرف العرب أبداً بإغاثة الملهوف وإكرام الضيف ومنح العطايا؛ أي فلم يكن 
الفرد محتاجأ للاقتراض لحاجاته الاستهلاكية؛ وإن احتاج» فهو ولا شك واقع 
بقلة. وإنما احتاج العربي للقرض في الغالب لما يسمى اليوم بالأغراض الإنتاجية» 
وكان ذلك بين القبائل كما كان بين الأفراد» فثقيف مثلاً أقرضت قريشاً كما م” 
معنا في ذكر بعض أسباب نزول آيات الربا؛ والعباس عم النبي كَلِةِ كان يقرض 
قومه قروضاً يستفيدون منها في رحلات الشتاء والصيف إلى اليمن وبلاد الشام 
للتجارة التي اشتهرت بها قريش ونزل القرآن الكريم بذكرها. 0 
0 وعندما جاء الإسلام صارت الحاجات الاستهلاكية مكفولة لكل مواطني الدولة 


00 ٠ دهع‎ 


الإسلامية. مسلمهم وذميهمء من الزكاة والصدقات وعطايا بيت المال؛ وهي 
كذلك يكفلها الإسلام في كل وقت وحين» مما يجعل الحاجة إلى القرض غير 
استهلاكية» بل للتوسع في الرزق. 0 

فالخلاصة أن القروض أو غالبها كان لما يسمى بالحاجات الاستهلاكية. 

ثم إن القول بأن الاستغلال متحقق في القرض الاستهلاكي دون الإنتاجي قول ‏ 
لا يسلمء. فإن الاستغلال واقع في كل » إذ الربح غير مجزوم بتحققه» مما يجعل 
أخذ عائد مضمون مقابل آخر غير مضمون ينطوي على ظلم واستغلال من الأخذء 
وفيه الآثار السيئة على الفرد والمجتمع. وقد مرٌ ذلك بتفصيل حين الحديث عن 


آثار الإقراض بفائدة!!' , 


ونم أمر تنظيمي لا بد من التعرض له» وهو: هل القول بمضمون هذه الشبهة 
يعني أن يباح للفرد أن يقترض بفائدة إن كان غرضه إنتاجياً» ولا يباح له ذلك إن 
كان غرضه استهلاكياً؛ أم أن المصرف نفسه في البلاد الإسلامية واجب عليه أن 
يقدم القروض دون فائتدة لذوي الحاجات الاستهلاكية» وله إن شاء ‏ أن يفرض 
الفوائد على القروض الإنتاجية ؟ 

لو كان الام الآرل»قسعين أنتجمة للرجل اذا يا لامالا لبركس وبرت 
ولا نسمح له أن يأخذ مالا لياكل ويلبس قائلين له: لا لن نظلمك؛ لن نسمح لك 
أن تقترض مالاً إن أردت أن تقتات» بل سنسمح إن وجدت كفافاً وأردت أن تربح 





وتدخرء حتى لا نظلمك!! 

وإذا علمنا هنا أن الحاجات الاستهلاكية الضرورية يستباح الاقتراض بربا 
لأجلها إن ألجأت الضرورة لذلك؛» فإن مؤدى القول بمضمون هذه الشبهة أن 
الاقتراض بربا جائز بنوعيه للحاجات الاستهلاكية والإنتاجية على حد سواءء فلا 
يبقى بذلك ربا حرام على المسلم دفعه. 
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وإن كان الأمر الثاني» وهو أن المصرف واجب عليه أن يقدم قوفن دون 
فائدة لذوي الحاجات الاستهلاكية» وله أن يقدمها بفائدة لذوي الحاجات 
الإنتاجية» فإندا ذلك لا تدقع ظلما بل تريدء محسبب متلق امتجاتب هل الشريية: 
فإن أي مصرف سيعمد إلى إقراض ذوي الحاجات الإنتاجية فقط» تحقيقاً للربح 
الذي لا يجده عند ذوي الحاجات الاستهلاكية» وسيختار من ذوي الحاجات 
الإنتاجية أغناهم ضماناً لحقه» وبالتالي سيزداد أهل الغنى غنى إلى غناهم» وأهل 
الفقر فقراً إلى فقرهم. 

وأخيراًء فإن نَم من يذهب إلى القول بإحلال القروض الإنتاجية دون 
الاستهلاكية من طريق آخرء وهو الإقرار بتحريم الشرع للقرضين الإنتاجي 
والاستهلاكي. ثم القول بحل القرض الإنتاجي لتغير الظروف الاستثمارية: 
وبالنظر في غاية التحريم من الرباء وبناءِ ذلك على المصلحة» ولتحققٍ الضرورة» 
ويسر الإسلام؛ فيباح لذلك القليل من الربا على هذا النوع من القروض. 

وعلى فرض التسليم بقبول منطق الإقرار بحرمة ة القرض بنوعيه ثم الاجتهاد في 
قا انا 

أما عن تغير الظروف» فإن الطبيعة التجارية لم تتغير» فقد كانت قروض الإنتاج 
فيما سبق» ولكن تغيرت أدوات التجارة وظروفهاء وهذا أمر لا يخرج عن دائرة 
الشكلية» ولا يمس جوهر العملية التجارية. 

وأما عن النظر في غاية التحريم من الربا و يي يقولون ‏ ثم بناء 
الحكم عليهاء فنقول بأن غايات الأحكام وحكمها لا تتغير بتغير الأزمان» فإن 
كان الاستغلال منفياً عن القرض الإنتاجي» فقد وجد القرض الإنتاجي قديماً. ‏ 
ومع ذلك كان الحكم فيه وفي القرض الاستهلاكي سيّان؛ ثم الحِكَمُ والغايات لا 
ثر لها في إسباغ الأحكامء فإنما يناط الحكم بالعلّة كما تقدم. 

وأمااعويقاء الشكم على التسنلحة + نفلا عن أذ المتضلعة لا قعل حترام . 





كما تقدمء نايا ع ا م ا ل موسي اي 
ظلم واستغلال» ومؤدٍ في النتيجة إلى الكثير. 

أما عن الضرورة» فمعلوم أن الضرورة قرفيو انض لقره عامة» بمعنى 
أنه لا يحكم بحل محرم لعموم الناس استناداً إلى مبدأ الضرورة» بل إنما يباح 
المحرم للاضطرار للفرد المضطر بحياله. فلا يصح لذلك القولٌ المطلق بحل 
القرض الإنتاجي إذا تحقق اضطرار بعض الناس إليه؛ ا التي 
تلجأ الفرد إلى أن يقترض ليستثمر! ! 


إن الإنسان لتنقطع به السبل في الأرض المقفرة ولا زاد لديه» فيخشى الهلاك 
على نفسه فتباح له الميتة؛ هذا ضرورة» فأين مغل ذلك ممن يقترضص بربا طلباً 
للسعة في الرزق! هل السعة في المال ضرورة من ضرورات الحياة!! قد يكون في 
ذلك حاجة للمكلف. لكنّ الشرع قد راعاها بإيجاد البدائل الشرعية لتنمية المال 
كالشركات بأنواعها. والخروجٌ بعامة المكلفين عن الحكم الأصلي إلى الحكم 
المخالف لحاجة يحتاج إلى نص شرعي» كما هو الحال في عقد السلم مثلاء فقد 
أجيز بيع المعدوم فيه للحاجة بنص شرعي ؛ أما إباحة المحرم لحاجة المكلف». 
فذلك لا يكون مع معارضة النصء وإنما في أمر حرّم تحريم وسائل ومقاصد 
اجتهاداً كما تقدم. 

فتسويغ القرض الإنتاجي إذن بفائدة لاا يصح ضرورة ولا حاجة»ء اللهم إلا إن 
كان أصحاب هذا القول يرون التفريق في طريق التحريم بين قرض إنتاجي وآخر 
استهلاكي» وهو ما لا دليل عليه» أو يقيسون القرض الإنتاجي على ريا الفضل في 
حرمته بعد أن بدا لهم أن حرمته للذريعة» وهو ما سبق مناقشته. 

أما عن القول بيسر الإسلام» فليس الإسلام متساهلاً فيما يعود على أصوله 
ونصوصه بالنقض» ومن أصوله أيضاً مراعاته لمصلحة الإنسان الذي ربما عجز هو 
نفسه عن إدراكها. ظ 
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الشبهة الثالثة: الربا المحرم هو الذي يُفرض 
عند عجز المدين عن السدادء لا المفروض ابتداءً: 

غريب حقاً أن يقال بهذه الشبهة! وإنه ليمكن التنبؤ سلفاً بأن مستندها يعتمد 
الشكلية في أقصى درجاتهاء وهو في أة قصى الطرف المقابل لبناء الأحكام في فى الريا 
على مبدأ الاستغلال عمدةٍ الشبه السابقة؛ وهذا يدل على الاضطراب الذي وقعت 
وسيواولاث: العلوال نراقن المسارت: 

أما مستند هذا القول» فهو أن الربا الذي حرم إنما هو ما تناقله المفسرون من 
قول المدين للدائن: أخر عني وأنا أزيدك. أو: زد في الأجل أزدك في الدين. فهل 
صوابٌ أن الريا الذي حرّم هو هذا تقط؟ 0000100 

لقد نقلنا أقوال المفسرين في الربا الذي جاء القرآن بتحريمهء فكان أن عدَّت 
تلك الأقوال صوراً متنوعة للربا الذي ساد فحرّم. ومن بينها: قرض الربا حين 
فداه القرضن و #يقول قياض (9 نوا الى" كانت العرت ترفه وتفطله إنما كان 
قرض الدراهم والدنانير إلى ابعل بزيابة يت متباريا ماري ما باراقاوة 
ه376 . 

وقد كانت العرب تربي في الابتداء والانتهاء. يفون اترادى: (اعلم بأن الوب 
قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل؛ أما ربا النسيئة» فهو الأمر الذي كان مشهوراً 
متعارفاً في الجاهلية» وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر 
درا مغييا: ويكون رأس المال باقياً؛ ثم إذا حل الدين» طالبوا المديون برأس 
المال؛ فإن تعذَّر عليه الأداء» زادوا في الحق والأجل . فنا هو نانيك اتنا 
يتعاملون به في الجاهلية)”" . 

ثم بماذا ثبرر الزيادة على القرض إن كانت في ابتداء العقد؟ لقد قرر بعض من 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ؟1854/1. 
(1) التفسير الكبير للفخر الرازي: 4/ 47. 
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قال بذلك القول بأنها تكون عوضاً عن حق الانتفاع بالقرض الذي ملكه المقرض 
من جراء القرض'”'''؛ فلئن كان الربا حلالاً إن كان عوضاً عن حق الانتفاع 
بالقرض» فلم التفريق بين ربا يكون في ابتداء القرض وربا يكون في انتهائه! أليس 
في الربا انتهاءً عوض عن حق انتفاع أيضاًء فالمقترض سينتفع بالمال لمدة مستأنفة 
! وأي غبيين هما اللذان يوقعان نفسيهما بعد ذلك في الربا فيزيدان في الأجل 
والمال حين حلول أجل القرضء لم لا يعقدان قرضاً جديداً حينئذ بعد أن يقرض 
الدائن المدين عنالا يسناو :دينه انتانق قتوفيه ناه هن اللذيى الأول ويعيت دين 
جديد بربا جديد حلال! ! 

ثم ماذا إن فوّت المقرض الجاهل الفرصة عن نفسه فلم يأخذ عوض حق 
الانتفاع ابتداءةء أيمكنه أن يأخذه انتهاء . 

إن فارق ما بين القرض الحسن والربا أن الأول دفع للمال بلا مقابل على وجه 
الإحسان والتبرع» بينما الثاني هو دفعٌ للمال مع زيادة يدفعها المدين إلى الدائن. 
فإذا عملنا ذلك» فما تكييف الحالة التي قيل بجوازها هنا في هذه الشبهة ؟ 
أصحابها يدعون بأنها ليست من الربا في شيء؛ وبالمقابل» فإنهم لا يستطيعون أن 
يقولوا بأنها من القرض الحسن.ء فما هي إذن ؟ لئن كانت معاوضة بين عاقدين» 
فهي أيضاً مشمولة بربا البيوع» لأنه لا بدِّ أن تشمل علة ربا البيوع جنس مال 
القرض هناء وبالتالي يحصل التفاضل بين العوضين مع النساءء فيجتمع ربا النساء 
إلى ربا الفضل وتحرم العملية. هذا إلا أن يكون أصحاب هذا القول لا يعترفون 
بحرمة ربا البيوع أصلا ! 

ويبدو من ناحية أخرى أن أصحاب هذا القول يجعلون الربا المحرم ما كان 
'نظير الأجل» أي أنْ تحدث الزيادة في الدين للزيادة ذ في الأجل» كما يدل عليه 
)١(‏ هذا التبرير يذكر بتعريف الفائدة الذي رأيناه في بعض معاجم اللغة الإنكليزية» فقد سبق 


أنها ما ترجمته (مبلغ من المال يدفع كتعويض عن الانتفاع بمال القرض). انظر ص ١‏ من 
هذا الكتاب. 
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سس صصص 





تفريقهم بين ريا الابتداء ورا الانتهاء» وتعلينهم لحل لحل ربا الابتداء بأنه عرض حق 
الانتفاع؛ فإن مقابلة الزيادة بالأجل واضحة حين حلول أجل الدين وفرض ربا 
جديد. 

ولئن كان الأمر كذلك» فإن الربا في الابتداء مقابلٌ بالأجل أيضاًء فالمقترض 
لم يكن ليوافق على دفع زيادة إن لم تكن مقابّلةَ بعوض هو الأجل الذي يمكنه من 
التصرف والانتفاع بالمال. فمقابلة الزيادة بالأجل حاصلة إذن في كل حين» بدليل . 
أن هذه الزيادة تتفاوت عملياً باختلاف مدة الأجل. 

وعلى الصعيد التطبيقي المصرفي نجد مقابلة الزيادة بالأجل أشد ظهوراً. 
فالمصرف بعد أن يتفق مع العميل المقترض على نسبة الزيادة وأجل السداد يقابل 
بين تلك الزيادة والزمن» فمن اقترض مائة ألف مثلاً ليرد مائة وثلاثين بعد ستة 
أشهرء فإنه يحسب عليه في كل شهر خمسة آلاف زيادة» وتحسب الأيام أيضاً 
نميا عن الرنادة :نان إراه التدون وقاء الدين قت سول شلك "سيت غاة 
الزيادة بحسب الأيام التي مرت من تاريخ م القرض إلى وقت الوفاء''". فهل نم 
مقابلةً بين المال والأجل أصرح من هذا! 00 

وأخيراًء فقد صدر عن المجمع الفقهي قرار بتأكيد حرمة الزيادة على الدين 
ابتداءً وانتهاءً. ونص القرار: (كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله 
المدين عن الوفاء مقابل تأجيلهء وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية 
العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً)”" . 


)00 ل ل ا ص 7""5. 

(0) قرار المجمع الفقهي رقم ٠‏ بشأن حكم التعامل لعش ار و التعامل مع 
المصارف الإسلامية». في مؤتمره الثاني بجلة ) امل ٠‏ اهم 6امم. انظر ا 
وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى: 584-58//9. 
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الشبهة الرابعة: استباحة ربا المصارف بجعله 
في مقابلة انخفاض فيمة العملة بفعل التضخم: 





هذه الشبهة التي طلب بها استباحة ربا المصارف تقوم على دعوى اقتصادية كما 
هو ظاهر. وقد احتج أصحابها أيضاً بسند فتهي - بحسب زعمهم - هو فتوى الإمام 
أبي يوسف بالتعويض عن قيمة الفلوس إن نقصت في الديون؛ الك احور 
كالفلوس سابقاً في تقلّب قيّمها. 

أما الدعوى الاقتصادية المذكورة» فهي ليست صحيحة, لأن الفوائد المضروبة 
على القروض ليس مراداً بها التعويض عن الخسائر بل تحقيق الربح» بدليل أن 
نسب الفائدة ثابتة لا ترتبط بنسب انخفاض قوة العملة. وانخفاض قوة العملة في 
أصله ليس مضطرداًء فقد ترتفع قيمة العملة وقد تنخفض وقد تستقرء فعملتنا 
السورية مثلاً رغم ضعفها ‏ قد شهدت استقراراً ملحوظاً خلال السنوات العشر 
الأخيرة. ظ 

ولو كان الغرض من الفائدة التعويض عن احتمال الخسارة المحتمل» لما 
قامت المصارف أصلاً: إذ معلوم للجميع أنها منشآت مالية هدفها تحقيق الربح؛ 
فلئن كان الغرض من إقراضها للغير بالفائدة هو سد خسائر القروض اللاحقة بهاء 
لما عاد عملها ذلك بالربح» ولأغلقت أبوابها منذ زمن بعيد. 

أما المستند الفقهي المدّعى في هذا الشأن». فهو واضح البطلان» فإن الإماء أب 
يوسف رحمه الله تعالى أفتى بمطالبة المدين بقيمة ما اقترض كإجراءِ تعويضي إن 
انخفضت قيمة الفلوس فعلاً ؛ لا أن يأخذ الدائن مبلغاً زائداً ليكون تعويضاً عن 
الخسارة الناتجة عن الانخفاض المحتمل في قيمة العملة. واعتبار قول أبي يوسف 
لا يفضي إلى ربا في الحقيقة» وذلك لتساوي الدين ووفائه قيمةٌء بخلاف اعتماد 
هذا القول الذي يقول بالتعويض الاحتياطي» لأنه يفضي إلى التفاضل بين المالين 
ف الك الأ عواق وهر الريا: ظ 


فقهالربا 0 0 000000 إوتك 


والإمام أبو يوسف على كل حال قد أوجب الوفاء بجنس غير جنس الفلوس 
كالذهب أو الفضة» لكيلا يحصل التفاضل العددي بين مبلغ الدين ووفائه؛ أما في 
المصارف. فالدين ووفاؤه من جسن واحد. وقد تفاوتا في المقدار. 
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الشبهة الخامسة: لفظ الربا مجمل غير معلوم 
المراد به في القرآن الكريم: وقد فسرته السنة 
بذكر ربا البيوع؛ فيبقى ربا الديون خارجاً عن التحريم: 
تلقّف بعض الكاتبين أقوالاً لبعض الفقهاء بوقوع الإجمال في الرباء فبنوا على 
ذلك قولهم السابق. والحق أن في هذا مغالطة وخطأ واضحين.» فالقائلون بإجمال 
الربا في الكتاب» بقطع النظر عن صحة قولهم أو مرادهم منهء كلهم قائل بحرمة 
ربا القروض أو ما يسمى بربا الديون. ثم إن السنة نفسها قد نصت على حرمة ربا 
الديون كما تقدم عند الحديث في الربا في السنة» حيث جاء في حديث النبي وك 
يوم حجة الوداع: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع؛ لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تُظلمون”"'. وقد وضع النبي يَلِةِ في حبجة الوداع ربا عمّه 
العباس» رضي الله تعالى عنه» زمن الجاهلية» ومعلوم أن ربا العباس كان في ربا . 
القروض. 
أما عن أصل القول بالإجمالء» فنفصل فيه القول فيما يلي : 
قال الجصاص بعد قول له بأن العرب لم تكن تعرف ربا البيوع : (وإذا كان ذلك 
على ما وصفناء صار_ الربا ‏ بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان» 
وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعاً لها في 
اللغة» نحو الصلاة والصوم والزكاة» فهو مفتقر إلى البيان» ولا يجوز الاستدلال 
بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع بذلك) 
لكن بعد ذلك يذكر الجصاص أن السنة جاءت ببيان بقية أصناف الربا المحرمة”'" . 





وقال الماوردي: (اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن في تحريم الربا على 
وجهين ٠‏ 


000( انظر ص /87 من هذا الكتاب. 
(؟) أحكام القرآن (الكريم) للجصاص: ؟/ .١187‏ 


فقهالربا لاتق 





أحدهما : أنه مجمل فسّرته السنة» وكل ما جاءت به السنة من أحكام فهو بيان ظ 
لمجمل القرآن نقداً كان أو نسيئة. [ 
والثاني: أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهوداً للجاهلية من ربا 
النساء وطلب الزيادة ة في العال بزيادة الأجل» ثم وردت السة بزياة اليا في الت 
فشان فنا ساي ال 0 

وقال الفخر الرازي : (مذعب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن قوله 
تعالى #وأحلَّ الله 1 5 امن المعيا تك التي لا يجوز التمسك بهاء 
وهذا هو المختار عندي) ويذكر الرازي أدلة على دعوى الإجمال ملخصها : 

- الاسم المفرد المحلى بلام التعريف في لفظ (الربا في الآية لا يفيد العموم: 
فيكفي العمل به في ثبوت حكمه في صورة واحدة منه. وإذا أفاد العموم» فإن إفادته 

- قول عمر المشهور (كان من آخر ما أنزل الله تعالى على رسوله كَدلِةٍ آية الرباء 
فتوفي رسول الله يَككِ ولم يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة). 

- أن قوله تعالى: إوَآحلٌ ألَهُ أَلْبَيْم» يقتضي حل كل بيع» وقوله تعالى : «إوَحَرَم 
ازبراكه يقتضى حرمة كل ويا ولا بيع إلا وقية زياذة» 'فأول الآيةايبيخ كل بنيع: 
وآخرها يحرمهء فوجب الرجوع في البيان إلى السنة. أي فالآية مجملة""". 

وقال ابن رشد: (وقد اختلف في لفظ الربا الواردة ذ فى القرآن: هل هي من 
الألقاط العامة الى يكو المراد جنا رسعو على عو واس را ناا ميا ١‏ 
من الألفاظ المجملة التي لا : يفهم المراد بها من لفظها وتفتقر في البيان إلى غيرها 
على قولين» والذي يدل عليه قول عمر...أنها من الألفاظ المجملة المفتقرة إلى 
البيان والتفسيرء ولم يرد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه... أنه ككِهِ لم يفسر 
)١(‏ المجموع 4/ 4844-58/8. 
() التفسير الكبير للفخر الرازي: .١1١١/5‏ 


4" فضه الريا 


اية الربا ولا بيّن المراد بهاء وإنما أراد والله أعلم اي 
فهذه نصوص تدل على قولٍ بإجمال الربا؛ وبالمقابل» فقد تقدم حين الحديث 
عن الربا في القرآن الكريم أن قول غالب المفسرين هو بأن المراد بآيات الربا في 
الكتاب ربا الديون وليس ربا البيوع» وأن تحريم ربا البيوع إنما كان في السنة؛ 
وهو مضمون القول الثاني الذي نقله الماوردي عن أصحابه الشافعية كما تقدم قبل 
قليل. أي لا يكون حيتئذ ثمة إجمال في لفظ الربا في القرآن الكريم. ظ 

ومنشأ الإجمال في آيات الربا عند من زعم ذلك أن لفظ الربا في القرآن الكريم 
غير معلوم المراد منه على وجه العموم. لولا 2 السئة بتفسيرة] فهو منقول من 
المعنى العرفي المنصرف إلى ربا الديون الذي كان سائداً» إلى معنى أوسع من 
ذلك يشمل ربا البيوع أيضاً دل على ذلك النقل السنة. ولكن» كما تقدم, لا 
يكون هذا القول بالإجمال ممكناً إلا إن قلنا بأن الربا المحرم في الكتاب هو ربا 
الديون والبيوع معاًء لا أن المراد به ربا الديون فحسب كما هو قول أكثر 
المفسيرين. ظ 

وأياً كان الأمرء فإن الإجمال في لفظ الربا في الكتاب ليس كالإجمال الذي 
يتحدث عنه الأصوليون بمعنى النقل من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي لم يكن 
معروفاً في اللغة من قبل» وذلك كلفظ الصلاة والصومء فقد كان لفظ الصلاة قبل 
استعمال الشرع له بمعنى الدعاء. ولم تكن العرب تفهم من لفظ الصلاة غير هذا 
المعنى» ثم نقل الإسلام اسم الصلاة إلى الصلاة الشرعية المعروفة التي يمكن 
تعريفها بأنها (أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم)» وهذا 
المعنى الجديد للصلاة لم تكن العرب تعرفه من قبل. وكذلك الشأن في لفظ 
الصيام, فقد كان يعني مطلق الإمساك. وصار في الإسلام يدل على (الإمساك عن 





.١7/7 المقدمات الممهدات لابن رشد:‎ )١( 


فق هالربا 60 


عمس سو ما 


تناول المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية من أهله) وهذا 
المعنى لم يكن أيضاً معهوداً عند العرب من قبل. 

والأمر يختلف في الرباء فالربا شرعاً يطلق على زيادة لا يقابلها عوض في 
أصناف مخصوصة. أو على ترك التقابض فيهاء أو على زيادة مشروطة في مال 
الدين. كل ذلك يسمى ربا شرعاً» لكن بعض هذه الصور كان معروفاً ومستعملاً في 
الجاهلية» وهو ربا الديون» أي أن الجاهليين كانوا يفهمون من لفظ الربا معنى ربا 
الديون ولا يفهمون ربا البيوع» لا أنهم كانوا يجهلون مدلول المعنى الشرعي للربا 
مطلقاً.ء كما هو الحال في لفظ الصلاة والصيام كما سبق. 





يقول ابن العربي مناقشاً قضية الإجمال في الربا: ( قال علماؤنا: الربا في اللغة 
الزيادة» ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به» فلأجل ذلك اختلفوا هل 
هي - آية الربا ‏ عامة في تحريم كل رباء أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها؟ 
والصحيح أنها عامة» لأنهم كانوا يتبايعون ويربون» وكان الربا عندهم معروفاًء 
يبايع الرجل الرجل إلى أجل» فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني: أم 
تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلاً آخر فحرم الربا وهو الزيادة)”'' . 

ثم يقول ابن العربي فيما بعد: ( إن من زعم أن هذه الآية ‏ يريد آية الربا في 
سورة البقرة ‏ مجملة؛ فلم يفهم مقاطع الشريعة» فإن الله تعالى أرسل رسوله 
يك إلى قوم هو منهم بلغتهم» وأنزل عليهم كتابه...ثم إن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إلى رسول الله كلخِ أن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو 
عوض لم يكن عندهم جائزاًء فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات. 
وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلاًء وألحق به بيع الرطب بالرطب والعنب 
بالعنب» والبيع والسلف ...”". 


.57١ /١:يبرعلا أحكام القرآن الكريم لابن‎ )١( 
,73117..."37١/١:قباسلا (؟) المرجع‎ 


62 فقهالربا 


فقول الجصاص إذن بأن لفظ الربا في الإجمال شأنه كشأن ألفاظ الصلاة 
والصوم والزكاة في الإجمال قول غير صحيح, لأن المعنى الشرعي للربا كان 
معهوداً بعض مسمياته قبل استعمال الشرع كما صرح ابن العربي» ثم توسع ذلك 
المعنى بفعل الشرع. بخلاف الصلاة والصوم والزكاة» فمعانيها الشرعية كلها 
جديدة فسرتها السنة. 

فالخلاصة إذن في مسألة الإجمال في الربا ما يلي : 

- أن دعواه غير ممكنة إذا اعتمد قول أكثر المفسرين من أن المراد بالربا في 
الكتاب ربا الديون» وذلك لأن ربا الديون كان معروفاً ومتعاملاً به قبل مجيء 
الإسلام وتحريمه للرباءكما في أسباب النزول. 


- أن الإجمال في الربا في القرآن الكريم» على فرض القول به» ليس كالإجمال 
في ألفاظ الصلاة والصوم والزكاة الواردة فيه» نظراً لشمول لفظ الربا الشرعي 
لمعنى الربا المستعمل قبل استعمال الشرع له؛ مما لا يسعف قول القائلين بحل 
ربا الديون بادعاء إجمال الرباء لأن دعوى هؤلاء قائمة على أن لفظ الربا في 
الكتاب مجمل كلفظ الصلاة فيهء ثم فسرته السنة بربا البيوع» فيبقى ربا الديون 
خارجاً عن التحريم. فالجواب أنه قد تبين لنا أن الإجمال في لفظ الربا في الكتاب 
- على فرض القول به إجمال جزئي, لأن ربا الديون كان مستعملاً من قبل فحرمة 
الإسلام؛ ثم جاءت السنة بتحريم ربا البيوع» فصار الربا في الكتاب مقصوداً من 
ربا الديون وريا البيوع”'2. 

- أن السنة ذاتهاء إن سلَّمنا جدلاً بأن الربا في الكتاب لفظ مجمل إجمالاً كلياً 
كلفظ الصلاة» قد حرمت ريا الديون بحديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله يَْهِ في حجة الوداع يقول «ألا إن كل ربا من ربا 


: انظر قضايا فقهية معاصرة؛ للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» الجزء الأول‎ )١( 
٠ .58:54 ظ ص‎ 


فق هالربا الام 





الجاهلية موضوعء لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون»”''» وقد كان من 
ربا الجاهلية ربا العباس عم النبي يل فأعلن النبي كك إبطاله في خطبته : «ألا 
وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي» وربا الجاهلية موضوعء وأول 
ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»”". والمفسرون ماضن 
.على أقاريا الاين كان وياد ونه ذالم :تكن العري افك عرقت تقبو بهذا التواع بسن 
الريا اقة وندار: انق ات تمت عقون الرباء: لآن التعامن بو الففيل كان جاريا 


بينهم » ولكن لا تحت مسمى الربا. 


)١(‏ سبق تخريجه ص 88 من هذا الكتاب. 
0( سبق تخريجه ص 88 من هذا الكتاب. 


ظ 6 ظ فقهالريا 


الشبهة السادسة: الفوائد التي تقدمها المصارف 
عن القروض المدفوعة إليها حلال 
لأنها أرباح استثمارات شرعية للمصرف: 





الرأي تبدو سهلة» إذ يكفي إثبات أن أعمال المصارف ليست استثمارية 
شرعية الإبطاله: 


ولذا نقول: إن مسألة أن وظيفة المصارف الأساسية هي الإقراض والاقتراض 
أو ما يسمى بتجارة الديون حقيقة يعلمها الجميع ولا يماري فيها أحدء فإن 
المصارف تحقق أرباحها من فارق سعر الفائدة الدائنة عن سعر الفائدة المدينة» 
والمقصود بالفائدة الدائنة الفائدةٌ التي تفرضها المصارف على الديون التي تقدمها 
للغير؛ أما الفائدة المدينة» فهي الفائدة التي تمنحها المصارف عن القروض 
المقدمة إليهاء وسعر الفائدة الأول أعلى من الثاني» فالمصرف مثلاً يقرض بفائدة 
قدرها ؟7١/‏ ويقترض بفائدة قدرها 2/4 فيكون فارق السعرين هو الربح الذي 
يحققه المصرف. والذي يشكل دعامة قيامه. 


هذا فضلاً عن قيام المصرف بعمليات إقراض ربوي أخرى غير القرض 
المباشر» مثل تقديم الاعتمادات وحسم الأوراق التجارية» وقد سبق الحديث 
عنهما؛ فليس المصرف مستعداً لتحمل خطر التجارة ما دام الإقراض والاقتراض 
يأتي له بالربح الذي قد تعجز أفضل التجارات عن تحقيقه؛ حتى وإن قامت 
المصارف بأعمال استثمارية فهي لا تشكل إلا جزءاً يسيراً يقع على هامش أعمال 
تلك المصارف. يقول الدكتور عبد الرحمن يسري (جميع المؤلفات في مبادئ 
الاقتصاد والبنوك تقرر أن النشاط الاستثماري لا يمثل إلا هدفاً ثانوياً أو هامشياً 
من أنشطة المصارف التجارية» أما المصارف الاستثمارية والمتخصصة. فإن 


فق هالربا انق 


الاستثمار يحتل نصيباً في نشاطها ويتخذ أشكالاً مختلفة» منها ما يسميه 
الاقتصاديون استثماراً بالمعنى الحقيقي» ومنها ما هو استثمار مالي بحت)”"" . 

فهناك مصارف استثمارية» ولكنها قليلة» وأنشطتها لا تخلو عن محرمات”"' ؛ 
ولكن الفوائد التي نتحدث في شرعيتها إنما تقوم في المصارف التجارية التي لا . 
تعتمد الاستثمار أساساً في أعمالهاء بل إن القانون يقيد حريتها في التعامل 
بالتجارة حفظاً لأموال المودعين من أخخطارها. 

ثم إن كانت أعمال المصارف استثمارية» فكيف يسوغ أن يأخذ صاحب المال ‏ 
(مقرض المصرف) مبلغا مقطوعا به سلف !؟ 

إن من المعلوم أنه في شرعة المضاربة ‏ وهو ما يمكن أن يكيف به ما بين 
العميل والمصرف المستثمر من عقد ‏ لا يجوز أن يأخذ أحد العاقدين ربحا 
مضموناً له» بل ينبغي توزيع الربح بحسب النسبة المتفق عليها بعد تمام العملية 
الاستثمارية» هذا إن حصل ربح فعلاء ويتحمل الخسارة صاحب المال وحده إن 
وقعت. أي إن فيما نسميه جدلا بمضاربة المصارف ممنوعات هي : 

- تحديد ربح مضمون لصاحب المال (العميل) يضمنه له العامل (المصرف). 

- تحمل العامل (المصرف) خسارة المضاربة» مع أن العامل في المضاربة غير 
مسؤول عن الخسارة. ‏ ظ ظ 

- ضمان العامل (المصرف) لرأسمال المضاربة. إذ الواقع في المصارف أن 
المصرف يضمن ما يدفعه العميل إليه» مع أن العامل في المضاربة أمين على المال 
لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير”” . 


.07/ الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص‎ )١( 

(0) أثبت الدكتور يسري بالأرقام أن الأعمال الحقيقة في مصرف أدعي بأنه يقوم بأعمال 
استثمارية لم تتجاوز أكثر من ٠0‏ 7/ من مجمل عمليات ذلك المصرف. انظر الربا والفائدة 
لعبد الرحمن يسري أحمد: ص /,08-51. 0 

0 انظر في أمانة العامل المضارب: اللباب في شرح الكتاب للميداني: 5١/7‏ » حاشية 
الدسوقي :018-5117/7» مغني المحتاج للشربيني : 714-1717/7؛ الروض المربع 
للبهوتي : 759-758./7. 
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اللسلسسة 





فعلى هذاء ليس المكسب الذي يأخذه عميل المصرف شرعياً وإن فرضنا أن 
عمل المصرف استثماري. وقد. جادل البعض هنأ فى أمر تحديد ربح يأخذه العميل 
مسبقاً محاولين إثبات شرعيته بالقول بأن المصرف يدير مشروعات كثيرة متنوعة 
يخسر بعضها ويربح بعضهاء ويمكن بناءً على الخبرة الطويلة والدراسة الدقيقة أن 
يتبين المصرف متوسط ربحه على نحو لا يختلف فيه كثيراً واقعٌ ربح كل عام عن 
متوسط الربح المحسوب. وبالتالى» ينتفى الغرر والربا المانعان من أخذ صاحب 
المال العميل ربحاً محدداً سلفاً ومضموناً على ما يدفع. 

وقد حاول هؤلاء أن يجدوا لهم سنداً شرعياً لهذا من عقد المضاربة» فقالوا : 
يجوز أن يقول صاحب المال للعامل: لا تبع إلا بربح كذا. فهذا الأمر إن التزم به 
العامل» أمكن توقع الربح ومقداره» فكذلك المصرف لا يدخل إلا في المشاريع 
التي يدرسها جيداً ويعلم جدواها الربحي؛ وهو إن خسر في بعضهاء فإن تنوع 
مشاريعه كفيل بتحقيق ربح يمكن توقعه وتقريبه من متوسط أرباح المصرف 
المعتادة» فيمكنه لذلك أن يدفع مبلغاً مقطوعاً به سلفاً ومضموناً عليه لصاحب 
المال العميل. 

والجواب أن الربح أمر لا يمكن القطع به» فمهما توافرت الخبرات 
الاستثمارية وأدوات الدراسة والحذرء فإن ذلك لا يجعل الربح مقطوعاً به أو 
بمعدل قريب منه كما يؤكد أهل الاختصاص؛ بل الواقع يؤكد هذاء فلكم 
أفلست شركات عملاقة نافت خبرتها الاستثمارية عن عشرات السنين» وسادت 
في الأسواق دهراً! إن ظنية الربح يعلمها كل اقتصادي» فالمخاطر والأضرار 
محتملة ولا يمكن توقعهاء وتقلبات السوق لا يمكن التكهن بهاء فهي مرتبطة 
بالسياسات الدولية سريعة التغير؛ إن وفاة مسؤول سياسي بارز قد يرفع أسعار 
الأسهم الاستثمارية أو يخفضها مثلاًء وكذلك تفعل كارثة طبيعية تنزل ببلد له 
ثقله الاقتصادي» ومن ذا الذي يستطيع التحكم أو حتى التنبؤ بوفاة إنسان» أو 
حدوث كارثة طبيعية على وجه اليقين! 


فقهالريا زه لاا ظ 





ولئن كان المصرف ذو الأعمال الاستثمارية واثقاً من ربحه ونسبته» فليجعل ما 
يدفعه من مال للعميل قرضاً يتمٌ التقاصٌ والتقابل بينه وبين الربح الفعلي الذي 
يحققه المصرف عند انتهاء العملية الاستثمارية أو وقت الجرد المحددء فيرده 
. العميل إن لم يحصل ربحء أو يرد بعضه إن كانت حصته من الربح أقل من القرض 
الذي أخذهء أو يأخذ زيادة يكمل بها نصيبه من الربح إن كان حظه من الربح أكبر. 

أما الاستدلال بقضية قول صاحب المال في المضاربة للعامل : لا تبع إلا بسعر 
كذا. فهو استدلال فاسدء فضلاً عن فساد هذا الشرط في الأصلء ”2 لأن العامل 
إن التزم بشرط المضارب فقد لا يبيع أصلاًء وبالتالي لا يتحقق ربح يمكن العامل 
من دفع حصة صاحب المال فيه إليه سلفاًء إذ لا يمكن القول بأن العامل سيجد 
دائماً المشتري الذي يشتري السلعة بالثمن الذي حدده صاحب المال. ثم إنه لا 
يمكن التنبؤ بمصاريف وتكاليف العميلة الاستثمارية التي يقوم بها العامل. 
وبالتالي تحديدٌ الربح الصافي سلفاً وتوزيعه. 

وقد قيل أيضاً بتخريج تحديد الربح في المصارف التي تقوم بالأعمال 
الاستثمارية على مبدأ المضاربة الفاسدة» فإنها إن فسدت بسبب مثل تحديد مبلغ 
معين للعامل أو صاحب المال» القليت إلى عفد إجارة للم تمده لبان لاز 
فاستحق العامل أجرة المثل وكان الربح كله لصاحب المال9©. 





الربح؛ ويجعل العامل أشبه بالوكيل منه بالعامل المضارب». ولم أجد نصأ للفقهاء بجواز 
هذا التقييد» بل أقصى ما وجدته جواز تقييد رب المال العامل بأن يشتري ويبيع من رجل 
بعيئه » أو بنوع معين من السلع. أو بزمان ووقت معيئنين» وذلك عند بعض الفقهاء. وعلى 
خلاف وتفصيلات كثيرة في شروط جواز ذلك التقييد» ويمكن القول عموماً بأن المجيزين 
للتقييد من الفقهاء هم الحنفية والحنابلة, والمانعين هم المالكية والشافعية. انظر على سبيل 
المثال: اللباب في شرح الكتاب للميداني: 25١/57‏ مغني المحتاج للشربيني : 0"1١/7‏ 
حاشية الدسوقي : 7/ ,.57١‏ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة: 7/ .757١‏ 

00 شرط تحديد ربح معين يفسد المضاربة فى قول جمهور الفقهاء. ويترتب على ذلك إذا ما 0 





والجواب من وجهين : أولهما 2171111 
الربح كله لصاحب المال !؟ هذا ما ليس العمل عليه. وثانيهما : إن هذا التطبيق 
من جعل الربح كله لصاحب المال وأجر المثل للعامل هو تطبيق علاجي لمسألة 
وقعت على نحو خطأء أما أن يجعل من هذا النحو الخطأ أساساً يقوم عليه عمل 
مؤسسة بأسرهاء فهذا ما لا ينبغي أن يسمح به» بل ينبغي حينئذ فسخ كل عقد تم 
على ذاك النحو. يقول ابن رشد (الحفيد): (واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد 
فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل)''2. أي فالمضاربة الفاسدة واجبة 
الفسخ» فلا يمكن أن يقوم عمل المصارف على أساس فاسد. 


552 55 


0 استحقاق صاحب المال ليع والعامل لأجر المثل. عار بداية المجتهد 
)01 ا 0 . 


فقهالريا 62 





ومن الشبه التي استحل بها الربا أيضاً: 


| إباحة أخذ الفائدة من عميل المصرف الغني : تقول هذه الشبهة بأن تقديم . 
مال إلى موسر مقابل فائدة لا يُعدّ قرضاء لأن القرض مبناه على التبرع» فلا يكون 
إلا مع الفقير» فلذا يستباح أخذ فائدة من الغني. 

والجواب على هذا الكلام من أوجه : 

ما ثبت تقريره من جريان القروض للأغنياء» كقروض التجارة» ومنها القرض 
الذي كان بين ثقيف وقريش. وهو الذي نزل كان سبباً في نزول القرآن الكريم 
بالتحريم. ظ 

- أن كونٌ القرض تبرعأ وإرفاقاً لا يعني أنه لا يكون إلا مع الفقراء» فكلٌ من 
الغني والفقير محل تبرع وإحسان كما هو الحال في الهبات والعطايا. أي أن لفظ ‏ 
التبرع غير مختص بالفقر والحاجة. 

- أن المعاملة مع الغني إن لم تكن قرضاًء فهي معاوضة. والربا واقع في كل 
ا ايه ا ات 
الفقراء فقط 

ب حل أخذ الفائدة من المصارف الأجنبية: وقد قيل بتخريج هذه الشبهة بناء ‏ 
على ما تقدم من قول في المذهب الحنفي بأن لا ربا في دار الحرب» وقد تقدم 

لالص ل ل ور أخذ الفوائد من المصارف 
ا 0 

ج ‏ إباحة أخذ الفائدة من المصارف الحكومية : مبنى هذه الشبهة على القول ‏ 

بأن لا ربا بين الدولة وأفرادهاء وهو قول فاسد أيضاً كما سا 0) 


)١(‏ انظر ص ١١0‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر ص ١١5‏ من هذا الكتاب. 


2642 فقهالربا 





وثمة شبه أخرى كثيرة قيل بها وهي واضحة البطلان» كحل الربا بالتراضي - 
والتراضي لا يحل حراما ‏ وكالتفريق بين الربا الذي كان زمن التشريع وقروض 
المصارف”''» وادعاء أن الفائدة * غير الربا دوكان تغمرز الأسهاء كفيل متغيير 
الفيلمى !! 


2 5ه 


)١(‏ إن عمل المصارف اليوم لا يختلف عن الربا الذي كان قبلاًء فهو إقراض واقتراض 
والمصرف وسيط في ذلك» وإنما اختلف الشكل»؛ ٠‏ أما المضمون فواحد» وللدكتور عبد 
الرحمن يسري كلام لطيف في ذلك إذ يقول: : (إن شكل المعاملة الربوية اختلف اختلافاً 
كبيراً بعد نشأة المؤسسة الربوية الحديثة متمثلة في البنوك التجارية» لقد اختفى المرابي 
بطريقته الفظة التي لا تخفي حرصه على نقوده؛ وخشيته من ضياعهاء ورغبته الملحة في 
الإمساك بأكبر قدر من الضمانات يضمن بها استرداد ماله إذا أعسر المدين» وحل بدلاً منه 
البنك بمبناه الحسن » وفرشه الأنيق» وموظفيه المهندمين ومدير شديد الأدب ينتقي كلماته 
انقاء كلما وجلا العيل المتانسب؟ آنا ]ذا جانه العمل غير الفرظؤت فيه » فإنه يصرقه 
أيضاً بأدب جم ويفهمه أن الدنيا كلها مفتوحة الأبواب أمامه إذا خرج من باب البنك» 
وليس هناك (أمهلني أزدك)؛ بل استمارات ثملاً لفتح الحساب» وأخذ التوقيع المعتمد من . 
ري ا 00 الفائدة دورياً في موعدها مع ضمان 
استرداد رأسماله؛ نعم اختلف الشكل» أ صبح أكثر أناقة وذوقاً» ولكن بقي الجوهر منحطأ 
كما كان منذ قديم الزمن: تجارة في 0 ومحاسبة لا ترحم المدين إذا 
أعسر). الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص 19758. وأقول: بل إن عمل ربا 
الجاهلية في كثير من الأحوال كان أرحم من ربا المصارف اليوم» إذ ليس ثمة فترة إعفاء لا 
يأخذ فيها المقرض ربا في المصارف اليوم» بل تثبت الفائدة باليوم الواحد» وقد كان 

ظ الإعفاء متعارفاً عليه في بعض قروض الجاهلية إلى تاريخ معين من وقت القرض. ومن وجه 
آخرء فإن الجاهلي كان إذا أقرض مائة بعشرين فائدة سلمٌ المقترض مائة فعلاً؛ أما 
المصارف اليوم» فإنها إن أقرضت ماثة بعشرين فائدة» سملت ثمانين فقطء أي حسمت 
الفائدة سلفاً أي أنها أخذت عملياً 76/ فائدةٌ» بينما أخذ الجاهلي ./٠١‏ 


فق هالربا داق 





خاتمة الحديث عن الشبه التي استحل بها الريا: 
ظ باستعراض الشبه السابقة ومناقشتها يتبين لنا أن معظمها في الواقع مبني على 
ارتباط الربا في أذهان أصحابها بمفهوم الاستغلال والظلم» فقد رأوا أن الإسلام 
قد حرّم الربا لما فيه من ظلم واستغلال؛ وبالتالي فحيث يمكن أن يقال بانتفاء 
الظلم والاستغلال يمكن أن يقال بانتفاء الربا. ثم بعد ذلك يبحث هؤلاء عن مستند 
لهم؛ فلا يسلّم بعضٌ بأن دلالة النصوص في الربا قطعية» بل يقولون بأن بعضها 
مرتبط بالذريعة؛ ويقول بعضٌ آخر بأن التحريم مرتبط بالزيادة الفاحشة» وبعضهم 


يربط التحريم بالقرض الاستهلاكي» فيفرق بين مقرض غني وآخر فقير» وبعضهم ‏ 


وأمرهم ععجيب - يراعي اختلاف الأسماء» فيجعل ما يسمى بالفوائد المصرفية غير 
الربا؛ وإلى ما غير ذلك من تبريرات. والمؤسف والمشكل معاً في هذه الأمور 
وأشباهها أن الناظر فيها يغيب عن ذهنه الجانب التعبدي في الأحكام المنصوصة» 
ويشخُص في ذهنه وهو ينظر في مسألة بعينها من هذا القبيل الجانب المصلحي في 
الأحكام, مع أن هذا الجانب قد راعاه الله تعالى فى أحكامه تفضلاً وإحساناً ؛ 
ولكن غير مستقل عن الجانب التعبدي في كل حكم منصوصء بل إن تعبد الله 


تعالى لعباده بتطبيق أحكامه هو الأصل» وهو الواجب على العباد» سواء أراعت 


الأحكام مصلحة العباد أم لم تراعها. فأنى للناس أن يبدلوا شرعة الله للمصلحة 
بدعوى أن الأحكام إنما كانت لتحقيق مصلحة العباد !! ليُستبح الزنا إذن ما وجد 


د وما تأكد عدم ضياع النسب» وكل ذلك ممكن في أيامنا . فقل وجد 2 


الراضون.ء وأمِن إلى حد كبير اختلاط النسب بأتفه الأساليب!1 
لقد بالغ الناس في تعليل أحكام الله بالمصالح وبنائها عليها مطلقة عن 
الضوابط حتى استحلوا المحرمات"''» مع العلم بأن تقدير المصالح وفهمها أبداً 


)١(‏ يفتي مثلاً بعض المسلمين المقيمين في الغرب لأهلهم أو لغيرهم بنزع الحجاب» فقد رأوا 
بأن الحجاب إنما هو لمصلحة درء الفتئة وصيانة المرأة» والفتنة في الغرب سكرى» فأشباه 


560 فقهالريا 





محط نقاش وجدال واختلاف تقدير في العقول البشرية» وتخضع لتقلبات شتّى» 
كتقلبات الزمان والمكان. وهذا ما يجعل الأمر خطيراً كل الخطرء ويجعل شرع 
الله تعالى تابعاً لا متبوعاًء وعُرضة للتغير والتبدل؛ وما دعاوى ما يسمى اليوم 
بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم» ودعاوى التجديد والاستفادة من الحداثة في 
القضايا الدينية» إلا فرع عن هذه النظرة المخطئة إلى الشريعة؛ هذا إن سلمنا 
بخلوص نيات أصحابها عن الكيد للإسلام والمسلمين! 

لقد راعى الله سبحانه وتعالى مصالح العباد في أحكامه. وهذا تفضل منه 
وإحسان؛ ومصلحةٌ العباد في تلك الأحكام باقية إلى يوم الدين» فحرمة الربا قليله 
وكفي'فنيا صلحة للسان ابد وكدذلك حرنة الرنا فيها مضلحة له ابدا: 
والعبادات فيها مصلحة الإنسان أبداً. وهذا وجه من وجوه إعجاز شرعة الإسلام؛ 
ولكل لول انان وعه | لمسيلدسة فى موك ماع نيا لاايضي انها قبن موتحودةة 
فقد تبدو له غداًء أو لمن بعده. وق سر سي كيت أن عضن أخل الشان 
والاختصاص في الاقتصاد يقررون كثيراً من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبة عن الربا بكل أنواعه ومقاديره» وسيأتي اليوم الذي يؤوب فيه الإنسان إلى 
شرعة الإسلام بداعي المصلحة التي انطلق منها في التملص منها. 

لقد حرمت الكنائس الغربية الربا ثم أباحته يوماء فعمّ التعامل بالريا وغالى 
الناس في أسعاره» حتى رأى التجار أنفسهم مفاسد هذا العمل» فارتفعت 
صيحات كثير منهم تطالب بخفض أسعار الفائدة» 0 بشعارات دينية في 
سبيل ذلك؛ مع أنهم هم من خرج عن شرعة ذلك الدين”'' 

فليتريث إذن الداعون إلى حل ربا المصارف» المدفوعون يفكرة مسايرة الننظاء < 
- العاريات يتسبكعن في الطرقات حتى دون نظرات توجه إليهنء ثم المرأة هناك مصونة بغير 

حجاب أكثر منها بحجاب» لأن حجابها سيكون داعياً أحياناً للنظر إليهن» والتحرش بهن 


استهزاءً ؛ فأفتوا لهن بنزع الحجاب! 
)١(‏ انظر في قصة ذلك كتاب الريا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص 87. 


فقهالريا ‏ | ظ لالحنا 


الاقتصادي العالمي الجديدء فإن هذا النظام وإن كان قد أخضع التجارات 
لقوانينه» فإن الخضوع له ليس الحل. إننا اليوم تبع ولا شك للغرب في صعد شتى 
منها السياسي والاقتصادي والثقافي. وهذه التبعية القسرية تجعل التملص من 
بعض مظاهرها يعود في الوقت الراهن بالحرج الأشد ويزيد من تلك التبعية من 
عله امال راك ذلك لايور الخفيرع ابر ونه نينا لاتجيد لاه رن 
شئنا شيئاً من تلك المدنية» أحوج ذلك في أيامناء كما أراد الغرب» اطراح كل 
مبدأ يتنافى مع تلك المدنية؛ أي اطراح ديننا في النهاية. والمؤسف حقاً أننا نجعل 
من تلك المدنية هدفاً أسمى نسعى إليه» فقد نظرنا إلى حسناتها وأعمينا النظر عن 
سيئاتهاء شأن الإنسان الجائع اللاهث يرى ما كان يستقذر من الطعام حال شبعه 
أطيب الطعام وأنفعه له!! 





وإن عذر قوم مسلمون بذلكء فينبغي عذر عوامّهم» فهم لم يفهموا أسرار هذا 
الدين العظيم الذي جعله الله تعالى رفعة لهم في دنياهم قبل آخرتهم» ولم يقفوا 
علق خبانا الأمورهو أشرارها لعلمر سبيت قرة اقتضاد القوي "يل راوا قونا ف 
بني جنسهم سلكوا طريقاً هو ضد طريقهم فأفلحواء فربطوا بين هذا الطريق 
والفلاح» ونظروا في هذا الدين الذي يدينون به» فإذا هو يقول لهم: ما ينبغي هذا 
المسلك» وإنما الحياة الدنيا دار فناء ومتاع مؤقت؛ فترسخ في ذهن غالبيتهم أن 
الدنيا ليست للمسلمين» وأنه إن شئت نعيم الآخرة» فعليك أن تبقى في حزب 
المستضعفين بعيداً عن المدنية التي ينعم بها الكافرون. لقد ترسخ هذا في معتقد 
كثير من المسلمين اليوم» ورأوا في الدين حاجباً عن متاع الدنياء وأنه لا تجتمع 
دنيا إلى دين ! ظ [ ظ 

أقول إن هؤلاء معذورون» وعذرهم هو تقصيرنا الذي صنع واقعنا المرير؛ لم 
كمون أولئك مدنية أسمى من مدنية الغرب اليوم» لم يذوقوا المدنية بل الحضارة 


)١(‏ ليس سبب ما ينعم به الغرب اليوم من اقتصاد متين تعاملهم بالرباء بل غير ذلك. انظر 
ص 559 من هذا الكتاب. 


كلمعا فق هالربا 


التي يمكن أن يصنعها لهم الإسلام ليميزوا الخبيث من الطيب» ويعلموا عظمة 
دينهم. 

إن علاج تخلف المسلمين لا يكون باستيراد أنظمة اقتصادية غربية» بل إن 
علاجه بتطبيق الإسلام كلا غير مجزوء. ومع الإقرار بصعوبة ذلك التطبيق في وقتنا 
الراهن لظروف خارجة عن هذا الدين» فإنا مكلفون بأن نعدّ العٌّدة» ونصلح واقعنا 
بالقدر الممكن. وتلك مهمة أهل العلم والاختصاص» وهي مهمة شاقة ولا ريب» 
فإن الحكام إذا تركوا تطبيق الدين شقي العلماء؛ وتضاعفت مهامهم» وكان عليهم 
دوماً أن يتحدثوا للناس عن صلاحية الدين الذي سيبدأ أثره يضعف في النفوس» 
لاايوى الناس مف نيو ها ل المسلتي:: ظ ظ 

ه هل حاننا اليوم واقع استشنائي يستحل فيه الربا للضرورة؟ 

على الرغم من وجود تدابير الإسلام الواقية من الخروج عن الأصول الشرعية 
الموضوعة؛ فإن هذا الدين» رحمة بالناس» قد رخص لهم الخروج عن تلك 
الأصول للدخول في شرعة الاستثناءات» بل قد جعل ذلك في بعض الأحيان 
واجباً على الإنسان, لأن التيسير أصل من أصول هذا الدين واجب على الإنسان 
القرافه عان الاضيول الأترى :لا تدان ريه امسيحكة القت لزيا يحقا 
لْشتَرَع”'". ولكننا لا نجد في تلك الاستثناءات أن ما نْصّ على تحريمه يُستحل 
لغير ضرورة تلجأ إلى ذلك» والمقصود بالضرورة كما هو معروف ما لا غنى عنه 
لسلامة مقاصد الشريعة الخمس التي ثبتت بالاستقراء» وهي الدين والنفس والعقل 
والل نيال" , 

الب سن الغتريية !"ا الوسر اي الريقي وإننا يسخطل لضم اليزا باقر 
الذي : ارو الي رياوت ليا ا 


)00( من الآية 6 من سورة البقرة. 
(0) الموافقات للشاطبى: ”7/ .٠١‏ 


فقهالريا ظ مع 


سسسب مه 





لا يجوز التعامل بالربا إقراضاً واقتراضاًء هذا هو الأصل» ولكن إن بلغت بنا 
الحاجة إلى الاقتراض بالربا مبلغاً انقطعت معه بنا السبل فلم نر إلاه سبيلاً لتأمين 
الضروري لحياتناء حل لناء ولكن حل لكل فرد مضطر بقدر الضرورة» لا لكافة 
الناس» نظراً لعدم اضطراد الضرورة عند جميع الناس. 


دق فقهالربا ‏ 





النظرة الاقتصادية إلى الفائدة: 


جل الاقتصاديين من غير المسلمين يقدس الفائدة ويدافع عنها. ويجعلها من 
أسس الاقتصاد الحديث الذي لا غنى عنه في الوقت الراهن» بل ولا يمكن أن 
يتصور اقتصاد دون مصارف وفائدة. 


أما نظرة اقتصاديي اليوم من المسلمين ديانة» فغالبهم كذلك. وفي قضية مقابلة 
الفائدة بالربا نجدهم فريقين: فريقاً يدافع عن الفائدة معتقداً أنها غير الرباء وربما 
مستنداً إلى فتاوى تناهت إلى سمعه»ء وفريقاً آخر يدافع عن الفائدة مع علمه بأنها 
الرباء ؛ أي إنه يدافع عن الرباء وهو في أحسن الأحوال يرى أن على المختصين 
بعلوم الدين أن يعيدوا النظر فيما كتبه أسلافهم» وفي تفسير النصوص التي تناولت 
أمر الريا. 

وكل أولئك أفكارهم موروث نظريات وفلسفات اقتصادية متنوعة» يجمعها مبدأ 
الاقتصاد للاقتصاد مجرداً عن أي اعتبار آخر. 

5 ونيم المسيفل ان المؤلواة تتلكن النتريات والكسقاف هما الاسماف 

شتراكي الماركسيء والاتجاه الرأسمالي الغربي» وكلاهما اتجاه لا يقيم 
للمغابير الذيية والأخلاقية ونا بل ينهل من مصدر علماني صرف» والأخير 
منهما يقدس الفائدة ويجعلها من أركانه. 


والاتجاه الأول قد ثبت خطؤه للناس وساد فشلهء وبقي الاتجاه الثاني 
الرأسمالي الغربي» وهو الآن ما يرضع لبانه دارسو الاقتصاد في العالم؛ فلا 





عجب أن يُعجب به بعض دارسيه من بلدانتا الإسلامية وقد تلقوه في أحضان 
البلدان المتقدمة اقتصادياً: بل وأن يشتد إعجابهم وقد رأوا صموده وتفوقه على 
الاقتصاد الاشتراكي» ليقف أرباب هذا الأخير على أعتاب البلدان الرأسمالية 
يلتمسون فضل معونة منهم ظ 


فإذا ا 5011111111”ظ ظ 
الإسلاميين» أمكن تفسير ذلك الموقف الذي وقفه هؤلاء من قضية الربا والفائدة. ' 

وفيما يلي أ هم التبريرات والحجج التي أدلى بها الاقتصاديون في معرض 
دفاعهم عن الفائدة وحديثهم عن منافعها . 





لمع [ فق هالربا 





أولا: النظريات الاقتصادية في تبرير الفائدة: 


1 أثار بعض الاقتصاديين ‏ ومنهم مسلمون ‏ نظريات كثيرة لتبرير الفائدة يمكن 

القول بتقاربها واعتماد أكثرها فكرة ارب يجام كاد جراد الود الي 
قدمها للمقترض»ء ومن أهم تلك النظريات : 

ه نظرية إنتاج رأس المال: 

ملخص هذه النظرية أن رأس المال ذو طبيعة إنتاجية» فهو أحد عناصر الإنتاج. 
فلذا يشرع أخذ فائدة عن تقديمه للغير'". أي أن هذه النظرية تجزم بأن جلب الربح 
صفة ذاتية في رأس المالء فيكون أخذ المقرض شيئاً من ذلك الربح أمراً طبيعياً. 

والجواب على هذه النظرية» باختصارء أن صفة الإنتاج فيه ليست قطعية في رأس 
المال» فكثيراً ما يؤدي استثماره إلى خسا رة تأتي عليه بالهلاك. فلذا لا يصح القول 
بقطعية إنتاجية رأس المال» ل ل ل ل 

نظرية التأجير والتثمير: 

تنطلق هذه النظرية من تشبيه رأس المال النقدي بالشيء الذي يتقاضى مؤجره 
مالأ مقابل انتفاع مستأجره به» فتقول بوجوب منح أجرة عن القرض للمقرض نظير 
انتفاع المقترض بهء كما هو الحال في تأجير أي 0 

والجواب على أنصار هذه النظرية من المسلمين أن من طبيعة التشريع 
الإسلامي عدم اعترافه بهذا النوع من الأجرة» إذ يجيز التشريع الإسلامي أخذ 
أجرة على منفعة هي ناتج طبيعي وفرعي عن الشيء المؤجر ولا تأتي عليه 
بالهلاك» وذلك غير متحقق في إجارة النقود”" لغاية الاستهلاك» فما يستهلك 
)١(‏ علم الاقتصادء كامل بكري وأحمد مندورء ص 2.788 مصرف النتمية الإسلامي للدكتور 


رفيق المصري. ص الظرة 
030( اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدرء ص 577. 


09 أجازت بعض المذاهب إجارة الدنانير والدراهم للوزن بها أو التحلي 5 يخرج عن - 


فق هالريا الامق| 


0 





منها يثبت فى الذمة» فيكون رد زيادة عن المبلغ المدفوع ربا لا أجرة. فلا يمكن 
إذن قياس النقود على العين المؤجرة فى جواز أخذ الأجرة عنها. ظ 
نظرية التفاضل الزمني: 
مبنى هذه النظرية في تسويغ الفائدة عن القروض هو اعتبار الفرق بين الثمنين 
الحاضر والمؤجل في قيم السلع» فثمن السلعة الحاضرة غير ثمن السلعة 
المؤجل» فالحاضر أكثر قيمة من المؤجل» فلذا يزاد في ثمن المؤجل حتى يساوي 
قننة الشاضن. :ويتاة عليه إذا اقوفت تتخضا ماثة إلى رسبة فلك أن تتثرفي أكثر 
من المائة عند تمام السنة» وذلك لتسترد القيمة الحقيقية للمائة التتي أقرضتهاء لأن 
الحاضر أكثر قيمة من المؤجل ؛ فإن استردت مائة دون زيادة» فإنك لم تسترد 
القيدة تقش للمانة الى عرحدت نلك حيو الق وي 
يتبين من الكلام السابق اعتماده ضمناً على مبدأ التعويض عن المال المحتجز 
لدى الغيرء إِذْ لم تكن قيمة الحال أعلى من المؤجل إلا لإمكان الاستفادة منه 
والربح منه في الفترة ما بين الحلول إلى الأجل. ونجيب هنا بما يمكن أن يعد أيضا 
جواباً عام على النظريات السابقة» وهو أن صفة الإنتاجية أو الربحية في المال 
وإن كانت صفة غالبة» فهى ليست قطعية» فلا يمكن كما قال الرازي أن نحكم 
بجواز أخذ تعويض مقطوع به (ربا) عن أمر محتمل (صفة الربحية في المال)» لأن 
ح الاستهلاك ‏ مدة معلومة» قال ابن قدامة: (تجوز إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي 
فى مدة معلومة» ويه قال أبو حنيفة» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» والوجه 
الآخر أنها لا تجوز إجارتها لآن هله التفعة لست المقضودة هنها.:: ولنا أنها عين أمكن 
الانتفاع بها مع بقاء عينها). انظر المغني لابن قدامة: 0/ ."١8511‏ (طبعة دار الفكرء 
بيروت » طق ه٠:15١اه)‏ ظ 
)١(‏ اقتصاديات النقود والمصارف. د. عبد المنعم سيد علي» ص 5١7؛‏ علم الاقتصاد. كامل ‏ 
بكري وأحمد مندور ص 25 أقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر.ء ص 578 )2 مصرف 


التنمية الإسلامي للدكتور رفيق المصريءص "١5‏ وكتاب فائدة القرض ونظرياتها 
الحديئة للدكتور رفيق أيضاً » ص 6 


02 فقهالربا 


اعس يس سا 1 





في هذا ضرراً على المقترض. يقول الرازي مجيباً على فرض القول بجواز أخذ 
عوض مقابل الاحتباس» وبأن المدين يدفع من الربح الذي يجنيه من القرض: (إن 
25 الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل» وأخذ الدرهم 
الزائة امر مسعيقة: فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع 
ور 


والشريعة الإسلامية قد راعت فرق الثمن الحال عن المؤجل في عقود البيع» 
نظراً لبناء هذه العقود على المعاوضة؛ أما عقود القرض المبنية على المعروف 
والإحسانء فلا اعتبار فيها لفرق الثمنين الحال والمؤجلء لأن ذلك ينافي 

والحقيقة أن سبب قيام النظريات الاقتصادية التي سبق ذكرهاء والتي أثيرت 
على فوائد القروضء أن أصحابها لا ينظرون إلى عملية القرض تلك النظرة 
الإسلامية إليهء فالإسلام يعدّه تبرعاً وإحساناًء بينما يُعنى أصحاب تلك النظريات ‏ 
بالمعايير المادية الصرفة» فلا ينظرون إلى عملية القرض على أنها تبرع من 
المقرض وقد علم بأنه بإقراضه قد يفوته كسب ماء بل يسعى هؤلاء إلى جلب النفع 
الدنيوي للمقرض مراعاة لجانبه ودونما اغتبار لحال المقترض بمسوغات شى : 
مثل اعتبار الفارق الزمني بين الثمن الحال والمؤجلء وقياسه على المؤجرات». 
واعتبار صفة الإنتاجية فيه قطعية. 

ه نظرية المخاطرة: 

يدعي بعض رجالات الاقتصاد أن خذ المقرض فائدة عن المال المقرّض 
يسوغه اج و وي ا 
() التفسير الكبير للفخر الرازي : 5/ 48. 


030 علم الاقتصاد. كامل بكري وأحمد مندور ص 6 مصرف النتمية الإسلامي للدكتور 
رفيق المصري» ص 9؟57؟. 


فق هالربا لدع 


يسيس سسيسسصس مص 





والجواب على هذه الدعوى من وجهين : 

الوجه الأول: أن اعد القائدة لا يشكل في الحقيقة تعويضاً عن عدم السداده 
لآل القاقنة عدر حرطل تحط ولن تغطي مبلغ القرض الذي يُحتمل عدم 
سداد كله. وم ما هو أفضل من ذلك لمن أراد ضمان حقه في المال الذي يقرضه. 
وهو عقود التوثيق من رهن وكفالة» وقد أجازتهما الشريعة» وبهما يمكن للمقرض - 
أن يضمن حقه في كامل المال المقرض. ظ ظ 

الوجه الثاني : أن المخاطرة بذاتهاء كما يقول السيد محمد باقر الصدر» ليست 
شيئاً نافعاً يقدمه المقرض إلى المقترض حتى يطالب بثمن عنه» وإنما هي حالة 
شعورية يعيشها الإنسان الذي يقدم على أمر يخشى عواقبه. ولا يبرر اعتبارها شيئا 

يجب التعويض عنه ما يأخذه ربّ المال من ربح في عقد المضاربة بحجة أن أخذه 

مسرن لسار لان عل ا حب المال في المضاربة من ربح إنما 
هو في مقابلة مساهمته بذلك المال في شركة المضاربة» وليس في مقابلة المخاطرة. 

ومما يؤكد أيضاً عدم صحة أخذ ربح مقابلة تحمل مخاطرة عدم السداد في 
الشريعة الإسلامية» تحريم القمارء إذ حرم لابتنائه على رو والغرر فيه معنى 
المخاط 2375 , 

وثمة نظرية لها صلة بهذه النظرية تسمى 

ه نظرية التأمين: ظ 

يقول أصحاب هذه النظرية بأن صاحب المال إذا قدم ماله للغير مضاربة مشاركاً 
للعامل في الربح» فإن معدل الربح الذي يحصل عليه صاحب المال أعلى عادة من 
سعر الفائدة الذي يأخذه فيما لو قدم ذلك المال قرضاً للغير» فالفرق بين المعدلين 
هو مبلغ تأميني يتنازل عنه المقرض للمقترض نظير حصوله على عائد مضمون” '" . 
)١(‏ انظر اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدرء ص ”571-557. 
() فائدة القرض ونظرياتها الحديثة للدكتور رفيق المصري.ء ص "ا. 


© ظ ظ فق هالريا 


مسيم 





وهذه النظرية كما يبدو تستند لتسويغ الربا على مسألة التأمين وكأنه مسلم 
بجوازها!! وندع مناقشة هذا الأمر لنقول بأن الربح في المضاربة يحتمل عدم 
تحققه أصلاً ويحتمل وقوعه أقل من معدل الفائدة في عملية بعينهاء مما ينفي 
استحقاق المقرض للفائدة في تلك العملية؛ ثم قد لا يستثمر المقرض ذلك 
المال» بل ينفقه في أشياء استهلاكية» وكل هذا يعود بالنقض على المبدأ الذي 
اعتمدته هذه النظرية. 


فق هالربا ظ © ظ 


00 





ثانياً: الدعاوى الاقتصادية في منافع الغائدة: 


ساهم بعض الاقتصاديين في الترويج للفائدة بادعاء أن تطبيقها يورث منافع . 
اقتصادية عديدة من شأنها أن تنهض بالمجتمع الذي تطبق فيه» ومن هذه الدعاوى : 

ت أ الفائدة تحقق الاستخدام الأمثل لموارد ومدخرات المجتمع: 

مضمون هذه الدعوى أن الفائدة تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد 
ومدخرات المجتمع» وذلك لأنها تتجه به نحو الاستثمار الأكثر عائداً. تحليل 
ذلك: إن المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تريد الاعتماد على القروض من 
المصارف أساساً في تمويلها لن تتقدم بطلب الاقتراض من المصارف ما لم تكن 
تتوقع ربح كبيراً تُغطى الفوائد بجزء منه؛ أي إن مدخرات المجتمع وموارده 
ستستغل حينئذ بأفضل المشاريع ربحية» مما يحقق العائد الممتاز الذي يعود 
بالخير على المجتمع. وبعبارة أخرى» فإن سعر الفائدة عامل يهيئ الفرصة 
للمشاريع الجيدة» وينحي جانباً المشاريع قليلة النفع. لأن الأخيرة سيّعدل عنها 
أصحابها عندما يأخذون بالحسبان نصيب الفوائد الواجب عليهم حسمها من 
عوائد مشاريعهم المتوقعة» مما يجعل المجتمع في النهاية يئعم بالمشاريع التي 
تستثمر إمكاناته أفضل استثمار» لتعود عليه بأفضل المكاسب”('! 

والواقع أن هذه الدعوى تستند إلى نظرية تنسب إلى مفكر اقتصادي رأسمالي 
يدعى (كينز) وتسمى بنظرية الكفاءة الحدية للاستثمار”"» وفحوى هذه النظرية أن 
أي مشروع استثماري إنما يراعى لقيامه دراسة معدل الربح المتوقع منه خلال سني 
عمره مقارناً بسعر الفائدة ‏ وقد أطلق كينز على هذا المعدل مصطلح الكفاءة 
الحدية لرأس المال ‏ وبالتالي فإن أصحاب المشروع الاستثماري سيأخذون في 
الحسبان تلك الكفاءة بين الربح المتوقع والفائدة المضروبة على رأس المشروع. 
)١(‏ الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية لدرويش جستنية: ص .١١‏ 
() الربا والفائدة للدكتور عبد الرحمن يسري أحمد: ص .٠١5©‏ 


انه فقهالربا 





ولن يعتمدوا إقرار هذا المشروع وتنفيذه إلا ذا كان الريح الصافي المتوقع من 
ذلك المشروع بعد حسم مبلغ الفائدة يغري أربابه. 

. والذي يبدو أن هذه الدعوى موضوع البحث تقوم على فرضيتين : 

الأولى: أن المشروع الأكثر ربحاً من طبيعته أن يكون مشروعاً إنتاجياً يستخدم 
موارد المجتمع خير استخدام, ليعود عليه بالنتيجة بالخير العميم. 0 

الثانية : أن إقامة المشاريع العملاقة القادرة على سداد الفائدة خيرٌ اقتصادياً 
واجتماعياً من قيام مشروعات استثمارية صغيرة هي على مستوى الأفراد. 

وبصدد مناقشة الفرضية الأولى يمكن القول بأن لا علاقة أبداً بين الربح الكبير 
وبين المشروع الإنتاجي النافع للمجتمع» وبخاصة إذا ما روعي الجانب الديني 
والأخلاقي هناء فإنه ملاحظ ومعروف لكل رجل سوق أن التجارات الأكثر عائداً 
- وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الضعيف والمضطرب لدولة ما -إنما هي 
التجارات التى لا تدخر جهداً فى استغلال من يمكنها استغلاله» والتي تعتمد 
الأساليب الملتوية والمنافسات 0 الشريفة. ْ 

ولدى سؤالي لبعض أهل السوق في بلادنا عن متوسط عائد المشروع 
الاستثماري الجيدء تبين أنه يتراوح بين (١7و‏ 75/) وهو فيما يبدو عائد لا يصمد 
أمام مغريات الربح التي تقوم بها المشاريع ذات الأساليب الملتوية غير المشروعة 
التي تضر المجتمع» أو تلك التي تقدمها عمليات الائتمان التي تقوم بمثيلاتها 
المصارف أنفسها. وخير دليل على جدوى هذه الأخيرة تحول كثير من التجار 
وأصحاب المشاريع الاستثمارية إلى ممولين بفائدة''' بطرق شتى قد يكون ظاهرها 


)١(‏ يقول الدكتور عبد الرحمن يسري: لوحظ أن مشروعات كثيرة أقبلت على شراء سندات 
. بفائدة» حيث وجدتها أكثر ربحية لها؛ وفي الغرب يطلقون على الذين يكتسبون الدخول 
عن طريق السندات ذات الفوائد لفظة : الشركاء النائمون ... 230615 09أم5166 وفي تقرير 
عرف باسم تقرير 820611 قيل : إن زيادة نسبة (الشركاء النائمون) تؤثر سلباً في عملية النمو 
الاقتصادي). الربا والفائدة لصاحب القول المنقول ص .١1١١-١١9‏ 


فقهالريا ظ ٠‏ انل 


التجارة؛ ولو كانت المشاريع الاستثمارية ذات النفع العام هي الأكثر جدوى, 
للجأ إليها المقرضون أصحاب المصارف الخاصة. ما دام غاية عملهم تحقيق 
الربح شأن أي تجارة. ظ ظ 

فإذا كان المشروع الاستثماري النظيف الذي يموله أصحابه ليس له ذلك العائد 
الكبير في وسط مصادر الدخل المتنوعة» فكيف يبقى مثل هذا العائد مغريا إذا ما 
كان تمويله من قرض بفائدة وحسم منه سعر تلك الفائدة المضروبة عليه!! إن 
أصحابه لن يجدوا بدا من رفع عائده المتوقع باعتماد الأساليب غير المشروعة» أو 
برفع أسعار بضائعهم أو منتجاتهم» وبالتالي تنقلب الآية» ويكون هذا المشروع 
جالباً للضرر أكثر منه للنفع. فالكلاية أ هده التزافيرة عملا قر اصححة. 

أما عن الفرضية الثانية» فمعلوم أن محرّك المال هو المال؛ أي إن صاحب 
رأس المال الكبير يبقى أقوى وأقدر على استثمار أمواله من صاحب رأس المال. 
الصغيرء فتكون الفرص الاستثمارية ذات المردود العالي مهيأة للأول أكثر من 
الثاني. وإذا ما حكّمنا النظرية التي فُرضت هناء فإن صاحب رأس المال الكبير 
يزيح المستثمر الصغيرهء لأن الأول هو الأقدر على سداد النفقات الفائدة» بل إن 
المصرف الى يمول إلا ناه لآذ اتتقاء المصارف للمتترضين متها إنما يقوم على 
أساس من اختيار الأغنى”©2؛ وذلك ضماناً لحق تلك المصارف من مخاطر عدم 
السدادء ولا يراعي المصرف معايير اقتصادية أو إنتاجية عند انتقاء المقترضين؛ 
فيكون نتيجة كل ذلك بحسب المنطق المتقدم أن لا يجد ذلك المستثمر الصغير 
فرصة للاستثمار. وهذا يعني أن تتسع الهوة بين الطبقة الغنية والفقيرة» وهو ما يعد 
سمة من سمات المجتمع المتخلّف. ومن وجه آخر فإن الاستثمارات الصغيرة ذات 
أهمية بالغة للاقتصاد الوطني لدولة ماء فهي كما يقول الدكتور عبد الرحمن 





)١(‏ وهو ما يسمى بالإنكليزية /011 206014 وما عليه عمل المصارف أنه كلما كانت مقدرة 
العميل المالية أقل» كانت الفائدة المضروية عليه أكبر. انظر موسوعة إنكارتا عند الكلمة 
ومكامهة8 . ْ 


٠ 6‏ فقهالريا 


يسري» وهو أحد أساتذة علوم الاقتصاد» تسهم إذا ما أحسن استغلالها بنسبة 
(75/) من مجمل النشاط الاقتصادي القومي» وتسهم في رفد الصناعات الكبيرة 
ببعض احتياجاتها بتكلفة منخفضة نسبياً؛ ويذكر هذا المختص أن اليابان قد 
اعتمدت على مثل هذه الاستثمارات الصغيرة» فحققت النمو الذي جعلها تقف في 
طليعة الدول المتقدمة اقتصادي7١)‏ ظ 





وأخيراً فإن نظرية الكفاءة الحدية» أساس تلك الدعوى». قد تعرضت لانتقادات 

عديدة أيضاًء كما يقول الدكتور عبد الرحمن يسري» فقد قام مجموعة من 
الدارسين في جامعة أكسفورد بإنكلتراء وأخرى في جامعة هارفرد الأمريكية» 
وهما أعرق جامعتين في بلديهماء باستقصاء آراء مجموعة من رجال الأعمال. 
فوجدوا أن سعر الفائدة لا يمثل عندهم عاملاً حاسماً يؤخذ في الحسبان حين 
اتخاذهم القرار بالاستثمار. وقال أيضاً بأن الكفاءة الحدية تتأثر بتقلبات السوق» 
فترتفع حين الرواج نظرا لتوقع الربح الكبيرء وتنخفض حين الكساد نظراأ 
لانخفاض الربح المتوقع» بينما لا يختلف سعر الفائدة في الحينين إلا اختلافاً 
بسيرا فنا جع المقازنة بيق الكفادة الحدية لراسن المال وستد لاقن عير ذانت 
أهمية» وهو ما يخالف نظرية كينز عمدة هذه الدعوى. ‏ 

وينقل أيضاً الدكتور يسري تقريراً أنجز في بريطانيا عرف باسم تقرير (8806158) 
أظهر أن المشروعات الكبيرة لا تأبه بالتغيرات في سعر الفائدة حين اتخاذ 
القرارات الاستثمارية» لأنها تقوم عادة بتمويل مشروعاتها ذاتياً من الاحتياطات 
المتراكمة من الأرباح غير الموزعة؛ بخلاف المشروعات المتوسطة والصغيرة. 
فإنها تراعي ذلك”" . 

وهكذاء فإن هذه الدعوى قد اعتمدت أساساً خطأء ونتائجها العملية من شأنها 


.١١7 الربا والفائدة للدكتور عبد الرحمن يسري أحمد: ص‎ )١( 
.ل٠‎ 0١-1٠ ٠6 ف الريا والفائدة للدكتور عبد الرحمن يسري أحمد: ص‎ 


فقةالربا (ة) 





أن تخالف تبريراتهاء فهي تعود بالأثر السلبي على الاقتصاد والمجتمع» وهوما ‏ 
يحكم بفسادها. 

م6 ب الدعوى الاقتصادية الثانية: مبدأ الفائدة يسهم ف ل انين الس 

.يعد التضخم ظاهرة سلبية في الاقتصادء ومعناه ببساطة: زيادةٌ في كمية النقود 
المطروحة في مجتمع ما لا تقابلها زيادة في السلع والخدمات؛ مما يؤدي إلى ' 
حدوث اضطراب في أسعار السلع والخدمات نظراً لكثرة النقود المبذولة في 
وقد طرح رفع سعر الفائدة ليكون وسيلة من وسائل معالجة التضخم والحد 
منهء وذلك إذا كان التضخم ناتجاً عن توسع المصارف في تقديم الائتمان 
(التمويل المصرفي بكل أنواعه)» فإذا عمدت المصارف إلى رفع سعر الفائدة التي 
تأخذها نظير القروض التي تمنحها ؛ أو نظو عصيمها لاذؤزاق العجساوية”" وإل ها 
سوى ذلك من عمليات ائتمان» الاكادسيوال بن الوالرالين القرض والحسم 
والائتمان عموماً إلى المصارف. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض السيولة النقدية 
لدى الأكرات مما ينجم عنه خفض معدل التضخم. 

هذه السياية المطروحة في معالجة التضخم ‏ وتسمى السياسة النقدية 
الانكماشية ‏ يفضلها علاجا ويدافع عنها مجموعة من الاقتصاديين تسمون 
بالنقديين (1515هاموالا) » وقد كانت هذه ابسافة موضع نقاش وجدال لوقت طويل 

بين أصحابها وبين جماعات اقتصادية أخرى فضلت سياسات أخرى لمعالجة. 
. ونقد هذه الدعوى الاقتصادية المدافعة عن الفائدة أوضح من أن يتكلف القول 
فيه» فقد أشارت تلك السياسة المطروحة لمعالجة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة 
ضمناً إلى أن الائتمان المصرفي (القروض بأشكالها) سبب من أسباب حدوث 


)0غ( تقدم الحديث عن هذه العملية.. انظر ص أل من هذا الكتاب. 
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عمليات التضخم» وهو ما يقوله أيضاً كثير من المختصين ١‏ بشؤون الاقتصاد”", 
فأي كن الفائدة التي تعالج فساداً هي أحدثته ! ! 


وفضلاً عن ذلكء» فإن هذا العلاج غير مسلم بفعاليته في بلداننا النامية» إذ يؤكد 
بعض رجال الاقتصاد أن السياسة النقدية الانكماشية تعود بالضرر مآلا على 
اقتصاد هذه البدان» لأنها تحد من الاستثمارات بسبب قلة السيولة في يد الأفراد. 
وبالتالي تضيع فرص استثمارية كان من الممكن أن تشكل رافداً اقتصادياً جيداً 
لاقتصاديات هذه البلدان» هذا فضلاً عن توظيف الأيدي الكثيرة العاطلة عن 
العمل» وهي الظاهرة التي لا نجدها في البلدان المتقدمة. أي أن ضرر هذه 
السياسة أكبر من نفعها بالمنطق الرأسمالي؛ ومن جهة أخرى» فهي غير عملية في 
البلدان النامية» لأن هذه البلدان تعج بالمصادر غير الرسمية للإقراض» أي غير 
الخاضعة لسلطة المصرف المركزي الذي يفرض سعر الفائدة على سائر 
المصارف» ومثل هذه المصادر كما هو ملاحظ تزداد يوماً بعد يوم» لتكون على 
مستوى الأحياء والقرى”''. 


ه ج - الدعوى الثالثة: نظام الفائدة يدفع الأفراد نحو الادخار وتقليل الاستهلاك: 


تقوم هذه الدعوى على نظرية فحواها أن منح الفائدة ورفع سعرها يشجع الناس ‏ 
على دار امواليي» لتكرة ينورها قروا تعره علنهة بالأرباع يدل أن تتكيلك: 
هذه الأموال» وهذا الأمر له الأثر الاقتصادي النافع» وبخاصة في البلدان التي 
تعتمد على الاستيراد في تلبية حاجات مجتمعاتها الأصهلاي وهو شأن البلدان 
النامية 0 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية لدرويش جستنية :ص 
القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية لمحمد الشحات الجندي: ص15. 

() انظر الربا والفاتدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص .١١71١١5‏ 

() الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية لدرويش جستنية: ص .١7‏ 


فقهالربا ةق 


وأرباب هذه النظرية هم من يسمون بالكلاسيكيين”''» وقد ناقش هذه النظرية 
وأثبت بطلانها نظريةٌ أخرى تعرف باسم النظرية الكينزية”"2» حيث ربطت هذه 
النظرية الجديدة الادخار بالقدرة عليه» وذلك يتبع مستوى الدخل القومي لا سعر 
الفائدة» فتكون ظاهرة الادخار حاصلة في المجتمعات ذات الدخل العالي. 
الاك ملعتف الك + 0 500 القت الدخول 
يستطيعوا الادخار مطلقاً أو استدانواء وهذا بخلاف الحال في البلدان الغنية حيث 
ا لتكون نسبته أعلى منها فقت متوسطة الغنى» ثم 
الأدنى فالأدنى 9 





وشأن كل ما سبق أن يدل على عدم ارتباط الادخار بسعر الفائدة» بل بالقدرة 
المادية للمدخر ارتفاعاً وهبوطأً» مما يهدم هذه الدعوى» لتكون ومثيلاتها مما 
سبق دعاوى غير صالحة للاحتجاج على شرعية الفائدة وجدواها الاقتصادية» وهو 
ما اختصرته الشريعة بتحريم الربا ووجوب التسليم بذلك شرعةً من أحكم 
الحاكمين. 


)١١(‏ نسبة [ إلى المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد التي أسسها آدم سميث» وتمتد من منتصف 
القرن ١8‏ الميلادي إلى منتتصف القرن ١14‏ وتبدأ المدرسة النيوكلاسيكية - أي الكلاسيكية 
الجديدة ‏ من بعد ذلك. 

(5) نسبة إلى المفكر الاقتصادي كينز. 

(©) الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص .1١7-1١1-3٠١‏ 


فق هالريا 


الفصل الثاني 


الربا وبيوع الذرائع الربويه 


ويتضمن مبحثين اثنين وآخر تمهيدي : 
الميحث التمهيدي: تعريف الحيل الربوية وحكمها: 


االممبحث لأول: بيوع الذرائع الربوية 
المبحث الثاني: أصول اختلاف الفقهاء في بيوع الذرائع 
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المبحث التمهيدي) ‏ 


تعريف الحيل الربوية وحكمها: 


ما فتئ الناس مذ جرى عليهم حكم بتحريم أمر يظنون في إتيانه مصلحتهم 
يتحايلون في الوصول إليه» ويتذرعون بوسائل مباحة ابتغاء الوصول إلى الممنوع» 
وهذا شأن الناس مذ كانت الشرائع» وهو جار إلى يوم القيامة ما وجدت النفس 
البشرية النزاعة إلى نسب الذات وئلية وغافها: 

والزيا» كما سبق أن اغرناة ها أخن في أثة"قظه«ومدل المال:شفيق الروت» 
فما انفك الناس يتذرعون للوصول إليه؛ وبقدر ما تطغى النزعة المادية على أمّة 
بعينها بقدر ما يكثر التحيل فيها إلى الربا. 0 

وأهل الحيل الربوية قوم يقفون وقوفاً ظاهرياً عند حدود الله تعالى وأوامره. 
لكنهم لا يصمدون أمام إغراء المال والمادة» وبعضهم مستقبّلاً رافدٌ للفئة التي 
تأتي الربا عياناً دونما تذرّع بحيلة. ظ 


وليس كل محتال على الربا فعلاً عالمٌ بحقيقة ما يأتي» فمنهم »كما عرفتٌ» لم 
يكونوا ليقاربوا ما فعلوا لولا تأكيدات وتطمينات من بعض من يُظَن فيهم العلم 
بسلامة أعمالهم. ولهؤلاء وأمثالهم أقدّم تفصيلاً في مسائل الحيل الربوية وحكمهاء 
وهي ما تعرف فقهاً ببيوع الذرائع الربوية» لأن البيوع هي أوسع باب للتحيل على 
الربا؛؟ فأذكر هذه البيوع ومذاهب الفقهاء فيهاء وأرد أقوالهم إلى أصولها وأدلتهاء 
. ليتبين الراجح منهاء وذلك بعد تحرير محل الخلاف بين الفقهاء في هذه البيوع ؛ 
لكني أبدأ هنا ببيان لمعنى الحيل عموماً وخلاصة لموقف العلماء منها. ظ 


مع فقهالريا 


0 





تعريف الحيل: 


الحيل جمع حيلة» من الحول الذي هو الحِذْقٌ والقدرة على التصرف» يقال: ما 
للرجل حيلة وماله احتيال؛ وتحتمل أن تكون من الول بمعنى التحول والانتقال من 

حالٍ إلى حالٍ» أي تحول المرء هنا من حال يكرهها إلى حال يحبها"''. 
وقد غلب في العرف استعمال الحيلة على سلوك الطريق الخفية التي يتوصل بها 

إلى المقصود. على نحو لا يفطن له إلا بحنكة وذكاء» وبقطع النظر عن كون 

المقصود حلالاً أو حراماً. 
وفي الاصطلاح تعريفات كثيرة للحيلة» منها ما يساير الإطلاق العرفي في 

سلوك الطرق الخفية بغية الوصول إلى الغرض ولكنْ يختص بالممنوع منه؛ فيقول 

الراغب الأصفهاني بأن أكثر استعمال الحيلة فيما فيه خبث”'". ويقول ابن قدامة : 

(الحيل كلها محرمة . وهو أن نقلي عقدا قاع بريه يحرم وكا قهة ره 

إلى فعل حرمه الله تعالى» واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجب» أو دفع حق 

ونحو ذلك)””. وقال الشاطبي”؟؟ بأن التحيل : قلبٌّ للأحكام الثابتة شرعاً إلى 
1 5 . : 0 0 

ومن أجل هذا المعنى كان إلحاق صفة الاحتيال بالشخص ذمَّاًء كقولك: فلان 

محتال. فإنه ينطوي على ذمّ عرفاً. ظ 

)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور» العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» القاموس المحيط 
للفيروز آبادي. 

(0) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 777. 

إفرة المغني لابن قدامة:5/ .١95‏ 

00 الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي » الشهير بالشاطبي » محدث فقيه 
أصولي. من مؤلفاته (الموافقات في أصول الفقه), توفي سنة واه الأعلام؛ ١/0ك/.‏ 
معجم المؤلفين» .١١8/١‏ 

(0) الموافقات للشاطبي: .78٠/1‏ 


فقهالربا 220) 


والننقان: فقد أطلقت الحيلة على ما كان طريقاً شرعياً للنجاة من الحرج» 
وهذا ما يدل عليه كلام الفقهاء كقول ابن القيم : (ولوقال: أوصيت الى فلان؟ وإن . 
لم يقبل» فإلى فلان» وخاف أن تبطل الوصية على مذهب من لا يرى جواز تعليق ‏ 
الولاية بالشرط» فالحيلة أن يقول: فلان وفلان وصيّان؛ فإن لم يقبل أحدهما 
وقبل الآخرء فالذي قبل هو الوصي ؛ فبجوز على قول الجميعء لانه لم يعلق 
الولاية بالشرط )27. 





وقد صنف بعض الفقهاء كتباً سميت بالحيل أو المخارج» ككتاب محمد بن 
الحسن (المخارج في الحيل). 


والشمول اللغوي وتنوع الاستعمال الشرعي هما ما جعل الحيلة تنطوي على 
المعنى المذموم والمحمود معاًء فقد جاء في الكتاب: إلا السْتَصْمَذِنَ يت الرَالٍ 


و3 


لسك وَالوِلدَنِ لا يسَتَطيعُونَ حِبلهُ ولا يمِتَدُونَ سييلا”'". فالحيلة هنا مستعملة بالمعنى 
المحمودء وهو هنا التخلص من الكفار. وجاء في الحديث: «لا ترتكبوا ما 
ارتكب اليهودء فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»”". فهي هنا مستعملة بالمعنى 
المذمومء وهوهنا التحلل من التكاليف ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى 


ونواهيه. 


فللحيل إذن معنى مذموم مؤداه التملص من التكاليف» وآخر محمود يدل على 
حسن التدبير بطريق شرعي صحيح» على أن لا يؤدي ذلك إلى إحلال محرم أو إسقاط 
واجب. وقد كان لعدم ملاحظة التمييز بين هذين المعنيين أثر في اختلاف موقف 
الفقهاء من الحيل حين تعرضهم للحديث فيها. وهوما سيتبين في الكلام التالي. 
(1) إعلام الموقعين: / 508. ظ 
000 الآية رقم (44) من سورة التسناء: 


(9) هذا الحديث ذكره اسن القيم فى حاشيته على سئن أبي داود» وقال: رواه ابن بطة وغيره ظ 
بإسناد حسن عن أبي هريرة» وإسناده مما يصححه الترمذي. 94/ 145. 
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خلاصة موقف العلماء من الحيل: 


ثار بعض العلماء على الحيل» وصئّفوا في ذلك؛» فكان كتاب ابن تيمية : (إقامة 
الدليل على إبطال التحليل)» وصنع ابن القيم مثل ذلك في كتابه: (إعلام 
الموقعين)» وكتابه: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)» وكذا في (الطرق 
الحكمية في السياسية الشرعية). وبالمقابل» فقد صئّفت كتب خاصة في الدلالة 
على وجوه التحيل» فكتاب: (المخارج في الحيل) للإنام محمد بن النحسن 
الشيباني» وكتاب : (الحيل والمخارج) للخصّاف. 

ويمكن رد ذلك الموقف المتناقض من الحيل إلى سببين اثنين : 

الأول: أن الفريق الأول إذ يهاجم الحيل ويسرد الأدلة على منعها يضع نصب 
عينيه تلك الحيل بالمعنى المذموم» والفريق الآخر يفعل العكس. 

الثاني: أنه لم يحدّد المقصود باصطلاح الصحة أو البطلان إذ يستعمله كل 
فريق. ظ 

وتعليقاً على السبب الثاني» فإن مصطلح الصحة يطلقه الفقهاء باعتبارين : 
الأول: بمعنى ترتيب آثار عمل ما في الدنياء كما نقول في العبادات: إنها 
صحيحة ؛ بمعنى أنها مجزئة ومسقطة للقضاء. والثاني: بمعنى ترتب آثار ذلك 
العمل في الآخرة. أي ترتب الثواب والعقاب» فنقول: هذا عمل صحيح؛ بمعنى 
أنه يرجى به الثواب في الآخرة؛ أو لا عقاب على فاعله فيها. ومثل ما تقدم القول 
في البطلان كما ذكر الشاطبي"؟. ‏ 

فلعل من تكلم في الحيل إذن لم يراع في استعماله لمصطلح الصحة والبطلان 
التمييز بين المعنيين السابقين» فريما حمل استعمال الفريق المقابل له لهذين 
المصطلحين على المعنى الذي استعمله هو مع أن واقع الأمر ليس كذلك» فأورث 
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ذلك خلافاً بدا وكأنه في هذه المسألة بعينهاء مع أنه في الحقيقة عائد إلى أصول 
فقهية مذهبية. وسيتبين هذا فيما سيأتي من كلام في هذا البحث. ظ 
أما عن السبب الأول» فإن تتبع أدلة من قال بالحيل ومن منعها ‏ وقد تركت . 
سردها خشية الإطالة نظراً لكثرتها''' ليهتدي إلى وجوب التفريق بين حيل تتخذ 
ظاهراً مشروعاً» ابتغاء الوصول إلى حل أمر كان محرماً بالأصل؛ على وجه 
يناقض مقاصد الشرع من تحقيق مصالح الإنسان الحقيقية ورفع الحرج عنه» وبين 
حيل شأنها ما تقدم» لكنها في النتيجة لا تؤدي إلى مناقضة مقاصد الشريعة. 

إن الباحث في قضية الحيل لا يملك وقد اطلع على أدلة الفريقين ووجهات 
نظرهم إلا أن يحكم هذا الضابط في كل حيلة ليخرج بالقول الأدعى للقبول» وقد 
حقق الشاطبي في ذلك فكان من قوله: (لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على 
إبطال كل حيلة» كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة» فإنما يبطل منها ما 
كان مضاداً لقصد الشارع خاصة. وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام؛ ويقع 
الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة)”" . 

وقال بعد استعراض أدلة مانعي الحيل : ان ار ا 
العباد» كانت الأعمال معتبرة بذلك .. فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل 
المشروعية» فلا إشكال؛ وإن كان الام نوافتا «المعلة يقالن فالفعل غير 
صحيح وغير مشروع» لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد 
اكد اواك اسن وهي المصالح التي شرعت لأجلها. . . وعلى هذا نقول 
في الزكاة م؛ مثلا: إن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح» ومصلحة إرفاق 
اللميناكتن وتخا النقوس المعرزفية للدلت قمن. رينت فى آخر العو ماله هرون 
من وجوب الزكاة عليه» ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه» فهذا 


)١(‏ لينظر لذلك على سبيل المثال إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية. 
(؟) المرجع السابق: ؟/ 8717. 


العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له» ورفع لمصلحة إرفاق المساكين؛ فمعلوم أن 
صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليهاء لأن الهبة إرفاق اماد 

للموهوب له. وتوسيع عليه ؛ غنيًا كان أو فقيراً) . 

ثم يقول الشاطبي من بعد ذلك: ( فإذا ثبت هذاء فالحيل التي تقدم إبطالها 
وذمها والنهي عنها ما هدم أصلا شرعياً وناقض مصلحة شرعية؛ فإن فرضنا أن 
الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارهاء فغير داخلة 
في النهي ولا هي باطلة» ومرجع الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : لا خلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين. 

والثاني : لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها. 

وأما الثالث» فهو محل الإشكال والغموضء وفيه اضطربت أنظار النظار من 
جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني» ولا تبين 
فيه للشارع مقصدٌ يتفق على أنه مقصود له ولا ظهر أنه نه على خلاف المصلحة التي 
وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فبه)7١'‏ . 


والشاطبي يجعل من القسم 21110 لكن 
يقول بأن من أجاز التحيل بهذه البيوع لا يُعد في ذلك مخالفاً لمقصد الشارع» بل 
إنه ‏ أي المجيز ‏ ألحق هذا القسم بالتحيل الجائزء فهي عنده لا تهدم أصلا 
شرعياً ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها. أما من منع التحيل بهذه البيوع. 
فمنعه بناءً على أنه بها تتحقق مخالفة مقصد الشارع. 

لكن هذا الكلام الأخير لا يسلم للشاطبي بإطلاق» فإن غالب بيوع الذرائع 
تخالف مقصد الشريعة من منع الظلم والاستغلال بالرباء ولا يجهل هذا أحد أو 
يدعي غيره» واستحلال الربا بالبيع يأتي على هذا المقصد بالنقض؛ أما نحو أن 
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يتوصل لجان مان اا ياواه عدر باهر بذ ريق ادق والشراء. للدي 
صاحب التمر الرديء تمره من صاحب التمر الجيد أو غيره» ثم يشتري بالثمن تمر 
جيداً» فيلجأ إلى هذه الطريقة لثلا يقابل تمراً بأقل منه؛ فهذا يمكن أن يقال بجوازه 
لعدم مناقضة قصد الشارع» لأن الغرض من هذه العملية كما هو ظاهر تحصيل 
أحد نوعي التمرء وليس الزيادة الربوية التي تنطوي على الظلم والاستغلال» أي 
أن في تحقق هذه العملية مصلحة للمكلف. ولا مناقضة لمقاصد الشريعة فيه. 


وكذلك الحال في زواج من يقصد تحليل المرأة لزوجهاء فإن عمله لا ينطوي 
على شيء من مناقضة مقاصد الشريعة» بل قد ينطوي على تحقق مصلحة الإصلاح 
بين الزوجين» وهي مصلحة قد راعاها الشارع”'". ‏ 

فما يصلح ضابطاً إذن لِحِلّ الحيلة أو حرمتها هو النظر فيما تؤدي إليه هذه 
الحيلة مآلا من هدم لأصول الشريعة ومناقضة لمقاصدهاء فإن كان شأنها كذلك 
فالحرمة حكمهاء وإلا فلا بأس فيها ما دامت الواسطة مشروعة؛ لكن هذا لا 
يستطيع تحديده عامة الناس في كل حيلة بحيالهاء بل يرجع فيه إلى أهل العلم 
والرأي الثقات. فهم من يقرر مناقضة حيلة ما لمقاصد الشريعة أو عدم مناقضتها. 
لأنهم الأعلم بحالها. 

فهذا الضابط للحيلة الجائزة يفصّل القول بين من رفع شعار مناصرة الحيل» 
وبين من منعها وأبطلها لانمن انكر جزواز البدول "يبلك إلا ادير عراز 
مدنا لججي» الأدلة به”" ٠"‏ بل إن ابن القيم نفسه - وهو من المعادين الأشداء 





)١(‏ انظر ص ا الكتاب» لتعلم تأويل الحالة التي يكون فيها المحلل ملعوناً. 
اه من ذلك حديث التمر الجنيب المتقدم؛ فإن الغرض من بيع الجمع بالدراهم ليس حقيقة 
البيع والحصول على الدراهم؛ بل التوسط بذلك للحصول على التمر الجنيب» أي فكان 
بيع الجمع بالدراهم حيلة للوصول إلى التمر الجنيب؛ لامتناع مقابلة الجمع بالجنيب 
ابتداء» وقد أرشد النبي 6ه | إلى هذه الطريقة مراعاةً لحاجة من يملك الجمع ويحتاج إلى 
أكل الجنيب. انظر المغني لابن قدامة: 4/ 187. 
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للحيل ‏ أرشد إلى بعض الحيل التي عدها جائزة في ضروب من المسائل 
النقية. 

لكن هذا الكلام المتقدم وإن كان يحل الخلاف من حيث الحكم على حيلة ما 
بالعل 1ن التحرية «قإندالا بيعل الشلات من معيك الحكد هان عقون حبرت على 
وجه التحيل بالصحة أو الفسادء فلفقهاء المذاهب أصول اعتمدوها أورثت تباين 
أقرالهم في مسألة ما يمكن أن يسمى بالحيل أو الذرائع الربوية» أو ما سماه 
الفقهاء ببيوع الذرائع الربوية. 

يقول ابن قدامة على سبيل المثال: (والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من 
الدين» وهو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى فعل حرمه 
الله تعالى» واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجبء أو دفع حق ونحو ذلك - 
وذكر أمثلة للتحيل آخرها أن يقرضه شيئاً ثم يبيعه سلعة بأكثر من قيمتهاء أو يشتري 
منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض ثم قال: فكل ما كان 
من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرمء وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعي : ذلك كله وأشباهه جائز إن لم يكن مشروطاً في العقد) "' . 

فالشراء بأقل والبيع بأكثر.لأخذ عوض عن القرض مسألة تتخذ حيلة للوصول 
إلى الرباء وقد وقع فيها الخلاف بين الفقهاء في صحتها ‏ وعبارة ابن قدامة توهم 
بأن الخلاف واقع أيضاً في حلها وحرمتهاء وسيأتي التعليق على ذلك لاحقاً - 
وذلك كما أشرت لأصول اعتمدها هؤلاء الفقهاء» مما يستدعي التفصيل في ذلك. 
وسأتعرض أولاً لأهم بيوع الذرائع الربوية بتفصيلء ثم أعرج على تلك 
الأصول التي سار عليها الفقهاء فكان لها الأثر في اختلاف بينهم في صحة هذه 
البيوعء فأناقشهاء ليُعلم في النتيجة الرأي الراجح في أمر التحيل على الربا. 


)010( انظر ص 56» ٠١١‏ من كتاب ابن القيم : إعلام الموقعين. 
(1) المغنى لابن قدامة: 4/ 194. 
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المبحث الأول: ) 


بيوع الذرائع الربوية: 


كثيرة هي البيوع التي قد تتخذ ذرائع للتوصل إلى الرباء وسنعرض فيما يلي 

أ- بيع العِينة: 

بيع العينة بيع ذو صلة وثقى بموضوع الرباء إذ هو بيع يتخذ كذريعة ربوية» 
بابد كان محل نقاش بين الفقهاء. وكان جديراً بالبحث. 

أولاً . تعريف العينة : 

لغة: الععينة بكسر العين: السّلف. يقال: اعتان الرجل؛ إذا اشترى الشيء 
بالشيء نسيئة. ويقال: اعتان الرجل؟ إذا اشترى نسيعة 9 , 

ويرى الكمال بن الهمام أن بيع العينة سمي بذلك لأن العين تسترجع فيهء أي 
هو من العين المسترجعة"''. ‏ - ظ 

وقيل سميّت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عيناً أي 
دا دا 7 

وقال الزيلعي : سميت كذلك لما فيها من الإعراض عن الدين إلى العين© . 
00 المصباح المنير للفيّومي . مختار الصحاح للرازي . 
(؟) حاشية ابن عابدين : .١1/84/54‏ 


(9) كشاف القناع للبهوتي 8م . 
)0( تبيين الحقائق للزيلعي ١57/5:‏ . 








ويرى الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير أنها سميّت عينة لإعانة أهلها 
للمضطر على تح تحص مطلريه :على وععه العدار 3 


وقال الجوزجاني”"': أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين 
من الذهب والورق» فيشتري السلعة» ويبيعها بالعين التي احتاج إليهاء وليست به 
اك اقلم ةلي 

اصطلاحاً : يكاد يتفق الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن بيع 
العينة ينطبق على بيع السلعة» بثمن زائد نسيئة» ليبيعها المشتري ثانية بثمن حاضر 
أقلّء ليحصل على المال. فهو بيع يعقد ليكون حيلة للحصول على المال بدل 
قرض الربا الصريح» على تفصيل سيآتي في شرط أن يكون البائع أولاً هو 
المشتري ثانياً أو لا. 

ونجد عند الحتابلة تفسيراً آخر للعينة» وهو موضع خلاف لديهم» وهو أن 
يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة؛ فإن باعه مرّة بنقد وأخرى نسيئة» فلا 
بأسء وعُلّل ذلك بأنه يضارع الرباء لأنه تقصد الزيادة بالأجل”*'. 

أمَا المالكية» فمُسَّمى العينة عندهم مندرج في بيوع الأجال» إذ جعلوا بيوع 
الآجال نوعاً يشمل كل بيع يتخذ كذريعة ربوية والأجل عنصر فيه والسلعة مسوّغ 
للحصول على الربح غير مقصودة حقيقة؛ أما اشع تعدايها مضطاحا خاضا 
لصورة أن يقول رجل لآخر: اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك باثني 
عشر إلى أجل ؛ أي فيزيد في الثمن نظير الأجل» فقد قال الدردير في العينة: (فهي 





. 48/7 : حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) موسى بن سليمان الجوزجاني ٠»‏ فقيه حنفي » حدّث ببغداد » عُرف بورعه » عرض عليه 
المأمون القضاء فأبى » توفي سنة ١١11ه‏ . انظر تاريخ يغداد : 7/37 15ء الأعلام 
للزركلي: ١77/7‏ . 

ف تهذيب سئن أبي داود لابن القيم: 514/9. 

(5) المغني لابن قدامة : 1/8/5؟. 





فقهالريا الةه١٠م‏ 





بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إِيَاها لطالبها بعد شرائهاء سميت بذلك لاستعانة 
ابا بالمشتري على تحصيل مقصوده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيرأً) '*. 
٠‏ :وق عضن الشواطن ترق للشالكية تعريفاً للعينة بعنا يشمل الصورة المتقدهة 
وبيوع الأجال التي منها العينة بمصطلح الجمهور. ‏ 
يقول الخرشي”'' في تعريف العينة: (هي دفع قليل في كثير) وهذا التعريف 
يشمل بيوع الآجال و صورة العينة بمصطلح الجمهور. وينقل الخرشي أيضاً عن 
ابن عرفة: (هو. أي بيع العينة . البيع المتحيّل في دفع عين في أكثر منها) ومثّل له 
بقوله : (إذا باع سلعةً بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقداً)”" . 


ثانياً . الآثار الواردة في بيع العينة : 


- روى أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعاً : «إذا تبايعتم بالعيئة » وأخذتم 
: وا 
بأذناب البقر. ورضيتم بالزرع. وتركتم الجهاد . سلّط الله عليكم ذلا لاينزعه 
: 4 ظ 
ورواه الإمام أحمد أيضاً في مسنده من طريق آخر عن ابن عمر بلفظ : (إذا ضّ 
الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعين» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في 
سبيل اللهء أنزل الله بهم بلاءَ فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم)”” . 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير. مطبوع بهامش حاشية الدسوقي: 48/7 . ظ 
(؟) الخرشي: أبو عبد الله » محمد بن عبد الله الخرشيء» انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر » 
شرح مختصر خليل بالحاشية التي عرفت باسمه » توفي سنة 1١١١ه‏ . شجرة النور الزكية 
لمحمّد خلوف :7117 . 
(9) حاشية شية الخرشي على مختصر خليل : ٠١6/6‏ 
0( مختصر السئن للحافظ المنذري : ١.6/5‏ كتاب اليبوع » حديث )2 رقم 3-3 3 وأخرجه 


أيضاً البيهقي في سننه: 2717/6 7١‏ كتاب البيوع: 67 بابتوها بورد في كراهية التبايع 
بالعينة» رقم ١ ٠‏ 


(9) مسند أحمد: 758/7 » حديث رقم (1475). 
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روى الدارقطني وغيره أنَّ امرأة أبي إسحاق السّبِيعي”'' دخلت على السيدة 

عائشة رضي الله تعالى عنهاء فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: (يا أم 
المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد ابن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة» وإني ابتعته منه 
بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت» إِنْ جهاده مع 
رسول الله يكهِ قد بطل إلا أن د لوبي 


الكلام في الأسانيد: 


في سند الحديث الأول الذي رواه أبو داود مقال؛ إذ قال الحافظ المنذري " 


فيه إسحاق بن أسيد»ء أبو عبد الرحمن الخراساني”*'. نزيل مصرء فيه ضعف. وفيه 
انق #غظاء النقرا ماف “رفيو دعتال" وقد روتونابن القت برحال :هذا العديف: 


)١(‏ أبو إسحاق السّبيعي : عمرو بن عبد الله بن ذي يُحمد » من التابعين » ولد لسنتين مضتا 
من خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أي نحو سنة 17 ه » شيخ الكوفة 
ومحدثها ٠‏ ثقة في الحديث » توفي سنة /ا1١هاء‏ سير أعلام النبلاء : 797/0 . 

00( أخرجه : 
سئن الدارقطني : 7 57» كتاب البيرع» حديث رقم 5947. 

الببهقي في السئن رض 0 5 باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم 
يشتريه بأقل » رقم و /اه١٠.‏ 

عبد الرزاق في المصنف : 8/ 186 كتاب البيوع . باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد 

شراءها بنقد رقم .)١5811(‏ 

(©) الحافظ المنذري : عبد العظيم بن عبد القوي » ولد بالقاهرة سنة ١41ده‏ » حافظ » فقيه 
شافعي » عالم بالعربية » أصله من الشام » من كتبه (الترغيب والترهيب)» توفي بالقاهرة 
سنة 505ه سير أعلام النبلاء للذهبي : 7١9/751‏ . 

(5) إسحاق بن أسيد . بفتح الهمزة 00000 : أبو محمد المروزي 
» نزيل مصر » قال فيه ابن عدي : مجهول » وقال ابن حبّان في الثقات : يخطئ » وحكي ظ 
أن الأزدي قال فيه : منكر الحديث . تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : 7١5/1١‏ . 

(4) عطاء الخراساني : عطاء بن عبد الله » أبو أيوب » ولد سنة 0ه ء من كبار التابعين » من فقهاء 
خراسان» سكن الشام » توفي ببيت المقدس سنة ©7١ه.‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : 5/ ١4٠‏ . 

00 مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري: 99/6 . 
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لكونهم من أهل الصدق والديانة0" . 
وت سعد الحديهالديبرواوالأمام الى السيقد فت ايها “زان 
َ الأعيك”” وهو عداس كما قر ابن حجر العسقلاني» وفي هذا الحديث لم يذكر 
سماعه عن عطاء؛ وعطاء هذا يحتمل أن يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس 
التسوية” “.كما يقول ابن حجرء بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر. فذكر أبن حجر 
تضعيفه على الرغم من أن ابن القطان صحّحهء إذ رجال أحمد فيه ثقات”"' . 

5 السيدة عائشة المذكور فقد ضَعّف سنداً ومتناً؛ أمّا من حيث السند : 
فقد قال الإمام الشافعي بأن امرأة أبي إسحاق وهي الراوية عن السيدة عائشة 
مجهولة. ونقل ذلك الدارقطني أيضا””“. لكن قد قال خلق كثير بأنها (العالية بنت 
أنفع)"' "2 فلا جهالة على هذا. ظ 

وأمّا من حيث المتن: فقال الإمام الشافعي بأنه من شأن السيدة عائشة» وهي 
الفقيهة» ألا تحكم ببطلان جهاد زيدٍ مع رسول الله يك لأمر أوصله اجتهاده إلى 


.١540 /9 تهذيب السنن لابن القيم:‎ )١( 

(0) الأعمش #ستبجان ون مهران ع الأنجلى كر تي قامس درله باكر نوه اقلم ميا 
مد ساد تارمم رااار ا لوي جلاعن اوكا بالق وري لكر 11 
سير أعلام النبلاء للذهبي /777,,. 

() تدليس التسوية كما يذكر أستاذنا الدكتور نور الدين عتر هو أن يروي المدلس حديثاً بسند 
فيه ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخرء فيسقط الضعيف»؛ ويجعل بين الثقتين عبارة 
موهمة للاتصال. فيستوي الإسناد كله ثقاتٍ لمن لم يخبر هذا الشأن. وهذا شر أنواع 
التدليس» وسماه القدماء تجويداً. انظر هامش ص 97 من كتاب إرشاد طلاب الحقائق 
للنووي» بتحقيق الدكتور نور الدين عتر ظ 

(4) التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني : 19/7. 

(5) الأم للومام الشافعي : "7/ 279 سنن الدارقطني : 477/7. 

030 العالية بنت أنفع : راوية من راويات الحديث الشريف» --00 عائشة» وروى. 
عنها ابنها يونس بن إسحاق السبيعي. أعلام النساء لعمر رضا كحالة: */ 777. 
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لسوو جيوي صر 





حلّهء وقال: (لو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرّماً وهو يراه حلالاً» لم 
نزعم أنَّ الله يحبط من عمله شيئاً)”'"' . 
500 نكيف يطن بام المؤنين إيطال جهاد يد بن أرق في شي. 


-/(75) 
وأهية) 5 


كما حمّل الإمام الشافعي قول السيدة عائشة لو كان ثابتاً عنها على أنها أنكرت 
عليها البيع إلى أجل غير معلوم وهو البيع إلى العطاء كما جاء في بعض روايات 


الحديث» وهو أجل مجهول». لا أنها عابت على سائلتها أنها اشترت نقداً ما باعته 
ره | 
لسممكّك | . 


وهكذا فكل أحاديث العيئة لا تخلو عن مقال» لكنها بالجملة تنهض ببعضها 

البعض. إذ لا يعقل أن يوقف على مثل هذا الوعيد على العينة بالرأي؛ ولا سيّما 
ثالثاً . مذاهب الفقهاء في حكم العينة: 

نجد في العينة عند الفقهاء قولين بالصحة وعدمهاء الأول للشافعية والحنفية 
والثانى للحنابلة والمالكيّة» وذلك على التفصيل الآتى : 

ح الشافعيّة : 
بأحاديث العينة كما رأيناء ولم يفرّق الإمام الشافعي في إطلاق الحكم بالصحة بين 
كون المشتري ثانياً هو البائع أولاً أو لا. يقول في الأم: (فإذا اشترى الرجل من 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي : ؟/8/. 


(0) المحلّى لابن حزم: 50/4 . 
() الأم للإمام الشافعي: 78/7 . 





اع ا ان , أن يبتاعها من الذي اشتراها 
منه ومن غيره بنقدٍ أقل أى أكثر:قما اه شتراها به» أو بدين كذلك أو عرض من 
الفووقن ساوى العرضن فا اقناء أن يساري ».رايت اليه لكاو من اليف الانراي 
ع 1 

وما ذهب لولدم الشافعي مبني على مبدئه في اعتبار وار العقود دون 
اليا ْ ش ٌْ 

5-2-0 قمعو الأولن 
وجوّزوا الثانية. - ظ 

أمَا منعهم للصورة الأولى من بيع العينة» فاستدلالاً بحديث السيدة عائشة» 
حيث قالوا بأن مثل هذا الوعيد لا يوقف عليه بالرأي؛ وأمًا تجويزهم للصورة 
الغانية» فلأن الأصل عندهم تصحيح العقود أخذاً بظاهرها وعدم اعتبار 
مقاصدهاء أي إنهم في ذلك كالشافعية وإنما استثنوا من مبدئهم هذا تلك الصورة 
الممنوعة فحكموا عليها بالفساد ‏ وهي الحالة التي يكون فيها البائع أولاً هو 
اليشكرى ثانيا لورود النص فيها . وهو حديث السيدة عائشة. حيث فيه أن البائع 
اول هو المكترىف ثاناء أي فليس في استثناء الحنفية لهذه الصورة مخالفة لمبدئهم 
في اعتباز ظاهر العقود كما سيأتي» وإنما هو للنص. وقد عدّوا الحكم في هذه 
الحالة معلو لا مع القياس: فأبقوا ما وراءه على أصل القياس من تصحيح ‏ 
العقود اعتباراً بظاهرهاء وفسّروا حالة المنع بأن الثمن الثاني يصير قصاصاً بالثمن 
الأول» ا ل ل وهو 
عين الريا . 

واستحسن الحنفية. بناء على تفسيرهم فساد قله الور الصححّة فيها حال 


./8 /7 الأم للإمام الشافعي:‎ )١( 


له فقهالربا 


ال 0 





ظ ا ا ا ل ل ذلك أن الثمنية 
4 وار 
ظ وقد عرف عن محمد من الحنفية كراهته للعينة» على الرغم من قوله بصحة بيع 
العينة في الصورة الصحيحة السابقة. حيث لا يكون البائع أولاً هو المشتري ثانياً. 
إذ يروى عنه قوله: (هذا البيع . أي بيع العينة . في قلبي كأمثال الجبال » ذميم ‏ 
اخترعه أكلة الربا). وقوله هذا محمول على عود السلعة إلى البائع بواسطة شخص 
ثالث» لأنه» كما رجح ابن الهمام من الحنفية» لا يسمّى البيع بيعٌ العينة ما لم 
وا الا ا اا ات 
المسترجعة لا العين مطلقاً؛ وإلاء فكل بيع بيع العينة”'". 
0 وذلك حال عدم توسط 
ثالث في عودها إلى مالكها الأوّل. والكراهة» وذلك حال وجود تلك الواسطة. 


أما 52 فقد عد العينة مأجوراً من عمل بهاء لأنه يعين بها المضطر 
ويقضي حاجته: واحتج بأن كثيراً من الصحابة فعلوه. وقوله هذا محمول على بيع 
الرجل اي تدخل من البائع الأول. وغوثنا يسمي 
التورق عند الحنابلة كما سيأتي”" 


هل ءاقن :ع1 3 اللشتفتة "ضور أخرى اللميئة كلها ديح منيناة أن يقرظه حمت: 
عشر مثلاً إلى أجل» ثم يبيعه ثوب قيمته عشرة بخمسة عشرء فيعطيه المقترض 
الخمسة عشر ثمناً للثوب» ويأخذ الثوب ليبيعه في السوق بعشرة مثلاً ؛ فيبقى ما 
في ذمته خمسة عشرء هي عن القرض» إلى أجل”؟ . 0 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني : 5050000 : 
(؟) حاشية ابن عابدين : 71/4/85 » وانظر فتح القدير للكمال بن همام 7١/7‏ وما بعدها . 


() انظر حاشية ابن عابدين: 774/5. 
() تبيين الحقائق للزيلعى : 1 2.202 حاشية أبن عابدين : 1 . 


فقهالربا 1م 


ا 





نه الحنابلة : 
يقّرق الحنابلة بين مصطلحي العينة والتورّق» فيعنون بالعينة شراء البائع أولاً 
السلعة التي باعها على نحو يفيد منه» ويعنون بالتورّق جالة أن يذهب مشتري تلك" 
السلعة» فيبيعها في السوق مثلاً. فعلى هذا الإجاقادت الجلت إلى تاتعيا الارلء 
تفن الغينة ٠‏ .ون لم تعد مهي اللو ز: ظ 

و اديه اوم عاد 0 
نقد» لأن الموسر يضنّ عليه بالقرضء» فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها ؛ 
فإن اشتراها منه بائعهاء كانت عينة؛ وإدباعيا عن غيره في التزرق + وميصيودة 
في الموضعين الثمن)!'' . 

ما حكم العينة والتورّق عندهم» فتمنع العينة» وعن أحمد روايتان في التورّق : 
زوابةبالتجوات؟ بي الى دكرها البهري في كيدان التتلع واخرى بالموع عدي 
اعبار أنه مه العينة: 

ويستدل الحنابلة لذلك بأحاديث تحريم العينة» وبأنها ذريعة ربوية فتحرم لأنها 
حيلة على الربا"'" . 

د المالكية : 


سبق العلم بأن المالكية أدرجوا العينة التي عناها الجمهور في بيوع الآجال ' 
المنوعة» أي كل بيع يتخذ كذريعة ربويّة للحصول على زيادة مال مقابل الأجل. 
كا راكوا ااي ارو الال الأول مواد يوار ايب برع اجا 
عندهم بيوعاً جائزة مشروعة» وأخرى محرّمة ممنوعة. 

أما العينة» فأطلقوها على مسائل منها مسألة أن يأمر رجل آخر بشراء سلعة نقداً 
)١(‏ تهذيب السئن لابن القيم: 9/ 507. 


(؟) كشاف القناع للبهوتي: ١187/7‏ تهذيب السئن لابن القيم: 9/ 2104-7807 المغني 
لابن قدامة: 7/8/5 .١10/4‏ 


٠‏ 0 فقهالر با 





ليشتريها منه بثمن أكثر نسيئة» وهي المسألة التي عرفت حديثاً باسم (بيع المرابحة 
للآمر بالقراء )1 ش 


ومعرفة قول المالكية في حكم بيوع العيئة أو الآجال يستدعي بعض تفصيز في 
1 ظ ش : 
صور كل 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب «بيع المرابحة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف 
الإسلامية لمؤلف هذا الكتاب. وثمة كتب أخرى بحثت هذه المسألة أشهرها كتاب (بيع 
المرابيحة وحكمها للآمر بالشراء) للدكتور يوسفه القرضاوي, 


فق هالربا 60 


مس 1 





بيوع الآجال عند المالكية: 

أولاً تعريفها : لا نجد تعريفاً محدّداً لبيوع الآجال عند المالكية» لأنه ليس كل بيع 
دخله الأجل كان محرّماً أو مكروهاً» ولكن إذا ما أطلقت بيوع الآجال؛ عنى بها 
المالكيّة البيوع الممنوعة منها. 

قال الدردير : هي .أي بيوع الآجال.بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع”' 

ثانياً. صورها: يمكن رد جميع صور بيوع الآجال» المحرّم منها وغير المحرّم» 
إلى ضابط واحد يصلح تعريفاً لبيوع الآجال وهو (بيع شخص لآخر شيئا لأجل. 
ثم شراؤه منه إلى أجل آخر أو نقداً) مع ملاحظة أن الم 
والمشتري. 

بتحليل هذا الضابط يمكن تصور اثني عشر نوعاً لبيوع الآجال» لأن الشراء 
الثاني إما أن يكون نقداً » أو لأجل هو أدنى من الأول أو مثله» أو أبعد منه؛ 
وبثمن هو إمًا أقل من الثمن الأول» أو مساو لهء أو أكثر. 

يترتب على ما ذكر اثنتا عشرة صورة» حاصلة من ضرب أحوال وقت الدفع 
الأربعة بأحوال الثمن الثاني الثلاثة. والمحرّم من تلك الصور عند المالكيّة ثلاث 
صور هي الآتية : ظ 

- أن يشتري ما باعه لأجل بثمن أقل نقدأء كما لو باعه بعشرة إلى أجل» 
فاشتراه بثمانية نقداً. 

أن يشتري ما باعه لأجل بثمن أقل ولأجل أدنى من الأجل الأول» كينا لو 
باعه بعشرة لأجل هو شهرء فاشتراه بثمانية لأجل هو أسبوعان . 

أن يشتري ما باعه لأجل بثمن أكثر ولأجل أيعد من الأجل الأوّل» كما لو 
باعه بعشرة لأجل هو شهرء فاشتراه باثني عشر لأجل هو شهران. 


614 ظ ظ فق هالربا 





وما عدا ذلك من الصور الباقية فجاء: 7" . 

. يلاحظ مما سبق أمور : 

-إذا تساوى الأجلان أو الثمنان» فالحكم الجواز . 

- المستفيد الحقيقي في الصورتين الممنوعتين الأولى والثانية هو البائع» إذ 
عادت إليه السلعة التي باعها وقد ثبت له في ذمة المشتري مال أكثر مما دفعه له . 

- في الصورة الثالثة: المستفيد هو المشتريء لأنه قد ثبت له في ذمّة البائع مال 


أكثر مما يدفعه هذا المشتري عند حلول الأجل الأوّل» يستلمه عند حلول الأجل 
العا: ظ 
لي ٠»‏ 


فكأن البائع في الصورة الأولى والثانية قد أقرض المشتري مالاً وأخذ منه أكثر 
منهء وكذا المشتري في الصورة الثالثة» فكأنه أقرض البائع عند حلول الأجل 
الأول مالا يأخذ أكثر منه عند حلول الأجل الثاني» فأشبه ذلك قرضاً جر نفعاً. 
وإنما السلعة واسطة أدخلت للتحليل. فمنع المالكية تلك الصور الثلاثة سد لذريعة 
الربا. 000 000 

أمّا بقية الصورء فلا وجه للذرائع الربوية فيهاء إذ لا يمكن مثلاً لمن يبيع ساعة 
بعشرة مثلاً إلى أجل ثم يشتريها باثني عشر حالةً أو لأجل أقلّ من الأجل الأول أن 
يستفيد من هذا العمل مالا زائداً مقابل ما دفعه» أو أن يحصل على السيولة مقابل 
زيادة يدفعها لاحقاً فيفيد المشتري. 

وما كان المالكية ليقولوا ببطلان تلك الصور الثلاث من بيوع الآجال» لولم 
يكثر قصد الناس التوصل إلى الريا بهذه البيوع؛ فلمًا كثر قصد الناس بها التوصل 
إلى الرباء حكموا على هذه الصور الثلاث بالفساد» حتى ولو لم يقصد العاقد فيها 
حقيقة التوصل إلى الربا في بعض الأحوال» بل حقيقة البيع والشراء» وما ذاك إلا 


.,/8 7/7 حاشية الدسوقى:‎ )١( 


فق هالربا ظ وام 
بناءً على مبدئهم بالتوسع فني سد الذرائع كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله 
تعالى. ظ ظ 

يقول الشيخ محمد علي''' في «تهذيب الفروق» عن بيوع الآجال المحرّمة: (وإن 
كانت على صورة بيع الجائز في الظاهر إلا أنها لما كثر قصد الناس التوصل إلى 
ممنوع في الباطن كبيع وسلف» وسلف بمنفعة» منعت قياساً على الذرائع المجمع 
على منعهاء بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل هي الباعث على عقدها)”" . 

والخلاصة : لا ضابط ولا عِلَّة للمالكية في إبطال صورة دون أخرى من بيوع 
الآجال إلا كثرة القصد إلى ممنوع أو عدمه. وحتى يعلم هذا القصد الممنوع شُرَّط 
المالكية شروطاً جعلوا توفرها قرينة على إرادة الربا الممنوع» فبتوفرها يحكم على 
المسألة بالمنع» ويفقدها يحكم عليها بالصحّة. ' 

وهذه الشروط عند مالك هي : 

- أن تكون البيعة الأولى لأجل. 

- أن يكون المشتري ثانياً هو البائع أولاً أو من ينزل منزلته. 

- أن يكون البائع ثانياً هو المشتري أولاً أو من ينزل منزلته. 

- أن يكون الشيء المشترّى ثانياً هو المبيع ثانياً 

- أن يكون جنس ثمن الشراء الثاني من جنس الثمن الذي باع به أولا”" . 

بناءَ على ما سبق يمكن القول: إن حكم بيوع الآجال عند المالكية حال توسط 
شخص ثالث هو حكمها حال عدم توسط ذلك الشخص ما دام إدخال الثالث 


لغرض التحليل؛ أما إن لجأ المشتري إلى بيع ما اشتراه من البائع في السوق: 
فالمسألة مكروهة كما ذكره بعضهم» كما سيأتي. 





00 مح عي العم عموين ,تله التالكة سدم كات الترووي الو افش على تريتدرة لذ 
00 تهذيب الفروق للشيخ محمد علي » مطبوع مع كتاب الفروق للقرافي “3/0/7 . 
ف تهذيب الفروق للشيخ محمد علي : ١‏ 7# هلا . 


 ابرلاهقف‎ 00 


حصب سيوس سمه د 





ت العينة عند المالكية: 

سبق أن رأينا انطباق تعريف العيئة عند المالكية على صورة طلب رجل من آخر 
شراء سلعة نقداًء ليشتريها الطالب منه بثمن أعلى مؤجل» ولكن العينة ليست عند 
المالكية صورة واحدة بالنحو المتقدم» وليست في الحكم سواء: 

ذكر المالكية صوراً للعينة عَدَّدوا منها جائزاً ومكروهاً ومحظوراً» والعينة إذا ما 
أطلقت: آرية.نها المعظ ور عتد المالكة” ظ 

أما المباح الجائزء فكالرجل يقول للرجل: أعندك سلعة كذا » فيذهب 
المسؤول على غير مواعدة» فيشتري تلك السلعة ثم يلقى السائل فيقول: تلك 
السلعة عندي» فيبيعها إليه» فله أن يبيعها بما شاء من نقدٍ أو نسيئة دون كراهة؛ ما 
لم يكن ثم تعريض بالربح من قبل المشتري» أو مواعدة بينهما على الشراء» أو 
عادة جرت بذلك» فتخرج المسألة عندهم عن حيّز الجائز”''. 

وأمّا المكروهة؛ فهي أن يقول رجل لآخر: اشتر سلعة كذا حتى أبتاعها منك 
وأربحك فيهاء أو أعطيك فيها ربحاًء دون أن ينص على قدر الربح. أما لو أومأ له 
بالربح إيماءً من غير ذكر لفظ ربح» كأن يقول له: اشتر سلعة كذا ولا يكون إلا 
خيراً؛ فتلحق بالصورة الأولى» وهي عدم الكراهة. ظ 

قال الدردير: (وكره: اشتره ويومئ لتربيحه ‏ مراده بالإيماء هنا ذكر الربح من 
غير تسمية قدره ‏ فإن صرّح بقدر الزيادة حرم» وإن أومأ من غير تصريح بلفظه 
نحو: اشتره ولا يكون إلا ا ع 

وألحق المالكية بالعينة المكروهة ما مسمّاه صورة من صور العينة عند الجمهور 
لا تعود فيها السلعة إلى البائع» وهي التورّق بمصطلح الحنابلة» وهي صورة أن 
يقول رجل لآخر أسلفني ثمانين» وأردّ لك مائة؛ فيقول الثاني» درءاً للربا : بل خذ 
(1)امنواهب الجلل النكداب 25/4 . 
() الشرح الكبير للدردير: 89/9 . 


فقهالريا ' 60 





فتى نشاتة إلى و تببعه تجا تون حال أي فيذهب» فيبيعه فى السوق 


انين 
اما المعدورة: فهي إذا ما راوض المشتري البائع على الربح كأن قال له: اشتر 
سلعة كذا بعشرة دراهم نقداً» وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل”". . 


وسن بحرن الماح في لبك در ده الصور الثلاث يعود لسببين : 

الأول: أنهم أعطوا الاتفاق السابق بين الآمر الراغب بالشراء والمأمورشبهة 
العقد» راودا ارو فكان حكمهم 
على المسألة مرتبطاً بقدر قرب هذا الاتفاق إلى العقدء ومعياره هنا وضوح عنصر 
الثمن؛ فكانت الصورة الأولى والثانية» حيث لا نص على قدر الثمن جائزة مع 
الكراهة أو بدونهاء وكانت الصورة الثالئة محظورة» لتوفر عنصر الثمن معلوماً 

الثاني: أن هذه المسألة قد تنطوي على شبهة الربا برغبة البائع بتحقيق ربح 
مضمون من المشتري» بتمويله بالشمن وقد عجز المشتري عن دفعه نقداً ابتداءً؛ 
فكان ذكر الربح مورثاً للكراهة» والنص على قدره مورثاً للحظرء ؛ لأنه أدل على 
تحمَو تحقق فائدة البائع من جرّاء قيامه بالعمل التمويلي (بحسب مفهوم المالكية) 
وسيأتي مزيد بيان لهذا لاحقاً. 
2 ا 

ذكر المالكنة أنه الوا فال اغتتو ل سلف كذ بسغرة تقد وانا الها تبان 
عشر نقدا. فهى ممنوعة أيضا يسوي الح ادا البيلات 
والإجارة» وفي ذلك شبهة بالرباء إذ أن ااي اا ين واي اك - السلعة 
له بدليل قول الآمر: (لي)؛ ولكن المأمور هنا لا ؛ يستحق أجراً ايخ 0 


(؟) مواهب الجليل للحطظاب: 5/ 408. 


6 ظ فقهالربا 


سيدا 





لأنه دفع الثمن من عنده ليرجع إلى الآمر؛ ولو صم له أخذ الأجرة عن الإجارة» ‏ 
لأذى ذلك إلى شبهة أخذها مقابل سَلفه للآمر لا للإجارة» ويكون قول الآمر 
حينئذ : (وأنا آخذها منك) لغواً لا معنى له». لأن العقد له وبأمره؛ فإن كان النقد 
من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط مسبق» فذلك جائز لانتفاء شبهة 
السلف حينئذ» فتنتفي شبهة الربا”؟ . ظ ظ 

ولو كان شراء الآمر بثئمن مؤجل في هذه الصورة بأن قال: اشترها لي بعشرة 
نقداء وأنا آخذها منك باثني عشر إلى أجل ؛ فيحرم أيضاً لذات العلة السابقة 
(اجتماع السلف والإجارة)» بل إن وجود الأجل هنا يؤكد أن نقد الثمن هو عن 
الآمرء فتتأكد شبهة قرض بزيادة؛ ولو وقعت تلك الصورة» فالحكم عند المالكية 
أن السلعة تلزم الآمر. لذن الشراء كان لشو رو عله لل يعظلن )انا عور بجا نقد 
فعلاً ويكون له أجر مثله فقط”''! 

ولو قال الآمر للمأمور: اشتر سلعة كذا بعشرة نقداًء وأنا آخذها منك باثني 
عشر نقداً؛ فلا بأس عند المالكية بهذا على الراجح, مادام الآمر لم يقل : (لي): 
أو: (انقد عني)؛ لأن الشراء حينئذ لذات المأمور لا للآمرء وشبهة الربا مندفعة 
بانتفاء الأجل. لكننا مع ذلك نرى الإمام مالكاً قال مرّةٌ بحرمة هذه الصورة» بحبجة 
المرواضة التي وقعت بين الآمر والمأمور قبل دخول السلعة في ملك المأمور" '". 

هذاء:وساق'التحديق لأنهنا عن الطيى المعافين امسق ينم العينة 14 
المالكية» وهي المسألة المعروفة باسم بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

ه سبب التفريق بين بيوع الآجال والعينة عند المالكية: 

تشترك بيوع العينة في الجملة مع بيوع الآجال عند المالكية في أن كلا منهما 
)١(‏ المدونة للإمام مالك: 50١/0‏ (دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1945م) 


() المرجع السابق : 557/6 . (الطبعة السابقة) 
(9) منح الجليل للشيخ عليش : .٠١9/6‏ 


فقهالربا اتق6 


يقصد عادة للتحيل على الرباء فلم كان التفريق بينها مع أن العينة يمكن أن تنطوي 
تحت بيوع الأجال؛ فقد سبق القول بأن بيوع الآجال بيوع ظاهرها الجواز لكنها 
تؤدي إلى ممنوع» أي فتشمل بيوع العينة؟ ! ظ 

والجواب أنه باستقراء مسائل بيوع الآجال الممنوعة» ومن ضوابطها التي 
ذكرها الإمام مالك. يتبيّن لنا أن السلعة ترجع إلى بائعها الأوّل» بواسطة أو بغير 
واسطة» أي أن تملك السلعة ليس مقصوداً حقيقة في بيوع الآجال» بل السلعة إنما 
أدخلت للتحليل» والقصد الحقيقي هو القرض الربوي. 

والأمر مختلف في ببوع العينة بمفهومها الخاص عند المالكية» فالسلعة غالبا ما 
تكون مقصودة بالشراء. ولكن مع ذلك دخلها ل لل لقا 
آخرء فقيل بمنعها. 

ما شبهة الربا في بيوع العينة المنوعة» فلأصل الإمام مالك ومبدته في البيوع. 
يقول ابن جزيّ حاكياً مذهب الإمام مالك رحمهما الله تعالى : ( أن يقول رجل 
لآخر: اشتر لي سلعة كذا وأربحك فيها كذا. مثل أن يقول اشترها بعشرة وأعطيك 
فيها خمسة عشر إلى أجل. فإن هذا يؤدي إلى الرباء لأن مذهب الإمام مالك أنه 
ينظر إلى ما خرج عن اليد ودخل به ويلغي الوسائط)"''. 

وقال ابن عبد البر '' بعد أن نقل تحريم العينة عن الإمام مالك وانه المذهب: 
(وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك. أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى 
ل وبيان ذلك: أن الربا يتسلل إلى بيع العينة بمعناه الخاص عند المالكية 
من وجهين مع أن تملك السلعة قد يكون مقصوداً. 





.١7١ القوانين الفقهية لابن جزي: ص‎ )١( 

0 ابن عبد البرْ : يوسف بن عبد الله » ولد بقرطبة سنة 8"اه . فقيه مالكي » محدّث , 
مؤرخ ١‏ أديب » تولى القضاء » له كتب كثيرة منها : ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 
توفي في شاطبة بالأندلس سنة 8557ه . سير أعلام النبلاء للذهبي :خ8ا/"2 ١‏ . 

(9) الاستذكار لابن عبد البرٌّ : 707/١19‏ . 


6 فقهالريا 





أما الوحنة الأوّل: فهو أن بائع العينة استعان بالمشتري على تحقيق مقصوده في 
دفع مال والحصول على أكثر منهء كما سبق قول الدردير في تعريفه للعينة. 

وقد يقال هنا بأن ذلك شأن التجارة» فكل بائع يشتري بقليل ويبيع بكثير! 

والجواب أن المالكية قيدوا التعامل في مسألة العينة مع قوم لا تجارة لهم ولا 
سلعء وإنما همهم الشراء للناس» ثم بيع السلع لهم؛ فقد ذكروا صور العينة ‏ 
الجائز منها والمكروه والمحرم وقالوا في كل : (أن يمرٌ الرجل بالرجل من أهل 
الفكة فقول لادب )7 

ويقول الدردير: ( وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لشراء السلع وليست 
نا 

إذن»ء فأهل العينة ليسوا تجار سلع. وإنما دأبهم تصيّد حاجات الناس 
واضطرارهم» فكان عملهم تمويليًاً لا تجارياً. 

أمّا الوجه الآخرء وهو وجه نفع المشتري» فهو أن المشتري المحتاج إلى سلعةٍ 
ما وليس لديه ثمنهاء ولا يغرف من يقرضه ذلك الثمن أو تاجراً يبيعها له بأجل» 
لجأ إلى شخص آخر هو بائع العينة فأمره بشراء تلك السلعة» ومن ثم ليبيعها له 
بربح إلى أجل» بدل الاستقراض منه بفائدة لشراء تلك السلعة التي هو محتاج 
إليها. [ 

فبائع العينة إذن حصل على قصده في دفع قليل نقداء لينال أكثر ممّا دفع إلى 
أجل. وكذلك المشتري حقق قصده في الحصول على السلعة وليس لديه ثمنها. 
بدفع مالٍ مؤجل زائد عن قيمتها اللعقيقي إل شخص مموّل» وفي هذا شبهة الربا. 

أما عن المحذور الآخر غير الربوي في العينة» فهو تحقق بيع ما ليس عند البائع 
في بيوع العينة» يقول الباجي : مفسّراً ذلك: (وفيها . أي في ابتع لي هذا البعير بنقد 
)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد : 7/ 085-06 . 
(؟) الشرح الصغير للدردير : / 717 . 





حتى أشتريه منك إلى أجل . بيع ما ليس عند بائعه لذ الا لبي اند قد باع 
من المبتاع بالأجل قبل أن يملكه)”" . ظ 

ومما استدعى أيضاً تفريق المالكية بين العينة والآجال وجود مسائل في العينة 
لا نص فيها على الأجلء ومع ذلك فقد كان الربا سبباً في منعهاء وذلك كما في 
صورة: اشتر لي سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك بإثئنى عشر نقداً. فقد علل 
المالكية منعهاء من حيث الرباء بأن المأمور أجير على شراء السلعة للآمر بدينار 
لأنه إِنما اشتراها للآمر » بدليل قول الآمر: (اشتر لي)؛ فيتحقق في المسألة ‏ 
اجتماع السلف وإجارة كما سبق تفصيله في صور بيع العينة المحرّمة»”'' واجتماع 
يحبر أصل من دا اح واي عية ]ا الإجارانين 

0 
رشد ظ 
أي فقد منعت هذه الصورة للربا رغم عدم وجود الأجل فيها. وهكذاء فقد 
لد لدعي ا اد ا اي 
5 ظ 

فين هنون الفئة واحكانيا عنذ النقهاء::وسات التفليق على :دلق لاحقا. 


و تن 0 
)0 المتتقى للباجي ١‏ 0 


95 ا انرود الل مع قن امكو اك الاي 053 


6 فقهالربا 


سس ام-1 





البيعتان في بيعة: 


وردت أحاديث في النهي عن البيعتين في بيعة: وفسرت بمعانٍ لا ينفك بعضها 
عن التذرع إلى الرباء وكان للفقهاء أقوال في حكمهاء وفيما يلي بيان ذلك : 


أولآ ‏ الأحاديث الواردة ف البيعتين في بيعة: 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله يَكِهْ عن بيعتين في 
230 ظ 
يروف أبو:هريرة مرفوعا أيضا : من باع بيعتين في بيعة فله يي أو 
الرزيا»”, 


- عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : انهى رسول الله َك عن صفقتين 


20 
في صععه 


الكلام في الأسانيد: 


حديث أبي فريره اللدة الأول يكح الجرطاق 3 اللفظ وقال: حديث 
ا 


وك م 0 


00( 2700 “ا/ 2675 كتاب البيوع 2١١1‏ باب ماجاء في النهئ هن بيعتين في ببيعة 
١4‏ .رقم(١15191).‏ 


النسائي في السنن ١57/5‏ كتاب أببوع ع2 باب بيعتين في بيعة4/ ؛ حديث رقم 
(4؟571). 
أحمد في المسند : 499/9 رقم 45191 ظ ظ 

(؟) سنن أبي داود :/ 717/54» كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» حديث رقم 745١‏ . 
- البيهقي في السئن الكبرى : 0/ 757 7١‏ كتاب البيوع» 4٠‏ باب النهي عن بيعتين في 
بيعة ) رقم ١56١‏ 0 

0( أحمد في المسند : الوروك رقم 47/ا". 
- الطبراني في الأوسط : 754/7 رقم (177) . 

62 سنن الترمذي : ؟/ 5 67. 


فقهالربا #دن 


ا ا ا ا 
السئن : في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة”'2» وقد تكلّم فيه غير واوز"" روفاك 
فيه الشوكاني كذلك. وروى عن الخطابي”" قوله: الع أذ بظاعر 
الحديث وصحّحح البيع بِأَوْكّس الثمنين إلا 3 حكي عن الأوزاعي”*“» وهو مذهب 


.2)6( 





فاسد 


ونا الحديث الثالث» فهو من رواية عبد الرحمن”' “بن عبد الله بن مسعود عن 
أسةة وفى سماعه منه كلام حيث ذكر أن أباه توفى وهوابن ست سنين. وقد 
أورده الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير وسكت عنه””") 


)١(‏ محمد بن عمرو بن علقمة : إمام محدث »صدوق . وقال الجوزجاني فيه : ليس 
بالقوي» وقال النسائي فيه: ليس فيه بأس . توفي سنة 50١ه‏ . سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 5/.. ظ 

(؟) مختصر سنن أبي داود للمنذري : 48/6. وتجدر الإشارة إلى أن حديث أبي هريرة بروايتيه 
ولفظيه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة. 

() الخطابي : محمد بن محمد » أبو سليمان »ولد سنة 14اه »ء بناجل دين تلان 
أخو عمر بن الخطاب؛ من كتبه (أعلام السئن) في شرح صحيح البخاري ٠‏ توفي سنة 
4ه . سير أعلام النبلاء للذهبي : /11/ 77. 

(5) الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمروء ولد ببعلبك سنة 84ه»ء إمام أهل الشام في عصره» من 
تابعي التابعين» منسوب إلى قبيلة أوزاع من همدان في اليمن أو قرية الأوزاعى بدمشق» 
سكن دمشق» وانتقل إلى بيروت مجاهداً» كان مجتهداً مطلقاً» انتشر مذهبه في الشام 
والمغرب زهاء 7٠٠١‏ سنة ثم انقرض لقلة علمائه وسيادة المذاهب الأخرى» توفي سنة 
/61١ه.‏ سير النبلاء للذهبي : // /و٠١.‏ 

(4) نيل الأوطار للشوكاني: / »017-517١‏ كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» عند الحديث 
رقم 7511/84. 

(6) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . تكلموا في روايته عن أبيه لصغره » وقال ابن معين : 
سمع من أبيهء وقال مرّة : لم يسمع منه » وروايته من أبيه في السئن الأربعة. ميزان 

الاعتدال للذهبي : 0 
(0) التلخيص الجبير لابن حجر العسقلاني: .١7/‏ 


4م فق هالريا 





اباي لس زكال امه قا 
ثانياً معنى البيعتين في بيعة: ‏ 

وردت تفسيرات كثيرة في معنى البيعتين في بيعة» فقد قيل معناها : 

- أن يذكر البائع ثمنين مختلفين في السلعة زيادة ونقصا لاختلاف صفة الثمن» 
أو أحدهما حال والثاني مؤجل"» ويتفرقا من غير أن يتفقا على أحدهما. وكذلك إن 
اختلف أحد المبيعين. ظ 

مثال الأول: أن يقول البائع : بعتك بعشرة دراهم مكترة اوم مجاه . 

مثال الثاني : أن يقول البائع: بعتك داري بألفٍ 3 أو بالقين تببيعة فخل 
أيهما شعت أو شئت أنا. وهذا التفسير للإمام الشافعي”* ْ 

أما اختلاف المبيعين» فمثاله أن يقول: بعتك هذا الكتاب بمائة أو هذا القلم 


هه ب 


بعشرة. 

أن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقداً آخرء كقرض أو صرف أو إجارة» 
كأن يقول البائع مثلا : بعتك هذه الدار على أن تقرضني ألف دينار. لاتير 
آخر للإمام الشافعي”"' . 

- أن يقول البائع: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة. 


)0030( الهيثمي علي بن أبي بكر ء ولد بصحراء مصر سنة ه"لاه 2 من حفاظ الحديث : من 
كتبه : (تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية) » توفي للم الأعلام 
للزركلي : 0 


نفد ا الحديث رقم 34 او ا ا 


22 المغني لابن قدامة: .7"١5/4‏ 

(4) سبل السلام للأمير الصنعاني: 7/ ١ل‏ كتاب البيوع» بيع الغرر» عند الحديث 075/,. شرح 
سنن الترمذي لابن العربي: 7194/8 .51٠‏ 

(4) مغني المحتاج للشربيني: .78١/7‏ سبل السلام للأمير الصنعاني: 7/ 737. 


اللسسسصسةا 


فقهالربا لقكم) . 





وربجحه ابن القيم''". أو أن يقول: بيد اب شتريها منك 
بمائة إلى أجل. ظ 

- أن يقول البائع: بعنك هذا بعشرة دنانير مثلاً على أن تعطيني بها صرفها ‏ 
درأهم. وقال باحتمال هذا الوجه من التفسير فقهاء منهم الإمام الشافعى وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور" » إذ يجتمع حينئذ البيع مع الصرف في عقد واحدا" 

ثالثاً . أقوال الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة: 

رأينا كيف أن في البيعتين في بيعة معاني كثيرة» ولعل الراجح منها تلك الصور 
التي يذكر فيها ثمنان أحدهما أقل من الآخرء نظراً لموافقتها لرواية (فله أوكسهما 
أو الربا) حينئذ» إد تة تقتضي هذه الرواية وجود ثمنين مختلفين. ومعنى أوكسهما : 
1 ليما جود مدي شمر لفون مناعن لمعك الأر ل كن لقال 
بعتك داري هذه بألفي نقداً أو بألفين نسيئة» ثم افترقا من غير أن يتفقا على أحد 

00 انه إل 
و سبق ع فتكون البيعتان في بيعة على هذا 1 
ذاتها العينة» ل 0 ف 

أمّا حكم البيعتين في بيعة على المعنى المرجح الأول وهو (أبيعكها نقداً بكذا 
)١(‏ تهذيب السنن لابن القيم: 7841/9. 
() أبو ثور: إبراهيم بن خالد» الكلبي البغدادي» صاحب الإمام الشافعي» كان من أصحاب 


الرأي ببغداد ثم أخذ عن الشافعيّ» أضحى صاحب مذهب مستقل» توفي ببغداد سنة ‏ 
5 ه. سير أعلام النبلاء للذهبي : .77/١7‏ 


(9) شرح سنن الترمذي لابن العربي: 750-779/6. 


6 ظ فقهالربا 





ونسيئة بكذا) أو عند اختلاف صفة الثمنين وأحدهما أكثر من الآخر مع الافتراق 
دون تحديدٍ لأحدهماء فمذاهب الفقهاء على النحو التالي : 

ذهب الجمهور من الحنفيّة والحنابلة والشافعية إلى فساد هذا البيع في هذه 
الصورة للجهالة» ولا صلة لهذا الأمر بالربا والتذرع إليه. والمقصود بالجهالة 
جهالة الثمنء إِذْ لم يُجزم بأحد الثمنين» مما يورث جهالة في العقد وتنازعاً ؛ 
بساح حير سر ؛ لأن مجلس العقد 

يجمع المتفرقات"' 

أما المالكيّة» ففرّقوا بين أن يكون العقد لازم ان الثمنين أو غير لازم» فإن 
كان لازماً بأحد الثمنين» فالحكم الفساد عندهم؛ وإن كان غير لازم» فالحكم 
الصححةء نظراً لأنهم لم يعلّلوا فساد المسألة بما علّل به الجمهور من جهالة الثمن 
والغررء بل علَّلوا بالذريعة الربوية التي يمكن أن تؤدي إلى الربا. وتفسير ذلك أن 
المشتري قد يختار أولاً في قرارة نفسه إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤججل أو 
المعجّلء ثم يبدو له غير ذلك» فيكون حينئل قد ترك أحد الثمنين إلى الآخرء أي 
كأنه باع أحد الثمنين بالئمن الآخر. وسبب ذلك أنه عندما اختار في قرارة نفسه 
أحد الثمنين فكأنّما ملك السلعة بهء والحال أن العقد لازم على كل حال؛ ثم غير 
رأيه واختار الثمن الآخرء فقد آل الأمر إلى أنه استبدل ثمناً عاجلا اباعراعل ب 
تفاضل أو العكس؛ وهذا من الربا. 


اليو 0500 
المشتري مادام غير لازم في حمّه ولم يصرّح بإنفاذه البيع ينا 
)١(‏ المهذب للشيرازي: 7157/١‏ . بدائع الصنائع للكاساني : 0/ 108. المغني لابن قدامة : 


01/5 
() بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد): 7/7 .١١5‏ 


فقهالربا ها 





قال الإمام مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقداً وبخمسة عشر 
إلى أجل وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: : (إنه لا ينبغي ذلك» لأنه إن أخر 
العشرة» كانت خمسة عشر إلى أجل ؛ وإن نقد العشرة» كان إِنّما اشترى بها 
اللعسنة عقن إلى أجل افك الررقاق :ذللف دو ما فشر دادح ره (العنين 
فقال: (لجواز أن من له الخيار اختار أولاً كداليم باح لين" ؟ثم بدا له فلم 
يظهره وعوّل على الآخر )”''. 

وهذا غلوٌ كما يبدو من المالكية في التعليل بالذريعة الربوية» لكنّا نجد ابن 
جُزي من المالكية خلافاً لهم قد علّل عدم صصّة هذه الصورة من معاني البيعتين في 
بيعة بما عل به الجمهور من الغرر والجهالة لا بالريا”'" . 


."1١17 /” شرح الزرقاني على الموطأ:‎ )١( 
.17١ القوانين الفقهية لابن جَزيّ: ص‎ 0( 


حي عسو خم 1 


الف6 فقهالربا 





ج ‏ البيع مع السلف: 


السلف لغة هو القرض ؛ أما اصطلاحاً فيطلق ويراد به معئيان : القرض والسلم. 
والسلم يعرّف بأنه بيع آجل بعاجل. والمراد بالسلف الذي يكون مع البيع المعنى 
الأول؛ أي القرض. 

ه النهي عن بيع وسلف: 

عن عمرو بن شعيب”'' عن أبيه عن جدّه رضي الله تعالى عنهم قال: قال 
رسول الله 5ة: «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في البيع»؛ ولا ربح ما لم 
يضمنء ولا ؛ نعنا لسن عترك 7 

ه صورة البيع مع السلف ووجه النهي عنه: 

للبيع والسلف صورتان : < 

١‏ أن يُشترط البيع حين السلف: كأن يُشترط من يسلفُ آخر مبلغاً ما أن يبيعه 
سيارته بمبلغ معين» فيقول على سبيل المثال: أسلفك ألفاً على أن تبيعني سيارتك 
بألفين. ظ 


)١(‏ عمرو بن شعيب : أبو إبراهيم » وقيل أبو عبد الله و انديع دوع انهه رنقه ابن معيو راان 
راهويه » وقال الأوزاعي ارايت يكرا لكين غبرو يع اهيبي فز سا ا 
ميزان الاعتدال للذهبي: 7377/7 . 

(؟) أخرجه: أبو داود في سننه : / 7817 كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 

| نايارة 

الترمذي في سننه : 2075/7 كتاب البيوع 17» باب ما جاء في كراهة بيع ما ليس عندك 
48 رقم 1775. 

النسائي في سننه: / 8ء كتاب البيوع 487 باب بيع ما ليس عند البائع 25١‏ رقم .17١‏ 
أحمد في المسند: 17/8/7» رقم 57189. 

الدارقطني في ستته: 7/ 257 كتاب البيوع» رقم 7004. 

- البيهقي في سننه: 771//0» كتاب البيوع »7١‏ باب من قال: لا يجوز بيع الغائبة 0؛ رقم 
٠ 8‏ . 


فقهالريا ظ انق 


ومثل البيع في هذه الصورة الإجارة» إذ هي حقيقة بيع المنافع ؛ وكذا الصرف» - 
إذ هو بيع نقد بنقد. ظ ظ 

وسيب القهن قن هله العتورة آله توه بها اقرف (المستلقك) إلى الانشفاع 
بقرضهء فيشترط مثلاً ثمناً يوافق مصلحته؛ فإن شرط أن يبِيعٌ المستلفٌ سلعة ما 
إليه؛ شرط ثمناً هو أقل من قيمة تلك السلعة» فقال مثلاً: أسلفك كذا على أن 
تبيعني سيارتك بألفين؛ مع أنها قد تساوي ألفين وخمسمائة. وإن شرط المسلف 
شراء المستلف شيئاً منه» شرط ثمناً هو أكثر من الثمن الحقيقي لذلك الشيء» أو 
كان هذا الشيء مما لا يرغب بشرائه. 

ومثل البيع والشراء في المثال السابق الإجارة» فيشترط أجرة هي أزود أو 
أنقص من الأجرة الحقيقة؛ وكذلك الأمر في الصرف» فيشترط ثمن صرف يوافق 
مصلحته. وإن لم يكن الثمن فيما سبق أزود أو أنقص من القيمة الحقيقية للشيء: 
فإن شرط العقد بذاته فيه وجه نفع للمقرض وإلا لم يشترطه؛ مما يجعل هذا 
السلف قرضاً جر نفعاًء وهو الربا. وقد سبق بيان ذلك حين الحديث في القرض 
وأحكامه» وتبين أن الفقهاء متفقون على ذلك. 

"١‏ أن يشرط السلف حين البيع : فيقول أحدهما للآخر مثلا : أبيعك سيارتي 
بكذا على أن تسلفني مبلغ كذا أو أسلفك مبلغ كذا. أو: أؤجرك داري على أن 
تسلفني مبلغ كذا. ظ 
يقول جمهور الفقهاء بمنع هذه الصورة» لكنّ سبب المنع في قولهم متعدد في 
غير حالة زيادة الثمن أو نقصانه لأجل السلف. لأن الأمر في هذه الحالة لا 
تختلف حيتئذ في مؤدّاها عن الصورة الأولى» وأقوالهم هي : 

0 يقول الحنفية بأن شرط السلف في البيع شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد 
العاقدين» فيمتنع. 
ويقول الحنابلة : إنه شرط عقد في عقدء فكان بيعتين في ببعة. 





6*2 فق هالربيا ‏ 





ويعلل الشافعية المنع بالجهالة فيقولون: إن شرط السلف في البيع يورث جهالة 
في الثمن» وذلك لأن منفعة السلف مجهولة» إذ السلف حال في الحكمء فإن 
للمسلف أن يطالب بدينه متى شاء؛ والبائع لم يرتض البيع بذلك الثمن إلا مع 
شرط السلف, فكانت منفعة السلف ضمن الثمن الذي ارتضاه البائع وهي 
مجهولة» فأورث ذلك جهالة في الثمن» فيمنع”'' . 

ويخالف المالكية الجمهور فيما تقدم» فيعللون المنع بالذريعة إلى الرباء 
وتوضيح ذلك فيما يلي : 

ا ا يذكرون 
هذه الشبهة يسردون المثال التالي : أن يبيع رجل سلعتين بدينارين إلى شهر مثلاًء 
ثم يشتري إحدى السلعتين بدينار نقداً. ثم يقولون: كأن البائع أخرج عن يده سلعة 
وديناراً نقداًء فأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة (وهو 
بيغ) والثائى عضن عن الدينان المقره (وهو سلف)» 'قيكون اجتماع بيع :وسلك» 
فتمنع المسألة لذلك”" . 

ويتضح معنى شبهة (بيع وسلف) عند المالكية أكثر بالمثال التالي: 2 

لو أسلف رجل مائة دينار في مائة كيس حنطة إلى أجل معين» فحل الأجل 
وطلب المسلم إليه من صاحب السلم أن يكتفي بأخذ خمسين كيساً فقط ويفسخ 
البيع في الخمسين الباقية» فيرد عليه خمسين ديناراً. يقول المالكية عن هذه المسألة 
بأنها من قبيل البيع مع سلف. المي 0 خمسين أسلم بها 
حنطة» وخمسين سلفاً استردها حين فسخ السلم في الخمسين الأخرى» فيكون قد 
اجتمع البيع والسلف. وهو ممنوع 7" . 

278/7 الكافي في فقه ابن حنبل:‎ ,8٠ انظر الهداية للمرغيناني مع فتح القدير:5/‎ )١( 

المغني لابن قدامة: 29١5/5‏ الأم للإمام الشافعي : 7/7, 


(0) الثمر الدانى: ص 6505. 
00 وبالمقايل» يقول الشافعية مثلاً في هذه الصورة بالجواز. ويعللون ذلك بأنه يجوز الفسخ - 


فق هالريا زم 





فالمالكية إذن يقولون بأن أي مسألة يظهر بتحليلها اجتماع البيع مغ السلف 
ممنوعة» حتى ولو لم يكن اجتماع العقدين ظاهراً ومقصوداً من العاقدين. وهم ظ 
يقولون بذلك المنع ولو لم يكن في المسألة نفع بزيادة لأحد العاقدين» كما هو 
الحال في المثالين السابقين» إذ لا نفع بزيادة حاصلٌ مثلاً في فسخ السلم في نصفه 
مثلآء ومع هذا يقول المالكية بمنع اجتماع البيع والسلف. للذريعة الربوية» لأنه قد 
يؤدي إلى حصول النفع بزيادة أو بمنفعة. جاء في مواهب الجليل : (البيع والسلف ظ 
إنما منع لأداته إلى السلف بمنفعة» وهو وإن كان مؤدياً إليه» إلا أنه أبين في بعض 
الصورء لأنه تعليل بالمظنة فكان أضبط)”"' . 


ومن البيع والسلف الذي يؤدي إلى سلف بمنفعة بيوع الآجال المحظورة» إذ 
علة منع هذه البيوع وجود أحد الشبهتين: البيع والسلف. أو السلف بزيادة» كما 
هو الحال في شراء الرجل ما باع بثمن مؤجل بثمن حال أقل منه؛ فهنا حصل البيع 
والسلف بزيادة» وذلك لأن المسألة ظاهرها بيع وباطنها سلف؛ أي قد أذّى البيع 
إلى السلف ثم كان السلف بمنفعة. ووجه هذا الأخير أن المالكية ينظرون في بيوع 
الذراء إلى اجرح عر اللوكل نه رواكره الو بيطا عن عار امعد سرج 
منها مال نقداً عاد إليها أكثر منه مؤجلاً. وهو السلف بزيادة أي ربا القرض. 

ومن البيع والسلف عند المالكية أيضاً بيع الوفاء الذي يشترط فيه البائع أنه إذا 
رد الثمن» كان الأحق في شراء ما باع» فينتفع بذلك المشتري دافع الثمن 
باستخدام هذا المبيع أو الارتفاق به فترة مكثه عنده ‏ وسيأتي ذكر هذا البيع قريباً. 
فهذا عند المالكية بيع في الظاهر تضمن سلفاً» فالبائع إنما باع ما باع لأجل 
حصوله على المال» والمشتري إنما اشترى ليرتفق بالمبيع سيد 
مالا ثم استوفاه لاحقاً حين قيام الباتع (المستلف) بشراء ما باع”" . 


- في كل المسلم فيه» قفي بعضه أولىئ. انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: /١‏ 198 الأم - 
للومام الشافعي : 5/7" 

.7/ مواهب الجليل للحطاب: 241/4 وانظر حاشية الدسوقي:‎ )١( 

(5) المدونة عن الإمام مالك:94/ 158. 


 ايرلاهقف‎ 62 





فالخلاصة إذن أن المالكية يمنعون كل اجتماع لبيع وسلف على نحو قصد 
اجتماعهاء كما في بعتك على أن تسلفني؛ أو لم يقصدء كما في مسألة الإسلام 
ف التحقطةالسابقة:«رقولة الناسركن: اهم «وسلت «ضع جاتر فى الظاهر :يودي إلى 
بيع وسلف6"'"'. وهذا المنع عندهم إنما هو لسد الذريعة إلى الرباء بخلاف 
الجمهور. قال ابن عبد البّر في التمهيد : (قال ابن عمر"" : كل يخرّج للحديث ‏ 
النهي عن بيع وسلف ‏ معنئّ على أصله»ء ومن أصل مالك مراعاة الذرائع» ومن 
أصل الشافعي ترك مراعاتها)"" . ظ ظ 

هذاء والمالكية لا يقصرون النهي على عقد البيع في اجتماعه مع السلف» بل 
يقولون بأن كل عقد معاوضة كذلك» فلا يجوز اجتماع شركة أو قراض أو مساقاة 
أو صرف أو إجارة مثلاً مع السلف. وذلك لذات العلة السابقة» وهي لمنع التذرع 
بذلك إلى الريا"؟؟ : 


.77/7 حاشية الدسوقي:‎ )١( 

(1) المراد به: يحي ابن عمرء فقيه مالكي» تفقه بجماعة منهم سحنون» وتفقه به جماعة منهم 
ابن اللباد. انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 7/ 87. 

2 التمهيد لابن عبد البر: 7/ 7"97. 

(5) حاشية الدسوقي:7/ ”لاء الفواكه الدواني: 7/ .4٠‏ 


فق هالريا انهه 
د بيع الوفاء: 
صورة هذا البيع أن يقول البائع للمشتري : بعت منك هذه العين بمالك عليّ من 
دين» على أن تبيعها لي متى جئتك بالشمن. ظ 


ويجري أيضاً بصورة أخرى» وهى أن يبيعه العين بألف مثلاً على أنه إذا رد 
علنه ميجر عله لين الميدة: 1 





فيبدو من صورة هذا البيع أنه يلجأ إليه من احتاج المال ولم يجد من يقرضه 
دون مقابل؛ فبدل أن يقترض بالرباء يعمد إلى هذه الطريقة التي تحقق نفعاً لدافع 
المال بعقد بيع ظاهر الصحة؛ وذلك بأن يستقرض من آخرء ثم يبيعه عيناً ويشتر ترط 
عليه أن يردها عليه بيعاً أيضاً حين سداده ما عليه له من دين» فينتفع المشتري 
المقرض من تلك العين حتى سداد الدين. هذا في الصورة الأولى. 

أما في الصورة الثانية» فليس ثمة عقد قرض في العملية» وإنما يبيع مريد المال 
عينا إلى آخر ويقبض ثمنها مشترطاً عليه أن يردها عليه بيعاً متى طلب البائع ذلك 
ودفع الثمن الذي باعه به. فيستفيد المشتري في هذه الصورة» مقابل ما دفع من 
مال» انتفاعه بتلك العين حتى عود ذلك المال إليه بشراء البائع لها مجدداً وسداد 
ذات الثمن. 2 ظ 

ووجه تسمية هذا البيع بالوفاء أن فيه عهداً من المشتري بأن يرد المبيع على 
لبائع حين يرد المشتري الثمن» فهو الوفاء. وبعض الحنفية يسمية بالبيع الجائز» 
أي أنه الجائز المخلص من الربا؛ وبعضهم يسميه بيع المعاملة» وسمي هذا البيع 
أول ما انتشر في الشام بيع الإطاعة؛ وفي مصر يسمى بيع الأمانة: نسماة الشافة 
في كتبهم بيع العهدة والبيع المعاد؛ والحتابلة بيع الأمانة» والمالكية تيع الننيا”” . 
)001 ادر العقتار رعات ابن عابدين عليه : 557/54...: .البحر الرائق لوجي 5ه 


القاسم على تحفة المحتاج : 193/4 عات القناة للهرض : 0 


لمم | فقهالربيا 


التكييف الفقهي لبيع الوفاء: 
تعرض لهذا البيع وفصل في أحكامه متأخرو الحنفية لأنهم من أجازه؛ أما 
تكييفهم لهء فأقوال في ذلك : 

أنه رهن لا يفترق عن أحكام الرهن في شيء وليس بيعاء فلا يملكه المشتري | 
ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه» ويضمن ما نقص منهء ويسقط الدين بهلاكه» وللبائع . 





استرداده إذا قضى دينه. 

- أنه بيع فاسد في حق بعض الأحكام فيملك كل من البائع والمشتري فسخه. 
صحيحٌ في حق بعض الأحكام كتملك المشتري لمنافع المبيع» رهن في حق بعض 
الأحكام فلا يملك المشتري بيعه ولا رهنه ويسقط الدين بهلاكه؛ ويفتى بجوازه 
رغم ذلك لحاجة الناس. 

أنه بيع صحيح إلا أن المشتري لا يملك بيعه. 

وقد رجح بعض الحنفية القول الثاني» وبعضهم القول الثالث؛ لكن الصحيح 
كما قال ابن عابدين» وما عليه أكثر المتأخرين هو القول الأول .*'7‏ 

ه حكم بيع الوفاء: ظ 

تبين من الحديث في تكييفه أن الحنفية يقولون بجوازه لحاجة الناس؛ وحكمهم 
هذا لا يوافقهم فيه الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة. أما المالكية والحنابلة» 
فلأصولهم التي اعتمدوها من اعتبار المقاصد في العقود وسد الذرائع في البيوع 
التي يمكن أن يتذرع إلى الربا بهاء أي أن تحريمه كان للربا قبل أن يكون لشيء ‏ 
آخر. ظ ظ 

وما اقد عكرت عوقول الفافتنة» ف وكا علمناء. لا ياعثرة الخاصد 
في تصحيح العقود ولا بالذرائع» ومع ذلك قالوا ببطلان هذا العقد! 


.755/5 انظر حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


امس بيس 


فق هالربا ظ هعم 





والجواب أن شرط الوفاء في هذا رم اللا 
لأنه شرط ينافي مقتضى العقد» فيبطل العقد به" 

والواقع أن مسألة هذا البيع أشبه ما تكون بمسألة انتفاع المرتهن بالعين ‏ 
المرهونة» فالعين المنتفع بها رهن هناك؛ وهنا هي مبيع» وهو ما جعل أكثر 
متأخري الحنفية يرجحون تكييف الوفاء بالرهن» فلا يفترق عنه في شيء من 
الأحكام. لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني؛ أي ' 
فتنطبق أحكام الرهن هنا في الوفاء» فلا ينتفع به المرتهن (المشتري) إلا بإذن 
الراهن (البائع). وقد علمنا من قبل أن ليس كل الحنفية قائلا بحل انتفاع المرتهن 
بإذن الراهن» فبعضهم منع ذلك لما قد ينطوي عليه ذلك الانتفاع من شبهة الربا 
بسبب عدم تحقق إذن الراهن الحقيقي بالانتفاع» فهو إنما يفعل ذلك في أغلب 
الأحوال مضطراً. وعليهء فلا يصح بناءً على هذا القول ‏ وهو الأقوى ‏ انتفاع 
المشجرى (العرتون) فر بيع الوفاء بالمبيع. ذكر ابن عابدين في حاشيته قول بعض 
الحنفية للماتريدي”" : ( قد فشا هذا البيع - بيع الوفاء ‏ بين الناس» وفيه مفسدة 
عظيمة» وفتواك أنه رهن» وأنا أيضاً على ذلك» فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق 
على هذا ونظهره بين الناس». فقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين 
103 لدو لمعه ربتعا هرة ابن عابديه علية 55:/5::: الجر الزرائق لأرن عي 1/5 

حاشية الدسوقي: ؟/ الاء مواهب الجليل للحطاب : 4/ 717/54 حواشي الشرواني وابن 

القاسم على تحفة المحتاج : 797/5» كشاف القناع للبهوتي: .١49/7‏ 
(1) هذه النسبة إلى «ماتريد؛ محلة من سمرقند» ويقال لها أيضاً : ماتريت» ينسب إليها أبو منصور 

محمد بن محمد بن محمود الإمام المعروف؛ ويعرف أيضا بهذه النسبة القاضي الماتريدي 

الحسين ؛ وهو المرادهنا والله تعالى أعلم» وقد كان اتفاقه مع قول آخرين هما أ بو شجاع 


وعلي السعدي المعتبر فى زمنهم إذا اتفق على الفتوى» ولا ينظر إلى من خالفهم» وإليهم انتهت 
رياسة إصحاب الإمام. انظر طبقات الحنفية لعبد القادر القرشى ات ه/الاه): ص 844. - 
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الناس ؛ فمن خالفناء فليبرز نفسه وليقم دليله)”'“. وهذا القول هو ما أرى ترجيحه ‏ 
لعدم خروجه الوفاء حقيقة عن معنى الرهن”'". 

0 بيع الوفاء قانوناً: 

نصت القوانيين المدنية السورية (**57) والمصرية (5560) والعراقية (1177) 
على بطلان مضمون عقد الوفاء» ففي القانون المصري على سبيل المثال: (إذا ‏ 
احتفظ الباء ئع عند الببع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة» وقع البيع باطلاً).وقد 
كان القانون المدني المصري يأخذ في السابق ببيع الوفاء. لكنه أبطله في تقنينه 
الجديد”" , 


وأختم كلامي هنا بالقول بأن هذا البيع قد عرفته القوانين الغربية» كالقانون 
الفرنسي الذي أجاز هذا البيع وأعطى للبائع الحق إن هو شرط ذلك - بشراء ما 
باع خلال مدة لا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات؛ كما عرف هذا البيع من قبل في 
أوربا كنوع من أنواع التحيل على الربا إيّان تحريم الكنيسة له" . 

ه بيع الاستغلال: ظ 

يرتبط ببيع الوفاء نوعٌ ارتباط ما يعرف ببيع الاستغلال» وهو أن تباع العين بيع 
وفاء على أن يستأجر البائعٌ المبيع”*". أي أن المشتري ينتفع من المبيع بإجارته 
للبائع نفسه. مع وجود شرط أن البائع متى دفع الثمن» رده المشتري إليه. فهو بيع 
وفاء إذن إلا أن المشتري يؤجر المبيع للبائع. 





)١(‏ حاشية ابن عابدين : 515/5. ظ ظ 

00( قرر المجمع الفقهي عدم صحة بيع الوفاء. وأن حقيقته قرض جر نفعاًء فيكون تحايلاً على 
الريا. انظر القرار رقم /ابشأن بيع الوفاءء المؤتمر السابع بجنةء 1511ه/1997م. الفقه 
الإسلامي وأدلته : 557/8. 

(©) الوسيط في شرح القانون المدني للسنهرري: 5/ 110-١45‏ 

(4) مصرق التنمية الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري » ص .١١8‏ 

(0) جمعية المجلةء المادة 2١١8‏ ص .7"١‏ 
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وقد أجازه بعض متأخري الحنفية أيضاً؛ ولكن بناءً على القول الراجح الذي 

نقله ابن عابدين ورجحه في بيع الوفاء من أن المبيع في الوفاء له حكم الرهن» فإن ‏ 
بيع الاستغلال يكون باطلاًء إذ إن المرهون ملك الراهن ونفعه له» فكيف يدفع 
أجراً في ملكه. كما إن المرتهن ليس له أن يؤجر العين المرهونة للغير لينتفع 
بذلك؛ وإن فعل بإذن الراهن» كانت الأجرة للراهن؛ وإن بغير إذنه» يتصدق بها 
أو يردها على الراهن. أي فلا يجوز للمشتري في بيع الاستغلال أن يأخذ أجرة من 
البائع أو غير البائع» فيكون باطلا”''. 





 مهقي يتبين مما مضى أن نسبة جواز بيع الوفاء والاستغلال إلى الحنفية هكذا بإطلاق على نحو‎ )١( 
ظ اعتماده في المذهب خطأء » فإنه قول بعض متأخريهم » وهو قول مرجوح كما ذكرت. انظر‎ 
حاشية أبن عابدين 28/5 ؟.‎ 
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| المبحث الناتي: ) 


أصول اختلاف الفقهاء في بيوع الذرائع: 


الربا وحده الفيصل في الحكم بالصحة والفساد في تلك البيوع عندهم» إلى أصول 
خلافية بينهم هي التالية : 


الأصل الأول: تأثير النية على العقود: 


لا خلاف في أن النيّة مدار حِلَّ الفعل وحرمته؛ والأصل في هذا الحديث 
المشهور «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته 
إن اللسبووبيولة» اتبهرةة إن الهو هله رمن انك كحرف لذننا يمه آر 
امرأةٍ يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'' . 

من تطبيقات ذلك أن من نظر إلى الأجنبية بقصد الخطبة والنكاح» حل نظره؛ 
ومن نظر بقصد التشهيء أثم. ومن تصدّق ناوياً إعانة الفقير والتقرب إلى الله 
تعالى» أثيب؛ وإن نوى الرياء والمنّة» أَئم. ومن عقد على امرأة ناويا التأقيت 
ومجرّد الاستمتاع بهاء أثم؛ وإن نوى قصد استدامة النكاح وعفاف نفسه وإكثار 


٠‏ 02 ع 
الذويةة اتيت 


. 5/١ : أخرجه : البخاري في الصحيح من رواية سيدنا عمر بن الخظاب رضي الله عنه‎ )١( 
. )١( كتاب بدء الوحي. باب كيف كان الوحي إلى رسول الله كلك . حديث رقم‎ 

مسلم في الصحيح : ”/ 1515 ء كتاب الإمارة » باب قول النبي كل : ( إنما الأعمال 
بالنية ). رقم الحديث (/1951) . ظ 
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كل ذلك لا خلاف فيه» ولكن الخلاف في أثر النيّة على صحّة العقد وفساده. 
قير اتوقر:انة البو على الفقيد تفده لايرف أو تك اله ينا يدل ملا 
أو لا أثر لهاء لأنها أمر بين العبد وربّهء والأحكام إِنْما تجري على الظاهر؟ 

في ذلك اتجاهان عند الفقهاء: اتجاه باعتبار الظاهر في العقود دون النيّات» 
ويمثله الشافعية والحنفيّة والظاهريّة؛ واتجاه باعتبار النيّة في العقود تصحيحاً 
وإفساداًء ويمثل هذا الاتجاه المالكيّة والحنابلة. وذلك على التفصيل التالي : 

مذهب الإمام الشافعي : يقول الإمام الشافعي حاكياً مذهبه ومعلّلاً : (الأحكام 
على الظاهرء والله وليّ الغيب» من حكم على الناس بالإزكان”"". جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى ورسوله كَلِوَ لأن الله عرَّ وجل إِنْما يتولى الثواب والعقاب على 
' المغيّبء لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه. وكلّف العباد أن يأخذوا من العباه 
بالظاهرء ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة» كان ذلك لرسول الله 
ج72" . 

فعلى هذا لا يفسد العقد عند الإمام الشافعي بالقصد الحرامء لأنه ِنّما يأخذ 
بالظاهرء إلا إِنْ صرّح بهذا القصد في العقد» إذ يفسد العقد حينئذ لخروجه عم 
هو له صراحةً: ومناقضته لمقتضى العقد وغرضه. أمّا إن كان ذلك التصريح سابقاً ‏ 
للعقد» فالعقد صحيح. لعدم ارتباطه بصيغة العقد. 
يقول الإمام الشافعي في الأم: (ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه» لا يفسد بشيء 
قرف ولا تأخره. ولا بتوهمء ولا بأغلب - أي بالغالب)29 . 


الحنفيّة : نحا الحنفيّة منحى الشافعية» فلم يفسدوا عقداً بقصد محرّم إلا إن 


)١(‏ الإزكان : التفرّس والظن . انظر لسان العرب. 

2( الأم للإمام الشافعي : .١١5/5‏ باب لا وصيّة لوارث. ره الما انامس ال مره 
لمذهبه هذا ذكرها في هذا الموضع 

إفرة المرجع السابق» كتاب إبطال الاستحسان : 7//ا79. 


6:0 فعهالر با 





دلّت صيغة العقد عليه. يقول الحصكفي في عقد المحلّل الذي يتزوج المطلقة ثلاث 
بغرض تحليلها لزوجها السابق: (وأمًا إذا أضمرا ذلك أي غرض التحليل ‏ لا 
يكره» وكان الرجل مأجوراً لقصد الإصلاح» وتأويل اللعن إذا شرط الأجر)"''. 

وقد يظن بأن موقف الحنفيّة هذا تجاه العقود يعارض القاعدة التي نصوا عليها» . 
وكذا الشافعية في بعض الأقوال”'': من أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا 
للألفاظ والمباني. وليس في ذلك معارضة» لأن مراد الحنفيّة من تلك القاعدة أن 
العبرة في تكييف العقودبالمدلول الذي يُفهم من العبارات التي أنشئ بها العقد, لا 
بظاهر اللفظ ذاته» وليس مرادهم باعث العاقد ونيّته» أي إنهم يرتبون نوع العقد على 
مدلول اللفظ الذي أنشئ به العقد لا على ظاهره» فلو قال العاقد مثلاً : وهبتك هذا 
الكتاب بماثة. فقال الآخر : قبلت. فقد قال الحنفيّة بأن العقد هنا عقد بيع لا عقد 
هبة؛ مع أن الإيجاب صريح بلفظ الهبة لا البيع» فمع ذلك حكم على هذا العقد بأنه 
بيع» لأنّ كلا من الهبة والبيع يفيد التملك» وفارَقٌ الثاني الأول بأنه بعرض؛ فلمًا 
ذكر الثمن» دلَّ ذلك على أن مقصود العاقد البيع لا الهبة فكان ل 

المالكيّة : يتمئز فقه المالكيّة بأنه فقه يعبتر الأغراض والنيّات في الحكم على 
العقودء وهذا العمل إنما هو فرع عن توسع المالكية في أخذهم بالذرائع» فيحكم 
هذا الفقه على العقد صحةً وفساداً من النيّة الباعثة عليه. ويكتفي المالكية للحكم 
على النيّة بالقرائن التي تدلٌ عليهاء ومن ذلك غالب القصدء فإذا كان غالب قصد 
الناس من عقد معيّن يتم على وجهٍ معين قصداً حراماًء حكموا على كل عقد يتم 
على ذلك الوجه بالفساد. يقول القرافي: (من علم منه تعمد الفساد حمل عقده 
عليه وإلا أمضىء فإن اختلفت العادة منع الجميع)”* . 


.658/6 : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

69 الأشباه والنظائر للسيوطي : ص .١115‏ 
(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم :ص757 . 
(5) الفروق للقرافي : 7/ 574. 
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. ويقول الدسوقي : (التهمة على قصد ذلك (الممنوع) تنزل منزلة اشتراط ذلك 
والنص عليه بالفعل)0". ' 

من تطبيقات ذلك: إبطال عقد المحلل» الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً بغرض 
تخاملي لزوهتها الأول تراغاة لهة اقول فى هذا العقدا'"ونييا يتصيل 
بموضوعنا: إبطالهم لبيوع الآجال» لما رأوا أن غالب قصد الناس منها الحصول 
على المالء لا البيع والشراء حقيقة. يقول الشيخ محمد علي صاحب كتاب تهذيب 
الفروق في بيوع الآجال: ( وإن كانت على صورة بيع الجائز في الظاهرء إلا أنها 
لمّا كثر قصد الناس التوصل إلى ممنوع في الباطن . . منعت قياساً على الذرائع 
المجمع منعهاء بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل هي الباعث على عقدها) "". 

ويقول الدردير: (يمنع من البيوع ما أدى لممنوع بكثرة قصدٍ للمتبايعين ولو لم 
يقصد بالفعل)7' . 

الحنابلة: وافق الحنابلة المالكيّة فى أثر النيّة على العقد صحّةً وبطلاناً إن 
علمت النيّة أو حنففٌ العقد بما يدل عليها. 


يقول ابن القيم : (قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود 
معتبرة ‏ وأنها تؤئر في العقود 0 007 

ويقول أيضاً في المتكلم بصيغ العقود : (وإن قصد ما لا يجوز قصده كالمتكلم 
مقصوده الذي قصدهء وجعّل ظاهر اللفظ وسيلةً إليه» فإن في تحصيل مقصوده 
)١(‏ حاشية الدسوقي :77/7. 
() القوانين الفقهية لابن جزي: ص .١15٠‏ 
(0) إعلام الموقعين لابن القيم: .١٠١9/‏ 
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تفيدا للمقوديةوإشتاننا للرانسيه بوااعانة على عع اللةتعالن + وما قهية لدكة 
ا 

الظاهريّة: إن تسمية مذهبهم دالة على حكمهم في هذه المسألة» فهم إنما 
يأخذون بظاهر اللفظ ولا ينظرون إلى ما وراءه من علّة وحكمة ومقصدء فيقولون 
بعدم اعتبار النيّات والمقاصد في العقود» ومن تطبيقات ذلك قولهم بصحة النكاح 
الذي يقصد به التحليل؛ إلا إن نَصّ في العقد على أنه يطلقها ليُحلّها لغيره. 


٠.‏ 00م 


وكذا يصححون بيوع الآجال والعينة. يقول ابن حزم: (من باع سلعة بثمن ‏ 
مسمى حالة أو إلى أجل مسمّىء قريباً أو بعيداً » فله أن يبتاع تلك السلعة من 
الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه...كل ذلك حلال لا كراهية 
في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد؛ فإن كان عن شرطء 
فهو حرام مفسوخ أبدأ » محكوم عليه بحكم الغصب)” ". 

وهكذا نخلص من عرض تلك المذاهب إلى أن في المسألة قولين» وهما: قول 
للشافعية والحنفية» ومعهم الظاهريّة» باعتبار ظواهر الألفاظ والعقود وإن كانت 
المقاصد والنيّات بخلافهاء ما لم ينصّ على ذلك في العقد فتفسد اتفاقاًء وقول 
آخر للمالكية والحنابلة بتأثير المقاصد والتيّات على العقود صحة وفساداً. 

الأدلة ومناقشتها : [ ظ 

لقد ذكر الشافعية ومن وافقهم أدلّةَ كثيرة جداً تؤيد أن المعتبر في كثير من 
أحكام الشريعة ‏ والعقود منها ‏ من حيث الفساد والصحّة الفعل الظاهر لا النيّة» 
وأهم هذه الأدلة : ظ 
)١(‏ المرجع السابق: */ ١7١‏ 


(5) المحلى لابن حزم : .180/٠١‏ 
(*) المرجع السابق:9/ ا مسألة ( 1608 ) . 
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حديث المتلاعنين : حيث انهم هلال بن أميّة"'' امرآته بولك ره سوا 07 
وبأنها حملت منه» ورفع ذلك إلى رسول الله َيِه فقال رسول الله كله : «إن 
جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحَرَةٌ فلا أراها إلا صدقت وكذب عليهاء وإن جاءت 
به أسود أعين» ذا إليتين» فلا أراه إلا قد صدق عليها». فجاءت به على ما تهمت 
به» فكان في ذلك دلالة واضحة على كذبها وزناهاء ومع ذلك لم يقم رسول الله 
كله عليها الحدء ولم يأخذ بتلك الدلالة» بل أجرى عليها حكم الظاهرء ودرأ 
لعفا تعدا لبان وا ليده زر لأنيا مدين نه كناب اللدب لكان لى رله 


أن 


حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما : «أن رسول الله 
يه استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله كلهّ: أكل تمر خيبر 
هكذا. قال: لا والله يا رسول اللهء إِنَا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال 
رسول الله ككل : لا تفعل» بع الجَمُع بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيباً»”*'. 


)١(‏ هلال بن أميّة بن عامر . الأنصاري » شهد بدراً وما بعدها » أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم» قيل أنه عاش إلى خلافة معاوية : الإصابة لابن حجر العسقلاني : 0557/5 . 

7( شريك بن سمحاء » سمحاء أمّه » واسم أبيه عبده بن مغيث البلوي حليف الأنصار ٠‏ يقال 
بأنه شهد مع أبيه أحداً» وكان أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر . الإصابة لابن حجر 
العسقلاني : "/ 7346 . 

(6) أخرجه : ظ 
- البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي : 8/ 7٠١74‏ كتاب الطلاق . باب 
التلاعن في المسجد . حديث رقم (4410(:)0:01). 
ومعنى وحترّة : دويبة تتداعى على الطعام واللحم فتفسده » وهي من نوع الوزع . فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني : 507/4. 
- وأخرج نحوه مسلم في الصحيح من رواية أنس بن مالك : ١١75/7‏ . كتاب اللعان . 

حديث رقم .)١595(‏ 

(5) سبق تخريجه» انظر ص 460 - 44 من هذا الكتاب. 

والجمع هو الرديء من التمر لجمعه من أنواع متفرقة» والجنيب هو الجيد منه . 
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فقد أرشد رسول الله كلِ إلى هذه الطريقة من يشتري تمراً بتمر خير منه 
متفاضلاً» ووجةهُ دلالة الحديث أن الرجل حين عَمَلِهِ بما أُرشد إليه لا يكون قد 
قصد ببيع الجمع . وهو الرديء من التمر .ما يقصد له البيع عادةً» وإنما قصد 
الوصول إلى التمر الجيدء ومع ذلك صم عقده اعتباراً بالظاهر. ثم إن الرجل قد 
يبيع الجمع إلى ذات الشخص مالك الجنيب حملاً للفظ على إطلاقه؛ إِدْ أفهم 
اللفظ مطلق البيع» فيحتمل صرفه إلى بيع لأي إنسان» فيحتمل البيع إلى مالك 
الجنيب» فيكون في الأمر كمال الحيلة» ومع ذلك صمح عمله. 

حديث أم سلمة"'' رضي الله تعالى عنها عن رسول الله يك وفيه: (إنكم 
تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما أسمع» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع له به قطعة من 
النار»9؟* . 


أي فإن الشريعة والأحكام إنما تجري على الظاهر. 


وأهم أدلة المالكية بالحديه 
- قوله تعالى :##وَلْمَدَ عَنَمُ آلَّذِنَ عَتَدَوَا مِنَكُْ في أَلسَبْتٍ فَقلْنَا لَهُمْ نونوا قردة 


ص عار" ا فقد كان عمل بني إسرائيل اعتداء وتنا عندما نصبوا الشباك يوم 


باب 


(1) أم سلمة: هند بنت حذيفة » أم المؤمنين » قرشية » مخزومية » هاجرت إلى الحبشة 
مرتين» استشهد زوجها من جرح أصيب به يوم أحد » تزوجها رسول الله و في السنة 
الرابعة للهجرة » توفيت سنة 89ه ولها 4 سنة ودفنت بالبقيع . الإصابة لابن حجر 
العسقلاني: 771/48. 

(1) أخرجه: : البخاري في الصحيح : ؟/ /851.كتاب المظالم ل يق 


يعلمه رقم(1؟597) . 
08 صحيحه : ”1777/7 . كتاب الأقضية . باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . 


0 الآية رقم (10) من سورة البقرة. 
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الجمعة ليقع الصيد يوم السبت» مع أن الظاهر أنهم لم يناشروا هيدا يوم السبت 
وقد نهوا عن العمل فيه» ولكن واقع الأمر أنهم قد اصطادوا فيه برمي الشباك قبل 
يوم» فلعنوا لذلك» وكان عملهم اعتداءً . فالعبرة لمقاصد الأمور إذن لا 
لظواهرها. 

حديث عمر بن الخظاب رضي الله تعالى عنه المشهور: «إنما الأعمال بالنيّات 
وافها لكر إعرقة مادو وافينه قانت هشرع إلى اللةتورسرلهافويجوته إلى الله ورسترلة: 
ومن كاك شعو ف الدننا رسيم | وار ا يكوا تتدونه لتنا عار لي . 

فقد أثبت هذا الحديث الاعتبار في عموم الأعمال للنيّة لا للظاهر» فالنيّة هي 
روح العمل وقوامه والعمل تبع لهاء فيصلح يصلاحها ويفسد بفسادها. 

حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله 385 : «قاتل الله اليهود: إن الله عر 
وجل لما حرّم عليهم شحومها ‏ أي الميتة ‏ جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»”" 

فلو كانت العبرة باللفظ والظاهر لا بالقصدء لما استحقٌ اليهود اللعنة على 
عملهم. وذلك أنهم إنما نهوا عن ببع شحوم الميتة» وهم قد باعوها بعد أن أحالوا 
مادتها إلى حالة أخرى بتذويبهاء ولكنهم مع ذلك لعنواء إذ العبرة بحقيقة الفعل لا 
بظاهره» فهم مخالفون حقيقة لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله و «لعن الله النحثّل 
والمحلّل له»”" حيث استحق المحلّل والمحلّل له اللعئة مع أن ظاهر عمل المحثل 
)١(‏ متفق عليه. سبق تخريجه ص 687 . [ 
(؟) متفق عليه : البخاري في الصحيح : 7/4/7 . كتاب البيوع . باب بيع الميتة والأصنام . 

رقم (1171). 

مسلم في صحيحه : "/ ١1/‏ كتاب المسافاة . باب تحريم الميتة والختزير والأصنام . 

رقم (16481). 


(*) أخرجه : 
أبو داود في السئن : 2771/7 كتاب النكاح . باب في التحليل . رقم الحديث )1١15(‏ . 








م فق هالريا 


الصحة. إذ هو عقد نكاح استوفى شروطه؛ واللعنة تقتضي فساد العمل الذي 
وقعت عليه اللعنة. 





الموازنة والترجيح: 


إذا قابلنا بين الأدلّة التي ذكرها الشافعية ومن وافقهم» والمالكية ومن وافقهم. 
وأمعئًا فيهاء تبيّن ال 0 
الظاهر أو على النيّة بين أمرين : 

الأمر الأول: فيما يكون بين العبد وربه سبحانه وتعالى» فذلك تحكمه قضية 
الثواب والعقاب» فيكون مداره على النيّة والقتصد صحة وفساداً. وذاك كالعبادات» 
فالذي يقصد من صلاته الرياء والسمعة يأثم وإن كان ظاهر فعله الصحّة ويقال بأنه 
صلّى. والذي يصلّي مع جماعة يصلون الفرض وينوي النفل تقع صلاته نفلاً» 
وكالمنافق هو كافر وإن جرت عليه أحكام الإسلام مادام معلناً الإسلام ظاهراً. 


الأمر الثاني : ما يكون بين العباد من معاملات كبيع وشراء وزواج وعقود 
تى» فهذا لا خلاف بأن مدار الغواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى فيه على 
النيّة» وذلك أن جميع الأعمال منوطة بالنية كما في الحديث الشريف ١‏ إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 20٠‏ ولكن الحكم على عمل ما بالصحة 
أو الفساد في الدنيا شيء آخر غير الثواب والعقاب» فإطلاق الحكم بالفساد على 
أمر ما بناءً على النيّة رجم بالغيبء إذ أمر النيّة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
- والترمذي فى سئنه: 25١9/7‏ كتاب النكاح 9» باب ما جاء في المحل والمحلل له 278 
رقم الحديث١١111).‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. ظ 
والنسائي ف في السئن ا 6 و كتاب الطلاق 255 باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه 
التغليظ 214 رقم (4 669) 
وأخر ج ابن ماجه لفظ هذا انمديث عن علي وغرخ انق عباس أنضا : .كتانت 
التكاح 4. باب المحلّل والمحّل له *م. . رقم الحديث 1915. 191"6. 
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جل وعلا؛ وهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به إِنّما يتميّز عن الشرائع الوضعية ‏ 
بأنه لا يمكن التحيّل عليه حقيقة» فالمتحيّلٌ القاصد للإثم سيلقى جزاءه عاجلاً أو 
آجلاً؛ إن لم يلقه في الدنيا ولم يغفر الله تعالى له» لقيه في الآخرة» إذ ما جعلت 
الآخرة إلا للحساب والجزاء. أمّا الشرائع الدنيوية» فيمكن التحيّل عليها والنجاء 
من عقوباتها حقيقة» إذ لا عقوبات لها إلا في هذه الدنياء ومن فر منها فر لا إلى 
عقاب فيها. ظ 

وهكذاء فتحريم شيء أمرٌ آخر غير الصحّة والبطلان كما يقول الغزالي"'؟. 
وتحكيم النيّات من خلال القرائن أمرٌ مضطرب عسير المنال» وذلك أن القرائن 
غير منضبطة» فأنى للقرافي أن يقول: (من عَلِم منه تعمّد الفساد» حمل عقده عليه 
وإلا أمضى)! إنه لم يملك إلا أن يتبع قوله ذاك بحكم عمليء فيقول: (فإن 
اختلفت العادة منع الجميع”'': ذلك أنه لا يمكن العلم بنيّة العاقدين على وجه 
اليقين في عمقدٍ ما. وإنْ أحتجٌ بالقصد الغالب» كما يقول المالكية» لظَلِم ذوو 
القصد السليم» ولما عَدِمَ أهل التحيّل ظرقاً أخرى يصلون بها إلى مآربهم» يفرّون 
من حيلة إلى أخرى؛ فلو قيل بفساد كل ما سلكوه» لضاق على الناس أمرهم» 
ولأعد صالحوهع بجر طالحيب: 

أمَا ما أورده المالكيّة والحنابلة من أدلّة» فإنما يصلح شاهداً على الثواب ‏ 
والعقاب الأخرويء لا على فساد التصرّف في الدنياء إلا بعض أدلةٍ صيغها 
تقتضي إبطال عقودٍ نصّ عليها منها : 

حديث «قاتل الله اليهود..» إذ يقتضي هذا الحديث فسخ عقد البيع الذي تم 
بسبب استحقاق اليهود اللعنة والحرب من الله تعالى» إلا أنه يمكن الردذ على 
الاستشهاد بهذا الحديث بالقول بأنهم استحقوا اللعنة لأمر أبكتددو ا وهتفيل 1 


,0-3/ : المستصفى للغزالي‎ )١( 
.158/7 : الفروق للقرافي‎ )0( 





البب اي اي ا 
يكون بين العباد من معاملات. ظ 

حديك لعن المصعا ‏ إذارقه تقتضي اللعنة على شيء فسخ التصرف فيه لكن يمكن 
الزذ علق الأسكوادبية االتحديت أنه اله بعلم انا يكوه ؤلياة :كما ايقل ابخاذنا 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء. إذ لا يمكن فهمه على عمومه؛ فإننا وإن 
خصّصناه في أمر النكاح» فإنه يشمل حينئذ كل من يكون سبباً في تحليل المرأة 
لزوجها السابق وإن لم يكن ناويا التحليل»؛ ييا وهي بائن بينونة 
كبرى ثم طلقها عرضاًء فإنه يكون محلّلاً حكماء فكيف يستحق اللعنة وهو غير 
قاصد التحليل» ويفسد العقد لذلك! فلا بُدَّ إذن من تقييد الفساد بأن يكون المحلل 
قد قصد التحليل» وهذا أمر غامض لا يمكن الجزم به حتى نفسد عقده. فلا 
مناص إذن من حمله على حالةٍ نْصٌّ فيها في العقد على غرض التحليل» حتى 
يمكن إفساد عقده, إذ ذاك هو المنهي عنه» لأن شرط التحليل شرط ينافي مقتضى 


العقد من الديمومة فيفسده7''. 


)0( انظر ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي : صما .١‏ 





الأصل الثاني: سد الذرائع 


أولآ اتشريك الذرائع: عرّف الشوكاني الذريعة بقوله: هي المسألة التي . 
لدي الالابرك ا لج امل 0 
ا مويو ومنها ما 
يحتمل ذلك؛ فالأولى يعمل بها عامة الفقهاءء والثانية معمول بها عند المالكية 
والحنابلة. ولما كان اسم الذرائع علّماً على كل ذلك» وكانت أكثر تطبيقات 
الذرائع في دائرة المحتمل لا المقطوع بتوصيله للمحظوره لم يسلم الشافعية 
والحنفية بالذرائع أصلاً فقهياً صحيحاً. وبالمقابل» فقد تمسك المالكية والحنابلة 
بالذرائع كأصل من الأصولء لكن المالكية كانوا أكثر إعمالاً لهذا الأصل من 
الحنابلة» حتى عرفوا به. 
اليم 0 

أحدها : ما يقطع بتوصيله إلى الحرام؛ فهو حرام عندنا وعندهم (أي عند 
الشافعيّة والمالكيّة). ظ 

انيها : ما يقطع بأنه لا يوصل» ولكن اختلط بما يوصل؛ فكان من الاحتياط 
سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب 
منها الموصل إليه. قال الشوكاني : هذا عَلرٌّ في القول بسد الذرائع. 

والثالث : ما يحتمل ويحتمل » وفيه مراتب » ويختلف الترجيح عنهم بسبب تفاوتها. 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني :ص١١‏ 4. 
(؟) ابن الرفعة : أحمد بن محمد بن علي الأنصاري 3 نجم الدين » المعروف بابن الرفعة » 


ولد سنة 546 ه فقيه شافعي » كان محتسب القاهرة » من كتبه : (كفاية النبيه في شرح 
التنبيه للشيرازي)»2 توفي سنة ١٠/اه.‏ الأعلام للزركلي : 377/١‏ . 
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قال: ونحن نخالفهم ‏ أي الشافعيةٌ المالكيّة ‏ إلا في القسم الأوّل لانضباطه 

وتطبيقاً لمبدأ الذرائع عند المالكية» فقد حرّموا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 
الوقوع في المنهي عنه, أو ما جرت العادة بإيصاله إليه على وجه الاحتيال وإن 
كان ذلك الأمر لا يجزم بإيصاله إلى المنهي عنه على وجه التفصيل» لاختلاف 
حالٍ عن حال» واقصيق مكلت عن مكلك 

وما يتصل بموضوعناء وهو بيوع الذرائع الربوية» فإنها في القسم المختلف فيه 
من الذرائع بين الفقهاءء لا المجمع عليه » يقول القرافي: (الذرائع أقسام» قسم 
ملغى بالإجماع كمنع زراعة العنب خشية صنعه خمراً»ء فهذا باطل باتفاق؛ وقسم 
ثالث مختلف فيه كبيوع الآجال)”" . 

وهذا القسم الأخير هو الذي توسّع فيه مالك». وقال فيه بحرمة بيوع الآجال 
والعينة من حيث هي حيلة ربوية يتوصل بها إلى الربا. 

يقول ابن رشد في المقدمات: (أصل ما بني عليه هذا الكتاب ‏ أي كتاب بيوع 
الآجال ‏ الحكم بالذرائع» ومذهب مالك القضاء بها والمنع منهاء وهي الأشياء 
التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظورء ومن ذلك البيوع التي ظاهرها 
الصحّحة ويتوصل بها إلى استباحة الرباء وذلك مثل أن يبيع الرجل سلعة من رجل 
بمائة دينار إلى أجل» ثم يبتاعها بخمسين نقداًء فيكونان قد توصّلا بما أظهراه من 
البيع الصحيح إلى سلف خمسين ديناراً في مائة إلى أجل » وذلك حرام لا يحل 
ول ب : 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني : ص7١4.‏ 


(0) الفروق للقرافي : 715/7 . 
(9) المقدمات الممهدات لابن رشد 79/7 . 
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وباتمقابن» انق الاناء الشافعي وآن و حنيفة ينكان لحك بالدراقع الزيزرة: 
فيصححان العقود التي يمنعها المالكية والحنابلة للذريعة في بيوع الآجال والعينة. 
يقول الإمام الشافعي : (يبطل حكم الإزكان من الذرائع في البيوع وغيرها من حكم ‏ 
الإزكان» فأعظم ما فيما وصفت من الحكم بالإزكان خلاف ما أمر الله عنَّ وجل 
به أن يحكم بين عباده من الظاهر)”" . 

ما الأحاديث السابقة التي ددري العييةه وهي التي يمكن أن يُستدل بها 
على مع ها سيقى تبيوع الدرائع: فقد ضعفها الإمام الشافعي. 0007 حديث 
السيدة عائشة مع زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهماء فقد ضعّفه على ما سبق بأن 
الراوية عن السيّدة عائشة مجهولة, وبأن متن هذا الحديث مشكلء إذ لا يصح 
الحكم ببطلان جهاد زيد لأمر أوصله إليه اجتهاده. ثم على فرض صحّحة الحديث : 
يمكن فهم الحرمة لجهالة الأجل في تلك الصورة ‏ وهو العطاء ‏ أو أن القياس مع 
زيد لا مع قول السيدة عائشة» فيترجح عمله على قولها”” . 


.١١8 /5 الأم للإمام الشافعي:‎ )١( 
المرجع السابق (الأم) : */8/. وانظر أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة‎ )7( 
| 5 844/7 : الزحيلي‎ 





مناقشة المالكية في الذرائع: ‏ 


لقد بالغ المالكية في العمل بالذرائع مبلغاً لم يوافقهم فيه أحدء وبخاصة في 
مجال الرباء حتى الإمام أحمد الذي اتفق معهم في كثير مما ذهبوا إليهء ووافقهم 
على منع الحيل. يقول ابن تيمية : (فإنهما ‏ الإمام مالك وأحمد ‏ يجريان الربا 
ويتشدّدان فيه حق التشديد لِما تقدم من تحريمه وعِظَم مفسدته» ويمنعان الاحتيال 
عليه بكل طريق» حتى - إنهما ‏ يمنعان الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة» 
وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله» لكنه 
يوافقه بلا خلاف على منع الحيل كلها)”"' . 

فالمبالغة في الذرائع التي ترف بها الإمام مالك مأخدّ عليه؛ فقد قسّم الذرائع 
تقسيمات كثيرة قال في بعضها بالمنع» وفي بعضها بالكراهة» وفي بعضها 
بالجوازء فبلغ قوله في الذرائع نحواً جعل الذريعة البعيدة التي من شأنها ألا 
توصل إلى المحرّم إلا نادراً معمولاً بهاء وهو ما أخذه عليه كثير من الفقهاء. إذ 
شرطوا للذريعة حتى يقال بها قوّة الإفضاء إلى المحرّم» وهو ما أخذ به المجمع 
الفقهي في أيامنا هذه حيث لم يأخذ بالذريعة البعيدة» واشترط للذريعة المعمول 
بها قطعيّة الإفضاء إلى المفسدة» أو أن يكون ذلك الإفضاء كثيراًء وأن تكون 
مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على اعتماد الوسيلة من المصلحة”"' . 

ومن تطبيقات الإمام مالك التي تثبت إعماله للذرائع البعيدة في جانب البيوع 
حذرٌ الرباء وتعليله حرمة أمور كثيرة بالرّبا مع بُعَدٍ ذلك» مخالفاً الجمهور: 

عللَ الإمام مالك عدم جواز كون مال المضاربة ديناً على العامل المضارب 


)١ط الفتاوى لابن تيمية : 77/74 . (مطابع الرياض»‎ )١( 

(؟) قرار المجمع الفقهي رقم 4/45/ د4 . بشأن سد الذرائع ؛ صدر في أبو ظبي في ذي 
القعدة 6١5١ه‏ . الموافق إبريل ١440‏ . انظر الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة 
الزحيلي :ص 5101//4 . 


فقهالربا إلادم) 


. بمخافة أن يكون العامل المضارب قد أعسر بماله» فهو يريد أن يؤخره عنه على أن 
يزيد فيه» فيكون الربا المنهي عنه! وهذا غلرٌ في التعليل» لأن المضاربة على كل 
حالالمن بها رج مضموة” بل تحتمل الخسارة» ويتحملها رب المال في مال 
المقايية 





أما الجمهورء ل لصم كرون دالا الجفنا ري درا 7 لأن ما يكون في اذ 

مضموناً لا يتحوّل ويعود أمانة”''. . 
سبق أن الإمام مالك قد علل عدم جواز (بعتنك هذا 5 نقداً بكذا ونسيئة 

بكذا) والبيع لازم في أحدهماء بأن المشتري ربما اختار في قرارة نفسه أولاً أحد 
الثمنين فيكون بذلك قد ملك السلعة به» ثم غيرٌ رأيه واختار الثمن الآخر وصرّح 
بهء فيؤول الأمر إلى أنه استبدل ثمناً عاجلاً بآخر آجل مع تفاضل أو العكس» و 
رباء فحرّمه سدّاً لذريعة حصول ذلك!! 300 

أما الجمهور من الفقهاءء فعللوا عدم الصححّة في ذلك بجهالة الثمن التي تورث 
الغررء وهذا هو التعليل المقبول الظاهر الصحّة» إذ الجهالة في هذه المسألة 
واضحة؛ أما ما علّل به المالكيّة فذريعة بعيدة» واحتياط مبالغ فيه» وتفسير فيه 
عله" . 

فيظهر ممّا سبق أن للمالكية في الذرائع فقهاً خاصاً بهم فقد تشددوا فيها على 
نحو حملهم على القول بحرمة بيوع كثيرة لتهمة الربا مع أن الذريعة فيها بعيدة» 
فخالفوا في ذلك جمهور الفقهاء. ولم يكن لهم فيما ذهبوا إليه أدلة قوية ترجح 
جانبهم» وكل ما استدلّوا به في تلك البيوع إنما هو أدلّة لأصل سد الذرائع عموماً 
لا لهذه البيوع خاصة» فهم استدلوا للذرائع عموماً ثم عمدوا إلى تقسيم الذرائع 
وإعمال البعيد منها في بيوع الآجال ونحوها. وهذه الطريقة لم يوافقهم عليها 


. ١1/8/7 : بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد)‎ )١( 
. انظر 078 من هذا الكتاب‎ )7( 


لجسب ا 1 


لدهما فقهالربا 





القرافي» وهو مالكيء فقد قال بأن أدلّة بيوع الآجال التي استدلّ بها المالكية إنما 
تصلح للاستشهاد لمبدأ سد الذرائع عامّة» لا لبيوع الآجال على سبيل 
الخصوصء. وحصّر القرافي الدليل الخاص في هذه البيوع بأحاديث العينة التي 
عمدتها حديث السيدة ة عائشة أم المؤمنين مع زيد بن أرقم رضي الله تعالى 
' عنهما”'. 

هذا وقد سبق العلم بأسانيد هذه الأحاديث» وبيان ما فيها من ضعف. ‏ 

خلاصة مناقشة المبطلين لبيوع الذرائع 
الربوية باعتماد الذرائع واعتبار النيات: 

يتبين من مناقشة أدلّة المالكيّة في إبطال البيوع التي أطلقوا عليها اسم بيوع 
الذرائع الربوية» ومن عرض اتجاهات الفقهاء في الذرائع والنيّات ما يلي : 

- رجحان قول الشافعيّة والحنفيّة والظاهريّة في اعتبار الظاهر في العقود للحكم 
عليها صحة وفساداً دون النيّات والمقاصد مادام غير مصرّح بها في العقدء ويبقى 
إثم الإنسان على نفسه. وهو أمر بين العبد وريّه سبحانه وتعالى. 

تشدد المالكيّة الزائد في كثير من البيوع والمعاملات الماليّة» بإعمالهم 
الذرائع البعيدة فيها على نحو لم يوافقهم فيه أحد حتى الإمام أحمد المتفق معهم 
في جانب كبير من الذرائع. 

- بناءً على قول بعض المالكيّة أنفسهم» وهم من قال بفساد بيوع الذرائع الربوية 
لأنها أكثر معاملات أهل الربا كما ذكر اللخمي”'"'» فإن من كان مقصده صحيحاً 
ينبغي القول بصحة عقده كما صرح بذلك القرافي”", إذ إن الشراء يكون لأغراض 
شْتّى» للانتفاع والاتجار والعينة» فالذي مقصوده من السلعة الانتفاع أو الاتّجار 
)١(‏ الفروق للقرافي : 7557/7 . 


(1) الفروق للقرافي : 7/ 558. 
(©) المرجع والموضع السابقين . 


فق هالربا لوهم 





فينبغي القول بصحّة بيعه وشرائه وإن جرى على وجه بيوع الآجال والعينة. والأصل 
المقصد الصحيح حتى يغبت خلاف ذلك حملا لحال المسلم على الصلاح. 
دكن بعض المالكيّة حين حديثهم عن بيوع الآجال والعينة المنوعة في 
المرمي نيدل على لقند عله التفاطن بكوهه بس أجل امسق ب أهل الحطة شوم 
لاتجاره لهم ولا سلع» وإنما همهم الشراء للناس ثم بيع السلع لهم على وجه 
التحيّل. يقول الدردير: (وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لشراء السلع وليست 
عندهم» فيذهبون إلى التمجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها) '' فهم إذن ممّن 
يتصيد حاجات الناس على وجه التحيّل. ولمًا كان هذا شأنهم» فقد عد بعض 
البيوع محرمّاً عليهم جائزاً لغيرهم. يقول ابن رشد: (فإذا باع الرجل من الرجل 
سلعة بنقد ثم اشتراها منه بدين» أو باعها منه بدين ثم اشتراها منه بنقد وقد غاب 
على النقدء فإنك تنظر في هذا إلى الذي أخرج دراهمه أولا؛ فإن كان رجع إليه 
مثلها أو أقل» فذلك جائز؛ وإن رجع عليه أكثر منهاء نظرت؛ فإن كان من أهل 
العينة أو أحدهماء لم يجز ذلك بحالء وإن لم يكونا من أهل العينة» جاز إن 
كانت البيعة الأولى بالنقدء ولم يجز إن كانت بالنسيئة» ذلك أن أهل العينة يتتهمون 
ما اينيع فيه أغل الشركة لعنلين المكرن)1. 

تيعنتن بواغيسا انلجس المتكور دن العالكتة الى السرم القن ظاهرها الرنا 
ا 0 
التعامل مع أهل العينة» أي إذا كانت السلعة غير مقصودة بالشراء» أما لو كانت 
مقصودة بالشراء فعلاً لنحو انتفاع أوتجارة» فلا محذور فيها من حيث الربا كما 
تفيد بعض نصوص المالكيّة» ويبقى هذا البيع على الأصل من الحل. 

وأختم كلامي بالحديث عن مسألتين على قدر كبير من الأهمية شاعتا في 
عصرنا وفيهما ما يستدعي البيان والتفصيل . 


(0) المقدمات الممهدات لابن رشد: 57/7 . 


5م ظ فقهالريا 
المسالة الأولى: بيع المرابحة للآمصر بالشراء: 
تتمثل صورة هذا البيع في أن يلجأ من يعجز عن شراء سلعة نقداً إلى آخرء 
فيطلب إليه شراء تلك السلعة بالنقدء 000 
ثمنها النقدي. لواب عرا عط لبجاء الكمن , فيه على زيادة معلومة على رأ س مال 
معلوم. 


وقد رأينا سابقاً أن هذا البيع هو مضمون بيع العينة عند المالكية» وتحدثنا عن 





وجهة نظر المالكية المتشددة في هذا البيع من حيث هو بيع قد يتخذ كذريعة ربوية» 
ورجحنا القول في حكم ببوع الذرائع عموماء حرمة وصحة وفساداً. 

ويأتي الحديث هنا عن هذه المسألة مستقلاً عن الخلاف السابق بين الفقهاء في 
بيوع الذرائع الربوية بعد أن فصلنا فيهاء لنبحثٌ في الشبهات التي يمكن أن تصيب 
هذا البيع فتورث منعه. 

لقد تعرض بعض الفقهاء لهذا البيع في ثنايا كتبهم» فقد قال الإمام الشافعي : 
(وإذا أرى الرجل الرجلّ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذاء فاشتراها 
الرجل» فالشراء جائزء والذي قال: أربحك فيها بالخيار: إن شاء أحدث فيها 
بيعاً وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً؛ ووصفه لهء أو: متاعاً أي 
متاع شئت وأنا أربحك فيه. فكل هذا سواءء يجوز البيع الأول» ويكون هذا فيما 
ا لع لاد وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك 
بنقد أو بدين. يجوز البيع الأوّل ويكونان بالخيار بالبيع الآخر؛ فإن جدّداه» جاز؛ 
وال اير و00 

أحدهما : أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع . 


الثاني : أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذ|)”"؟. 


00 الأم للإمام الشافعي :. /84. 


فقهالربا 6 





يلاحظ على النص السابق : 

- التأكيد على خيار الآمر بالشراء لصحة المسألة » وأن البيع يفسد حالة الإلزام 
لتمكن شبهة بيع ما لم يملكه البائع ولخطر الجهالة . 

ترد رداك دن عيكا ليك إن كان تراه اراي أن جه 

وجاء في مبسوط السرخسي: ( رجل أمر رجلا أن يشتري داراً بألف درهم 
وأخبره أنه إن فعل» اشتراها الاح م انك انه فخاف المأمور إن اشتراهاء 
ألا يرغب الآمر في شرائها. قال: يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
ويقبضهاء ثم يأتيه الآمرء فيقول له: قد أخذتها منك بألف ومائة. فيقول المأمور : 
هي لك بذلك. ولا بذ له أن يقبضها على أصل محمد رحمه الله تعالى» أمّا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» فلا حاجة إلى هذا الشرط» لجواز 
التصرف في العقار قبل القبض عندهما. والمشتري بشرط الخيار يتمكن من 
التصرّف في المشترى بالاتفاق) '2. ونحو هذا مب ريم 
الموقعين” "' . 

أهم ما يلاحظ على هذا النص : 

يدل النص بطرق الإشارة على أنه لا وجه لإلزام الآمر بالشراء بشراء السلعة 
التي أمر الآخر بشرائها » بدليل عرض المسألة خالية عن إلزام المأمور » إذ لو 
كان الإلزام ممكناً لما احتيج إلى السؤال هنا » أو لدل المسؤول على الأخذ 
بالإلزام . 

- دل النص على طريق لل 50000 الآمر عن الشراء » وهي شراء 
المأمور السلعة على الخيار » وهو ما أطلق عليه بيع المخايرة . 


)١(‏ المبسوط: /#8٠‏ /ا77. وانظر كتاب المخارج في الحيل (من رواية السرخسي) لمحمد بن 
الحسن الشيبانى » باب فى البيع والشراء. ص7١١.‏ 
(؟) إعلام الموقعين لابن القيم: 2.79/5 


6 فقهالربا 


لسسع يم ماه 





وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين شبيهاً بنص السرخسيء دلّ فيه على 

نقة لقو دالاو كانه كر ال 

أما المالكية؛ فقد رأينا بتفصيل سابق أن هذا البيع هو بيع العينة عندهم» فقد 
روى مالك في الموطأ في باب النهي عن بيعتين في بيعة أنه بلغه أن رجلاً قال 
لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد» حتى أبتاعه منك إلى أجل » فسأل عن ذلك ابن 
0 فكرهه ونهى عه" . 

ونصوص المالكية لا تفرق في حكم هذا البيع (الذي هو الفساد عندهم) بين 
قيام إلزام بين الآمر بالشراء والمأمور أو عدم ذلك» ومبنى ذلك عندهم على 
التوسع في الشبه؛ فهم قد أعطوا هذا الاتفاق السابق بين الآمر والمأمور حكم 
العقد» فأورث ذلك المحاذير التي يمكن أن يقال بوقوعها حال تكييف ذلك 
الاتفاق بأنه عقد. 


ولكن النصوص التي نقلناها قريباً عن الشافعية والحنفية» تدل» كما سبق» على 
جواز هذا البيع» ولكن بشرط أن يكون الآمر (الذي يطلب الشراء من الغير) حرأ في 
إقتاله على ] لعقين وعتعه بعة :شر اء الماموو لعدك الجلعة؟:إذ لو كان ملزما » لعرعب 
على ذلك محاذير كثيرة تورث فساد هذا البيع» مبناها كلها على أن الاتفاق السابق 
بين الآمر والمأمور قد أخذ حكم العقد المبرم» وذلك لحصول مقتضاه من الولزام. 

أما هذه المحاذير المترتبة على قيام الإلزام بين الآمر والمأمور فمنها ما سبقت 
إشارة نصوص الفقها عليه» ومنها ما سكت عنه» وكل ذلك على التفصيل التالي : 


١‏ وقوع (بيع الإنسان ما ليس عنده)””": وذلك لما قدمنا من أن ما حصل بين 


10غ0( إعلام الموقعين لابن القيم : 7 
(0) المنتقى بشرح الموطأ للباجي: 78/65 . 
22 او اي اوري اك تا ظ 


فق هالربا ظ 9م 





الآمر والمأمور من اتفاق ملزم كان له حكم العقد. فأورث ذلك أن المأمور يبيع ' 
شيئاً ما ملكه بعد. يقول الإمام الشافعي. كما سبق نصّه: (وإن تبايعاه به على أن 
ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما : أنه تبايعاه قبل - 
أن يملكه البائع). 


ويقول الباجي : (وفيها ‏ يريد صورة: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك 
إل أجل مع ذلك بيع ما ليس عند البائع» لأن المبتاع بالنقد قد باع من المبتاع 
بالأجل البعير قبل أن يملكه)”' . 


ا اتيك اناف لا يفرق بين قيام 
الإلزام أ 

؟ - وقوع شبهة القرض الربوي: وهذه هي أهم الشبه. وهي تورث حرمة هذا 
البيع لا فساده من هذا الوجه المتعلق بالربا عند من يصحح العقود أخذاً 
بظواهرها”''. وهذه ميدي بحي اي التي عُني بها العالكية: 
وفصّلوا صورها كما سبق. 


وتفسير هذه الشبهة أنه لما كان ما يشتريه المأمور آيلاً إلى الآمر بمقتضى الإلزام 
الذي كان بينهماء فكأثما يدفع المأمور ثمن السلعة نيابةً عن الآمر على سبيل 
السلف له» ليأخذ زيادة على ما دفع عند حلول الأجل المتفق عليه» وهو أجل 
حلول الثمن المؤجل الذي يدفعه الآمرء وهذا سلف بزيادة؛ ولو كانت السلعة إنما 
يشتريها المافور لنفشة»: لبح له أن ياحل عنها زيما فلا يكون ثمّة رباء لأنه بيع 
مَلَكهِ بزيادة» وهذا مشروع. 





(0) المنتقى بشرح الموطأ للباجي : 94/8" . 

00 لتذاقن تعيرا عن وتوم المشهوة الريري في علا اليه ناه من قل اسه والبيعتين في 

<< بيعة» وهو قول المالكية؛ لكني اكتفيت بذكر شبهة القرض الربوي» لاتحاد المضمون 
الربوي المراد في هذه الشبهات الثلاثة. انظر المنتقى للباجي: 7/06 9". 
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يقول الباجي: (وفيها ‏ يريد صورة: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك 
إلى أجل سلف بزيادة» لأنه ‏ المأمور ‏ يبتاع له البعير بعشرة على أن يبيعه منه 
بعشرين إلى أجل » يتضمن ذلك أنه سلّفه عشرةً في عشرين إلى أجل)"''. وهناء 
خلافاً للباجي» نقول بأن وقوع هذه الشبهة لا يكون إلا حال قيام الإلزام» لا 
بإطلاق السألة كما ذكرها. 


واو توويع موتعل البدلين اليه الكالئ بالكالى) فالعقد بين الآمر والمأمور قد 
تمّ بالاتفاق السابق» ولم بده | قبض في الثمن أو المبيع» فكان بيع دين بدين. 


4 وقوع (ربح ما لم يضمن) : إذا كان المأمور إنمّا.يشتري السلعة لتؤول إلى 
الآمر بمجرد شرائها بمقتضى الاتفاق الملزم السابق بينهماء فإن هذا يورث ربح ما 
لم يُضمن» وهو المنهي عنه بالحديث السالف ذكره: «لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك»”'". وشعتاة كينا 
قال الشوكاني أنه لا يجوز أن يأخذ البائع ربح سلعة لم يضمنها. مكل أن يشترئ 
متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع””“. فالنهي عن ربح ما لم يضمن إذن 
عائد إلى النهي عن بيع ما لم يقبض» وهو غالبا ما يحصل في الصورة العملية 
التطبيقية لبيع المرابحة للآمر بالشراء. 

ه - سقوط خيار المجلس عند من يقول به ( وهم الشافعية والحنابلة ) "" : 


(1) المحقى للباجي : 4/0 . 

(؟) سبق تخريجه ص .50١‏ 

(6) نيل الأوطار: #/ 201١‏ كتاب البيوع؛ باب النهي عن جمع شرطين في ذلك» عند 
الحديث رقم 7775. 

(5) المهذّب للشيرازي : 767/١‏ . المغني لابن قدامة: 4/ 7/. 
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وقد يقال بأن خيار المجلس قد كان للمتواعدين حال الاتفاق الملزم بينهما ؛ 
ويجاب على هذا بأن الشارع أعطى خيار المجلس عند من يقول به فى كل عقد ' 
3 ظ 
ولا يقال بأنه يمكنهما الاتفاق حين المواعدة الملزمة على إسقاط خيار 
المجلس سلفاًء لأنه لا يمكن إسقاطه قبل حدوث سببه كما يقول الشافعيّة . إلا 
أَنْ يُوْحْدْ بقول الحنابلة» فإنهم أجازوا ذلك”" . 

1 منافاة مبدأ الرضا المقصود فى العقود: 

تقع هذه الشبهة عند قول الآمر للمأمور: اشتر سلعة كذا وأنا اقعريها تك 
بزيادة عشرة بالماثة مثلاً ؛ مع إلزام الآمر بمقتضى هذا الوعد. وتفسيرها أن الآمر 
قد يجبر على التملك بثمن لا يرتضيه مادام ملرّماء إِذْ قد يشتري المأمور السلعة 
بثمن لا يرتضيه الآمرء ثم يكون مجبراً على الشراء منه؛ وهذا ينافي مبدأ الرضا 
المقصود في العقود. وهذه الشبهة هي ما أشار إليه الشافعي بقوله السابق : (الثاني 
أي السبب الموجب لفسخ البيع حال قيام الإلزام: أنه على مخاطرة أنك إن 
اشتريته على كذا أرببحك فيه كذ١).‏ أي أن الآمر قل يوية ثمنا حعينا حي وعذده 
المأمور ثم لا يتحقق هذا الثمن. 

فالخلاصة والنتيجة إذن أن هذا البيع جائزء وهو خالٍ عن الشبه حال عدم قيام . 
الإلزام بين الآمر الراغب بالشراء والمأمور؛ أما بالإلزام» فمحاذيره كثيرة» كلها 
ينطق بمنعه. وقد قال المالكية بمنع هذا البيع بإطلاق» أي وإن لم يكن ثم إلزام. 
وذلك لأن المالكية قد صبغوا مطلق المواعدة هنا بصبغة العقد كما رأينا صنيعهم 
في المواعدة على الصرفء, فأورث ذلك وقوع الشبهات المترتبة على تكييف 
الوعد السابق بين الآمر والمأمور بأنه عقدء حتى إنهم قد سموه بيع العينة كما رأينا 


المغني) : 5/,. 
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من صورها حين الحديث عنها. ولكن قول المالكية هذا مبني على أصولهم في سد 
الذرائع والتوسع في الشبه» وهو أصل خاص بهم. 

هذا وقد أقرٌ المجمع الفقهي جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا تحقق شراء 
المأمور للسلعة وقبضه لهاء وتحمل تبعات شرائه من رد بعيب ونحوه. وقرر عدم 
جواز الأخذ بالمواعدة الملزمة بينهماء لأنها هنا تشبه البيع نفسهء فقا كرتي عنها ‏ 
بيع المأمور سلعة لم يملكها بعد" . 

لكن تنبغي الإشارة إلى أن حمل العميل على الشراء بأي وسيلة من وسائل 
التغريم المادي ممنوعء لأنه ينافي خياره الذي هو شرط لتسويغ العملية كما تقدم؛ 
وينافي أيضاً طبيعة العمل التجاري من وجود عنصر المخاطرة» وهو ما ينبغي أن 
يتحقق في عمل المأمور هناء ليكوة عله تعارها ا مويل 


)١(‏ القرار رقم (27”) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء. المؤتمر الخامس 
بالكويت» 5594١ه.‏ الفقه الإسلامى وأدلته : 007/9. 

(') انظر الملحق رقم )١(‏ ص 04١‏ من هذا الكتاب» فيه مثال لأخذ بعض المصارف 
الإسلامية لمبلغ تأميني (عربون ضمان الجدية)؛ عند الوعد بالشراء» ولا مسوغ له. وقد 
سمته بالعربون» مع أن العربون الذي قال به الحنابلة يكون بعد توقيع عقد البيع لا قبله , 
ليحتفظ المشتري بحق رد المبيع» فإن رضي بالبيع فالعربون من الثمن» وإن رد المبيع صار 
العربون ملك البائع. انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي : 0/7 . 
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هل المورغيدج (1/019200) من قبيل المرابحة للآمر بالشراء؟ ‏ 
ص معنى المورغيدج: 
يجري تمويل الأفراد في أوربا والعالم الغربي لشراء عقاراتهم بطريقة ما يسمى ‏ 
بالمورغيدج» وهي كلمة تعني بالإنكليزية الاتفاق على إقراض طرف لآخر لشراء 
عقارء على أن يكون العقار مرهوناً لصالح المقرض حتى سداد كامل القرض. 
01 33 10177 بإع 0 ك5للا0؟ا0ط لإل0طع مم5 طعلطيها باط امع جرعع 390 مق) 
5 01760 //عم0)م 01 55655100مم عا13 10 أطوك عط 1221100م3و0 أهطا د5ع/اأن لمج 


ممم 701 5أ ضصهقه)! عأ ]أ اا أناعع5 


ه صورة المسألة: 

يلجأ الراغب بشراء عقارٍ ما وليس لديه ثمنه» إلى مؤسسة مالية» مصرف أو 
غيره» فيعيّن الطرف الأول للثاني العقار المطلوب شراؤه» فتبحث المؤسسة 
الممولة في قدرة العميل المالية» وفي مصادر دخلهء فإن اقتنعت بقدرته على سداد 
التبعات المالية التي سترتبها عليه» قامت بشراء العقار لذلك العميل بإرسال 
مندوب لها يتولى القيام بإجراءات الشراء لصالح العميل وباسمه. 

وبعد ذلك. يقوم العميل بدفع مبلغ أكبر من ثمن العقار إلى تلك المؤسسة 
الممولة على أقبناط :شهرية يتفق عليه : تحسيمها المؤسيمة الممولة مباشرة مد 
حساب العميل البنكي الناجم عن دخله الشهري مثلاً إن كان من ذوي الدخل 
المحدود. ولتضمن المؤسسة حقّها من العميل» تقوم بالحجز على ذلك العقار 
لصالحها لحظة شرائه» لتبيعه عند تخلف العميل عن سداد كامل المبلغ المتفق ‏ 
عليه. ظ 


وربا ترافق دفع العميل للأقساط مع دفعه لأقساط أخرى تأمينية» بهدف ضمان 


)١(‏ .0188]0028م00 1/1650 19992000 مم 5 (ع) بلمددملاء انا طوأاومع 01 ايا )ممع 
عا ووتطؤأاطن2 لإاناطكورمه8|0 لإط ]1/0501 :50 0معمماع/ا06] . 
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قدرة العميل على سداد التزاماته المالية لصالح المؤسسة الممولة» فقد تطرأ 
ظروف خاصة تمنع العميل من استمراره بدفع الأقساط الأولى» كوفاة» أو مرض 
يستدعي تركه للعمل» فتقوم الشركة المؤمّنة بدفع الأقساط نيابة عنه» وتدفعها 
جملة واحدة حال وفاته» لوجود شرط سابق بحلول جميع الأقساط بموت 
العم ”7 ا 

ه تكييف العملية وحكمها: 


ذكرنا أن عقد الشراء هنا يجري باسم العميل» ولكن الذي يدفع الثمن هو 
المؤسسة المموّلة» وأن العميل يدفع لاحقاً أكثر من ذلك الثمن إلى تلك المؤسسة. 
فيجلو بذلك فارق هذه العملية عن بيع المرابحة للآمر بالشراء» وتجلو طبيعة تلك 
أكثر مما دفعت المؤسسة. ولا يغير من هذا التكييف قيام المؤسسة بعملية الشراء 
ودفع الثمن» ما دام الشراء لصالح العميل. 

والتطبيقات العملية لهذه العميلة تؤكد هذاء فمما تنص عليه لوائح خدمة 
المورغيدخ التي يقدمها أحد أشهر بنوك بريطانيا المسمى (1580)» ما يلي : 

- يحتسب سعر الفائدة على كل قسط شهري باليوم» فإن دفع العميل القسط في 
أول يوم من المدة الواجب الدفع فيها (اليوم الثامن والعشرون حجن أول الشهر 
التالي) حسمت الفائدة عما تبقى من الشهر من أيام. 

- للعميل الخيار بين أن يدفع فائدة ثابتة» أو أن يدفع فائدة تربتط بمعدل سعر 
الفائدة العام في البلد مضافاً إليه نسبة معينة هي 7/. 

- ترتبط نسبة الفائدة المفروضة كل شهر بنسبة مخاطر عدم السداد. 
).6 تجدر الإشارة إلى أن حلول الأقساط المؤجلة بموت المدين لا مانع شرعياً منه؛ بل قال به 

جمهور الفقهاء. 





والخلاصة أن القازت دهده العملية وبيع المرابحة للآمر بالشراء فرق 
جوهري وواضحء وهو أن المؤسسة في مسألة المورغيدج تشتري العقار للعميل» 
وتدفع ثمنه» لتستوفيه لاحقاً بزيادة. بينما يجري الشراء في بيع المرابحة للآمر 
بالشراء باسم المأمور. المصرف الإسلامي مثلاً» ليبيعه إلى الآمر بثمن يتفق عليه 
بعد أن يعرضه على هذا العميل ويتفقان حينها على إجراء عقد البيع والشراء 


فلا شبه إذن بين المرابحة للآمر بالشراء والمورغيدج إلا من حيث قيام جهة 
مستقلة بتحقيق رغبة عميل كل بشراء عقار؛ أما طريقة تحقيق هذه الرغبة» فمختلفة 
كل الاختلاف في أحد المسألتين عن الأخرى» فهي في المرابحة بيع» وفي 
المورغيدج قرض ربوي كما بينا. هذا ما خلا بيع المرابحة عن الإلزام بالوعد 
السابق بينهما. أما مع الإلزام» فإن هذا الإلزام من شأنه» أن يحيل عمل المصرف 
الإسلامي إلى عمل تمويلي كما هو الحال في المورغيدج» ليكون الفارق الوحيد 
بينهما حينئذ هو شكلية عقد الشراء؛ ففي المورغيدج هو باسم العميل»؛ 
المرابحة هو باسم المصرف الإسلامي. 
ان حكم لجوء الجاليات الإسلامية في الغرب إلى المورغيدج: 
تصوير واقع الحال: تغلو أجرة السكن في الغرب» فمتوسط الأجرة الشهرية 
للمسكن العائلي المتواضع في متوسط بلدان أوربا غلاءً هى نحوٌ من (:5٠55-؟١5)‏ 
دولار أمريكي», وهذا المبلغ يساوي حوالي ثلث دخل الفرد العامل هناك. [ 
)١(‏ انظر الملحق رقم (؟) ص 097-047 هو نموذج لعقد مورغيدج مبدئي» يتوضح فيه مبلغ 
القرض (6001580؟ 77019396): وعدد الأقساط والسنوات التي تدفع فيها الأقساط شهرياً 


(©180701105)» ومعدل الفائدة (316 1516/654)» ونوعية الفائدة (816؟ ©ا2)/330 ونفقات 


أخر ى مثل الأقساط التأمينية : .(75انا لماعم مهناء 1016م 06م0مأإع200 ناوأ عمروط) 
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وبوسع رب الأسرة أن يدفع زيادة بسيطة على هذا المبلغ شهرياً لعدد من 
السنوات 7١(‏ سنة وسطياً) بطريق المورغياج: لتؤول بعد ذلك ملكية هذا العقار 
إلى ساكنه ملكية تامة, . 

وبعملية حسابية لبعض الحالات في بريطانياء تبين لي أن المستأجر لمنزل معين 
سيبلغ ما دفع من أجرة بعد خمس وعشرين سنة (140) ألف جنية إسترليني» ولو 
أخذ ذات المنزل بطريق المورغيدج» فإنه سيملكه ملكية تامة بعد خمس وعشرين 
سئة وقد دفع قريباً من (770) ألف جنيه إسترليني! بل وقد يبدو الفارق أقل في 
حالات أخرى. وفوق ذلك» يكون المشتري قد استفاد ضمناً من جميع صور 
التأمين المتصورة لصالح هذا البيت بدفعه لأقساط المورغيدج. 

فتبدو مما سبق المصلحة الظاهرة للمسلمين المقيمين في الغرب ‏ وهم 
المعنيون في هذا التفصيل ‏ في اعتماد أسلوب المورغيدج لتأمين سكنهم. 
وتفضيله على الاستئجار؛ فهم» وبحسب زعمهم» يستفيدون في المورغيدج أكثرء 
ويوفرون أموالاً لا يدفعونها إلى غير المسلمين من الغربيين. 

ويرفع أولئك المسلمون دعواهم تلك إلى أهل العلم في البلاد الإسلامية للنظر 
في هذه القضية» وإصدار الفتوى الشرعية بحكم ذلك» منوهين إلى الحاجة السابقة 
القائمة في الغرب» لعي لدتديع إلى اعفاد سلوب المررتيتجع: ات 
كأقلية مسلمة تعيش في وسط غير مسلم. 

فهل لكونهم أقلية» ولتلك الحاجة من اعتبار في الحكم بتعاملهم بالمورغيدج» 
أو هل ثمّة ما يسمى بفقه خاص بالأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية ؟! 


المورغيدج وما يسمى فقه الأقليات المسلمة في البلدان غير الاسلامية: 

الواقع أن ليس في الإسلام تفريق في الأحكام التي تمس الحلال والحرام بين 
المسلمين باعتبار مكان إقامتهم» بل الكل في ذلك سواء» وليس ثمة دليل أو أصل 
0 #اسومر 0 لوجودهم 
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. وعليه» فالمسلمون سواء في حكم تناول الرباء أو تناول اللحوم غير المذكاة. 
أو مصافحة الأجنبيات» إلى ما سوى ذلك مما يثيره المسلمون في الغرب من 
قضايا. ولا يمكن بحال تخريج إجازة ذلك على مبدأ الضرورات التي تبيح 
المحظورات»؛ أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة إن كانت عامة؛ إذ أين تلك 
الضرورة التي تدفع المسلم لأن يترك الاستئجار إلى الشراء» أو التنعم بتناول 
الطعام الذي لا تحلّه الشريعة» أو مجاملة الأجنبيات بمصافحتهن! 





بمبادئه» ؛ وإن تحققت الحاجة فى بعض الحالات». فهى حاجة خاصة لا تغير 


-ّ 


حكما. 


بل إن أصل وجود المسلمين في الغرب في الجملة ليس من قبيل الضرورة» 
فينبني على ذلك عدم اعتبار الضرورات التي ينفرد وقوعها في تلك البلاد. - 

وعليه؛ فإن أصل القول بحل تعامل المسلمين فى الغرب بالربا لشراء البيوت 
توك باطل بولا وليل ملم ولا امعان صقنل كارن البيف لبك للج أو 
بعدم القدرة على الشراء بالطريق العادي. أو بكون المسكن في حدود الور 
المغافة قيفة: 

وليعلم القاتئلون بجواز ذلك تخريجاً على مبدأ الضرورة أو الحاجة العامة أن 
المسلمين في ربوع البلاد الإسلامية أقصر يداً وأكثر فاقةء فهل يقال بحل ذلك 
لجميعهم للضرورة» أو بأن تلك الحاجة فيهم عامة!! 

إن المبرر الذي يقف حقيقة وراء تسويغ ذلك العمل للمسلمين في الغرب مبرر 
نفسي نابع عن رغبة بجلب المصلحة للمسلمين في الغرب» وعدم تمكين 
خصومهم الغربيين من الانتفاع منهم إلا بالقدر الذي لا يملكون دفعه. لا سيما 
وأن المسلمين يدركون ما يقوم به الغرب من نهب خيرات البلدان المسلمة. ظ 

والحق أننا لا ننكر عليهم تلك الرغبة» ولكننا نناقشهم بذات المنطق» فنلفت 
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نظرهم إلى أمر بالغ الخطورة ينتج عن مثل هذا التصرف الذي تستثنى فيه جماعة . 
من المسلمين في مكان ما من أصل الحكم في قضايا معينة» ليساير الحكم الجديد 
طبيعة الأنظمة المعمول بها في ذلك المكان» وهو ما يؤدي إليه ذلك من انسلاخ 
المسلمين من أصل الشريعة؛ ومن ثُمّ ذوبانهم في بوتقة المجتمع الجديد» بعدم 
تميز معاملاتهم وكثير من تصرفاتهم عن المجتمع الذي يعيشون فيه؛ ولعل في هذا 
مغنماً للغرب هو أكبر في ميزانهم من أي اعتبار مادي. ظ 
إن الواجب على المسلمين المقيمين في الغرب أن يسعوا لإنشاء مؤسسات 
إسلامية تتولى تيسير معاملاتهم على النحو الشرعي الأصيل» وهذا كفيل بحفظ 
هويتهم» وعدم إلجائهم للتفكير (الخطأ) بتميزهم بفقه خاص عن سائر إخوانهم في 
البلدان الإسلامية. ولن يندفع المسلمون إلى ذلك إلا إن ألجأتهم الحاجة إلى ذلك 
بعدم تسويغ أنظمة التعامل الغربي التي لا توافق الشريعة لهم. وهذا ما أثمر فعلاً 
»كما علمتٌ» في هولنداء فقد قامت مؤسسة إسلامية هنالك تقوم بإعانة المسلمين 
على شراء مساكنهم بطريق المرابحة» حتى إنني قد شاركت مع إخوان لي في كلية 
' الشريعة بالتدقيق في خطوات عقود المرابحة التي تقوم بها هذه المؤسسة بناءً على 
طلب منهم. وهذا يثبت حرصهم على توخي أحكام الشريعة» ويجعل منهم مثالاً 
يحتذى في سائر بلاد الغرب”''. 
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)١(‏ قامت مؤسسة أخرى في بريطانياء لكن أخذ المسلمون عليها هناك ارتفاع هامش الربح 
الذي تشترطه في المرابحة» مما أبقى المسلمين هناك متطلعين إلى فتوى تبيح المورغيدج 
لهم. وأقول هنا بأن الواجب أن يكون هدف القائمين على هذه المؤسسات الأول إعانة 
المسلمين» والنأي بهم عن الرباء لا تحقيق الربح فحسب. وينبغي على الحكومات 
والهيئات الإسلامية أن تتدخل في حلّ هذه القضية في البلدان الغربية بإنشاء مؤسسات 
التمويل الإسلامي»؛ ومؤسسات الخدمية المصرفية» ودعم الموجود منها. 
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المسألة الثانية: العينة المعاصرة: 

فشت في أسواقنا العينة على نحو ملاحظ» فقد تحول كثير من أهل التجارات 
إلى ممارسة العينة» وذلك يمكن رده إلى الأسباب والمزايا التالية: 

- الركود الاقتصادي الذي يعصف بالأسواق المحلية بخاصّة» وبالعالمية» مما 
يؤثر على النشاط التجاري. ظ 

- تجاوز الأرباح العائدة من العينة أرباح التجارات في أحسن أحوالها غالباً. 

ساقت العرفة عن سكا دو انها ف ومفا مها وذلاة ناه أعدة قن لد 
فيقانات اليداةالكانة: 00 

- عدم تطلب العينة للخبرة والحنكة التجارية» وهذا السبب معتبر لدى اليسين 
الججدد عن غيرما تجارة» الذين كثروا في أيامنا. 

- ازدياد طالبي الإقراض والاسقير عن التمويل؛ الذين لا يجدون من يفعل 
معهم صنائع المعروف فيقرضهم القرض الحسن. 

ولازدياد عدد طالبي التمويل أسباب مثل : تنامى الحاجات الاستهلاكية: 
وغلاء المعيشة» وضعف الموارد» والرغبة تسن الأراء المغيشية: 

تلك الأسباب والمزايا مجتمعة أدت إلى تنامى العينة فى الأسواق» فدخل أهل 
الأول بهل التجارة يتحول كترم العجار الحقيقين إليها 00 

والعينة معلوم المقصود بهاء لكني أبين كيفية تطبيقها في أسواقنا : 

يلجأ طالب المال 5300 إلى بعض أهل السوق ممَّن عرف 
عنهم إمكان تلبية حاجته ‏ وهؤلاء محلاتهم خلرٌ في الغالب إلا عن الأثاث 
وأجهزة التخابر» وأكثرهم معروفون في بلادنا بتجارة الخيوط''' ‏ فيطلب هذا 
)١(‏ يجري هذا البيع في سلع أخرى بحسب البيئة التي ينتشر فيهاء فهو في أرياف سورية جار 

في الحبوب والدراجات النارية» وفي مدنها في الخيوطء والسيارات» وهذا كله على 


سبيل التمثيل لا الحصرء فالمبدأ واحد ما دام المشتري غير قاصد للسلعة حقيقة» بل 
' للحصول على المال. 
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الزبون شراء صنف معين من الخيط مثلاً متوفر في السوق» ومعلوم بصفات تضبط 
زرقة جيه كين إلى لجال معي نو انا بحة التمركدوتي الخالت لالركرن 
البائع مالكاً لما يطلب منه» ولكنه قادر على شرائه بالهاتف» فيتفقان على السعرء 
وغانا ها كوق سعر كمية القظ الفراءشزاؤها لذاك لجل فعلوها. 

ويترافق توقيع هذا العقد مع توقيع سندات تثبت مديونية المشتري للبائع بمبلغ 
الشراء» ويتفق الطرفان على دفع المبلغ على أقساط شهرية مثلاً» فيقابل كل سند 
بقسط شهري» ويحتفظ البائع الدائن بتلك السندات» ويدفع إلى المشتري المدين 
سنداً يتلفه الأخير عند دفعه مبلغ السند بحلول أجله. 

ولما لم تكن لتلك السندات الفاعلية المطلوبة في استيفاء الدائن حقه من 
المدين عند تأخره في السداد لعجز أو مطل» فقد طور بعض أولئك التجار طرق 
التوثيق لتشمل شيئاً آخرء وهو القيام بحجز أملاكِ للمشتري (رهن تأميني) تغطي 
مبلغ الدين» وتفضل عليه في الغالب» لتباع ويستوفى من ثمنها مبلغ الدين حين 
التخلف عن السداد في الوقت المحدد؛ كما جند بعضهم محامين يتم استدعاؤهم 
عند كل عقد ليقوموا بأنفسهم بعمليات التوثيق» وكذلك لمتابعة عمليات السداد. 
واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تخلف المدين عن السداد. 

وبعد انتهاء عملية البيع وعمليات التوثيق يعرض البائع ممثّلاً بعميل له أو 
شريكء أو تاجر آخر مثله متواطئ معه على تبادل الزبائن» على المشتري ‏ وقد 
يكون المتقدم بالعرض المشتريّ لا فرق في ذلك - أن يشتري ما باعه بثمن أقل 
حاضراً» والسائد في أسواقنا أن فارق ما بين الثمن الحال والمؤجل في هذه 
العملية يتراوح بين /١7‏ و١7/‏ من الثمن الحال» بحسب سمعة الزبون ومبلغ 
الدين وأجل السداد» فيأخذ هذا المشتري الذي صار ياقعاً مالا يتوجب سداأده بعد 
ستة أشهر بزيادة ما يساوي النسبة السابقة عما قبض فعلا”'' . 


)١(‏ وفي حالات أخرى لا يبيع المشتري ما اشتراه إلى بائعه» بل إلى غيره» وسياتي التعقيب 
على هذه الصورة. 1 
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وإذا سألت أولئك التجار (الدائنين) عن سبب عدم شرائهم ما باعوا بأنفسهم 
دون وساطة آخرء أجابوا على الفور بأن في ذلك الربا. وترى حديثهم بعدُ دائراً 
فيما آل إليه حال الناس من ضعف الذمم والدَّين» فلا يوصلون الحقوق إلى 
أصحابهاء ويقصّرون في دفع ما عليهم من ديون؛ وكأنهم بذلك يسوغون لأنفسهم 
ما يقومون به من إجراءات ظالمة في حق المدين عند حصول أدنى تأخير في سداد 
ما عليه ! 

هذا ما خبرث من حال أولئك؛ وهنا أشير إلى أنه إن قمتّ بحساب ما يجنيه 
أولئك من (ربح) سنوي. أدركتٌ أهميته؛ فمن يدفع مبلغ ٠‏ ألف مثلا لتصبح 
ألفاً بعد ستة أشهرء ثم يعود فيدفع ال ٠٠١‏ ألفاً بزيادة 1/7١‏ أخرىء فإنه يأتى 
آخر العام وقد حصل 55/ زيادةً عن رأسماله ؛ وقلما تخد تجارة تحقق :وديخا ستورا 
هذا قدره. 

فما حكم ذلك العمل ؟ 

واقع الحال أن من يقوم بهذه الأعمال يفرّق من حيث الحكم الشرعي بين الربا 
وبين ما يقوم به»ء وهو غير مطلع في أغلب الأحوال على بيوع العينة وأحكامها في 
بلغته أو أفتيها بناء على استفتائه. 

فما كنه هذه الفتاوى وما مستندها ومدى صحتها ؟ 

لقد سبق الحديث عن بيوع العينة والآجال» وعرفنا صورها وأحكامها وأصول 
الفقهاء فيهاء وخرجنا بنتيجة أن الفقهاء انقسموا فريقين في أمر تصحيح هذه 
البيرع : فريق يصحح بيوع العينة في الجملة» وآخر يبطلها ويحكم بفسادها. وتبين 
لنا رجحان طريقة الفريق الأول الذي يأخذ بظاهر العقد في تصحيحه.ء ولا يقيم 
وزتاً للباعث على العقد في الحكم بصحته أو فساده ما دام هذا الباعث خفياً غير 
مصرّح به في العقدء وذلك لضرورة استقامة أمور الناس ومعاشهم؛ إذ جعل 
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المقاصد والنيات دليلاً على العقود صحة وفساداً يورث اضطراب العقودء لأنه ‏ 
أمر خفي المدرك عسير المنال» فنا ماعل الترن :والقله نا ذلة العورينة لا يمن . 
بهء بل باعتبار الظاهر فيما يكون بين الناس من معاملات كما تقدم. 

ولكنّ الحكم. وكما علمناء على عقدٍ ما بالصحة أو الفساد شيء آخر غير 
الحكم عليه بحل أو حرمة؛ فإنّ من قال بتصحيح العقد آخذاً بظاهره إنما فعل ذلك 
استناداً إلى ما ترجح لديه من دليل» وهو غير منكر أن مدار الأمر في الأصل على 
النية في كل تصرف, فالدليل الذي استدل به إنما استثنى اعتبار النية أساساً في 
تصحيح العقود أو الحكم بفسادهاء وذلك لضرورة استقامة معايش الناس» ويبقى 
الأمر فيما دون ذلك دائراً على النية» وأهم شيء في ذلك أمر الحل والحرمة. 
والأصل في ذلك الحديث المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه : «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'' . 

فالنية إذن بالنتيجة هي مناط التحليل والتحريم والثواب والعقاب في كل شيء. 
فمن كان مقصوده بعقد ما الوصول إلى محذورء فعمله ذلك حرام؛ وإن حكمنا 
عليه بالصحة؛ فنحن إنما صححنا بحكم الشريعة الجانب الظاهر من تصرفه. 
وظاهره سليم» أما الجانب الخفي المتعلق بنية صاحبه» فهو من مسؤولية صاحبه 
أمام خالقه سبحانه وتعالى. 

وثمة أقوال لبعض من صحح العقود أخذاً بظاهرها تدل على هذاء يقول الإمام 
الشافعي: ( الأحكام على الظاهرء والله ولي الغيب؛ مَنْ حكم على الناس 
بالإزكان”"'» جعل لنفسه ما حظر الله تعالى ورسوله يك لأن الله عزَّ وجل إِنما 
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يتولّى الغواب والعقاب على المغيّب لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه)”'' . 

ويشير الغزالي 2 إلئ أن الحكم بتحريم شيء أمرٌ آخر غير الحكم بالصحة 
أوالبطلان فيه”". ظ ظ 

فليس من قول معتبّر بصحة عقود العينة مع حِلّها ما دام ممارسها يصل بها إلى 
الربا الممنوع» وذلك حاصل حكماً عند عدم حصول قصد البيع والشراء حقيقة 
كما هو الحال في العينة» إِذْ مآل الأمر حينئذ إلى دفع مالٍ حال مقابل مالٍ أكثر منه 
مؤجل» وهو الربا (سلف بزيادة). 

وقد ثُقِل عن الإمام أبي يوسف من الحنفية القول بأن العينة جائزة مأجور من 
عمل بهاء لأنه يعين بها المضطر ويقضي حاجته؛ لكنّ قول أبي يوسف هذا 
محمول على العينة التي لا تعود فيها السلعة إلى صاحبها حقيقة أو تحيّلً» وهو 
مسمّى التورق عند الحنابلة كما تقدم” ". ظ 

فما مستند تلك الفتاوى إذن !؟ 


إن عمليات العينة المفتى بها اليوم قائمة على نحو تلفيقي؛ وإنّا إن اغتفرنا 
التلفيق فيهاء فذاك لا يفضي إلى حلها. وتفسير ذلك التلفيق أنه قد أجيز في عينة 
السوق بيع المعدوم المنضبط في وصفهء المتوفر في الأسواق» الذي لا يملكه 
البائع على سبيل بيع المؤصوف في الذمة لا السلم عند متأخري الحنابلة ؛ ثم أجيز 
بيع المبيع قبل قبض المشتري له حقيقة ‏ حيث يبيع المشتري في العينة ما اشترى 
قبل قبضه ‏ أخذاً بقول المالكية الذين لم يشترطوا القبض إلا في المطعومات» أو 
الحنفية الذين اكتفوا بالتخلية قبضاً”*؟؛ ثم كم على جوهر هذا العقد بالجواز بناءً 


)١(‏ الأم للإمام الشافعي: 4/ »١1١4‏ باب لا وصية لوارث. 

(0) المستصفى : للغزالي: ؟55/7. 

() حاشية ابن عابدين : 5/ ١717؛‏ وانظر ص ١90‏ من هذا الكتاب. 

(5) فيما يلي ملخص لمذاهب الفقهاء فيما يشترط قبضه قبل بيعه» وما يتم به القبض : 





. على قول من صحح عقود العينة. لكنْ هنا لم يتنبه أولئك المفتون إلى أن من قال 
عون و كالشافعية» لم يقل بحلها ما دام القصد الوصول إلى الربا 
ليس حقيقة البيع والشراء كما تقدم. ظ 


فليتنبّه إذن من يفتي بهذا البيع؛ فهو إن اعتبرنا أصوله الفقهية» باطل ولا دليل 
عليه» وهو حيلة غير شرعية» كوي يوي ووو رو دون 
منع الربا والاستغلال» وما من قائل بجواز التحيل إن أفضت لقا ا 


منع عينة السوق اليوم سذّاً للذريعة: 


الذي مضى خير في هذا من اليوم الذي يأتي. فقد كان الناس قبل أهل مكرّمات» 


-ت الحنفية : أوجب الإمام محمد قبض المبيع قبل بيعه منقولاً كان أم عقاراً » وأجاز الشيخان 
بيع الشيء قبل قبضه في العقارات دون المنقوللات. وذهب الشافعية إلى شرط القبض في 
جميع المبيعات. وأوجب الحنابلة القبض في المقدرات كالمعدودات والموزونات 
والمكيللات» وأجازوا , بيع الشيء قبل قبضه فيما عدا المقدرات. بينما كان الواجب عند 
المالكية قبض المطعوم قبل قبضه دون غيره. واكتفى الظاهرية بشرط القبض في القمح؛ إلا 
أن يكون المبيع من غير الطعام قد ملك بعقد معاوضة» فيشترط عندهم قبضه قبل بيعه. 
أما ما يتم به القبض.» فتكفي التخلية عند الحنفية » أي أن يخلي البائع بين السلعة والمشتري 
» ولكن لا يحق للمشتري أن ينتفع أو يبيع المثلي من المكيل و الموزون إلا بالكيل أو الوزن 
وإن كان المثلي يخرج عن ملك البائع بالتخلية. أمّا عند الجمهور فالعبرة في القبض للعرف» 
أي حسب ما يتعارفه الناس قبضاًء إلا العقار فتكفي فيه التخلية عند المالكية والشافعية. أمَا 
الظاهرية فهم كالحنفية في الاكتفاء بالتخلية وإطلاق اليد. هذا وقد قرر المجمع الفقهي أن 
قبض الأشياء يتحقق بحسب حالتها وتبعاً للعرف. انظر لما سبق : فتح القدير لابن الهمام : 
5 +»ه بداتم السبائع للكاساني :7514/8 »سني المتحتاج للشرييني: ١‏ 501/7؛ 
المهذب للشيرازي : ؟/ 559 2 الكافي في فقه الإمام أحمد: 79-5,. بذاية المجتهد ‏ 
لابن رشد الحفيد:8/7١٠»‏ المحلَّى لابن حزم: 518/4 .. . وانظر لقرار المجمع 

الفقهي: القرار الرقم 00/ 5/4 في دورة مؤتمره السادس ١٠4١ه‏ لفن الإنبلاني رات 
للاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : 4/ ه6لاه. 


فقهالريا 04م 


مس سس 





ينصرون الضعيف» ويغيثون الملهوف» ويسدون حاجة المعوز» وكان هذا فيهم 
سائداً ظاهراً طيبة به نفوسهم؛ أما اليوم» فقد خبا جل ذلك؛ بل تجرأ الناس على 
فعل المحرمات وترك الواجبات على نحو لم يكن مّن سلّفهم عليه» فغدا المزكون 
لوالو اتوطاد الي وعراتي خاي جار لاا وأقرض الناس بالرباء فقل من 
أقرض القرض الحسن. 

كثر تذرع الناس إلى الربا على نحو لم يكن معهوداً. وأورث ذلك فساداً كبيراً 
في المجتمع؛ فلا بد من عمل » واختيارٌ الحكم بفساد هذه العقود لا يجدي نفعاً 
فى مكان لا سلطان فيه للشريعة على عقود الناس» فما تملك إلا أن تفتي فقط. 
وعليه» فإن بيعاً كالعينة المذكورة» يتذرع به إلى الرباء واجب أن تجتمع كلمة 
المفتين على منعه؛ وكذا البيع الذي يكون مرحلة تاليتها ليست ذات صلة بالطرف 
العينة المذكورة» قطعاً لدابر المفسدة» هذا إن دلت القرائن أو غلب ظن من دخل 
فيه بأن المتعاقد معه يبتغي المال في المحصلة لا السلعة» وذلك كمن يطلب من 
حاجة في تلك السلعة» وإنما ليذهب فيبيعها في ذات السوق بثمن حال يبتغي 
بذلك الحصول على المال؛ فهذا ينبغي اليوم القول بحرمته» وهو في أقل الأحوال 
لا يخرج عن كونه بيعاً للمضطر"" واستغلالاً لاضطرار. ثم إِنّ فشو هذا البيع يأتي 
)0( بيع المضطر قد قال الحنفية بفساده. وصححه الشافعية وكذا الحنابلة في أصح الروايتين» 

لكن أقل ما فيه الكراهة عند عامة الفقهاء. يقول الخطابي : (بيع المضطر يكون من وجهين : 

أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه: فهذا فاسذ لا يتعقد:.والوحة الآخر 


أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقهء فيبيع ما في يده بالوّككس من أجل الضرورة» 
فهذا سبيله في حقّ الدّين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجهء وأن لا يتات عليه بماله. 
ولكن يُعان ويقرضء ويُستمهل إلى الميسرة حتّى يكون له في ذلك بلاغ» فإن عقد البيع مع 
الضُرورة على هذا الوجهء جاز في الحكم ولم يفسخ.. إلا أن عامّة أهل العلم قد كرهوا 
البيع على هذا الوجه). معالم السئن للخطابي : ه/ 56» حاشية ابن عابدين: 2٠١5/5‏ 
روضة الطالبين: ”/ ”287 المبدع لابن مفلح: 7/4. 





111ص لأن بوسع من يشتري من بعض تجار 

الخيوط بالأجل عينة أن يبيع ما اشترى لتاجر آخر في ذلك السوق عن غير دلالة 

من التاجر الأول» فيتخلص بذلك من المحذورء ولكن تبقى آثار الربا ومفاسله 

ارين . وعليه؛ فإن علم البائع الأول أو المشتري الثاني في ذلك البيع غاية 

0 تلك؛ وجب أن لا يعيناه في مراده. وقد عهد عن الفقهاء اعبار 
فشوّ الربا في الحكم على مسألة أصلها الحل بالحرمة» فمن ذلك : 


مووى النشاري: هن أنى ,بردة رفن الله عدالى نمق أنه قال: (أتنت المدنة 

فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال ألا تجيء فأطعمك سويقاً 
وتمرأ وتدخل في بيت» ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاشء. إذا كان لك على 
رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه 
0 


جواب القاضي الماتريدي : (قد فشا 1 البيع ‏ ب بيع الوفاء حابي التاسن » وفيه 
مفسدة عظيمة» وفتواك أنه رهن. وآنا أيضا لك فالصواب أن نجمع الأئمة 


ونتمق على هذا ونظهره بين الناسء فتمقال: المعتبر اليوم فتواناء وقد ظهر ذلك بين 
الناس؛ فمن خالفناء فليبرز نفسه وليقم دليله)”" . 


)١(‏ يمكن عد هذه الصورة أشبه بالربا المتواطأ عليه وإن لم يكن البائع فيها هو المرابي الذي 
يدفع قليلاً في كثير في علاقة ثنائية بينه وبين دافع الرباء لأنه بوجود مجموعة محصورة من 
الأشخاص كما هو حال تجار الخيوط اليوم: يبيع بعضهم المضطر إلى المال بأجل 
ويشتري بعضهم من من المضطر نقدأً عن غير تواطع ظاهر بين التاجرين تتحقق الفائدة 
الحاصلة بالتواطئع لجميعهم » ويكون عملهم أشبه بتبادل الأدوار. فأحدهم في هذه الصفقة 
بائع وفي الأخرى مشترء وكل منهم يعين الآخر على تجارته ولو لم يتفق على ذلك حقيقة. 
وقد سبق أيضاً أن رأينا أن هذه الصورة هى التورق الذي تحرمه رواية عند الحنابلة. 

»)0 البخاري في صحيحه :74/7 !: كتاب فضائل الصحابة 255 باب مناقب عبد الله بن سلام 
49 رقم ١"‏ 51 

(؟) حاشية ابن عابدين : 555/5. 





أفتى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”''» وهو شافعي» بأنه إذا صارت العينة . 
عادة لبائعهاء صار البيع الثاني كالمشروط في الأول» فيبطل العقدان حييعا: فقد 
أبطلت هذه الفتوى الشافعية العينة ‏ مع أن الشافعية في الأصل يصححون عقد 
العينة ‏ إذا صارت العينة عادة لتاجر ما كما هو الحال مع كثير من تجارنا اليوم”'". 
قال الشيخ محمد علي صاحب كتاب تهذيب الفروق في بيوع الآجال: (وإن 
كانت على صورة بيع الجائز في الظاهر إلا أنها لمّا كثر قصد الناس التوصل إلى 
ممنوع في الباطن كبيع وسلف» وسلف بمنفعة» منعت قياس على الذرائع المجمع 
على منعهاء بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل هي الباعث على عقدها)”” . 


قال ابن رشد: (فإذا باع الرجل نال جل بلط قد 1: شتراها منه بدين» أو 
باعها منه بدين ثم ا” شتراها منه بنقد وقد غاب على النقد» فإنك تنظر في هذا إلى 
الذي أخرج دراهمه أولاً ؛ فإن كان رجع إليه مثلها أو أقل» فذلك جائز؛ وإن رجع 
عليه أكثر منهاء نظرت؛ فإن كان من أهل العينة أو أحدهماء لم يجز ذلك بحال» 
وإن لم يكونا من أهل العينة» جاز إن كانت البيعة الأولى بالنقد؛ ولم يجز إن 
كانت بالنسيئة» ذلك أن أهل العينة يتّهمون ما لا يتهم فيه أهل الصِحّة لعملهم 
المكرو) . 

وأما قول الإمام أبي يوسف من الحنفية بأن العينة يؤجَر من عمل بها لأنه يعين 
المضطرهء فيقال على الفرض التسليم به بأن مضمون هذا القول غير متصور إذا 
أدى ذلك العمل إلى مفاسد الربا التي يتضرر بها المجتمع بأسره. وهذه المفاسد 
)0 أبو إسحاق الإسفراييني : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد إبراهيم الأصولي الشافعي؛ 


ا الجر كييك له : (جامع الخلي في أصول الدين والرد على 
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حاصلة بفشوٌّ هذا البيع كما هو الحال في أيامناء فلا شك أن زمن أبي يوسف لم 
يكن التحيل في على الربا كما هو الحال في زماننا» وربما لو عاش أبو يوسف 
ومن قال قوله في زماننا لقال نقيض ما كان له من قول في هذه المسألة”'' . 


إن المسألة في تحيل الناس اليوم على الربا أشبه بالتحيل للزنا إِذْ يستحل لساعته 
بشهادة شاهدين وإيجاب وقبول على نكاح» ولا قصد إلا استحلال البضع لساعة 
بعلم الشاهدين ؛ فلئن كان الناس لا يمارون في حرمة هذاء فإن الدرهم من الربا 

شر من ست وثلاثين زنية”"! ! 

)١(‏ لي تعليق هنا على أقوال لبعض الحنفية في أمر الثواب والعقاب», ذلك أن منهم من قال في 
مسألة بيع العنب لعاصر الخمر: (إن باعه ناوياً التجارة» لم يحرم عمله؛ وإن إعانة 
العاصرء حرم). تكملة فتح القدير لقاضي زادة: 597/8. ومنهم من قال في عمل 
المحلل: (وأما إذا أضمرا ذلك أي غرض التحليل ‏ لا يكره» وكان الرجل مأجوراً لقصد 
الإصلاح). الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين : 0/ 48. وقولهُم في مسألة 
المحلل معقول المعنى إذا كان المحلل قاصداً فعلاً إصلاح حال الأسرة» أما ما قاله 
قاضي زاده في بيع العنب لعاصب الخمر» فهو ما يستغرب؛ ذلك أن عمل بائع العنب مؤد 
حقيقة إلى إعانة على معصية» فما تفعل النية بإزاء هذه النتيجة! ! 
لقد خحكم على العقد بالصحة لضرورة إجراء الأمر على الظاهر في عقد لم ينص فيه على 
شرط مبطل أو غرض محرم, أما حله وحرمته» فمرتبط بما وراء ذلك الظاهر وأساسه 
النية» لكن النية لا يمكن أن تقوم أساساً للحل أو الحرمة في فعل إن كان هذا الفعل مؤدياً 
إلى منكر ومعصية, لأن الإنسان منهي في كل حال عن ذلكء» فما تفعل نية من يشرب 
الخمر وينوي التقوي على الطاعة!! 
لقد قال الشافعية أيضاً كالحنفية بصحة بيع من باع عنباً لعاصر خمرء ذلك أن أصلهما 
واحد في تصحيح العقود» لكنهم» في أصح القولين في المذهب. قالوا بالتحريم دون 
اعتبار لنية البائع» وذلك لإفضاء البيع إلى المعصية؛ وهو ما يبدو أدعى للقبول» ومصداقه 
الأحاديث التي تجعل شارب الخمر وبائعها وآكل ثمنها وحاملها وعاصرها سواء في 
اللعنة» وذلك حاصلٌ لكونهم أعواناً على معصية. فأنى إذاً لنية غير إفساد أن تسعف 
صاحبها إذا كان فعله مؤديا إلى محض إضرار ومعصية ! 

(1) انظر الحديث في ذلك ص57 من هذا الكتاب. 


يبيب سيم 
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فما أراه إذن هو أن يفتى بحرمة كل تعامل يعين من يقصد الحصول على المال» 
ارال والغرادصيمة» مان مطين طرفي وذلك إذا علم قصده أو دلت القرائن ‏ 
عليهء وشاع هذا التعامل؛ وهذا في الحقيقة لا يخرج في النتيجة عمًا أخذ به 
المجمع الفقهي من إعمال الذرائع ذات الإفضاء الكثير إلى المفسدة"''. 

وقد اتهم بعض الغربيين الشريعة الإسلامية» وقد رأى تحايل الناس على الربا 

ببيوع الذرائع الربوية مع تسويغ ذلك. باللاضطراب» إذ كيف تمنع الشريعة الإنسان 
من أن يتعامل مع المصارف أو بصريح الربا بأدنى فائدة» ثم تسمح له ببيوع 
الذرائع التي قد تبلغ نسبة الزيادة السنوية فيها 55/ مع أن المقصود في هذه 

الأخيرة المال» أي الرباء وليس تجارة السلع ١!‏ - ظ 

وبعضهم يقول: إن أوروبا لم تعرف التحيّل على الربا زمن تحريم الكنائس له 
إلا عن طريقكم أنتم:معشر المسلمين؛ بدليل أن ما يعرف في أوربا باسم 
(100118]3) وهو مضمون بيع العينة» يحمل الاسم العربي (المخاطرة)» وقد أتى 

من الأندلس» وهو اسم لبيع العينة! 

فلتجتمع كلمة المسلمين في أيامنا على القول بحرمة هذه البيوع؛ ولو كان 
طغيان هذه البيوع في بلد يحكم الشريعة في معاملات الناس» فأرى أن يتدخل 
ولاة الأمر فيمنعوهاء ويفسدوا عقودها سياسة رغم رجحان اعتبار الظاهر في 
العقودى وذلك إذا لونيع الناس التمريق بو بعرم التجل ومبحتة كما فو الخال 
اليوم؛ أوإذا لم يعيروا حكم الحرمة بالا وذلك لأن في عملهم ظلماً للغير 
ومفسدة» فضلاً عن ظلمهم لأنفسهم» ومناقضة لمقاصد الشريعة» وهوما لا 
يجوزء والله تعالى أعلم. ظ ظ 


)١(‏ قرار المجمع الفقهي رقم 5 بشأن سد الرائع المنعقد في أبو ظبي سنة 
6ه الموافق لسنة 146م. انظر الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة 


الزحيلي : 484. 
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التخاتمة والنتائج 


خير ما أختم به قولَ النبي ككل : «إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّنء وبينهما مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات» استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في 
الشبهات؛ وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . .76". 

فالحلال بِيِّن بخيره ونفعه» فتحبّه النفوس باعي وتدعو إليه. والحرام بين 
بخبئه وضرره» فتستقذره النفوس السليمة وتحذر منه. وكلاً قد بيّن الله تعالى لنا 
كادية ورمرله وبالطائفة التي أمر نفورها للفقه والاجتهاد؛ وذلك لثلا يكون 
للناس على الله تعالى حبّة. أما المنطقة المشتبهة بين الحلال والحرام» فقد كانت 
بذاتهاحريماً للمنطقة الثابت حظرها وحرمتهاء وليمتاز الناس بتقواهم» فيكونوا 
مراتب ودرجاتٍ يوم القيامة. 

ولكن» ليحذر الناس ولا يخلطوا , ل ؛ فإن شذوذ الفئة القليلة 
عن قول الجماعة لا تحيل المحرم إلى مشبوه؛ فالحرام بيّن» ودليل بيانه قول 
الجماعة به» ولا عبرة بالشذوذ؛ إذ لو كان لمثل هذا الشذوذ اعتبار» لما خلص لنا 
حكم بتحريم أو بتحليل. ظ 

أردت قول ذلك لأن مسائل الربا محط اهتمام من يسمّون أنفسهم فقهاء 


التيسيرء وهم كثرة في أيامناء يفرح بفتاويهم أرباب الأموال والمصالح» ليكون 


: هذا الحديث يرويه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وهو متفق عليهء واللفظ لمسلم‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (حديث رقم 0). (طبعة دار‎ ١78 /١:يراخبلا‎ 
.)ه١501//#ط ابن كثيرء بيروت»‎ 
كتاب المساقاة؟؟», باب أخذ الحلال وترك الشبهاتء (رقم‎ ,.١75١19/# مسلم:‎ 
.)١أ8‎ 
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أفضلهم بعد ذلك من يقول وقد بلغه شيء من تلك الفتاوى بأن في المسألة إذن 

اختلافا بين المشايخ» والاختلاف رحمة! 
أما نتائج البحث فألخصها فيما يلي : 

« الربا محرم في كل الشرائع السماوية» ولكن وقع التحريف في هذه الشرائع. 
فاستحل الربا فيها. 

« للربا آثاره الخطيرة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 

« الربا المحرم في القرآن الكريم هو ربا الديون» أو ما يسمى بربا الجاهلية» 
والمحرم في السنة ربا البيوع والديون» ولا إجمال في لفظ الربا في الكتاب. 

« ربا الفضل وربا النسيئة كل منهما ربا محرم أصالة» ولا وجه للقول بأن تحريم 
ربا الفضل محرم للذريعة. ظ ظ ظ 

« كل الفقهاء قائل بتحريم الربا في القرض» وهم إن كانوا لا يذكرونه في أنواع 
الربا عندما يعددون أنواعه» فذلك لاعتبارات شتى لا صلة لها بجريان الربا في 
القروض. 2 

« الريا كن عط عن الكنافن: والتحريم فيه من أشد أنواع التحريم. مما يوجب 
التحرز الشديد عنه. 


© كل من ربا الديون وربا 5006 واضح لا إجمال فيه. 


ه لا وجه للقول بحل قليل ربا بالاسناد إلى التصوص أو النظر في غاية تحريم 


الربا ومقصله. 

« لا حرمة في الزيادة في الثمن ابتداءً لأجل الأجل» إنما الحرمة في الزيادة في 
ل مور ل اله لل 

» كل مال ثبت في الذمة حرمت الزيادة فيه لأجل الأجل. 


©« النصوص في الأموال الربوية معللة باتفاق الفقهاء 552050000 


والقياس» لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في تحديد ماهية العلة في الأموال الربوية ش 


5 


فقهالربا لامع 


ياي 


0 انين ا التؤسية الواحة المتعددة الملاك» ولكن بشروط 


مححذلدة. 
يقة الحنفية في استنباطهم العلة في الأموال الربوية من شأنها أن لا تود ي إلى : 
ما توصلوا إليه. 2 
© الثمنية معتبرة في الذهب والفضة عند جمهور الفقهاء وإن لم تكن علة عند 


« الأوراق النقدية المتداولة اليوم أموال ربوية تسري عليها أحكام الذهب والفضة. 

« العلل التي قال بها الفقهاء لسري ب 
الأعراف. 

ازيججالة قل التالكية مع جريان :ريا القسية فى امعد الجفن الامقارب انكف 

« العلة في الأموال الربوية» في رأبي» المثلية في ربا الفضل», والمثلية مع تقارب 
الج لا سي ا يبان وا 
المنفعة بين المتجانسين ووقع التفاضل. 

© اشتراط التقايض في بيع بعض الأموال الربوية ببعض لم يكن لدفع التفاضل 
الحكميء بل لدرء الذريعة إلى الاستغلال ولحكم أخرى؛ ويستثنى من ذلك 
النتقود إذا ما كانت ثمناً في سائر الأموال الربوية لحكم أيضاً. 

ه حرص الشريعة الإسلامية غلى إنجاء النامن إلى اتخاذ النقوة اكماناء والتباعد 
عن أسلوب المقايضات, لمزايا متوفرة في النقود دون غيرها. ظ ظ 

بماد النحارة إن النلد اتعسميي نا نازر مني إلى اله ومن 1+ نينا 
الذي اعتبروه والمسمى صرف الجنس إلى خلاف جنسه عند بيع الأموال 
الربوية ببعضهاء وكذا ما يسمى بالاعتبار» وهو ما طبقوه في مسائل مد عجوة. 


44م فقهالربا 





اسار اي بس مالي اااي ندرا ريعي المونية 

« لتطور الوسائل والأدوات اليوم أثر من حيث تصحيح بعض العقودء كما في 
إمكان التيقن من معرفة مقادير الأموال التي تشترط فيها المماثلة بعد أن كان 

. ذلك متعذراً في السابق (بيع تراب المعدن الربوي» طرق الوزن الحديثة). 

ه التصارف في الذمة يقع صرفاً صحيحاً» والتقابض فيه واقع حكماًء وكذا الأمر 
في التصارف في استبدال الثمن الثابت في الذمة» ولكن بشروط تنبغي مراعاتها 
في هذا الأخير. 
تثبيت الديون بعملة أخرى غير عملة الدين غير جائز. 

. لاحرج في عمليات التحويل المصرفي من حيث إيقاع التقابض بمقتضى 
الشيكات أو الإيصالات» ولكن بشروط معيئة. 

© النفع الذي يشترطه المقرض ولا يتضرر به المقترض أدنى ضرر لا مانع منه. 

© انتفاع المرتهن بالمرهون جائز على النحو الذي يقابله عرض لا محاباة فيه» أو 
يرافقه إذن صادق من الراهن. 

© الربح في الشريعة هو عائد غير مضمون آت من كسب حلال» بخلاف الأمر في 
الأنظمة الاقتصادية الوضعية» حيث لا تميز هذه الأنظمة بين الربح والربا. 

» الوضع للتعجيل يمكمن القول بجوازه ما انتفت الذريعة الربوية» وذلك إذا لم 
يكن ثمرة اتفاق سابق» لانتفاء القصد الربوي حينتئذ. 

ه عمليات حسم الأوراق التجارية غير جائزة البتة» لأنها قرض ربوي» ولا يصح 
بناؤها على مسألة الوضع للتعجيل. 

ه أخذ ان نيبا رك اجا نح سوليات لمان البق فى عند لبر ري ان 
« الضمان كشيء مقصود لذاته ليس مصدراً من مصادر الكسب في الشريعة 
الإسلامية. 


س7 
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فقهالريا ٠‏ ض ل44م 





© المتاجرة بالتأمين عمل ينطوي على ربا وغررء والتأمين التعاوني مقيد جوازه 
بخلوص نية التبرع لدى المساهمين فيه. 00 ظ 

جيم الدعاوي فى تخا ل تواتك الحرك واطلة, والجا ريه وريه بالج 
بالحكمة من تحريمه. 

© جميع الدعاوى الاقتصادية في وت الفائدة باطلة اقتصادياً وضرر الفائدة ا 
من نفعها. 

© ليس كل الحيل ممنوعاً. ل اسايق الينه الممعوعة بالق ما ماف إل 

٠‏ هدم أصل من أصول الشريعة» ومناقضة لمقصد من مقاصدها. 

ه اختلاف الفقهاء في تصحيح بيوع الذرائع الربوية يعود إلى أصول اعتمدها هؤلاء 
الفقهاء على خلاف» فأورث ذلك اختلافهم في تلك البيوع. 

ه رجحان قول الشافعية والحنفية بتصحيح العقود أخذاً بظاهرهاء ووجوب التفريق 
في ذلك بين الحكم بالصحة والفسادء ويبن ن الحكم بالحل والحرمة. 

« التحقيق في مذهب المالكية يدل على أن بيوع الذرائع التي تشددوا فيها صحيحة 
لديهم إذا لم يقصد بتلك البيوع التوصل إلى الربا في واقعة بعينها. 
تلك البيوع من أي محاذير أخرى. ظ 

بيع المرابحة للآمر بالشراء لا شائبة فيه ما خلا عن الإلزام بالوعدء والشبه 


< الحاصلة فيه كثيرة إن حصل الإلزام بين الآمر وبين المأمور. 


عملية الموركيدج قرض ربوي صريح» بعيدة في مضمونها كل البعد عن بيع 


المرابحة للآمر بالشراء. 
8 بيوع العينة المنتشرة في أسواقنا اليوم بيوع محرمة». والفتاوى بجوازها غير 


والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً 


فقهالربا 2 زلدم 





بسي الله الرحمئن الرْحيم 
محرف قطر ظ [ كموق عأصةاذ!ا :12ح02 
(580) 
«وعد بالشراعى 
العاف يرع" 6 لط الموافق ار ارام: 
ظ فقد تم الاتفاق بين كل من : ظ 
١‏ ) مصرف قطر الإسلامي ويمثله ٠‏ طرف أول 
)0 ظ ظ طرف ثاني 


«المقدمة» 
ين 9 لاف نات درسي فر ره الرقام سعد عدر اشير انين ملع الا لزان الور 
/ والمرقم والملحق يعقد البيع بالمرابحة والمتمم له من المصدر 0 
فقد طلب من الطرف الأول القيام بشرائها ثم بيعها إيفاء بهذا الوعد منه بالشراء ووفقا للشروط التالية : 
-١‏ يقر الطرف الثاني بأهليته للتصرفات المالية وأنه قد اطلع على القانون والنظام الأساسي لمصرف قطر 
الإسلامي ( الطرف الأول ) ويلتزم في تعامله معه وفقاً لهذا النظام . " 
؟- وعد الطرف الثاني الطرف الأول بشراء البضاعة المبينة آنفاً وإبرام عقد البيع والشراء بمجرد إعلام الطرف 
الأول الطرف الثاني بأن البضاعة جاهزة للتسليم أو وصلت إلى ميناء نماث رودت معتداتها. 
'- شروط ومكان التسليم : ظ 
8- - يكون البيع والشراء محل هذا العقد على أساس المرابحة وبقيمة التكلفة الكلية للبضاعة بالإضافة إلى ربح 
الطرف الأول بنسبة؟ من التكلفة الكلية. 
ه- وافق الطرف الثاني على دقع نسبة ؟ من قيمة البضاعة عند التوقيع على هذا الوغ د كعريوة لعا نالحد 
وتنفيذ التزاماته قبل الطرف الأول والقيام بتسديد باقي القيمة المبيعة للطرف الأول في البند (5) على النحو التالي : 
> إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ هذا الوعد أو قدم بيانات أو معلومات ومستندات غير صحيحة فيتحمل أية 
أضرار تلحق الطرف الآخر نتيجة لذلك . 
/- أي نزاع ينشأ عند تنفيذ هذا الوعد يكون من اختصاص محاكم دولة قطر . 
4- حرر هذا الوعد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها . 
الطرف الأول ظ الطرف الثاني 


الملحق رقم )١(‏ 


لك فقهالربا 
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ملحق رقم ١7/؟)‏ 


فقهالربا - زموه 





فهرس الآيات (بترتيب المصحف الشريف) 


ظ البقرة ولد علد لَذِنَ أعَتَدَوَا عَتَدَأْ مكُح في أَلسَّبتٍ . . . » 56 4ه 
البقرة < 9يَلونَكَ عن الْحَمْرِ كبر وَالمبير قُلْ فِهمآ إنهُ كَبدُ .. . » ظ 1" نفد 
. البقرة عت مقّ-# ظ اق 1 
البقرة ١‏ #الذِبت يَأْكُلُونَ ريا لا يَعُومُونَ إلا كنا ينوم الى كيه 

َلشَّيِطنٌ مِنَ الْمَينْ . . . » [ يف 01 


البقرة يَمْحَقُ أَلَهُ لبأ ويْربى الصَدَقتٍ » ا00 هف ان 
البقرة ليها اليرت ءامنا أتُّوا لله وَدَرُوأ ما َي هن ليا . . . 4 0 65 
البقرة #وائّفوا وما رُيجَمُوْرَ 006 م # ْ ظ 75 3 
آل عمران . لس عَِْنَا فى بيسن سَبيلٌ» ظ ”7 7 
آل عمران #يتايها الذي ءا نوا لا تأكلوا الربؤا أضصدمًا تكددًا معد .0ض ل 00/3 


النساء «رريببكم الت في حُجُورك و بن سيد لت مَحََشْم بهن ...#» 0 “7 52 
النساء بات د يرت اليُجَالٍ وَالِيْسَآءِ لون 0 000 00000 ١ه‏ 
النساء ١‏ #9إوَإنٍ أنَأكُ حَاقَتَ هنأ بلا مُُورَا أ عرسا فلا +جكاع عَنِمآ أن 

يضَلِحَا . . . » ظ ظ ئ )1 لض 
الما الإتكرري ارك تتراعه دن سف :» لوهلا 
المائدة #وطعام الَذِنَ أوثوأ الككب حل 55 ثل#اء 0 ١‏ 
المائدة اسار و وََلسَّارةَ كه فأقطعوا أده يهم جَرَاء يما ... » ان ١6‏ 
الأنعام مذ نَل لك م س0 يم 432 ل )1 
هود ورم أَرَُوأ الْمحخيال والميرانت بِالْقَدْولٌ . . . 4 0م ١5‏ 
وسف ١‏ 1389 أ تتسطع حل د تا ص لل ...> د 


يوسفا->>-<- #ولمن جه بق حمل بَمِيرٍ وأنأ يهء رَعِيةٌ» 7 ا 





الآية 





2 - 5-5 


لثَالَ مَصَادَ أله أن تَأَمْدَ إلا من وَجَدْنًا متَنصًا عِنْلَمُم ...© 
#ومِن ثمرات ألتَخِلٍ وَالْأمَْبِ لحِدُونَ مله ... » 

2 رسظل يرع ر 4م . يع 
«أن تكورب أَمَّهَ هى أر مِن أمَةِ 


- اح لمر عل يرح الل ١‏ حر عل تبح بي .ابرح عي عي صبيل ين 
و 3-1 3 


«يكننا إن مم تأةه يه دنهم إل تنيز ...4 
جأؤَيَةُ وزّنِ ملتئا كل قمر ينبا يأقة باد > 

ولا تُكرهرا يني عل الم إن أردنَ صَسَا 

«أَرْوا الكل ولا توأ من الْسُخرينَ ...4 


«ائرَ © عبت الزمع © ف أن الْأَرْسٍ وهم ين بعد .. . » 
«وما َاتََشّر ين رْبَا يريو في أمول آلنّاس فلا يربُوأ . . . » 


ل ل اه 3 


«وَمنٌ َإِييوِه أنّكَ تَرَىى الْأَيضَ حَِعةٌ هَإِذَا انا عليها المَاء أهثرّت وَربتَ 


سمأ وَسُولَ ريم هده أَعْدَه رايد 


- 


- 


«َأدسُأ أنه قَرَضَا حسما 
ولا تن متك ر» 
يل لْنمُطئْنِينَ (©© ألِينَ إذا الوأ عَلَ دين . . . > 


ايا 


ل لي 


48١ 


يفه 


فق هالربا 





فهرس الأحاديث (بالترتيب الهجائي) 


(م أي مرفوعاً) (ه أي ورود الحديث وتخريجه في هامش الصفحة) (ق أي 


موقوفاً) 
الحديث ظ 


الراوي صفحة التخريج 





أتيت النبي يَلُِ وهو في المسجد...فقضاني وزادني 
أتي رسول الله يف بقلادة فيها خرز وذهب... 
اجتنبوا السبع الموبقات 0 

آخر ما نزل على رسول الله تَكِ آية الربا 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر... 

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين... 
إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها... 


أرييتماء فرّد الأرض على أهلهما وخد نفقتك 


أكل تمر خيبر هكذا ...بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ظ 


الحديث السابق بلفظ : أكل تمر خيبر هكذا.... وكذلك الميزان 
أكلت ربا مقداد وأطعمته.. 

ألا إن كل شيء من ربا الجاهلية موضوع.. 

ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوعء وربا الجاهلية... 
أمره أن يجهز 0 ...فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 
أذيد اتشولق دن وجل كرا سيف إل العياة 

إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات.. 

أن رجلة تقاضى رسول الله يِِ فأغلظ له..أحاستكم قضاءاً 


أن النبي صلى الله يكْمْ رخص في بيع العرايا.. 


فضالة بن عبيد 


أبو هريرة 


ابن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 


رافع بن خدج 


أ هريرة امه 


أبو هريرة وأبو سعيد 


المقداد بن الأسود 
عمرو بن الأحوص 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمرو 
أبو رافع 

النعمان بن بشير 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


كان 
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أن النبي وكَلةِ نهى عن المزابنة» والمزابنة بيع .. 

أن النبي كَل نهى عن بيع الشاة باللحم 

أن النبي يك نهى عن بيع اللحم بالحيوان 

إن النبي كَلةِ نهى عن ثمن الدم...ولعن أكل الربا... 
إن النبي يَكِ نهى عن ببع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل 
أن الني ككِ نهى عن يبع الحيوان بالحيوان نسيئة 

إن اوت :يه أحمر قصيراً كأنه وححرّة.. 

أن رسول الله يل أرخص في العرايا 


أن رسول الله يل نهى عن المحاقلة . . . ورخص في العرايا 


إن من أكبر الكبائر استطالة المرء فى عرض... ومن الكبائر السَبتان.. 


أنت ومالك لوالدك 


إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
إنما الأعمال بالتيات... 

إنما الربا في النسيئة 

أيتقص الرطب إذا يبس.. 

التمر بالتمر والحنطة بالحنطة...كذلك ما يكال ويوزن 
ثلاثة كلهم ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة.. 
جاء عبد فبايع النبي يَلِ...فاشتراه بعبدين .. 

الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا تمن زة بيدا بيد 
الخراج بالضمان 

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم شر من ست وثلاثين زنية 


الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما 
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الحديث 





الذهب بالذهب ريا إلا هاء ا 8 ظ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة...يداً بيد فإذا اختلفت.... 
الحديث السابق برواية (عيئاً بعين) بدل (يداً بيد) 

الحديث السابق بزيادة بيعوا البر بالشعير كيف شتتم يدا بيد .! 


. الحديث السابق بزيادة: ولا بأس يبيع البر بالشعير والشعير 


أكثرهما.. 


الحديث السابق بلفظ : ..والملح بالملح مدي بمدي.. 

الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل..فمن زاد أو استزاد فهر ربا 
الربا ثلاثئة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه 

الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى ثُل 

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا ... 


ضع من دينك...قم فاقضه - 


الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ..وعلى الذي يركب .. النفقة 


العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي 
العبد خير من العبدين..لا بأس به..إنما الربا فى النساء إلا... 


غبن المسترسل ريا 


في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون 


قاتل الله اليهود...جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 
.كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس.. 
كل قرض جر منفعة فهو ريا 


كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا 


كر 


9 
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الراوي صفحة التخريج 





لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينتكما شيء 
لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام... 


لا تبيعوا الدينار بالدينارين.. ولا الصاع .. فإن أخاف عليكم الرماء 


لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق.. إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل 


وا 


لا تبيعوا الذهب بالذهب... ولا تشفوا بعضها ..إني أخاف..الرماء 


لا تبيعوا الطعام إلا سواء بسواء 

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل 
لااربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل ويشرب 

لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب 

لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاقين إلى أجل 
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ..ولا ربح ما ليس عندك 
لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه 

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه 
لحو الله" المتعارج والمحان له 

لعن رسول الله يِْةِ آكل الربا ..وقال هم.. 

ليس في حبٌ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق 

ليس لعرق ظالم حق 

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن 

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلاكان كصدقتها مرة 


ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً ... فإذا اختلف... 


عبد الله بن عمر 
جابر بن عبد الله 
عثمان بن عمان 
عبد الله بن عمر 


أبو هريرة 


سعيد بن المسيب 


مكخرلام 
سعيد بن المسيب م 
عبد الله بن عمر 


سعيد بن المسيب 


عبد الله بن مسعود 


جابر بن عبد الله 

أبو سعيد الخدري 
سععيد بن زيد 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 


أنس وعبادة 
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المدينة حرم من عير إلى كذا....صرفاً ولا عدلاً 
مطل الغني ظلم 

مكثنا مع النبي يكل ما لنا طعام إلا الأسودان ‏ 
المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة 2 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم 
من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 
الناجش آكل ربا خائن 

نهانا رسول الله يَكْهِ عن هذا (إسلاف الرطب بالتمر) 
نهى النبي يَكْدِ عن بيع الكالئ بالكالئ 

نهى النبي كه عن بيع الصبرة من التمر لا.. 

نهى رسول الله ولو عن بيعتين في بيعة 

نهى رسول الله يِه عن المحاقلة والمخاضرة .. 
نهى رسول الله يَليدَ عن المزابنة» وفسرها ... 


نهى رسول الله يَكدْ عن بيع التمر بالرطب نسيئة 


نهى رسول الله يَكَِِ عن صفقتي: في صفقة 


يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة :رجل تحمل حمالة.. 


يأتي على الناس زمان يأكلون الربا 


رض 


تفف 
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فهرس الآثار 
الأثر ظ صاحب الأثر الصفحة 
أتيت ابن عباس فقلت: ما الذي بلغ عنك.. أبو سعيد الخدري 6١١‏ 
إن آخر ما نزلت آية الربا...فدعوا الربا والريبة 23 عمرين الخطاب ١م‏ 
إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأنا أضع عنك عل اللففاني. ©" “ا 
بئس ما شريت وبئس ما اشتريت السيدة عائشة وليك 
بعت برا لي ..فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال : لا تأكل هذا ...2 عبيد أبو صالح 6١‏ 
ثلاث وددت أن ......وأبواب من الريا عمربين الخطاب 04 
ردوا الخصوم حتى يصطلحوا.. عمر بن الخطاب تلكا 
سكل ابن عمر عن الرجل يكون له الدين إلى أجل..فيضع عنه صاحبه عبد الله بن عمر | 0 
سألت ابن عباس قبل موته..عن الصرف.. فلم ير به بأساً... 5207700 0 


فهرس الأشعار 
البيت القائل الصفحة 
00 ا ا الا ال 0 0 
فلمعفر قهد تنازع شلوه غبش كواسب ما يمن طعامها 2 الشاعر لبيد ١١‏ 
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فقهالربا انق 
فهرس ترجمة الأعلام 
الآبادق (ضاحن فون المعيود) 4 | الأسنوي 6 
أبو إسحاق الإسفرايني ١‏ ]| أصبغ ظ 1 
أبو إسحاق السبيعي 81 | الأعمش ١1ه‏ 
أبو أمامة الباهلي 55 |أفلاطون ١‏ 
أبو مون ظ ظ 48 |الآلوسي :1 
أبو جناب (يحي بن أبي حية) 3١7‏ ] إليزابيت (ملكة إنكلترا) "١‏ 
أبو حنيفة ٠‏ | أم سلمة (أم المؤمنين) 08 
أبو حية ]| أنس بن مالك ٠١١‏ 
أبو داود | الأوزاعي /001 
أبو رافع "4٠‏ | ابن أبي أوفى ١‏ 
أبو زرعة 6 | ابن أبي شيبة ١184‏ 
أبو سعيد الخدري 7 | ابن تيمية ١‏ 
أبو عبد الله الحنبلي ١‏ |ابن جزي يف 
أبو نعيم ١٠‏ ابن حبان ١‏ 
أبو هريرة 0 47 | ابن حجر العسقلاني  ١4‏ 
أبو يعلى 4 | ابن حجر الهيتمي كرض 
أبو يوسفه 020 7 |ابن حزم ١)‏ 
أحمد بن حنبل ظ 5 |ابن رشد 4ه 
أرسطو ٠‏ | ابن رشد (الحفيد) ”0 
أسامة بن زيد ٠‏ ]ابن الرفعة 00 
إسحاق بن راهويه 3 | ابن سراج (مالكي) ١‏ 
. إسحاق بن أسيد 2 ٠‏ |ابن سيرين ل 
إسماعيل بن أمية ‏ . 378١‏ | ابن عابدين 





جد فقهالريا 
ابن عاشور 4 | الترمذي /14 
ابن عباس 5 | توماس الإكويني 514 
ابن عبد البر 07 | الثوري ظ ١4م‏ 
ابن العربي 5 | جابر بن عبد الله 55 
ابن عرفة 07 | جستنيان ١‏ 
ابن عطية | الجصاص 36 
ابن عقيل 5 | الجوزجاني ا 
ابن عمر (المالكي) 5 | الجويني ه6١‏ 
ابن القاسم | الحارث بن أبي أسامة قن 
ابن قدامة ٠‏ | الحاكم | 
ابن القطان 5 ]| الحسن البصري | 
ابن القيم هه | حسين (القاضي) ل 
ابن كثير (القارئ) 4 | الحصكفي 1 
ابن الماجشون ٠‏ | حمزة (القارئ) 56 
أبن مسعود ١‏ |الخازن ١ه‏ 
ابن مفلح (حنبلي) | الخرشي وه 
ابن المنذر 8 | الخصاف ام 
ابن منظور 5 | الخطابي اه 
ابن نجيم 6" | الخير الرملي (الحنفي) 1 
ابن هشام 5" | الدارقطني ١4‏ 
الباجي 1" | داوود الظاهري 1 
البجيرمي © | الدردير ظ ام 
البخاري 0ه | الدسوقي ل 
البغري 6 | ديموستين (فيلسوف) ١‏ 
اهوت 5 | الرازي (المفسر) 4 
البيهقي | الرازي ( له مختار الصحاح) 5 










فقهالربا © 
ارين عن | الشرييني 5 
الربيع بن صبيح . 6 |الشرقاوي 1 
ربيعة ا |.شريك بن سمتحاء /0 
الزركشي 7 | الشعبي 4 
زفر بن الهذيل *31 | شمس الأئمة الجلواني فض 
الزهري | الشوكاني 6 
زهير بن أبي سلمى ١‏ | شومبيتر 14 
زيد بن أرقم ١‏ |الشيرازي 0 
زيد بن ثايت 5 | الصاوي ١م‏ 
زيد بن عياش 48 | الصميري 1 
الزيلعي 71 | الصنعاني ١1‏ 
السبكي 5 | الضحاك 7 
سعد بن أبي وقاص 06 | طاووس ١»‏ 
السّدي ١‏ | الطبراني 06 
المرخسي - ١‏ | الطبري 1 
سعيك بخ الحسدن ]| الطحاوي 0/1" 
سعيد بن جيبر ١‏ |الطحطاوي لض 
السفاح (أبو العباس) - | عائذ بن عمران (جاهلي) لضن 
سليمان الجمل 5 | عائشة (أم المؤمنين) 6١‏ 
سليمان بن اللأحوص /اى العالية بنت أنفع ١ه‏ 
سمرة بن جندب 8*7 | عبادة بن الصامت 4 
السمرقندي ا | العاضى يفيه القطات 0١‏ 
سهل بن أبي حثمة 0 ينا اوعدن يون أبن لسارت 5-1 
سوار بن مصعب 4 | عبد الرحمن بن مهدي يننا 
سببوية 0 | عبد الرزاق (صاحب المصنف) 6 
السيوطي 0 | عبد الله بن الزبير 6١‏ 
الشاطبي ْ | عيد الله بن حنظلة 55 
الشافعي (الإمام) 7 | عبد الله بن عمر 0 





عيد الله بن عمرو بن العاص 0 | الكمال بن الهمام ١1‏ 
عبد الله بن يزيد | كيلز ا 
عبيد أبي صالح (مولى السفاح) 86 | لبيد ١١‏ 
عتاب بن أسيد ..م | لوقا | 3 
عثمان البتي امارتن لوثر 9 
العجلي ( صاحب معرفة الثقات) +, | مالك بن أنس 7 
العدوي (المالكي) | الماوردي ْ 0 
عطاء الخراساني 6ه - (الشافعي) : 
عطاء بن أبي رباح ١)‏ ا 0 
وي ١‏ محمد بن الحسن ١٠١‏ 
علي بن المديني ار ا 01 
عمار بن ياسر م الموكانن ١‏ 
عمران بن أبي أنس 77/١‏ 2-2 مه 
عمرو بن شعيب سنن عد الله ١6‏ 
عون بن أبي جحيفة 07 | المقداد بن الأسود 10 
الغزالي 6 ]| مكحول ١1١١‏ 
فضالة بن عبيد 55 | المنذري 6ه 
قتادة 8 ]| المواق شف 
القرافي 6 | موسى بن ميمول ١5‏ 
القرطبي مم نافع لحلل 
القليربي ١‏ | النخعي كارف 
كار ها كي مم | النسائي بلدا 
الكاساني ب( | النووي 3 
كالفن ( القس) ار 8 
الكرخى | هلال بن أمية /01 
الكرلاني وبر | الهيثمي 1 
الكسائي مم | يحيى القطان 1١/‏ 
كش انالك ,.) | يحبى بن أبي كثير 0 


فق هالربا 0 ظ 30 < 





مصادر الكتاب 


أ علوم القرآن الكريم 

' أحكام القرآن (الكريم) للجصاصء دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق محمد الصادق‎ -١ 
قمحاوي. 405١ه. ظ‎ 

2 .م1988/١ط أحكام القرآن الكريم لأبي بكر محمد بن العربي» دار الكتب العلمية»‎ -٠ 

4- تفسير الجلالين : المحلي والسيوطي» (المحلي : من أول سورة الكهف إلى الآخر مع سورة 
الفاتحة» والسيوطي : من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء) مؤسسة الرسالة» يروت » 
باعتناء الشيخ نعيم عر قسوسي. 

0- تفسير الخازن». دار الفكر. 484ه/190/9م. 


1- تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير)» محمد الطاهر بن عاشورهء الدار التونسية للنشرء 
4ام. 


/- تفسير فتح القدير للشوكاني» دار الفكر» بيروت. . 
8- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار الفكر؛ بيروت» 500١ه.‏ 
4- التفسير الكبير للفخر الرازي » دار الفكر » بيروت » م 
-٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الشعبء القاهرة» ط 7 171/7ه. 
-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» دار الفكرء بيروت» 08٠54١ه. ‏ 
-١١‏ روح المعاني للألوسيء دار الفكرء بيروت» 515١ه/‏ 1497م 
-١‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء, المكتب الإسلامي»؛ بيروت» ط 7 105١ه.‏ 
6 لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي» مطبوع مع تفسير الجلالين. ‏ ' 


ظ 6- مفردات ألفاظ القرآن (الكريم) للراغب الأصفهاني» دار القلم» ط 3ل دمشق. 8١541١ها‏ 2 


يب ل مم 1 


22 ظ فقهالريا 





ب كتب السنة وشروحها وعلومها 

-١‏ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للنووي» تحقيق الدكتور نور الدين عترء 
دار اليمامة» دمشق» ط”7/ 517١اه‏ 

7 بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني» دار المنار بدمشق» ومؤسسة علوم القرآن 
(الكريم) ببيروت»؛ تحقيق عبده كوشك » 8اهم/ مامم. ٠‏ 

٠“‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري» دار الفكر. 

5 - الترغيب والترهيب للمنذري» دار اين كثيرء ط »١‏ 4ه 1148مم. 

ه- تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الرشيد» دمسق » طاطاء 5 1ه/1985م. 

1- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 
بيروت. 

/ا- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلا ني 4 دار الفكر » طا . 

4- تهذيب الكمال (المزي). مؤسسة الرسالة». بيروت »© طط وه٠85اه.‏ 


9- تهذيب سئن أبى داود(حاشية ابن القيم عل سكن ان داود)» ابن القيم» دار الكتب العلمية» 


بيروت». طاء 6١51١اه.‏ 

.ها١١96 الثقات» ابن حبانء دار الفكرء طاء‎ -٠ 

-0١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد العلائي» عالم الكتب» بيروت» ط؟ء 
ه. ظ 

5- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 

.م1148/ه١518‎ ١١ سبل السلام للصنعاني» دار الكتاب العربي» ط‎ -١* 

4- سنن أبي داود» المكتبة العصرية»؛ بيروت» تحقيق محي الدين عبد الحميد. 

6- سنن ابن ماجه القزويني ٠‏ باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية » بيروت. 

5- سئن البيهقي الكبرى»؛ مكتبة دار الياز» مكة المكرمة» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 5١5١اه.‏ 

-١/‏ سنن الترمذي» دار الحديث» القاهرة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ظ 


-١‏ سئن الدارقطنى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 1ه 1995م 
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4- سنن الدارمي» دار القلم» دمشق» تحقيق الدكتور مصطفى البغاء ط . /18411ه/ 1495م. 

سئن النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط :١‏ ١1١5١ه/١19941م.‏ 

-١‏ شرح سنن الترمذي المسمّاة لطر راي كي و جا احرات الور 
بيروت» ط١/‏ 1546م. 

5- شرح معاني الآثار للطحاويء دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمد زهري النجارء 
طاء 179494ه//1914م. < 

اد مييم الزسستاني اففاد قحب لاود مؤسسة الرسالة» بيروت» ط14917/1م. 

4 صحيح البخاري » باعتناء الأستاذ الدكتور مصطفى البغا » دار العلوم » دمشق 

6- صحيح مسلم باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

7 صحيح مسلم بشرح النووي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 7 11-47١ه.‏ 

- علل الحديث. ابن أبى ي حاتم» تحقيق محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت» 
6ه 

8- عون المعبود في شرح سنن أبي داودء لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١.١٠5١ه‏ 


48 - فتح الباري شرح صحيح البخاري» الاو ل رو 
الخطيب .دار المعرفة» بيروت»/1791١ه.‏ 


# “ب ل ات 0 أبي بكر هيم : دار الفكر. بيروت » تحقيق عبد الله 


١ا-‏ مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري » دار المعرفة » بيروت . 
؟"- المستدرك على الصحيحين للحاكم » دار المعرفة » بيروت » ط١/‏ 1985م. 
777- مسئد الإمام أحمد» مؤسسة قرطبة» مصر. 
5 مصباح الزجاجة للبوصيري» بيروت» ط؟54:7/7١ه.‏ 
- مصنف ابن أبي شيبة» الدار السلفية بالهندى تحقيق مختار أحمد الندوي» طك. ٠٠:5١اهم/‏ 
ل خر ” 


55- مصلف عبد الرزاق» المكتب الإسلامي» بيروت» يي جو ارصن عور »ط 
5ه 
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17 معالم السنن» الخطابى» بهامش مختصر سنن أبى داوود. دار ابن حزم . بيروت » طط 
117ام. 


4- معجم الطبراني الأوسط» تحقيق د.محمود الطحان؛ مكتبة المعارف» الرياض» ط١/‏ 
606ام. 


4 معرفة الثقات؛ أحمد العجلى؛ مكتبة الدارء المديئة المنورة» ط1اء 86٠4١ه.‏ 


-4٠‏ المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» ابن جماعة» دار الفكر» دمشق» ط25, 
55آه. 


- الموطأ للإمام مالك. دار إحياء التراث العربي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 19806ام. 

7- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق الأستاذ الدكتور نور الدين عترء مطبعة الصباح. ط”. ١47١ه.‏ 

*47- نصب الراية للزيلعى» دار الحديث. القاهرة» اعتناء أيمن صالح شعبان» ط ١41821١ه/‏ 
606ام 


5 - نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني, دار الكلم الطيب» دمشق وبيروت» طاء 419١ه.‏ 
ج- كتب أصول الفقه وقواعده 

57 الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الحديث» القاهرة» طاء‎ -١ 

1- إرشاد الفحول للشوكاني » دار الفكر . 

'- الأشباه والنظائر لابن نجيم » دار الفكر ط١/‏ ”19/17م. 

5- الأشباه والنظائرء السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط »١‏ 017٠5١اه.‏ 

- أصول السرخسي (دون ذكر الطبعة). 

1- أصول الفقه للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي » دار الفكر » دمشق » ط١/1985م.‏ 

/- البرهان في أصول الفقه الجويني» دار الوفاءء مصرء ط4» 518١اه.‏ 

4- ضوابط المصلحة في ميزان الشريعة للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط5». 1987م. 


4- المستصفى للغزالي » دار الأرقم » بيروت . 
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٠-المنثور‏ ذ في القواعد: دن ا ذا لوقاف الكوينية؛ الكويت: ل ط ا 


ه.هه١606‎ 

:» المنخول في تعليقات الأصول» الغزالي. تحضة لسحفيق 3. محمد حسن هيتو ) دار الفكر» دمشق‎ -١ 
.ها١5:٠٠١ ال‎ 

١-الموافقات»‏ الشاطبي» تححضة تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة» بيرووت. 


د كتب الفقه 


الفقه الحنفي 

اد رلته زافق وان التدرفة روت 

؟- بدائع الصنائع للكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط اء 194/17م. 

1 تبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي ؛ دار المعرفة » بيروت ط5؟ . 

4- تحفة الفقهاء. السمرقندي. دار الفكر» دمشق 

شية الطحطاوي على مراقي الفلاح للشرنبلالي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ ط, 

5- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 7 
١ه‏ 941١م.‏ 

1- العناية على الهداية للبابرتي» مطبوع بهامش فتح القدير. 

6- فتح القدير للعاجز الفقيرء كمال الدين محمد بن عبد الواحد( ابن الهمام)» دار إحياء التراث 
العربي ةيروك 

4- الكفاية على الهداية للكرلاني» مطبوع بهامش فتح القدير. 

- اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني العنيمي الميداني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط #» . 
ه/1917م. 

.ه١4٠5 المبسوط. السرخسيء دار المعرفة» بيروت»‎ -١ 

17- مجلة الأحكام العدلية» تحقيق نجيب هواويني» كازخانة تجارت كتب. 

-١7‏ المخارج في الحيل» محمد بن الحسن الشيباني» دار المثنى» بغداد. 

4- مختصر اختلاف العلماء» الطحاوي. دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط 27 511١ه.‏ 
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6- منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين(مطبوع مع الكنز الرائق)» دار المعرفة» بيروت» 


ط ١ه‏ 
5 الهداية للمرغيناني» مطبوع بهامش فتح القدير. 
الفقه المالكى 


-١‏ الاستذكار لابن عبد البر ٠‏ دار البيان » بيروت ط١/‏ 1997م. 

7- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن احمد( ابن رشد الحفيد)ء دار الفكرء 
بيروات. 

7 التاج والإكليل للموّاق » ( مطبوع بهامش مواهب الجليل ) » دار الفكر ط7/ 1917/8م. 

5- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب./181١ه‏ 

6- تهذيب الفروق للشيخ محمد علي 3 ( مطبوع مع الفروق ) 4 دار المعرفة » بمبرواتك. 

1- الثمر الداني في تقريب المعاني (شرح رسالة أبي زيد القيرواني)؛ صالح الأزهري» المكتبة 
الثقافية ‏ بيروات. 

/ا- حاشية الخرشى على مختصر خليل » دار الفكر. 

4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأحمد الدردير» شمس الدين محمد عرفة الدسوقيء دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي). ظ 

9- حاشية الصاوي على الشرح الصغي ر( بلغة السالك لأقرب المسالك)» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء‏ 6١ه.‏ 

-١١‏ حاشية العدوي (مطبوع مع حاشية الخرشي)»ء دار الفكر. 

.م١1994 الذخيرة لشهاب الدين القرافي » دار الغرب الإسلامي » بيروت ط4/‎ -١ 

- شرح الزرقاني على الموطأ » المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 
الكتب العلمية » بيروت ط١/‏ 1996م. 

14-الفروق لشهاب الدين. القرافى » دار المعرفة بيروت . 


06-الفواكه الدوانى. دار الفكرء بيروت » 6١ه.‏ 
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3- القوانين الفقهية» أبن جزي» دار الكتب العلمية» ييروث: 
-١‏ المدونة» عن الإمام مالك؛ دار صادرء بيروت. ا 
- المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) » دار الغرب الإسلامي » بيروت ط١/19848م..‏ 
4- المنتقى ( شرح الموطأ ) لأبي وليد الباجي ‏ دار الكتاب العربي » بيروت » ط١.‏ 
-٠٠‏ منح الجليل للشيخ عليش » دار الفكرء ط١/1984م. ‏ 
كبر اهن الجلتر :لسعلاب دان] لقره يق ياارة 1 
الفقه الشافعي 


145:1 الأم للإمام الشافعي» دار المعرقة؛ بيروت؛ تحقيق محمد زهري النجار» ط‎ -١ 

1 - تحرير ألفاظ التنبيه النووي» دار القلم» دمشق. ط١ء‏ 8٠١5١ه.‏ 

-٠‏ حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر الدمياطي» دار الفكرء بيروت. 

- حاشية البسيرض على لخت السة الحري على قرع الخاليي )الذي ليما 
البجيرمي» دار المعرفة» بيروت» 4ه 1178م. 

م - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تتقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري دار الكتب 
العلمية بيروت» اها 1991م 

#تحاية الشبع سيان الحم على هرم لحتو لكيه الاسام زكريا الكنسنا وى ودوار: اليا 
التراث العربي» بيروت. 

-١/‏ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي» شهاب 
الدين أحمد بن ددري رناب الى احم الرادير لطي يسيرةا دار الفكر» 
بيروت» 19945م. 


4- - الحاوي للفتاوى» السيوطي» تحقيق يق محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 
١ه‏ ظ 00 

4- حواة في الشوواتى :رازن القاسم عا تسل الستاج ونوا رلك دروك 

.م١1997 روضة الطالبين» أبو زكريا يحي بن شرف النوويء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -١١ 

١١‏ - شرح المحلي لمنهاج النووي» جلال الدين المحلين دار الفكرء بيروت» 5185١ه/‏ 19946م. 

١7‏ الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكر. 
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-١‏ المجموع شرح المهذب. صنفه النووي حتى أول كتاب المعاملات (نهاية الجزء 9)» ثم أتم 
السبكي ثلاثة أجزاء : (العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى باب المرابحة من كتاب 
محمد حسين الفقي المجلد الثامن عشرء ولكن عيب عمله بضعفيٍ ونقل دون عزو من شرح 
ابن بطال الركبى للمهذب ؛ مكتبة الإرشاد» جذة. 1 
جروا 

6- المهذب. أبو إسحاق الشيرازي» دار الفكرء بيروت. 

- الوسيط فى المذهب للغزالي؛ دار السلام» القاهرةء ط 21 /1511١ه/‏ 1991م. 
الفقه الحنبلى 

-١‏ إعلام الموقعين؛ ابن القيم» دار الجيل » بيروت »© 117ام. 

"- إغاثة اللهفان» ابن القيم الجوزية» المكتب الإسلامي» باعتناء محمد عفيفي » ا 5:98١اه.‏ 

"- الروض المربع للبهوتي. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ٠59١ه.‏ 

5- شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي ( دار الفكر » بيروات. 

- فتاوى ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن العاصمي. 

1- الكافي في فقه الإمام ابن حنبل» لأبي محمد عبد الله (ابن قدامة)» المكتب الإسلامي»؛ 
بيروت» تحقيق زهير الشاويش» ط 6. 

/ا- كشاف القناع , البهوتى» دار الفكر. 

8- المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» المكتب الإسلامي» بيروت »© وه6آاه. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء ابن بدران الدمشقي». مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلا ١*:١اه‏ 


٠١‏ المغني والشرح الكبير على متن المقنع» موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة» دار الفكرء 


بيروت » ل 5:5١ه.‏ 


-١‏ منار السبيل في شرح الدليل» ابن ضويان» مكتبة المعارف» الرياض» ط 35 458 اه. 
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فقه مذاهب أخرى ظ 

.١ السيل الجرار للشوكاتي. دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق محمود إبراهيم زايد» ط‎ -١ 
1440م ظ 0 ظ‎ مه١‎ 

-١‏ اللمعة الدمُشقية» بهاء الدين العاملي» دار إحياء التراث العربي» بيروت طلا 19421م. 

“- المحلى» ابن حزم, دار الآفاق الجديدة» بيروت. - ظ ظ 

ه . معاجم اللعة 

-١‏ ترتيب كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور 
إبراهيم السامرائي» باقري_قم» ط .١‏ 414١ه.‏ 7 

؟- القاموس المحيط للفيروزآبادي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 519١ه/‏ 1998م 

؟- لسان العرب لمحمد بن بكر بن منظور . 

4- مختار الصحاح». محمد بن أبي بكر الرازي. 

- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس. 

ظ ظ و كتب الاقتصاد ‏ 

-١‏ الاعتمادات المستندية» محي الدين إسماعيل علم الدين» المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
(فرع القاهرة)» سلسلة دارسات في الاقتصاد الإسلامي ,)١5(‏ ط 2١‏ 1417١ه/‏ 14945م. 

؟- اقتصاديات النقود والمصارف,» عبد المنعم سيد علي» الأكاديمية للنشر والتوزيعءط 
٠ه‏ 


“- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية» الدكتور سامي حمود» مطبعة الشرق» 
عمان ط”؟, ”٠85١اه.‏ 0 


(بيروت). ط 2١‏ 7ه ش ' 


ه- الخدمات المصرفية فى المصارف الإسلامية» عمل إدارة بحوث مركز الاقتصاد الإسلامى. 


ىت خطاب الضمان في البنوك الإسلامية» حمدي عبد العظيم . المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
القاهرة» ط١ء‏ 411١ه.‏ ظ 
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لال 2 0 
/ا- دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية» بيت التمويل الكويتي» ط١اء‏ ؟١5اه.‏ 

8- الربا من منظور التشريع الإسلامي» محمد عبد الله دارز» دار القادري» بيروت» ط 5417١اه.‏ 
- الربا والفائدة» الدكتور عبد الرحمن يسري أحمدء مطبعة النهارء القاهرة» ط 2١‏ 511 اه. 
الربا والفائدة» دراسة اقتصادية مقارنة» حصيلة حوار بين الدكتور رفيق المصري والدكتور 


محمد زياظن الأرقن) ضمن سلسلة حوارات لقرن جديد». دار الفكرهء دمشق») 
ط9.1١51١ه/19994م.‏ 


-1١‏ سلسلة الاقتصاد الإسلامي. (حقيقة الربا رقم 0)؛ إصدار بيت التمويل الكويتي. 

7- العقود وعمليات البنوك التجارية للدكتور علي البارودي» منشأة المقارف: الاسكدرية. 

-١‏ علم الاقتصادء كامل البكري وأحمد مندورء الدار الجامعية» يروت. 

4- عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور على جمال الدين» طبعة مصورة» 1145م. 

06- فائدة القرض ونظرياتها الحديثة. رفيق يونس المصريء بحث من كتاب الربا والفائدة 
(سلسلة حوارت لقرن جديد). 

5- الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية» درويش صديق جستنية» مركز أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي» جامعة عبد العزيزء 17١54١ه.‏ 


-١7‏ فوائد البنوك هي الربا 0 الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة: بيروت » طاء 
164ه/1955مم. 


4- مبادئ من الاقتصاد الإسلامي» الطحاوي» مجمع البحوث الإسلامية» 1795ه/ 1914م. 

4- مصرف التنمية الإسلامي» الدكتور رفيق يونس المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط " 
7 اهم /1941م. 

-١‏ معجم المصطلحات الاقتصادية» د.أحمد زكي البدوي, دار الكتاب المصري» القاهرة. 

-١‏ موسوعة الاقتصاد الإسلامي محمد عبد المنعم الجمال؛ دار الكتاب المصري ودار 
الكتاب اللبناني» ط 7غ 1407اه. 0 

- الموسوعة الاقتصادية» د. حسين عمرء دار الفكر العربي» القاهرة: ط 5 .١15947/١51١7‏ 

7- موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة» عبد الله العبادي» رسالة دكتوراة» 
المكتبة العصرية» صيدا وبيروت. 





فق هالربا ١‏ 10 


ن كنب القائون 
-١‏ شرح القانون المدني السوري, محمد أديب استنابولي (الكاتب والناشر)ء 1994م.- 
؟- الوسيط شرح القانون المدني» عبد الرزاق السنهوري؛ مطابع دار النشر للدارسات الجامعية» 
طبعة مصورة. ام 
ح - كذب التراجم 
-١ |‏ الوصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت ط١/1597م.‏ 
؟- أعلام النساء» عمر رضا كحالة) مؤسسة الرسالة. بيروت» 1 15ام. 
*"- الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط9/ ٠199م.‏ 2 


4- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البرء تحقيق محمد الجباوي» دار الجيل , 
طذ١ا.‏ 5 اه بيروت. ظ 


5- البدر الطالع لمحاسن ما بعد القرن السابع الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

5- التاريخ الكبير» الإمام البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. ظ 

/ا- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. دار الفكر. 

8- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» دار الفكر؛ء ط١.‏ 

4- دائرة المعارف الإسلامية» موسوعة مترجمة عن الإنكليزية والفرنسية» دار المعرفة» بيروت. 

- الذرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيّد جاد الحق»‎ -٠١ 
دار الكتب الحديثة» القاهرة» 1977م. ظ‎ 

-١١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون,. دار الكتب العلمية» 
بسر ولت. 

7- الذيل على طبقات الحنابلة ابن رجب الحنبلي» تحقيق هنري لاووست وسامي 
الذهان, المعهد الفرنسي , دمشق» ١150١م.‏ ظ 

-١‏ سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1/ 1947م. 


4- شجرة النور الزكية لمحمد خلّوف, دار الكتاب العربي» بيروت. 


داكت ظ فق هالربا 


-١6‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد. تحقة محسشوة الارنائوط؛ دار ابن كثير» 





دمشق. ط١ا‏ 15امم. 

5- طبقات الحنفية» عبد القادر القرشي (ت هلالاه). مير محمد كتب خانة» كراتشي. 

7- الطبقات السنية في تراجم الحنفية تقي الدين ابن عبد القادر التميمي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلوء دار الرفاعي» الرياض» ط١‏ "19/17م. 

4- طبقات الشافعية ابن هداية الله الحسيني» تحقيق عادل نويهق. دار الآفاق الجديدة؛ 
بيروت» ط19877م. 

8 طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت» ط501//1١اه.‏ 

طبقات الفقهاء» أبو إسحاق الشيرازي» دار القلم» بيروت. 

-١‏ طبقات المفسرين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 1147م. 

- كشف الظنون» حاجي خليفة» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 511 اه. 

*1- لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١/5157١ه.‏ 

4- مختصر طبقات الحنابلة ابن شطي» دراسة فواز الزمرلي» دار الكتاب العربي» تروتة) 
ام 

4- مرجع العلوم الإسلامية للدكتور محمد الزحيلي؛ دار المعرفة. 

5- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7- المنجد في الأعلام» دار المشرق» بيروت» ط5؟. ظ 

4- موسوعة أعلام الفلسفة» دار الكتب العلمية؛ ييروت» ط١/؟7١51١ها/‏ 

4- الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» ط١.‏ 

موسوعة عظماء ومشاهيرء خليل البدري» دار أسامة للنشرء عمّان» ط١9/1١51١ه.‏ 

/11 2 ميزان الاعتدال لشمس الدين الذهبي» آل إتعياء القن العدربية: عنسى الباتي‎ “١ 
7م ا ظ‎ 


"ا- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين مطبوع مع كشف الظنون لحاجي خليفة 
إسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر» بيروت» 1987١م.‏ ظ ظ ض 


فقهالربا اطق 





ط . كتب مختلفة 


-١‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي»؛ دار الفكر؛ دمشق. 

؟- الإجماع؛ ابن المنذر النيسابوري», دار الدعوة» الإسكندرية» ط”. 7٠1١اه.‏ 

'- اختلاف الفقهاء» محمد بن جرير الطبري» دون ذكر للطبعة.. 

4- الكتاب المقدس» ويتضمن سفر التثنية وإنجيل لوقاء دار المشرق» بيروت» 988١ه.‏ 

0- تحقيق المقادير الشرعية» بلال صفي الدين» بحث مقدم إلى كلية الشريعة» قسم الدارسات 
العلياء بإشراف الدكتور وهبة الزحيلي. 00" 

1- دائرة المعارف الكتابية» دار الثقافة» القاهرة. 

/- روح الدين الإسلامي» عفيف عبد الفتاح طبارة» مطابع دار العباد» ط". 

/- سفر اللاوين انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» القاهرة» شركة ماستر ميديا. 

4- سيرة ابن هشامء دار الجيل» بيروت» ١١4١اه‏ 2 

-٠١‏ العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني» الدكتور 
وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق. ط ١‏ 1401ه/1941م. 

-١‏ الفقه الإسلامي وأدلته» الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط””. 19898م» الجزء 
التاسع 1949457م. 

- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي» جمع د. عبد الستار أبو غدة» دار القلمء قو 
ط1418/1ه/ 1944م 

-١7‏ قضايا فقهية معاصرة» الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الفارابي» دمشق» (الجزء 
الأول» ط١/‏ ؟517١ه).»‏ (الجزء الثاني» طذ١/1519ه).‏ ظ 
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-11670/] 1993,1999 (0) 2000 وألعمماءنرممع ()قمهعمع (1/160501)0 - 
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فقهالريا 1ك 
فهرس الموضوعات 

مقدمة فقاه لوقام لد موه 1ه بو جارف أيه 1416 6 ونه بل ل كول هن لد 14 6 6 3ه امه اطاط زه وا ع 6 ا ل وا 1 ا 4 9 
البحث في كتاب ١‏ فقه الربا » بمج عب يله وأعاوا عجارن اندج ون 1 اقوط ابو عام وا اواو را ا 1 

الباب الأول: عبادئ الربا ونصوص الشريعة فيه 
الفصل التمهيدي: توطئة في الربا 0ه ظ2”5 0 ومح او نيه واه اح سا اد ١‏ 
جح ال لحر الي ار 0 000 
الربا عند الإغريق : 15100 ا 
الربا عند الرومان: ااا وم 0 كن افوا سوم الس ان ع تو ا 1 
الربا عند اليهود : عه ماكو جزل الوا لكو وان لفل وطن اا ل م لس ا م حي 16 
الجا :والكتائين التسيفية : ا 111111111100 0011 
مرحلة الاستثناءات: ا م ا 1 
مرحلة الإباحة: ل [ز [ز[ز ز [ [ [ [ز [ ز 0000000 
الربا في الاقتصاد الوضعي المعاصر : 100000 1[ ذ[ [ [ز[ز ز ز ا 00 
في الاقتصاد الرأسمالي: ا ا 
في الاقتصاد الماركسي: ا 1 
المبحث الثاني: آثار الريا 000011 00 
الآثار الاقتصادية للربا : لظ مسد ود حا طب 1 
الآثار السياسية للتعامل بالربا : لس ان معنن مجو لعو سو ماد" ل 1 
الآثار الاجتماعية للتعامل بالريا : ا م 0 
الفصل الأول تعريف الربا وأنواعه وتحريمه ا 000000202021 0 0 00 
المبحث الأول: تعريف الربيا ا وفنا 
الربا شرعاً (اصطلاحاً) : 1 12111111 ا 
تعريف الحنفية لربا البيوع : ل ل 520 00 
تعريف الشافعية لربا البيوع : 10111 ا 
تعريف الحنابلة : ا ا 
تعريف المالكية ا ل 00 انروطف ساسا نظ نر ةم نه نل سان ره دان ل لمجو ل واكم م ا 21 





الق3ه فق هالربا 
المبحث الثاني: أنواعالر و ا ار ا 1 
ونا الديون؟ نون »كك حو مما م اماك 1210000 واطاة 1خ عن اشع /1 5 
ربا الجاهلية : لع ل ا ل وك عام لجن طم جو ل لور مار اواو 5 
ربا الجاهلية أو ربا الديون هو الربا المحرم في الكتاب» وربا البيوع هو المحرم بالسنة : ا 
خلاصة القول في أنواع الربا : لوعاحانة لمالاو اونا ا شور وده ابض ااسطاد ةجعن 1و اق 81 
اجتماع مضموث ريا القرض مع اجتماع الفضل والنسيئة في دبا اليو ا و 6 
تقسيم ابن القيم للربا : ا ا 
المبحث الثالث: تحريم الربا وعقوبته ع ا و من ا ا ال اوم ا ال 6 
ري ريا 0 0 
الإجماع: ا ا ع ل ل فج ل ا ا حور الم ا و م ا 9010 
عقوبة الربا نان ع :5 شووو تكب زوف وله اناب لماوع اسم 05 
الآيات الواردة في عقوبة الربا : 50000000000 00 
الأحاديث الواردة في عقوبة الربا : و ل ا لي ل ا 
الفصل الثاني دارسة نصوص الكتاب والسنة ف الريا ا 0010011 ا 
المبحث الأول: دراسة نصوص الربا في القرآن الكريم ا تو ون واو ا اك 1011 
التفريق بين البيع والربا : 010000002011 0 ا 
المبحث الثاني: دراسة نصوص الربا في السنة امد نو ا اع اا ار 
أولاً . الأحاديث الواردة في ربا الديون: اا اا 00 الاش نع م 
الأحاديث الواردة في ربا البيوع : ببتببب1ب3ب002 0 ا ا ا 
الأحكام التي تستقى من الأحاديث السابقة في ربا الببوع : ا ل او ال 
١‏ ربا البيوع ممكن حصوله من وجهين: ‏ .... ا 
1 هل التقابض شرط صريح دل عليه لفظ (يداً بيد) ؟ و اله فا واس ا ا 11 
”.هل يقتصر على الأصناف الستة المنصوص عليها؟ المع اط تست ا نو سس م 
4 - الأموال الربوية هي أموال مثلية: ا ا 3 
ه ‏ اشتراط العلم بالتمائل: ا ا 
ابن عياس وحديث (إنما الربا فى النسيئة» : ا ا ا ا 
الأجاد يفو الى تددرت لنظ الررا نوش لبس ونا دون للا بسر اال 
الباب الثاني علة الربا وضوابط التمز عنه في بيع الأموال الربوية 
الفصل التمهيدي 55118 ل ا الس ل ا ١‏ 
شروط وقوع الربا 10 521 ا 1 


المبحث الأول: الشروط المتصلة بالعاقدين: 0000001000 ا 


فق هالربا انف 


0“ 





الشرط الأول: أن يكون ملك كل من العاقدين معصوماً : الوط بجوو ل 
المسألة الأولى: الربا بين الحربي والمسلم المستأمن في دار الحرب: ....0............2.....ة١١‏ 

< المسألة الثانية: مال الحربي إذا أسلم في دار الحرب: ع او لقع ع نطو وف اع مما و ا 1 
أخذ الربا من البنوك الأجنبية بحجة أنها أموال حربيين : 11111011101 ١1‏ 
الشرط الثاني : أن لا يتفرد عاقد واحد يملك البدلين : ا 
الونا هن الدولة ارم 0 20000 0 
الشرط الثالث حر !لاود تركو ار روات ار 0 0 

0 0 0 1 5 الريا.يين المؤسسات التجارية: از ز ز ز‎ . ٠ 
11 المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بمحل الربا (في ربا البيوع). موا لوط ل‎ 
0000 الشرط الأول: جريان الربا فى الأموال الربوية : ش52‎ 

000 00101 5711101 الاقتصار على الأصناف الستة في ربا البيوع:‎ ٠ 

رد أدلة مانعي القياس في الأصناف الستة: ا ل ا ١‏ 

الشرط الثاني : تحقق المعيار الكمّي في العوضين الربويين ليل ا لحن 1 
اغتفار المالكية الزيادة في دراهم بدارهم أو دنائير بدنائير: (الفضل من جانب واحد) 0 

الفصل الأول: علة الريا (ربا الفضل) 00000 ااا 000 
المبحث الأول: طريقة الحنفية والحنابلة ودليلهم في استنباط العلة: لت ا و او دان ا 1 17 
أولاً ‏ طريقة الحتفية ودليلهم : 52006 اا 00 
ثانيا ‏ طريقة الحنابلة ودليلهم في استباط علة ربا الفضل : وا ا وا 1 01 
المبحث الثاني: طريقة الشافعية والمالكية ودليلهم في استنباط العلة: م 1 
أولاً ‏ طريقة الشافعية ودليلهم : ا 
علة الربا في الذهب والفضة (عند الشافعية): اتوم ا أذ لاد انمسق د ا 0 18 

181 ثانياً طريقة يقة المالكية وتليلهم ...يلتبم ءءء م ميرم لاو وو وتو واوا‎ ٠ 
00 01101 .... علل للربا في مذاهب أخرى:‎ 
00 1 101101201111 علة الربا عند الزيدية والجعفرية:‎ 

علل أخرى للربا عند بعض الفقهاء : 8 **ظظ5 0 
المبحث الثالث: مناقشة الفنقهاء لعللهم: اال ل وكع وا تق لاا يواج فسعدلاعا ل لوي ل ا 00000 
أولاً ‏ مناقشة الحنفية للشافعية في علة الطعم : 0 ا 
مناقشة الحنفية للشافعية في علة الربا في الذهب والفضة: ا 550 0 00011 
ثانياً ‏ مناقشة الشافعية للحنفية في علة القدر: الوزن والكيل : ا 0 
١-هل‏ التجانس شرط أم أحد وصفي العلة؟ فوع مط ها لبان توما انار امناو لا 


؟ هل الأصل في مبادلة الأموال الربوية الحل أو الحرمة؟ توالا 


2١ 





التعريفات الضابطة للأحكام الأساسية لربا الفضل : ا 
الفصل الثاني: علة ربا النسيئة مجم 117 اموه زرمها هه عبرا جامدنا ا ا 
التبحت الأول علة ريا التستينة عوك الطقهاء + ندم دا انه 151 تلكا المع لايد ش55 
علة ربا النسيئة : اخ و ان لوج لقم أ ماد مجضة انان كام ااه جنع جع ف عو لوه اه 2ه 
سيكتل ريا السكة: 9ب 001 0 0 00000 لا م ا وا 6 ا ا لشو 80 

ربا النسيئة والسلم : 1ك ماأجة ‏ خش مناه ند اشع اا و 
هل يكفى اتحاد الجئس لحرمة التساء؟ ‏ ..... ...يي ي.ي.ي.يمم ممم ميية ك1 
أدلة الفتلة طلى وفرع اإرنااون مسد الجفين: فر م 1 سه ا 
مناقشة أدلة الحنفية : اا 00 0 
قول الشافعية في المسألة : 7ا 0 ا 0 
قول المالكية : .........يييييييي.يييثي ين نمثي ةن ةيف اي و ا ا 
قول الحنابلة : ني لمان وف لا 1 11 اذ عاط كمايا ااه جاع مراع لاله 1 


أو باختلافه: اا ع ا ا ا ا يي اي ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا لا 1111 لل الل ا ل ل ل لي يي ين 


له الشافمية والحابلة في اتحاد الجدس : 21101 000 
ثالئاً . طريقة المالكية : ا 
البر والشعير جنس واحد عند المالكية: 0000001 

مذهب الظاهرية في متحد الجنس ومختلفه : 111 0 
المبحث الثالث: اختيار العلة في الأموال الربوية ا وما وا تم تند ماس نور ا 1 
جواز التفاضل مع اختلاف الجنس لا يناقض غاية تحقيق العدل في المبادلة: .. 277 
علقارها تساف" وب ضاي م ده مالف لك واو وود ام مطط و لط ماوق 0 
الما وحن يح الام معان ف كرا لجع قود وام وجو 6 ونه لعجل اج جاو وات ا أو أ وب ااه 
فائدة اشتراط التقابض في بيع الأموال الربوية بجنسها: ............ م ماهم ا 
فائدة اشتراط التقابض في بيع بعض الأموال الربوية يبعضها : ا 0 
الزيادة مقابل الأجل في الأثمان النقدية جائزة : ا 
الفصل الثالث: التماثل والعلم به 00 000 00 
الميبحث الأول: تحقيق التماثل: ل 55 ع تو لان م وا معان عا 4 
0200 وف عافن أطاي هللاه شع طقل 1ف عورم ع نا عا ا ا ا 


هل تعتبر الجودة والصياغة في التمائل؟ ف لتر وقوه اتمديط وافني ا كار دوتع ا شاه 0ت وداه 


...»لما 


ريل 


1 


فقهالربا 000 2 





المبحث الثاني: مبدأ التوزيع على القيمة (مسالة مُدَّ عجوة) عاطم الم معو و 00 
معناها عند الفقهاء: . 25 مع أ ع خاي ف ل اعوط م اف نط يع ونه امع ا 3 ا 1 
ضور ف لتق ختموة را كاري ا 0 
كيف يتحقق توزيع القيمة في الصورة الأولى من مسألة مد عجوة : ا ا 
الصورة الثانية من مسألة مد عجوة: ا عن الم م ملاس اموس ووم 0 
الصورة الالة من عورم عجر 000 00000 ورف 
شروط وقوع البيع على صورة مد عجوة: 55 محو سإ الا خنع لعجل ا اما ل ل ا و 11 
مستند قاعدة (مد عجوة) وخلاف الحتفية فيها: ‏ لمخم 1ق باقر با رقع ا ل و م 11 
خلاف الحنفية في مد عجوة: تفع اومن اتنا دي جاده أو وا كرد ملو فاه و2 عالط ست 1 1 
دليل الحنفية ومناقشتهم : 5008 008 1 ز<ز ز 2 ا ا 
تطبيقات في مسألة مد عجوة عاميشاا اه جو ماه اطع ندم وف اممو وول قا ا 1 2 1 11 

المبحث الثالث: معيار التعامل في الأموال الربوية: 00 
طرق معرفة المكيل من الموزون: .2 ا ا لش ا 0 ا 4 1 
اررق القتافعة والجالة: 555ظ5 00 
١‏ طريقة الحنفية والمالكية: 1 و ل ع ا ل و أ ا 1 1817 
بعض أحكام المكيال: تعن نه اجن مع اا الوا رع ملو الم ل ا ا 

أولاً هل تشترط طريقة وأداة معينة في الوزن أو الكيل ؟ 010 

ثانياً. حكم التحري عند تعسر الكيل أو الوزن: ل 01 1 

ثالثاً . حكم التعامل بالدراهم والدنائير عدًاً: الجاع حي ديا ولاه الخرا» او وعع واامخة ‏ ال /61 1 

التطامل عذا في النقودالليتشونة :. #رجدارة دمن معو م المانط بوه لاما ب 1 
رابعاً ‏ حكم بيع ما معياره الكيل أو الوزن جزافاً: 0 

الفصل الرابع: مغؤتات التماثل از ز1 1 ز 1 ا 
مفوتات التماثل: 207 ا 000 
أ الزيادة والح في احد العوضين الربويين : 2101ظص2 0 

حكم الزيادة من غير جنس البدلين : 00001 
الرجوع بأرش العيب وأثره على التمائل : 1ك ا 

ب . بيع الرّطب باليابس 01100000 1 

مذهب الحنفية : 8 الوه دوه ا وخ وك ال ع 6 تام ماحم اط قا ضيه ونانا امار ا يا 11 1 
قول الظاهرية في المسألة : 1 1 5271111 او 
الترجيح: .... 0 1[11ز[ز1ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1 1211111 جوعة ‏ اا ي /11 





له فقه الربا 
الأحاديث الواردة في العرايا : ا ا ا 0 
موضع الرخصة في العرايا : ا 111 اواو نبو جنا ا 1 
حكم العرايا : ال ات امون ال اخ ا لي ا 0 0 ا 
أدلة الفقهاء : ااا ااا اا 00010001010100 ا 
شروط جواز يبع الرطب بالتمر على سبيل العرايا : 1 اد 
أحكام متفرقة في مسألة العرايا : 000001 اا 
بيع ما مسّت النار ا ا ا ا سق ل بو الا ا قر 
ج ‏ بيع ما جهل مقداره ا ا ا ا عه سي اه ل 001 

أولاً ‏ المزابئة يا ااا 001212111 00 اا 
أقوال الفقهاء في تفسير المزابنة : 000000000 
بيع المزابنة يمنع التمائل : عو لع ات خف وو و ال طح العام اق اطاط ند اسيم | أ 
ثانيا ‏ المحاقلة : ا ا سا د ا الا ةي و ا 0 
المحاقلة تمن العلم بالتماثل : از 1 1[ 10101000 
ثالثاً : بيع الصّبّرة بالصبرة : ا 1111 [1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 اا 
د بيع المختلط بغيره فوج 1 1 اخ عقا دوي ع حا ونا ل للب ل الع 10 

بيع تراب المعدن الربوي : ا 0 33١‏ ا ا 
. بيع الدراهم والدنانير المغشوشة : طاو نح ل 3ه نع اساواية امس امومع 3 1 
بيع اللجم يعظمة: ..ت......تيييي. بيب ث .يله 0001 ا 
ه. بيع الحب بأجزائه ا 0 

0 _بيع الحنطة بدقيقها ما الفا و او ا عي ا ا‎ ١ 
بيع الحنطة بالسويق : ا ااا اا‎ . 
حكم بيع الدقيق بالدقيق. والسويق بالسويق: 7ب00010101201-1-1 0 ااا‎ 
010 الفصل الخامس: التقابض امم ف و‎ 
المبحث الأول: أحكام التقابض في بيوع الأموال الربوية: ا لا‎ 
الوقت المشروط لحصول التقابض ومحله : ا ا ا‎  ًالوأ‎ 
كيفية تحقق العقابض : ا ا 1 1 1 1 1 1 ااا‎  ًايناث‎ 
أدلة الجمهور ا ا فاح لمن من تحت ما او سا ال ل ا‎ 
0 : ثالثاً: أثر الخيار على شرط التقابض فى المجلس‎ 
16 التخاير فى المجلس : 00000 ٍ ا واه جا ون امال مع ل اق م‎ 
1 : رابعاً : آثر استبدال أحد البدلين والإبراء عنه على شرط التقايض‎ 
1 الهبة والإبراء في البدل الربوي : ا ال لج لد‎ 


فق هالربا ظ الك 





خامسا : وقوع التقابض في بعض المال الربوي : ثثلم 8 ف اود ماي 6 اتا رذ رو ل ا 





سادساً : الثيابة بالقيض: 1.:.. اق خب فاته اتا و طسب ا اجو لا 


المبحث الثاني: التقابض وعقد الصرف, 5007 لعي والح ووه او ع لازا واه 1 ذه رفاظ وا واذا ره ترو يه 
١‏ الصرق غلئ تقود غطينة وموشنوقةة ١‏ . ود زوين وله و حرو دواد اماماي ل 
ب المواعدة على الصرف: 0 [ [زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 21111111 5000 
ج ‏ المصارفة في الذمة: ظ ع افنه ل لقألا لانو أ عه 204 ف رذ دادوه ووع ف جا 1ق ا ا ل ا 1 


د الصرف في استبدال القمن الثابت في الذمة: ....,. ز ز ز ز 0000 زؤ ز[ز[ز ز زؤز ز 201111111 
ه. تثبيت الدين بعملة أخرى غير عملة الدين: ............ 93 0 اا 50 


و الحوالات المصرفية والقبض فيها: 1000 ا 
ز - القبض الحقيقي والقبض الحكمي: اا ع او و 4 اورطع سدور رخ اس ل 1 
عه تايط فى بيع المعد زم لهي لفيا ذو عاق اسامفة ا لوواة زوه انوا وتوا فوب قو ل عام 
مع الشوية الحموه والنقاار ) بالذغب أو المعلة: 000 
المبحث الثالث: ربوية الأوراق النقدية: انكام ع لاه بر سين لالدو و التق اال ارطع تلن م 1 


الفصل الأول: الريا والقرض ففممةةة قفي مم ةم ممم ميب ممم ممم ةمق ةمي ية ةمير نر ةن ةلله 
. المبحث الأول: الانتفاع بالقرض: 111111 5200 مو ون عقي ا م 


تعريف القرض : للم مدع ف مق فد 2 مام جوع و للع ع عل و ل اح لعي عا لالم فاه مواقا ار جه وله 
مشروعية القرض : فقا وا ةا لهاع ص ف ع ع رم ا لك لذي لوا 0 ا برل ل 011 7 
الحكم التكليفي للقرض : ظ ا ا ا ا 00 خا ا 
امكل القرط (ها يطخ فل) 1 .21 جوع ذبن تنه مماابد وت ل لوعو مز لم6 د 1 527000 
ب . العلم بالمال المقرض شرط: ا ل 
ج ‏ انتفاع المقرض بالقرضل: د16 سام برضا امون حم ون حاب مر وال ا ا ا د 
١‏ الانتفاع باشتراط زيادة مال على المال المقرض: ........0.0.0.0. 00.0 ا2...لة 5 


. الانتفاع باشتراط زيادة صفة: مسي ل 2 متم اع وك و كه ودع الوه 456 ب مهايو وين رو حك 6 9 
؟ . الانتفاع باشتراط يلد يعينة للإيقاء: .........2.2.. لثمم لمث ءءء مامه و 1 


م6 


السّفتجة : 15500000 ارسق ادفو اموه ا ا ا ا و ا ا 


مطالبة المدين ببلد غير بلد القرض دون شرط : انراوز مل ورت ع نع 1 الو 1 واد 
4 . الانتفاع باشتراط عقد آآخر: ............ثثيثيءا مث مءمملة ا ا ا 


اشتراط عقد رهن أو كفالة : إ فاقفمو ف وو ةة قفوو ةي نومام يي وو مه وم ةيه رةه رام ءار ةو مام مم قم فم 


يل ل ل 52 
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دكت فقهالريا 
هل يكره إقراض المعروف بحسن الوفاء؟ م و ل م مم ا 181 
المبحث الثاني: مسائل متعلقة بالقرض: 28 
المسألة الأولى : تغير قيمة القرض وبطلان التعامل بالمال المقرض : مت ل 
أولاً: المراد بالنقود في هذه المسألة: 11 11111111 0 000 

ثانياً: الآثار المترتبة على الكساد: اليد د د د د د 0011201211 0 000 ا 

آثار كساد النقود على القرض : ا اا قوم ا ان ب 1 17810 
ثالقاً: الآثار المترتبة على انقطاع النقود: واو ع اع تو 0 م 

رابعاً: الآثار الناجمة عن تغير قيمة النقود: ل و ا ا ل وق ا ا 1 

خامسا: وقت تحديد القيمة : ا ا ان ل م ال 0 0 ا 

المسألة الثانية : الاقتوافن للقير باس : 0 اا 
المسألة الثالثة: الانتفاع بالرهن المشروط توثيقاً لعقد القرض : ا ا ا 
المسألة الرابعة: القرض بطريق المعاملة : ل ا ا د ا ا 1 
المبحث الثالث: القرض في القانون الواضعي ا ال ا ا م ا 111 
وفاء المدين الدين قبل موعد استحقاقه : عه الا الست لتاق لا ا لاقع مك افر ا 11 

أثر انخفاض قيمة النقود على القرض في القانون : 0 اا 
اشتراط المقرض مكاناً للوفاء : 0 ا 
انتفاع المرتهن بالمرهون في القانون الوضعي : ا وطن اق لاسو دواو ا ا 1101 
المبحث الرابع: القروض في المصارف (الربوية) 01001010111 00 ااا 
أولاً: الإيداع المصرفي : ا ا 1 
تعريف الوديعة المصرفية: ا ل م ا 

ظ أنواع الودائع المصرفية: ا 1 

التكييف القانوني للودائع المصرفية: مورت نا ا شام دما لوو اوعس ا 1 0 

. التكييف الإسلامي للوديعة المصرفية: ا ااا يا 

انياً : الاثتمان المصرفي وصوره: 000 225*551 0 
ثالثاً : الفائدة والربح : نمه من ان ان الماع الس اع و ام ا 1 1 
النظرة الإسلامية لمفهوم الربح 1 و أن ماو وأا فجت توق انق و للخل عا لع وي الا 

الفصل الثاني: الريا والصلح والديون ا ا لق 
المبحث الأول: الربا وعقد الصلح: 000000 0 ايا 
تعريف الصلح : المج ا مك تنه لت ا 101 
مشروعية الصلح : ا د مت دسا اا 11 
تعرين بحل اليف يي 0 


مدخل الربا في عقد الصلح : الو لا وو ا 111 





فق هالربا اه 
تكييف الصلح : الصلح تبرغ أو معاوضة امون واه لوي و و 1 
ضع وتعجل : 0 ما الث دهان امسن لجع وعد إكن جرم اله قو السو عا مع اا 
أدلة المجوّزين لمسألة «ضع وتعججل» : 0 0 ااال 
مناقشة أدلة من جوّز «ضع وتعجل» : ا 1 0 
حسم الأوراق التجارية: 8 1 [ز[ 1[ 1[ ز[ز[ز[ز 1[ |[ | 1 1 0 
أنواع الأوراق التجارية : 0 ا 
لواحا الج لواو اكباو وسامرر ل 
الصلح عما لا يُعلم مقداره ! اا 000 
المبحث الثاني: الربا وبيع الديون ااا ا ا ا ا ا 0 0000 
بيع الدين إلى المدين بعوض حاضر: واوا عانقا انان الحو وان لد مرا قو باط لو لل صل لعا ال لك 11 1 
بيع الدين إلى غير المدين بعوض حاضر: 52200 وان خا 11114 إقلرة العردم ت /511 
بيع الدين إلى المدين بعوض مؤجل : لت ليون ارا شويع مقر و 518 
بيع الدين بعوض مؤجل لغير من عليه الدين : 1111111 1 0 
بيع الدينين المستقرين في الذمة أحدهما بالآخر : 0 ااا 

هل الحوالة بيع دين؟ ااا 
المقاصة (تطارح الدينين): الامو يد الما ما اس الحو حي ا ا 1 1 
الفصل الثالث: الربا وعقد الكفالة 1515151510000[ ز[ز[ز[ز1[1[ز[ | ز[ 1 1 ا 00 
المبحت الأول تعريف الكفالة وأنواعها ومشروعيتها 0000-8 0 0 0 ا 
تعريف الكفالة : قم ا ان ا ا ب ماد اوم 1 نزي ا و ات ل ا ا ا اام ا ا 1 2 
أنواع الكفالة ومشروعيتها: ل 2 0 
عقد الكفالة وطبيعته في القانون الوضعي : 2*0 5 
طبيعة عقد الكفالة في القالون : 06 ا[ 001 
ال لل 0 ا 0100 
أخذ الأجر على الكفالة في القانون: و ا 0 
المبحث الثالث: الكفالات المضرقفية والتامين ا ا ا ا ا ا 1 5 
الكفالات المصرفية: .1.... 1ذ1 1 1 ا 0 
خطابات الضمان : ااا اا 0 
مجال استعمال خطاب الضمان : ا ا 
تكييف خطاب الضمان: عون اج جا سد لسو ماق اوم الم لو و ا ا 
التكييف القانوني لعطان الضمان: ا ا مناه ب ان تحط ان ان 201011 
التكييف الشرعي لخطاباث الضمان : ”5ك ا 000 








الحكم الشرعي لخطابات الضمان (الكفالات المصرفية) : ا ا ل 0 
الضمان كمصدر من مصادر الكسب: الجا عنم او 0ج لمر الجن ار مام ا 1 
التأمين والربا : امم فو اج 1 سوه اخ اتوم حر ا ا 568 
التأمين التعاوني : 00-00 توطنا ود امد ات م وا اتن دع لوعو م ي / 4 : 
التأمين في القانون المدني : ل ل ل ا 21 0 


الفصل الأول: الربا وفوائك المصارف اانا ا شور لو كع وت سل اه ام 4614 
المبحث الأول: الشبه التي استحل بها ربا المصارف ز 0 0 اا ا 
الشبهة الأولى: المحرم من الربا هو الكثير منه دون القليل» أو يتجاوز في القليل : وام 
الشبهة الثانية: المحرم هو القرض لأغراض الاستهلاك لا الإنتاج : الا شام و 6ه 


الشبهة الثالثة : الربا المحرم هو الذي يفرض عند عجز المدين عن السداد» لا المفروض ابتداءً: 45١..‏ 
الشبهة الرابعة : استباحة ربا المصارف بجعله في مقابلة انخفاض قيمة العملة بفعل التضخم: ..4515 
الشبهة الخامسة: لفظ الربا مجمل غير معلوم المراد به في القرآن الكريم» وقد فسرته السنة بذكر ربا 


البيوع » فيبقى ربا الديون خارجاً عن التحريم : ل 1 
الشبهة السادسة: الفوائد التي تقدمها المصارف عن القروض المدفوعة إليها حلال لأنها أرباح 
استثمارات شرعية للمصرف: 001012 0 ااا 
ومن الشبه الى استخل بها الربا أيضاً: ا 
خاتمة الحديث عن الشبه التي استحل بها الربا : 0 ا ا 
هل حالنا اليوم واقع استثنائي يستحل فيه الربا للضرورة؟ ا 2 
المبحث الثاني: النظرة الاقتصادية إلى الفائدة: 10000000( مس م مخ 1ر2 
أولاً: النظريات الاقتصادية في تبرير الفائدة : ا ا 
نظرية إنتاج رأس المال: ا 

نظرية التأجير والتثمير: قواهة امتولا زتها نوأ ع بج ماعنا و من ند طسوو ا ا ااام ار 

نظرية التفاضل الزمني: و و ا ااا 

نظرية المخاطرة: ا ا ا 2 

نظرية التأمين ا 

ثانياً : الدعاوى الاقتصادية في منافع الفائدة : ا 0 
أ. الفائدة تحقق الاستخدام الأمثل لموارد ومدخرات المجتمع: وا ال ل ا م ل 0 

ب الدعوى الاقتصادية الثانية: مبدأ الفائدة يسهم في الحد من التضخم: 0 اا 


ج ‏ الدعوى الثالثة: نظام الفائدة يدفع الأفراد نحو الادخار وتقليل الاستهلاك: ال ل شا 5 








فقهالريا الف 
الفصل الثاني: الربا وبيوع لاقع الريوية لمق اق وعم اماع لاشو ين مقط الع ال مط 530 
المبحث التمهيدي: ا ا 0 
تعريف الحيل الربوية وحكمها: 0 
تعريف الحيل : 332358 2 وا عزوو اونبو يكو يسو جف و ان انق ا لوللا وو امول و ات 
حادية نولت العتماء ين لعل ” او ويا و الوا اتح ريو اتشوا فاطو فقن المي كو وما حو 1 0 
المبحث الأول: بيوع الذرائع الربوية: 00000 0 ام ال 1ه 
أ بيع العينة : ا ا 1 1 1 1 ااا 
أولا ‏ تعريف العينة 0000 اا 
ثانيا . الآثار الواردة في بيع العينة 00101 ا ا 
الكلام في الأسانيد: ..... 0 
ثالعاً مذاهب الفقهاء في حكم العية 00 0 0 0 اا 
الشافعيّة : امايو ا سني وكا طواكواق ولاه ايام سن لوقاف ع 71 انو وجل وان طتووك و ع لضام أ 211 

الحنفيّة : و ل اب وا ون ار اناد وي داجيا الو 8 

. الحنابلة اياتب لاماي ارمق ال ل ا تت لو ل الام اف و ا اا ا ل 9019 
المالكيّة : 00000 اط ا مع ار ا حو 516 

يبوع الآجال عند المالكيّة: ١‏ 0 ا ااا 
العينة عند المالكية: 8 

صو أخزي زلسنة المحظل رز ا ا ل مع ع ا 

سبب التفريق بين بيوع الاجال والعينة عند المالكية: د ل ا ا 6117 

ب . البيعتان في بيعة : 0000 ل ع تو تع نمطم 1 نو اجر نع مل اك ا عوج 1 81 
أولاً الأحاديث الواردة في البيعتين في بيمة كزدزدد 005 اا 00 
الكلام في الأسانيد: 6 00 
انا حافك اصقن لو بعل عوج 2 رف حم و تروو كه اما لمرو ماو ا لوس وام ا 
نالعا اقزال الفقهاء في حاكه البتعفو ف يغة 01 1 ا 
ج البيع مع السلف : ااا ب000202131 اا 
النهي عن ببع وسلف: 0000107 0 ا اما 

صورة البيع مع السلف ووججه النهي عنه: 00 بب000101021211 0 ا ااا 

| د بيع الوفاء : 2 وك ولع اموت انه نه جاع ليده قافن ند سر عم نع دو و ا اس مس 101 8 
التكييف الفقهي لبيع الوفاء: ا ااا 

حكم بيع الوفاء: 206 انط العو نع ذا ارو سق عاو تو ع د ف الور جات اج ع ا 91 

يبع الوفاء قانوناً: 15 ا ا 

بيع الاستغلال: ا لعن موه 13و قراط ال اعم وام د ل 9 








انلقة فقهالربا 
المبحث الثاني: أصول اختلاف الفقهاء في بيوع الذرائع: و ا ا ا 51 9 
الأصل الأول: تأثير النيّة على العقود : مسو 30 0 اسايق لمات ونام قافا روا ال 11 1 9 
الموازنة والترجيح : م وا و فاو ا لان له قن بترا اماه الم او ا 8814 
الأصل الثاني : سد الذرائع وتات ند ص 33 انا تاولا اوتوص او 961 
مناقشة المالكية في الذرائع : نف اله ا سا فنالا انسح اتش موا ل 581 
خلاصة مناقشة المبطلين لبيوع الذرائع الربوية باعتماد الذرائع واعتبار النيات : م رةه 
المسألة الأولى : بيع المرابحة للآمر بالشراء : 1 1 ا 

هل المورغيدج [(©1//0/1939) من قبيل المرابحة للآمر بالشراء؟ 000017 لسمملاكة 

معنى المورغيدج: و و انط هوه لا حاطو معاد انق ائفئة ااقانا وما قر ام ور 0 را ا 11 9 

وز المعدالة ذأ وه وابو وس ف اتج اوه في كاه ندع سف ل الأ نان لقع رودي 201 

تكييف العملية وحكمها: ا لا لم ع ا ا ل 1 مه 

حكم لجوء الجاليات الإسلامية في الغرب إلى المورغيدج: 0 ...وه 

المورغيدج وما يسمى فقه الأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية : م ا ا 81 
المسألة الثانية: العينة المعاصرة: او ان نا مساك طن ات م ا د 9 

منع عيئة السوق اليوم سد للذريعة : 111111111001000 
الخاتمة والنتائج 00 ل 
المللاحق ا ا ا 0011 ا 
فهرس الآيات ااا اا 
فهرس الأحاديث ا ا 8 
فهرس الآثار والأشعار ا ا ا م وا د د 1 0 
فهرس ترجمة الأعلام ل ل مجر اج ا الس اول وه اده ع ا 11 
مراجع الكتاب ومصادره ا 1 
فهرس الموضوعات ا د01 ا 


